


1 


+ 








مقدمة من المنغا 
سل زرباو 558 
اشراف الأستاذين 

4 2 ےا 


5 سے 1 
١ > ۵‏ 7 2*1 هھ ا 0 2 ٍ ا : ١ ١‏ 





















يسم الله الرحمن الرحيم _ 





ان الحمد لله تحمده » ونستعينه » ونستغفره » وتعول بالله من شرور أنفسنا » 
ومن سيكات أعمالنا » من يهد ه الله فلامضل له »ومن يضلل فلاهادى له » وأشلهسد 
أن لااله الا الله وحده لاشريك له »وأشهد أن محمدا عبده »ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه »ومن سلك طريقه الى يوم الدين. أما بعد : 

فان الله سبحانه وتعالى أرسل رسله مبشرين ومنذ رين ليستقيم الناسعلى منهج 
الله » ويتبعوا صراطه المستقيم » وآخر الأنبياء وأفضلهم وخاتمهم هو تبينا محص سد 
صلى الله عليه وسلم بعثه الله بين يدى الساعة بشيرا » ونذيرا وداعيا الى الللسسه 
بان نه وسراجا منيرا وقد أتم الله بهالد ين وأكمل به النعمة » فقال تعالى : ( اليسوم 
أكملت لكم د ينكم وأتست عليكم تعمتى ورضيت لكم الاسلام د ينا ) ' أقبلغ الرسسلالةء 
واد ى الآمانة > ونصح الاأمة وجاهد فى الله حق جهاده ‏ وتركنا على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارها لايزيخ عنها الا هالك »وقد أوجب الله سبحانه الرد فيما يحصل فيه 
تنازع الى كتابه الكريم والى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى : ( ياأيها الذ يسن 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول »وأولى الامر منكم »فان تنازعتم فى شيء فرد وه الى 
الله والرسول ان كنتم تؤمنون باللهواليوم الآأخر ذلك خير وأحسن تأويلاأ)" ج| 


4 ۵ سس سيك 


والكشف عنه وتحقيق مقتضى ما أمر الله به“وحتى يسير المسلمغلى بييية من أمره» ويسلك 
بهذا البحث فى بیان نوع منهأ »وقد اخترت مايتعلق بأحكام الاوراق النقد ية 





. ۳ الماعدة » أية‎ )١( 


(؟) النسا* » آية وى . 














(ب) 


ولم يخل هدا الموضوج/كتابات تتاولت أطرافه قد يما وحد يشا »ولكن أحببت أن الم 
شمل غالب هذ ه الكتابات »وابين بعض‌الجوانب التى لم تطرق من قبل أو بحثت بشكل 
موجز » والحاجة داعية الى التوضيح ءوالبيان »وقد ظهرت آأنواع من المعاملات وكذ لك 
النقود واحتاج الناسبيان حكمها لائهم يمارسونها ويتعاملون بها فى حياتهم اليومية 
فكان هذا أيضا من الد وافع الوإلكتابة فى هذا الموضوع سواء كان بما يتعلق بالنقد 
أو مايتعلق بالاوراق التجارية . 

وقد جمعت فيه بين الكتابة عن الآوراق النقد ية والاآوراق التجارية » ولكن ظهسر 
لى خلال البحث آن كل واحد منهما جد ير برسالة مستقلة بل برسائل » وحسللبيى 
انی مهدا ت بعض الطريق لمن يريد الكتابة فى د لك »وقد حداث بي السعة فلسسى 
الموضوع الى معالجة أهم الاأمور التى تتعلق بهذ الاوراق ولم استقصى بيان كلسل 
مايتعلق بها لان ذلك يستد عى بحوثا كثيرة أحسب أن مثلى لا يستطيع القيام بتوفيتهبا 
كاملة هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان الا ستقصاء يحتاج الى وقت أطول ساهو 


مقرر لمثتل هذ «الرسالة . 











خطة اليحث : 


الفص ل الثا نى : 





الثانى : وط تفہا عند الا قتصاد يسن ٠‏ 


الثالث :وظائفها عند الفقهاء . 


الباب الا ول: الاوراق النقدية : وفيه فصول : 


الفصل الأول : علةالربا فى النقد ين وفيه مباحث : 
الاول : علة الوزن ومناقشتها . 
الثانى : علة الثمنية الغالبة ومناقشتها . 
الثالث : مطلق الثمنية ومناقشتها . 
الفصلالثانى : الوصف الفقهى للورق النقدى : وفيه مباحث : 
الأول : تعريف بالنقود الورقية وفيه مطلبان : 
الأول : تعريف النقود الورقية . 
الثانى : أحكاء الفلوس ( فكرة موجزة ) 


الثاتى : أقوالالعلماء فى وصف الورق النقدى »وفيه مطالب: 














) “( 


الأول : الورق النقدى سند دين وقيه فروع . 
الثانى : الورق النقدى عروض تجارة وفيه فروع. 
الثالث : الورق النقدى فلوس وفيه فروع 2 . 
الرايع : الورق النقدى بد لعن النقد ين وفيه فروع. 
الخامس: الورق النقدى سند دين خاص وفيه فروع. 
السادس: الورق النقدى سند ود يعة © وفيه فروع . 


الباب الثانى : الاوراق التجارية : وفيه فصول : 


الفصل الأول : الأوراق التجارية فى القا نون»وفيه مبا حث : 
الأول : تعريفها ونشآتها وأنواعها . 
الثانى : وظاتفها وشروطها وآثارها . 
الثالث: طرق تد اولها . 
الرايع : ضماناتها , 
الفصلالثانى : حفظ الد ين فى الغقه الاسلامى » وفيه مباحث : 
المبحث الا ول :كتابته ومايتعلق بها من فقه الوثائقوالشروط وفيه 
طا ٠,‏ 
الأول : كتابته . 
الثاني : شروط الوثيقة عند عما* المسلمين . 
الثالث: حجيتها . 
المبحث الثانى : توشيقه » وفيه مطلبان : 
الأول : الرهن . 
التا نى : الكفالة وفيه فروع . 
المبحث الثالث : طرق انتقا لالد ين فى الفقه الا سلا »وؤيه 


مطالب : 











(ه) 


الأول : تعريف الحوالة . 
الثاتى : حكمها. 
انثالث: الحوالة على غير مد ين وحكمها . 
المبحث الرابع : التشديد فى أمر الدين . 
الفصلالثالث : الوصف الفقهى للأوراق التجارية » وفيه مباحث : 
الأول : السفتجه وعلاقتها بالاأوراق التجارية »وفيه فروع . 
الثاني : الوصف الفقهى للكمبيالة . 
الثالث: الوصف الفقهى للسند لامر. 
الغصلالرابع : أهم المعاملات البنكية ذ ات العلاقة بالاوراق التجارية »وفيه 
مبا حث : 0 
الاول: خصم الأوراق التجارية »وفيه مطالب : 
الأول : معاناه ووصفه فىالقانون . 
الثاتى : الوصف الفقهى المقصود به التبرير » وثيه فروع. 
الثالث: الوصف الفقهى مع التحوير والتبد يل » وفيه فروع . 
الثانى : تظهير الاوراق التجارية »وفيه فروع ٠.‏ 
الثالث: تطهير الد فوع وحكمه فى الفقه الا سلامى » وفيه فروع. 
الرابيع : تضامنالموقعين على الورقة التجارية . 
الخامس: مقاب لالوفاء » وفيه فروع . ظ 
السادس : التقادم والسقوط »وفيه مطالب : 
الأول : التقادم »وفيه فروع. 
) الأول : معناه فى القانون . 
الثانى : بدايته وأساسه . 
الثالث: حكمه فى الفقه الاسلاس . 


الثانى : السقوط وفيه فروع : 


الأول :معناه فى القا تون . 
الثاني : حكمه فى الفقه الا سلامى . 

















(د) 


الفصل الخامس: أحكام الاوراق النقد ية والتجارية فى الفقه الا سلامى #١‏ وفيه 
مبا حث : 
المبحث الأول : جريان الربا بنوعيه »وفيه مطالب : 
الأول : ربا الفضل وكيف يجرى فى الاوراق النقدية . 
التانى : ربا النسيكة . 
الثالث: جريان الربا بين الأوراق النقد ية وفئاتهبا 
المعدنية أو الورقية . 
الرابع : الرد على من أباح الربا (الفاعدة ) فسسى 
الأوراق النقد ية. 
المبحث الثانى : زكاة الارّراق النقد ية »وفيه مطالب : 

الأول : عرض لا قوال العلماء فى كيفية زكا ة الا ورا قالنقدية . 
الثانى : آراء الفقهاء فى تقويم عروض التجارة » وفيه روع . 
) المبحث الثالث : تفير قيمة النقود وأحكامه الفقبية »وفيه مطالب: 
الأول : الا نقطاع والكساد »وفيه فروع . 

الثانى : تغير القيمة » وفيه فروع . 
الثالث: موقف البا حثين المعاصرين من تغير القيدة . 


الخاتمة : وفيها عرضلا هم نتائعج البحث : 














(د) 
منهج الي لبحث : 


سلكت فى هذا البحث المنبج الذى يتمثل فى الاأمورالتالية : 

05 عرض المسألة ومناقشة الا دلةللوصول الى الرأى الراجح . 
- عرض المسائل التى تتعلق بالقانون كما هى عند أصحايها ثم محاولة بييان 
3 حكدها فى الفقه الاسلامى سواء بالقيول أو الرفض . 
۳ الاستكناسبما ذكره الفقهاء من الفرضيات الفقهية لكى نستطيع التوصل السى 
حكمالمسألة التى نتعرض لييا نها وقد استد عا نی د لل أحيانا أن أذكر بعض 
النقول »وأطيل بها ليتضح لى المقصود . 
)> بيان أهم المساكل التى تتعلق بالأوراق النقد ية والتجارية »ولم أحصراذ لسك 
لسعتها من ناحية ولان بيان أهم السائل قد يوضح مايتعلق بها من غسير 
المهمة . 


م حاولت أن أعزو ما أذ كره من أحاد يث وآثار مع بیان صحتها بحسب الطاق 


آذك 


3 التنبيه على ماوقع فيه اليا حثون المعاصرون من أمور لا أراها ص حی حف » وكذ لك 


ماوقع فم بعض الكتب الا قتصاد ية . 














2 


لايفوتنى أن أشكر الاستاذين الذين أشرفا على هذا البحث د .حمسزه بن 
حسين الفعر فقد منحنى من وكته وجهد ٠‏ الكثمر جزاه الله عنى خيرا ونفع بعلمسه 
أمين » بد ., عبد الحميد الغزالى جزاه الله خمرأ ووفقنا واياء لما يحب ويرضصسى 














بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 
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التسهيد : وفيه مباحث. 
( الفصل الأول ): 
تعريف النقود فى اللفة والاصطلاح : 
وفيه مباحسث : 
المبحث الأول : تعريف التقود ف ىاللفة . 
المبحث الثانى : تعريف النقود فى الا صطلاح . 


المبحث الثالت: شروط النقد عند الفقها؟ . 
فی هذا التسهيد نتعرض لبيان مععنى النقد فى اللفة وفى اصطلاح الفقهاء” 


نبمن شروط النقد الق يمكن أن تستنبط من کلام الفقباء . 














(؟) 


س المبحسسسث الأول س 





يطلق النقد على عد ةمعان : 
ر الاعطاء حالا . قال فىاللسان :رالنقد خلاف النسيكة . 
وفى حد یٹ جابر وجمله قال : فنقد تی ثمنه ‏ أى أعطانيه نقد ا جلا ا ج| 
وقال فى الصحاح : ” نقد ته الد راهم »ونفد ت الد راهم أىأعطيته فا نتقد ها 
أى قر (؟ا) 
۲ التسيز المطلق للد راهم وغيرها فاذا كان الد رهم يخلو منالغش أطلق عليه 
نقد . قال فىاللسان :” .. والنقد والتنقاد : تمبيز الد راهم واخسراج 


الزيف منها . 





أنشد سييوية ۽ 


تنقى يد اها الحصى فى كل ها جرة ر 
فى الد نا نير تنقاد الصسيا ريق 


وقالفى القاموس : ” النقد خلاف النسيئة وتمبيز الد راهم وغيرها ” 
(؟) 


ب 


وقال فى اللسان:” . . والد رهم نقد أى وازن جيد 
والعلاقة بين هذه المعاتى الابراز والبروز کا بين ذلك ابن فارساذ يقلول : 

" النون والقاف والدال أصل صحيح يدل على ابراز شي“ وبروزه ومن ذلك النقد فسسى 
الحافر وهو تقشره وحافر نقد متقشر والنقد فى الضرس تكسره وذ لك يكون بتكشف 


لببطه عنه ومن الباب :نقد الد رهم وذلك أن يكشف عن حاله فى جود ته أو غير ذا لسك 


١ (‏ ) لسان‌العرب :۳ / ه۲ ءالقاموس‌المحيط : ۲۲۱/١‏ . 

( ۲ ) الجوهرى :؟/ ))ه. 

( ۳ ) البيت له رواية أخرى” نفى الد راهيم" وهو للفرزد ق يصف ناقه وهو من شواهسد 
سبيويه والا شمونی وابن هشام . انظر شرح ابن عقيل : ۲ / ۲ 

( > ) انظرلسان العرب: ۽ / م ؟ ع »والقاموس‌المحيط: ١ / ١‏ م > الصحاح : ؟/ ) ) ه 


وانظر معجم مقاييس اللغة : م/ 1¥) . 











( ۴} 


١ 
2 ود رهم نقد وازن جيد كأنه كف عن حاله فعلم‎ 


غير أن المعنى الذى يهمنا هو المعنى الثانى باطلاقيه اذ العلاقة قوية بينه 


وبين التعريف الا صطلا حى كما سيتضح فيما بعد ان شاء الله .. 





١ (‏ ) معجم مقاييس‌اللغة : م/ ۷ »وللنقد معان أخركما هو واضح من كلام 
ابنفارس المتقد م ومنه النقد صفار الغنم ويها يشبه الصبى القبى وهذه 


انظر معجم مقاييساللفة : )1۸/٥‏ . 














(؟) 


چ تعريف النقد عند الفقها؟ » 








يتفق الفة اء على اطلاق وصف الثمئية والنقد ية على الذ هب والفضة ولدنبهس م 


يخطلغون فى اطلاق هذا الوصف على غيرهما »وقد اختلفت عباراتهم فى تعريملف 


النقد وقد ظهر لى أن هناك ثلاثة استعمالا تللنقد عند الفقهاء : 


الاستعمالالوّل:اطلاق النقد على الذ هب والفضة مطلقا سواء ماكان منهما مضروبا أو غير 


مايسميه بعضالعلماء مقابل العرض والد ين كما سيأتى نقله عن الشافعية . 


قال فى تيسن الحقاكق بص ل الكلام عن زكاة المعد ن ۾ “خمس معد ن قل وحور 


حد يد فى أرض خراج عشر ”1 )١‏ 


قالالشارح :" يعنى اذا وجد معدن ن هب أو فضة وهو المراد بالنقد أو حديد 


ع . 1 . 1 ۹ ن 0 (؟) 
أو صفر أو رصاص فى ارض خراج أو عشر اخذ منه الخمس 


(( 
بيد 


وقال فى موطن آخر يصدد الكلام عن السلم فى الموزونا تكيلا : ” وكذا عن ١‏ 


2-0000 


يوسف فى الموزونا تكيلا أنه يجوز وكذ ١‏ أطلقه الطحاوى فقال لا باس بالسلم فى المكيسل 


وزنا وفى الموزون كيلا . . . كما فى اتاءين من جنس واحد حد يد أو ذ هب أو فض 


1 * 





(١)»(؟)‏ تبسن الحقاعق شرح كنز الد قائق :۰۲۸۸/۱ 
(۳ ) فتح‌القدیر : /٦‏ 1ه١.‏ 
(> ) فتح القدير: 5/ ۱۵۸ »۰ وانظر أيضا: .۱٥۱/۷‏ 











(ه) 


فهذان التقلان عن ابن الهمام واضح فيهما أنالمراد بالنقد غير المضروب لان 
الا ناء لا يكون مضروبا فلو كا نالنقد لايطلق الا على المضروب لما ساغ اطلاقه على غر 
المضروب منالذ هب والفضة . 
ويغلب على الحنفية اطلاق النقد على هذا المعنى فى باب الزكاة وفى باب اللي أ 
قال فى المبسوط فى معرض الا ستد لا ل لقول أبى يوسف ومحمد فى ضم الد هب الى 
الفضة بالا جزاء : ” .. . وجه قولهما أنالتقويم فى النقود ساقط الاعتبار كما فلى 
حقوق العباد فان سائر الأشياء تقوم بهما الا ترىأن من ملك ابريقا من فضة وزنه ماعة 
وخمسون وقيمته مائتا د رهم لايجب فيه الزكاة ولو كان للتقويم عيرة فى باب الزكاة فى 
الد هب والفضة لوجبت الزكاة هتا 5 
وهذا النقل يفهم منه آن النقد يراد به الذ هب والفضة ولو لم يكن مضروبا وان كان 
التقويم الذى عناه لا يحصل غالبا بالمضروب متها ولنه قصد الكلام عن الا ناء فاعتسبره 
نقود ا فأسقط التقويم فيه . 
وليس التقويم أيضا منحصر فى المضروب منهما بل قد يحصل بغير المضروب . 
على أنه يفهم من كلام الحنفية أن للنقد عند هم اطلاقا عاما يد خل فيه المضلروب 
وغيره »وله اطلاق آخر أخصمن الأول ويقتصر على المضروب فقط وسياتى بيانه عند 
الاستعمالالثانى ان شاء الله . 
وجاء فى مختصر خليل عند الكلام عن شروط البيع * وشرط للمعقود عليه طلهارة. . 
وعدم حرمة ... وجهل بمثمون أو ثمن ولو تفصيلا كعبدى رجل ... لامعلدن 
ذ هب أو فضة ... وجزاف ان رئى ولم يكثر جدا وجهلاه وحزرا واستوت أرضه ولسم 
يعد بلامشقة ولم حقصد أفراده الا أن يقل ثمنه. . . ونقد ان سك والتعامل بالعسد د 


(؟) 
والا جاز” . 


.١9٠. /۲: المبسوط‎ )١( 
.١957/5١ : (؟) المبسوط‎ 
2» 05/6: الخرشى على مختصر خليل :ه/ .+ ءوانظر مواهب الجليل‎ )+( 
.ه.5*6)927/5١؟: ومنح الجليل‎ 

















)10( 


قال فى الشرح الكبير نير وحرم ‏ أى الربا -فى نقد - ذ هب وفضة ولو قال فى عسين 


١ 2 


قالالد سوقى معقبا على قول صاحب الشرح ( لان النقد خاص بالمسكوك ) بقوله: 


” هذ ه طريقة وقيل انالنقد لا يختص بالمسكوك وعلى هذا القول يظهر قول المصسنف 


.5 (؟) 
فی نقد ”. 


وواضح من النقول المتقدمة اطلاق النقد على الد هب والفضة سواء كان مضرهبا 


أو غير مضروب وان كان عند المالكية قول آخر . 


قالالعدوى فى حاشيته على شرح الخرشى معقبا على قو لالخرشى حين قال : 


* وهو الغلس - مشتق من الفلوس التى هى أحد النقور أ «١‏ 


) ٩(۶ وول‎ 


وقال فى الشرح الصغير فى تعريف القراض ” القراض الصحيح عرفا ( دفع مالك )- 
من اضافة المصد ر الى فاعله مالا . . ( من نقد ) -ذ هب أو فضة ‏ خرج به العسسروض 


( مضروب ) أى مسكوك وخرج التبر والنقار منهما ( مسلم معلوم ) لمن يتجر فيه 


(٥ } u 
" بجزء معلوم قل أم كثر, بصيغه‎ 


- 


جاء الا حتراز لا ن القراض لها شروط خاصة ومقصود ها العمل فى التجارة فاش ترط 


وكذ لك جاء عن جمهور الشافعية مايتفق مع ماسبق من أقوال الفقهاء من اعتبار 


النقد غير مقتصر على المضروب من الد هب والفضة ويطلقون عليه مقابل العرض والد 





١ (‏ ) حاشية الد سوقى على الشرح الكبير :۳ / ۲۸. 

( ۲ ) المصدرالسابق : ۳/ لم؟. 

٠۳ (‏ ) حاشية العدوى : م/ ٣٦۲‏ مطبوع بهامش الخرشى . 

(ه) الشرح الصغير , ع/ ۲ ۰ وانظر :۳/ ۳۹ من المصدر نفسه . 


٠. سن‎ 














(Y) 


قال فى مغنى المحتاج :” ( والنقد بالنقد ) والمراد به الذ هب والفضسة 
مضروبا كان أو غير مضروب كطعام بطعام 6 
وقال فى نهاية المحتاج : وأصل النقد لغ ةالاعطاء . . وللنقد اطلاقا ن : 
إ- مايقابل العرض والدين فيشملالمضروب وغيره وهو المراد فى باب زكاة التقد. ‏ 
۽ يطلق على المضروب خامة ٠۲‏ 
قالابن حجر الهيتمى : * والنقد أى الذ هب والغضة ولو غير مضرويمن وتخصيصه 
بالمضروب مهجور فى عرف الفقهاء . ٠".‏ 
وقالأيضا :”... أنالنقد فى صورته يشمل الذ هب والفضة ولم يصطلحوا علسسى 
التعبير به عن أحد هما فقط . . . والنقد يشمل شيئين مختلفى الجنس ولا عبرة بغلبة 
استعماله فى احد هما لا" نالغلبة لايعتد بها اذا كانت فى أحد الاكنوا أ ٤‏ 
أما الحنابلة فا نه يفهم سن کلامم موافقة الجمهور فى الا طلاق السابق . 
قال فى المنتهى فى الشركة : ”شركةالعنان وهىآنيحضركل من عدد جاعقز 
التصرف من ماله نقدا مضروبا معلوما ولومفشوشا قليلا 1 
وقالأيضا :* ويصح بيع نوعى جنس أو نوع بنوعيه . . . كد ينار قراضه ‏ وهی :قطلع 
ن هب أو فضة وصحيح بصحيحين . . وماموه بنقد من دار وتحوها بس ٩2‏ ) 
ففى النقل الأول لما كان للشركة وضع خاص » ويشترط أن يكون النقد فيها مضريا ' 
قيده بذ لك لا نه له دور فى اضفاء وصف الثمئية وهو مظنة التعامل الذى هو مقصود 
الشركة . ظ 
فد ل ذلك على أن النقد يشمل المضروب وغيره ولو كان النقد خاصا بالمضروب لما 


كان لذ لك القيد أية فاعدة وعهد نا من فقبهاعنا الدقةفى التعبير . 





١ (‏ ) مفتىالمحتاج :۲/ ۲۲. 
( ۲ ) تهاية‌المحتاج : ۰۸۳/۳ )۰۸ وانظر :۱۳/۳). 

( ۳ ) تحفةالمحتاج بشرح المنهاج مطبوع مع حواشيه : 6 /۲۷۹. 
( > ) فتاوىابن حجر : ۰.()۳/۲ 

(ه) منتهى الارادات : /١‏ ه٥‏ ه>ءط مستقلةعن الشرح »وانظر الفروع: ۲ / >۷٠‏ . 
(1) منتهى الارادات :۱ / .بام »ط مستقلةعنالشرح . 

















(A) 


وكذ لك النقل الثاني ربما كا ن الفهم منه أوضح ان التمويه لا يحصل الا بالمذاب 


١ u 
0 وقال فى باب الزكاة أيضا ۾ ولا تتكرر زكاة معشراا ت غير قا‎ 


ومقتضى ذلك أنالنقد يطلق على الذ هب والفضة مطلقا ولو كان النقد مقصو 


را على 


المضروب لما ساغ هذا التعبير لقصوره عن المراد أن الزكاة ليست مقصورة على المضروب 


فقط بل تجب فى الذ هب والفضة مطلقا . 


نالك 


وانما المراد بيان أنهم استعملوا كلمة النقد فى مكان لو كا ن المراد مته المضروب لما 


ساغ استعمالها فيه فدل على أن لتقد ليس مقتصرا على المضروب بل يشمل الذ 


والفضة كلها ماكان مضروبا أو نقارا أو تبرا . 


جر سس 


ولذ لك تجد هم اذا أراد وا معتى المضروب ' أضافوه قيد ١‏ للنقد ليخرج غسيره › 


وهذ! مااستطعت أ نأصل الى فهمه من كلام الفقهاء 


على أنه يلحظ يلحظ فى اطلاق كلمة نقد أتها تخلف با ختلاف الا بواب أيضا كما يق هسم 


ولذ لك نجد ه فى باب الشركة ة والقراض يغلب على المراد به المضروب المتعامل يسسة 


من الد هب والفضة لا ن المضروب مظنة التعامل وهو مقصود فى هذا الباب ولذ لك 


نجد بعض الفقبهاء يضيفه قيدا حتى لا ينصرف الى الا طلاق الاعم . 
كما أننا نجد أن اطلاق النقد فى باب الزكاة يكاد يكون المراد به الا طلاق 


لا نالزكا ةلاد : تختص بالمضروب د ون غبره باستثنا * من یری عد م وجوب زكاة 5 الحلى . 


£ 


الا عسم 


وكذ لك الاأمر فى باب الريا أن التحريم ليس مقصورا | على المضروب بل يمد السسى 


غيره . 


بينما نجد أن اطلاق النقد يتسع أحيانا ليشمل المضروب من غير الذ هب وا 


ةن د 


المتعامل به كما هو المر فى العقود التى تعقد فى مكان لايسمى فيها النقد ويغلب 


.۰(٩۹۳/( : منتهى الارادات‎ )١( 











فى ذلك المكان تقد من توعمعين فما كان غالبا كان هو المراد ان العرف له د خل 
قوی فی تحديد النقد . 
يقول الأرد بيلى : بصد د الكلام عن شروط الثمن :” السايع : العلم ينوعه فلو 
قال بعتك بألف ولم يعين وفى البلد نقدان أو أكثر ولاغبة لبعضها بالتعامل بطل » 
ولو كان فى البلد نقد واحد أو نقود وظب واحد اتصرف العقد اليه وان كان فلوسا 
أو مغشوشا أو ناقصا أو مكسرا الاأن يعين غير .أ 
ثم قال بعد ذلك :” والنقد الذ هب والفضة التبر والمضروب والحلى والاأواتنى 
لا الغلوس‌وان راجت رواجهساء! ١"‏ 
قالالمحشى :رولا ينافى هذا مامر فى الشرط السابع للركنالرابيع من عد الفلوس 
نقدا ان المقصود بالنقد هناك هو نقد البلد أعم من أن يكون شرعيا كالنقد ين أوغسيره 
كالفلوس وهناالمقصود مته الشرعى لاغير فلامنافاة ”...)وي رزو _ | 
ويظهر من كلام الد هلوی أ أنه يميل الى هذا الاطلاق/ ان يقول بصد د الكلام عسن 
علةالربا فى الذ هب والفضة . 
“ ... ثم اختلفوا فى العلة والا وفق بقوا ن نين الشرع أن ع تكون فى النقد ين الثمنية 
<( 


وتختص بهما 
(ه) 


وقد ن هب المقريزى الى أن النقد انما هو الذ هب والغضة فقط. 

الا ستعمالالثاني : يراد به المضروب من الذ هب والفضة واعتمره بعضهم لا يطلق على 
بره . ظ 

وقد ظهر هذا الا طلاق من خلال بعض الاعتراضات التى ترد على التعريفات وغمرها 
وظهريءه أيضا من خلال التفريع لبعض الاأحكام حيث تبين أنهم لا يقصد ون بالنتقد 


)١ (‏ الأنوار لأعمال الابرار : .851/١‏ 
( ۲ )۰ (م) الا وار لأعمالالابرار: ١‏ / +0 ۰ ومان کره من عدم اعتبار الفلوس تقد ا بناء 
على مذ هب الشافعية الذ ين يرون العلة فى النقد ية غير متعد ية وسيأتى منا قشة 
ذلك بالتفصيل أن شاء الله. (»)حجتلله البالفة: ؟7/5١٠١.‏ 
ره ) انظر تمويل التنمية »د .شوقى د نیاص: ١؟0).‏ 











)١١( 


وهو يفهم من كلام جمهور الحنفية والد رد ير وابن عرفه ومن تبعهما من علما “المالكية 
وبعض الشافعية كامام الحرسين والسبكى والا سنوى . 
أما جمهورالحنفية فيظهر مراد هم من خلال عباراتهم التى لا تحتمل الا هذا 
المعتى وهى مبنية على قاعد ة أن النقود لا تتعبمن بالتعبين فى العقود الفسوء ( : ج| 
ويقولابن الهمام معقبا على تعريف صاحب الهدايةللصرف * واتما قال من جنس 
الأثمان ولم يقتصر على قوله بيع ثمن بشن ليد خل بيع المصوغ بالمصوغ أو النقد » فان 
المصوغ بسبب ما اتصل به منالصنعة لم بيق شمنا صريحا ولهذا يتعين فى العقلد 
وسوذلك بيعه صرف 57١‏ ) 
ويقول أيضا بصد د الكلام على التفرق فى الصرف :” فلو افترقا وفى الصرف خيار 
عيب أو رؤية جاز الا أنملا يتصور فى النقد وسائر الد يون خيار رؤية لا نالعقد يتعتقد 
على مثلها لاعينها حتى لو باعه هذا الدينار بهذه الد راهم لصاحب الد ينار أن يد فم 
غیره وكذ ! لصا حب الد را هم بخلاف الا وانى وارز ط 5 ) 
فهذ ان النقلان يوضحان أن المراد بالنقد عند جمهور الحنفية يراد به المضسروب 
من الذ هب والفضة خاصة حينما يأتى الكلام بصد د القاعد ةالمشار اليها آنفا . 
كما يوضحان أن اطلاق كلمة نقد على المضروب لا يؤثر فى جريا نالربا فى المصطوخغ 
ووجوب الزكاة فيه ؛ وانما يؤثر على صحة كونه رأس مال للشركة والمضاربة . 
يقول المرغينانى بهذا الصدد : ” ولا تكون المفاوضة بمثاقيل ذ هب أوفضة ومراده 
التبر فعلى هذه الرواية التبر سلعة تتعيين بالتعيين فلاتصلح رأس المال فى المضاربات 
والشركات . ٠‏ ظ 
وذ كر فى كتاب الصرف أن النقرة لا تتعين بالتعيين حتى لاينفسخ العقد بهلاكے 
قبلالتسليم فعلى تلك الرواية تصلح رأس المال فيهما وهذا لما عرف أتهما خلقا 





١ (‏ ) انظرالمبسوط :۲ ١ ۳/٦‏ »وليست القاعد ةالمشار اليها متفقا عليها باخ( 

المذ هب بل فيها خلاف. 
(؟) فتحالقدير: */ وه؟. 
)۳ ( فتحالقد ير : 5/ ‘oA‏ 














)١1١( 


ثمنيمن فى الأصل الا ١‏ ن الأول ا صح لانها وان خلقت للتجارة فى الأصل لكن الشنية 
تختص بالضرب المخصوص لان ن عند ذلك لا“تصرف الى شيء آخر ظاهرا الا أن يجرى 
التعامل باستعمالها شنا فنؤل التعامل بمنزلة الضرب فيكون ثمنا ويصلح رآس الا .أ 
بهذا يتضح لنا آن‌الضرب له د ور فى اضفاء وصف النقد ية على الذ هب والفضة 
خاصة فى باب الشركات وذلك لان الضرب مظنة التعامل فيقام مقامه ولكن اذا حصل 
التعامل بدون الضرب حصل المقصود ولذ لك أقام العلماء التعامل فى الذ هلب 
والفضة مقام الضرب فى باب الشركات والمضاربا ت وخاصة الحنفية . 
يقول السرخسى وهو بصدد الكلام عن شراء تبر الذ هب بتبر الفضة :” وكذلك 
شراء تبر الذ هب بتبر الفضة أو تير الفضة بتبر الذ هب وليسنذ لك عند كل واحد 
مشهما ثم استقرضه كل واحد مهما ود فعه الى صا حبه فهو جاتز لأن الذ هب والفضة 
شمن بااصل الخلقة فالتبر والمضروب فى كونه ثمنا سواء وهذ! اذا كان التبر يروج بسين 
الناس رواج النقود ل( ) 
وبهذا يتضح لنا أنمراد الحنفية من النقد اذا ورد فى باب الشركات والمضاربات 
المضروب من الذ هب والفضة وكذ لك فى تطبيقا ت قاعد 3 النقود لا ت تتعين بالتعي ين 
الا أن التعامل اذا حصل قام مقام الضرب اذ هو مظنته لكن هذا الاطلاق عند 
الحنفية للنقد المضروب من الذ هب والفضة لا يؤثر فى جريا ن أحكام الربا والزكاة على 
غير المضروب من الذ هب والفضة اذ مناط التحريم فى هذ ين البايين معلق بالذ هب 
والفضة لورود ه فى الا حاد يث فلايفهم من هذا الأطلاق تجاوزه الى تلك الاأبواب يدليل 
كلام ابن الهمام المتقدم حيث قال معقبا على تعريف صاحب الهد اية للصرف ' 
” واتما قال من جنس الا ثما ن ولم يقتصر على قوله بيع شمن بثمنليد خل بيس لسع 
المصوغ بالمصوغ أوالنقد »فا ن المصوغ يسبب مااتصل به من الصنعة لم يبق ثمنا صريحا ظ 


(E). 








١ (‏ ) الهداية »مطبوع مع فتح القدير: 1 يح 
الاختيار : ٤۷۷/۲‏ ۷۸. ا 


( ۲ ) الميسوط : ٤(/)إ).‏ 
( ۳ ) فتحالقدير: /٦‏ ۲۵۹. 














)١51( 


أما النقد فى اصطلاح بعض علماء المالكية : فقد ظهر مراد هم من اعتراض الد رد ير 
على عبارة خليل - وتابعه فى ذلك ابن عرفه واعتذ رعن المصنف ‏ حيث قال خليل فى 
مختصره :” وحرم -أى الربا فى نقد ” 
فقال الد رد ير موضحا كلام یل :”فی ذ هب أوفضة ولو قال فى عمن كان أولى لان 
النقد خاص بالمسكوك والحرية لا تختم بلط ) 
قالابن عرفة : ” لان النقد خا ص بالسكوك ‏ هذه طريقه وقيل ان النقد لا يخغتص 
بالمسكوك وى هذا القول يظهر قول المصتف فى نقد( أ 
وبين صاحب منح الجليل هذه الطريقة فقال معقبا على قول خليل السايق : 
” واعترض كلام المصنف بثلاثة أمور ٠:‏ 
2-١‏ قوله نقد يوهم قصر حرمة الريا على المسكوك لا ختصاص النقد ية به سع أن الحرسة 
فى التبر والمصوغ والمكسور أيضا » آجيب عنه يآن ا ختصاص النقد بالمسكوك طريقه 
ابزعرفه » وطريقة غيره أن يعم غير السكوك وهو صرح فى قولالطيل)ً لساب 
ونقد انك ۴٩‏ ) ظ 
وعلى هدا يكون ابن عرفه قد وافق الد رد ير فيما اعترضبه على خليل . 
ولكن ذ كر الرهونى فى حاشيته مايوهم أن ابن عرفه يعتبر لفظة العين مراد فة 
للنقد حيث قال :” 


على السكوك ° 


ولكن اعترّض ابزعرفه ورد بكلمة نقد كما هو واضح فيما سبق والظاهر أن لكلسة 


عن اطلاقین . 





)۳( مراده بالمصئف خليل رحمه الله ٠‏ 
( > ) منح الجليل :؟/ ۷.م » وانظر حاشية العدوى على الخرشى :ه/ ۳٠٦‏ » 
> »٠ه‏ ولم نذ كر بقية الاعتراضات لانها لا تهمنا هنا . 


(ه) حاشية الرهوني على شرح الزرقانى : ه/ةو. 











)١( 


أيضا يقول الخطابى : ” .. . ماداما غير مسكوكيين فهما تبر فاذ!ا ضربا سكة كانا 
من )١1‏ ظ 

وهذ! الا طلاق أخص مما يفهم من كلام الشيخالد رد ير حيثان اطلاقه لكلمة عسين 
يشمل المضروب وغيره لا نه اقترح وضعها بد يلا لكلمة نقد الخاصة بالمضروب فلو كانت 
العين لا تطلق الا على المضروب لما كان لكلامه فاعد ة»وربما فهم ذلك من كلام ابن رشد 
حيث يقول بصد د الكلام عن رأس مال شركة العنان ” فاتفق السلمون على آن الشركة 
تجوز فى الصئف الوا حد من العيين أعنى الد راهم والد تائير 1 5 ) 

يقول الزرقانى فى شرحه على الموطا :” . . . فالتبر ماکان من‌الذ هب غير مضروب 
قان ضرب د تا تیر فهو عي !أ 
ومما يمن آن يستدل به على أن لفظ العين لا يشمل المضروب ماورد فى 


النساعى منحد يث عبان ة بن الصامت رضى الله عنه أن عبادة قام خطییا فقال : آيبا 





الناس انكم قد أحد ثتم بيوعا لاد ری ما هى؟ألا | ن الذ هب بالذ هب وزنا بوزن تبرها 


13 
وغينها وا نالفضة بالفضة وزنا بورن تبرها وعينها . ٠؟ ٠‏ الحد يث / ١‏ 


ووجه الد لالة من الحد يث : أنه غاير بين التبر والعين ولو كانت العين تسل 

غير المضروب لكان فى الكلام رار : 

وقد تابع ابن عرفه على اصطلا حه السابق بعض علماء المالكية متهم الخرشى اذ يقول 

فى شرحه على مختصر خليل عند قولالمصئف ” وحرم الربا فى نقد وطعام” مانصله : 

”... الا أنه كان الاولى أن يقول فى عين لان النقد خاص بالمسكوك والحرمة لا تختص 
() ` ' 


٠ به‎ 


ر عارضة الأحوذى وروي . 

(؟) بدايةالمجتهد : ۲/ ۰۲٥۲‏ وانظرابن جزى ص : و . 
(+) شرح الزرقانی علىالموطأاً : بو/ +7؟. 

( > ) ستنالنسائى باب بيع الشعير بالشعير : ه/ ۲۷٠‏ »وقد صحح اسناده الشسيخ 
ظ الالبانى » انظر ارواء الفليل : ٩٥ / ٠‏ ١ءوانظر‏ صحيح الجاصع رقم ٣۷‏ )0 . 
(ه) الخرشى على خليل : .٠۲٦/٥‏ 











) ۱٤ ( 


, ولكن ينبغى التنبه الى ١‏ نالخرشى اعتبر اطلاق النقد أعم من كونه المضروب سن 
الذ هب والفظ ا وان کان مراد ه هنا المضروب فیہما بد لیل أن الحرمة التى استند فيها 
لتوجيه اعتراضه واعتبرها تشمل غير المضرو ب لا تشمل غير المصوغ من الذ هب والفضة. 

وممن تبع ابن عرفه كذ لك من علماء المالكية محمد بن أحمد مياره فی حاشيته على 
شرح التحفة حيث يقول : * فصل فى بيع النقد ين والحلى وشبهه » يعنى بالنقد ينالمسكوك 
منهما وبالحلى المصوخ ا 0 ظ 

وسن قبله صا حب شرح التحفة التسولى حيث يقول : ” فصل فى بيع النقدين » أى 
المسكوك من الد هب والففة ١" ١‏ 
وكذ لك أبو عبد الله محمد التاود ی والبقاعى ان يقول :” باب زكا ةالذ هسب 
والفضة ويقال فيه زكاة النقد الشامل لهما ‏ أى الذ هب والفضة ‏ وان كان قاصرا على 
المضروب منهما » وعبارته شاملة للمضروب وهو النقد ولغيره كالحلى والسبائك وأمسا 
عجارة النقد فقاصرة على المشروب ناه( 16 
ا النقد فى اصطلاح علماء الشافعية الموافق لهذا الا طلاق : فاته يفهم مسسسن 
قول امامالحرمين بصد د مناقشة من يرى الحاق الغفلوس اذا راجت بالنة د 
واعطائها حكمها فى جريان الربا فيها : ”* قال قائعلون ممن يصحح العلة القاص رة 
فاعدة تحريم التفاضل فى النقد ين تحريم التفاضل فى الغفلوس اذا جرت نقودا وهذا 
خرق من قائله وضبط على الفرع والأصل فان المذ هب أنالربا لا يجرى ف ىالفلوس وان 
استعملت نقود! فان النقد ية الشرية مختصة بالمصنوعات من التيرين والفلوس اقفى 


حكم المروفوان طب استمال ا 





١ (‏ ) والدليل على هذا الامر أنه قال بصدد الكلام ع نالفلوس: * وتد خل الفلوس فى 
النقد” انظر الخرشى : ه/ ٠۳.‏ وعزااليه بعض البا حثين قوله ” والنقد يطلق 
على المسكوك من الذ هب والفضة وغيرها * انظر تمويل التنمية فى الا قتصاد الاسلامى” 
د .شوقى د نیا : . ۲ »» ونقله عن با حث آخر . 

( ۲ ) حاشية مياره : ۲۹۷/۱. ( ٣‏ ) البهجة شرح التحفة : ؟7/5؟. 

( > ) البهجة شرح التحفة : ۲/ ۲۷. ( م )فيض‌الاله المالك فى حلعمد ة السالك :(/(م. 

٩ (‏ ) البرهان فى أصول الفقه : ۲/ ۰۸۲ ۱۰۸۳۰۱ ءويتبغى أن يعلم أن امام الحربين -- 














( ¥6) 


وهذ ! النقل واضح منه متابعة امام الحرمين للاطلاق المتقدم و هو اختصاص النقسد 
بالمضروب من الذ هب والغضة ولكن ليس معنى ذلك أن الرپا لايجرى الا فيما كان 
مضروبا منهما ولكن الغائد ة تتعد ى الى الفلوس هل تعتبر نقدا فتأخذ حكم النقد أم لا ؟ 
ولذلك لما كان معنى النقديةعند امام الحرمين مختص بالمضروب من التبرين لم يد خل 
الفلوس فى النقد اذ! جرت يي نالناس واستعملت نقدا فان ذلك لا يضفى عليها اطلاق 
النقد ية بالمعنى الشرعى عند هذا الفريق . 

وكذ لك يفهم من كلام السبكى موافقته لهذ ١‏ الاستعمال ان يقول :* ويرجيع حاصل 
القول فى النقد ين والأشياء الاربعة الى أ نالعلة فى تحريم ربا الفضل فى الأشسااء 
الستة ماهو مقصود من كل صئف ۰ 

وال ربعة مجتمعة فى مقصود الطعم على القول الجديد عند نا » والنقدان مجتمعان 
فى جوهر النقد ية » وانما ذكرنا جوهر التقدية لان التبر ليس نقدا فى عينه وكالك 
الحلى والاوانی فان الربا جار فيهما لنصه صلى الله عليه وسلم على الذ هب والفضة 
وهو يعم المطبوع وغير المطبوم 2 

وقد اعترض الأسنوى على أحد تراجم أبواب المتهاج -باب زكاة النقد _-بما يفهسم 
سنه موافقته لهذا الفريق ان يقول : * اعلم أن النقد هو المضروب من الذ هب والفضة 
خاصة فلو عبر المصنف برا کا عبر به فى الروضة لكان آعم اذ ید خل فيهما النتقد 
والتبر والقراضة والسباعى ٣2‏ أ 

ولعل صاحب تحفة المحتاج عنى الأسنوى حين قال :*” باب ز ة النقد 1ك الذ هب 


والفضة - وهو ضد العرض والد ين فيشمل غير المضروب أيضا خلافا لمن زعم اختصاصه 


- قد تراجعأيضا الى اعتبار أن العلة فىالذ هب والفضة واقفةلا تتعدى الى غير 
الأصناف الستة وبذ لك يكون قد وافق1ه لالظاهر ومن سلك مسلكهم كما يآتسى 
بيانه ان شاء الله فى فصل علة الربا فى النقدين . 

)١(‏ تكملةالمجموع:((/ 0 ؟. 

( ۲ ) يعتى الذ هب والغضة ان ترجمة الروضة باب زكاة الذ هب والفضة . 

(۳( كافى المحتاج الى شرح المتهاج ٠‏ الاسنوى » مخطوط بمركز البحث العلمى بجامعة 
أمالقرى غير مرقوم الصفحات »ولكن الا سنوی وقع فيما اعترض عليه فى كتابه المهمات = - 
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بالبشرول ٠2‏ 
وربما يفم من كلام الشيخ عمارة فى حاشيته على المنهاج موافقته للأسنوى حيسث 
قال معلقا على كلام صاحب المنهاج فى الشركة : ”. . . وقيل تختص بالنقد المضروب.. ” 
” قول المتن وقيل تختص . . .الخ - أى لاأنه عقد تصرف فى ما لالغير للربح فكا كالقرا ض 
تم عارة الكتاب توهم أن لتقد يطلق عى غير امغر ل 
ويظهر من كلام الشافعية أن مراد هم بالنقد فى باب الشركة والقراض مايوافق 
هذا الاستعمال . 
قالالبجيرهى باب القراض : ” وشرط فيه أى المال-کونه نقدا د راهم أو د نانسیر 
وان أبطله السلطان ولم يتعامل به أهل تلك الناحية . . . لاأن من شأته السسرواج 
فلايشكل بقوله الأتى فا ختص بسا يروج لن ما أبطله السلطان قيمته مضبوطة باعتبلار 
أصلها معلومة لكل أحد فكان من شأنها الرواج » والنقد هو المضروب من الد هسسب 
والفضة فلذلك قال د راهم ود تا نير وهذا أحد اطلاقين للنقد والآخر يطلق على ما يقابل 
العرض والد ين فيشمل غير المضروب ١!‏ ) 
ويقول الرافعى فى فتحالعزيز: بصد د الكلام عن رأس مال الشركة: ” ولفظ النقد يسن 
عند اطلاقنا تجوز الشركة فيهما نعتى به الد راهم والد نا نير المضروبة وأما غير المضروية 


منالتبر والحلى والسبائك فقد أطلقوا منم الشركة فيه  .‏ /2؟) 


= حيث قال النوءالثالث زكا ةالنقد ين . انظر: المهمات : جإلوحة م١5‏ › 
مخطوط بمركز البحث العلمى بجامعة أم القرى . 

)١(‏ تحذة المحتاج :۳ / 0؟. 

( ۲ ) حاشية قليوبى وعميرة : ۲/ 7176. 

( ۳ ) حاشية البجيرمى :6/ ٠.١65‏ ()) فتح العمزيز: . .).۸/٠‏ 














(۱Y) 


أدلة أصحاب هذا الاستعمال ۽ 





سبق أن استعرضنا بعض آراء هدا الغفريق الذدى يرى أ نالنقد مختص بالمضسسروب 

من الد هب والفضة فقط فهل لهذا القصر د ليل يستند عليه ؟ . 

عند استعراضكلام من قالبذلك يمكن أن نخلص الى أن هناك بعض الاد لث 

التى تؤيد هذ االقصر نجملها فیا يألى 

-١‏ أنالضربله دور فى اضفاء وصف الثمنية على الذ هب والفضة وان كانت شنا 
فى الأصل - وذ لك لان الضرب مظنة التعامل اذ لاغرض للضرب فى الغالب 

غيره وان | حصل التعامل بد ونه حصل المقصود . 

4“ ا م ١(‏ ( 0 ' 8 5 

تقد م لناي م صا حب الهداية منال 7 مايؤيد د لك واوحب بعض المالكية 

قيمة السكة فى اخراج الذ هب عنالفضة أو العكس فى الزكاة حيشما تعطى للفقير 

( ۲) 

بينما لم يعتبروها فى اتمام النصاب . 

-٣‏ الاستعمالاللفوى لكلمةعين,وهو ماوجه به بعض علماء المالكية طريقة ابن عرفه 

قالالرهونى :” ... وفىالمصباح مايشهد لما أفاد ه ابن عرفه من قصر العسمن 

1 

على المسكوك وفى القاموس مايفيد الا طلاقءوذ كر أن ظاهر الصحاح كالىصبا 1 2 


متاقشة الأدلة : 





ليس فى المد لول اللغوى مايفيد القصر غاية مافيه أنه يطلق على المضروب ويطلق 
على غير المضروب وقد خالف ماد هب اليهدابن عرفه القضاة الثلاثة من المالكية البا جى » وعياض 


وعد الوها ل 





. ۲۲۱/۲: (؟)انظرالخرشى‎  .971١2107./+:ريدقلاحتفرظنا‎ )١( 
: حاشية الرهونى : ه/ و١ أما عن معنى العين فى اللغة فقد قال فى المصياح‎ )+( 
والعبين ماضرب من‌الد نانير وقد يقال لغير المضروب عين أيضا"» ,المصبباح‎ * 
ءط الحلبى وقال فى القاموس: * المي الباصرة. . .والد ينار‎ ٩ ۲ / ۲ المنیر:‎ 
م ۲ »قال فى تاج العروس: "والعين الدينلار.‎ ٣ / » والذ هب .ا نظر القاموس:‎ 
. ۲۸۸/٩ والعيين الذ هب عامة” تاج العروس:‎ 
حاشية الرهونى :ه/و.‎ ) > ( 














)١+( 


أما الا ستدلال الأول : فان الضرب وان کا ن لا ينازع أن له د خلا فى اضغا؛ يعض 
الوصف على المضروب ولكن الذ هب والفضة نقد فى الأصل وليسالضرب مقصود! لذ ات 
بل أجل التعامل فحصر النقد فی المضروب منهما ريما كان تحكما اذ هو يصدق علسى 
المضروب غير المتعامل به . 
ولكن يقال ان هذا أحد الاستعمالا تللنقد عند الفقهاءء ولا ينيغىأن يحصر 
النقد فى هذا الاستعمال وماسلكه ابن عرفه ومن تبعه لا تسنده حجة قوية لا سيا 
ونحن نرى أنالتعامل جرى بأشياء غير الذ هب والفضة . 
وغاية مايقال فى هذا انه اصطلاح ولامشاحة فى الاصطلاح كما أتهنخا ص أيضا 
بأبواب من الفقه كالقراض والشركا ت ونحوها ومد ارها على المتعامل به والمضروب مظنته 
فهو المراد فى تلك الابواب لامطلقا والله أعلم . ظ 
الاستعما[الثالث ۽ ٠‏ 
ويرى من استعملوه أن الذ هب والفضة وان كا نا أصلالنقد الا أن ذلك لايمنع مسن 
اطلاق النقد على غيرهما اذا توفرت فيه شروط معينة وصلح لان يلحق بهما فى الاسم 
وبقية الا حكام . 
وهو ماد رج عليه فريق منالفقهاء منهم محمد بن الحسن من الحنفية وأبو ثور ويمكن 
تخريجه رواية فى مذ هب أحمد »وقول مقابل للمشهور عند المالكية وهو قول فقهاء المد ينة 
كربيعة ويحيى بن سعيد والليث »وأبو يعلى وأبوالخطاب من الحنابلة وشيخ الاسلام 
ابن تيمية وتلميد ه أبن القيم . ظ 
وفيما يلى ايراد لبعض النصوص عن هؤلا * العلما* فى هذا الامر: 
أما عن محمد ين الحسن فقط ظهر رأيه فى اعتباره الفلوس النافقة اثمانا ورتب عليها 
أحكام الأثمان منجريا نالربا فيهاء واشتراط التمائل»والحلول عند اتفاق الجنلس 
واشتراط الحلول عند اختلاف الجنس »واعتبا رها رأ سمال للشركة والمضاربة وسريان 
القاعد ة التى سبقت الا شارة اليها عند الحنفيةءوهى عدم تعينها بالتعيين للانبيبلبا 
تثبت فى الذامة . ظ 
قا لالكاسانى :“ويجوز بيع المعد ود ات المتقاربة من غير المطعومات بجتسا 
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وعند م حم لا يجوز ۰ 


وجه قوله أن الفلوس أثمان فلایجوز بيعها بجنسها متفاضلا كالدراهم والد ثانثير 


وهذا النقل واضح منه أن محمد رحمه الله لا يعتبر النقد مقتصرا على الذ هب وا 
بل يتعداهما الى غيرهما فاذ ا راجت الفلوسصارت عنده أثمانا والحقت بالا 
فى الا حكام. 


ولذلك تجد أن الامام أبا حنيفة وأبا يوسف يوافقا ن محمد بن الحسن فى 


)١.( 


سان 





حر یسه 


لسن 


معينة وهى صحة كون الفلوس النافقة رأسمال فى الشركة فى احد ى الروايتين عنبسما 


ولكنها ليست مشهورة 9 


يقول الكاسانى : ” وأما الفلوس فا ن كانت كاسد ة فلاتجوز الشركة ولا المضاربة بها 


لاأنها عروض ءوان كانت نافقة فكذ لك فى الرواية المشهورة عن أبى حنيفة وأبى يوسف 


والكلام فيها مبنى على صل وهو أنالغلوس الراعجة ليست أثمانا على كل حال عند 


أبى حنيفة وأبى يوسف لأنها تتعين بالتعبين فى الجملة وتصير مبيعا باصطلا حالعاقد ين 


وعند محمد الشنية لازمة للفلوس النافقة فكانت من الاثمان المطلقة ولهذا أبى جواز بيع 


الوا حد منهما باثنمن فتصلح راس مال الشركة كساثر الاثمان ١‏ ر ۲ ( 


وقد بين الكاسانى ححة محمد رحمة الله بقوله ۽ وجه قوله أ نالفلوس أثمان فلز يجوز 


بيعها بجنسها متفاضلا كالد را هم والد نائير ودلالة الوصف ‏ الثمنية ‏ عبارة عما 


نکد ر 


به مالية الأعيان ومالية الاعيا ن كما تقد ر بالد راهم والد نانیر تقدار بالفلوس فکا ن ست 


أثمانا »ولهذ! كانت أثمانا عند مقابلتہا بخلاف جنسہا وعند مقابلتها يجنسها حالة 


۳ 
١ (0. المساواة‎ 


e 





يما 


۰۱۸٥/۵ : بد ائم الصتائع‎ )١( 


(؟) بدائعالصنائعمع: +/ومءوانظرالا ختيار: ۲ / و .-١‏ ؟»طالادارة العامة 


للمعاهد الا زهرية. 
(؟) بداءئْعالصنائع: م رهج (» وانظر المبسوط : ۰.۱۸۲۳/۱۲ 


و 
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والفضة تحققها الفلوس ومعنى قوله ” ودلالة الوصف عبارة عما تقد ربه مالية الأعيان ° 
هو مايسمى عند الا قتصاد يمن بوظيؤفة مقياس القيمة وقد تكلم عنها علماؤنا الأواعل وجاءت 
عرضا فى كلامهم ومنہا كلام محمد هذا رحمه الله . 
وسیاتی لها مزيد بیان ان شاء الله فى الكلام عنوظائف النقود عند الفقهاء , 
ويمكن أن يفهم من كلامه الآخر #ولبذ! كانت اثمانا عند مقابلتها بخلاف جنسها ٠*‏ 

كو نالفلوس وسيلة للتباد ل . | 
فاذا تحققت أغلب المنافع من الذ هب والغضة فى الفلوس فما الماتع من الحاقببا 

بها واعتبارها نقدا بل ١‏ ن د لك هو مقتضى القياس الصحيح . 
وقد ورد عن محمد فى باب السلم من كتابه الأصل مايوهم آنه تخلىعن أصله السابق 
حيث أجاز السلم فى الغلوسعد دا 0١ ١‏ 
لكن الحنفية يرد ونه ويحملون قول محمد هذ ١‏ على! راد ة قول ابی حنيفة وأبى يوسف 
قالصاحب التحفة :” وأما السلم فى الفلوس فقد ذكر فى الأصل وقالانه يجلوز 

ولم يذ كر الا ختلاف ويجب أن يكون ذ لك على قول أبى حنيفة وأبى يوسف لان عند هما 
ليس بثمن مطلق بل يحتمل التعيين فى الجملة وعلى قول محمد لا يجوز أنه شمن مطل 1 
| كما ذكر ابن عابد ين مايوهم أن قول محمد بثمنية الفلوس ليس مطرد١‏ اذ نقل نه 
ف ی مسآلة بيع فلس بفلسين أنه ذكرها فى كتاب الاصل ولم يشتر التقابض وذ كر فى 
الجامع الصغير مايدل على اعتبا ر التقابض شرطا . 
واعتبر ابن عابد ین توجیہات العلماء متنوعة فى هذا الا ختلاففمتهم من لم يصحح 
الثانى لان التقابض مع التعيين شرط فى الصرف ولیس به ومنهم من‌صححه لا نالفل لوس 
تشبه العروض والاأشمان »فجاز التفاضل لاأنها تشبه العروض ومنع من التفرق قبل 


التسليم لانها تشب الأسا ر( 





0 1 . 
انظ رالاصل ٢:‏ / ب » تحقيق د . شفيق شحاته . 
(؟) تحفةالفقبهاء :ع/ ٠.‏ » وانظر بداتع الصناتع : /٥‏ ۲۰۸ ۰ +سم. 
(۳ ) حاشيةابن عابدين : ه/ .م » وانظرالبحرالرائتسق : 1/ ۳)). 














2 )1؟1١(‎ 


ولذن هذ ١‏ التوجيه الذى ذ كره ابنعايد ين محل نظر لاأنه يتعارض مع آصل 


متم ب 


فى القول بكو نالفلوس ثمنا مطلقا ومقتضى ذلك أن تجرىعليها أحكام الاثمان المطلقة 
ولد لك سبق ا نكار علما ءالحنفية على اعتبار ماورد من جواز السلم فى الفلوس محمولا على 


قول محمد لا نه منا قض لا صله ان يعتبر الفلوس شمنا مطلقا مادام راعجا . 


والذ ى أراه يتفق سم أصل محمد هو أن نحمل قول محمد الذى ورد فى الاأصل 
على قول أبى حنيفة ونحملكلامه فى الجامع الصغير على أصله » والمسألتان ستقلتان 
فيحتمل أن محمد | سكل عن الفلوس فافتى بقول | بى حنيفة ومرة أخرى أفتى بقوله بئاء على 


م 


اصله . 


أو يكون ذلك منهتطبيقا لاأصله أيضا باعتبار أنه يشترط فى الفلوس لتكون ١‏ 


ثمانا أن 


» 


تكون نافقة فربما كانت كاسد ة فى احدى المسألتين نافقة فى الاأخرى فتفير اللحكم 


لتغير الواقعة . 
ويوافق محمد بین الحس. ن على هد ١‏ الاصل مش طما* الحتفية مثل محمد بن 1 


(١ J 
واختاره السرخسى وشيخه الحلوانى‎ 


افا 


أما عن أبى ثور فقد ذ كر رأيه ابن قدامة بصد د الكلام عن‌الشركة بالفلوس فقال : 


ولا تصح الشركة بالفلوس وبهذ ١‏ قال أبو حنيفة وأبنالقاسم صاحب مالك ويتخرج الجواز 


اذا كانت نافقة فان أحمد قاللا أرى السلم فى الفلوس لاأ نه يشبه الصرف وهذ! قول 


( ¥( 
اب نالحسن وأبى ثور لاأنها ثمن فجازت الشركة بها كالد راهم والد تاتير” . 


ممل 


وسن هذا التص السابق نفهم الرواية المخرجة فى مذ هب أحمد رضى الله عنسه 


حيث أنه منع من السلم فى الفلوس وطله بأنه شبيه بالصرف مما يدل على أ نالفلوس صارت 


لها صفة النقد ية عنده لا ن حكم الصرف لايلحق الا الاثمان . 


أما ع نالقو ل المقايل للمشهور .عند المالكية فقد ورك عن الامام مالك ما يفهم مغو 


هذا القول . 





١ (‏ ) ينظر مرا جع ذ لك بد ائع الصتائع: ۲ / ۲ > » الفتاوىال+بندية: /١‏ و ع ؟ نقلا عن 


شوقى د نيا فى تمويل التنميةص : ١ ٩‏ )»۰ انظر المبسوط: ۲/ )٩إ‏ . 
( ۲ ) المغتى والشرح الكبير: هم/ م ؟١.‏ 











(YY) 


قال فى المد ونة : * وسألت مالكا عنالفلوس تباع بالد نا تير والد راهم نظرة أو يياع 
الفلس بالغلسيبن فقال مالك : انى أكره ذلك وماأراه مثلالذ هب والفضة فى الكرا ها ١‏ 

وقالأيضا :” أرأيت ان اشتریت فلوسا بد را هم فافترقنا قبل أن يقبض كل واحد 
منا قال لا يصلح هذا فى قول مالك وهذا فاسد 

قال لى مالك : فى الفلوسلا خير فيها نظرة بالذ هب ولا بالورق ولو أن الباس 


أجازوا ب 


بيئهم الجلود حتى يكون لہا سكه وعين لكرهتها أن تباع بالذ هب والورق نظرة. 


قلت أرأيت ان اشستريت خاتم فضة أو خاد تم ذ هب أو تبر د هب بفلوس فافترقنا قبل 


1 ن نتقا بض أيجوز هذا ف 


لا يجوز فلسا بفلسين ولا تجوز الفلوس بالذ هب والفضة ولا بالد نانير رو 25 


وكذ لك الد تانير اذا أسلمها 


سلم د راهم فى فلوس قال مالك : لايصلح هذا »قلت : 
فى الفلوس قال : نعم لا يصلح عند مالك . . 
وقد اختلغت أقوالالعلماء من المالكية فى الفلوس وسبب ذ لك ا ختلاف ار 
فيها »قال فى شرح الطقين :”. 
يحرم التفاضل فى الغلوس أو يحل أو يكره . 
ووجه التحريم_: قياسها على الد تانير والد را هم لأنها أثمان فأشبهت الد نا 


والدراهم . 


. قال لان 


ى قول مالك ؟ قال : لايجوز هذا فى قول مالك لان مالكا 


«# هس فا 


ن 


؟) 


مالك 


الله عنه همل 


نسر 


ووجه التحليل : أن الا"حاد يث انما ورد ت بذ کر الذ هب والورق والد ینار والد رهم 


. والفلوسلا تسمى ذ هبا ولاورقا ولا د ينارا ولاد رهما فلايمتنع الربا فيها »ولا يصلحقياسها 
ى الد نانير والد راهم فى الثمنية لا. اد نازر واد واه أثمان ‏ فى كل الاأقطباسار 
أو جلها وفى سار الاعصار والفلوس ليست كذ لك بل تختص‌ببلاد ويبعض‌المعسدن ‏ 


فلم تتحقق عليه الثمنية عموما كما تحققت فى الد نا نير والد را هم . 





)١(‏ المدونة :۱/ ؟9و؟. 
( ۲( 


(۳) 


ء٠۹٦1‎ ٤۳۹۰ / ۳: المدونة‎ 











(YY) 


)١( 


ووجه الكراهة : ماعرض من هذ! الاشكال فى الحاقها بالاثمان ومقتضى ن لك الكرا هز 


وقريب من هذا فى شرح التهذ يب حيث يقول : ” وقد اخلف فى بيعها بالد نانسيسر 


والد راهم نظرة على ثلاثة أقوال : الجواز » والمنئمء والكراهة . 
وسبب الخلاف منع الربا فى النقد ين هل هو تعبد أو لعله ؟ 
فمنقال : تعبدا أجاز بيع الفلوس بالد تانير والد راهم : 
ومن قال : معلل بالثمنية متم . 
ومن اشكل عنده الأمر ولم يرجح كره . 


وللخلاف مطلع آ خر وهى علةالربا فى النقد ين هل هى قاصرة أو متعدية؟ فمن قصر 


ء ۲ 


فهذ ان النصان يوضحا ن الخلاف فى الفلوس عند المالكية ومنشأة ود ليل كل مسن 


الأقوال لكن يظهر متها ان فى الفلوس أقوالا ثلاثة عند المالكية . 


وقد وضح النص الا خير أن منالمالكية من ينهج منهج الظاهرية وسن وافقهم فى عدم 


تعليل النص الوارد فى الربا والا قتصار على الأصناف الوارد فى الاأحاديث . 


ولكن يظهر لى .أن الامام مالكا رحمه الله كان يقصد المنع من الفلوس ولكن تورعه 
- كما كا نالسلف الصالح ‏ يمنعه من ذلك التصريح ولذ لك عبر بالكراهية وقد تقد سلت 


5 
أقواله فیا سبق ومنها ”انی ه ذلك وماأراه مثل الذ هب والورق فى الكرا هرل ١‏ 


ويدعم هذا أنه رحمه الله شرك بين الذ هب والغضة والفلوس فى الكرا هية ومن البعلو, 


أنالذ هب والغضة ليس الأأمر فيهما مكروها بل حراما اذ ۱ جرى الربا ولکن التورع عسسن 


التحريم منعه من ذلك لاسيما اذا لا حظنا أن‌الخلاف موجود فى الفلوس وأنها لم تكن 


قد برزت فيها صذفة الثمنية بروزا واضحا . 





)١(‏ شرح التلقين للمازرى » مخطوط بمركز البحث العلمى يجامعة أمالقرى » والمخطوط 
غير مرقم الصفحات . رقم الجزء (1)»ورقم المخطوط ٠‏ فقه مالکی » وانظضر 


تفسيرالقرطببى : إ/ وم . 


(؟) شرحالتہذ یب :85/5 (/ب ء مخطوط بمركز البحث العلمى رقم ر ١ ٩‏ فق 


مالکی > وانظر :جه /ع. ؟/5أ-اب مخطوط بمركز البحث العلمى رم ۰۸ 
فقه مالكى . (۳ ) المدونة : (/ ؟و,. 





e۲ 








(۲ £) 


ولذلك قال بشآ نالفلوس” . . . وليستبالحرام البمن ولكنى أكره التأخير فيم أ 2 ۽ 


فمرة شرك بينها وبين الذ هب والغضة فى الكرا هية ومرة اعتيرها من الحرام غير البين » ولا شاك 


فى الا ولى التص وفى الثا نية القيا سس وريما كان هذا هو الذى حدا بالامام مالك الى هذا 


التعبير . 


وقد رجح بعض علماء المالكية هذا ومنهم اب نالعربى حيث يقول : ” ونبه بالد همسب 


والفضة على مايتخذ اثمانا للأشياء وقيما للمطفات كالفلوس وتحوها . . . وصارت العمل 


5 ۳ 
عند مالك معئوية وهو الصحي 0 وصا حب اسل المد ارك (. ج| 


وقد ورد فى المد ونةمايفهم منه أن الامام مالكا رجع الى القول بثمنية الفلوس أخسيرا 


قال فى باب القراض :” قال مالك لا تصلح المقارضة الا بالد نائير والد راهم . قللست: 


فہل تصلح بالفلوس قال ماسمعت من مالك شيا ولا أراه جائزا لا نها تحول الى الكساد 


والد راهم . 


ئا نسىر 


ولقد أخبرنى عبد السرحيم بن خا ۔ آن مالكا کان يجيز شراءها بالد نائير والد را هم 


نظرة ثم رججععنه منذ أن اد ركناه فقال اكره ولا أرام حراما كتحريم الد راهم فسن ها 


كرهت القراض بالفلوس *! ؟ أ 


هنا 


وهدا النص السابق يدل على أنالغلوس لم تكن نقدا متمحضا وسع ذ لك كره العلساء 


منالتآخير فيها الحاقا لها بالنقد يوضح ذ لك مان كره صا حب المعيار نقلا عن‌التلمسا تی 





.ع؟١‎ /٣: المدونة‎ )١( 


( ۲ ) عارضة الا حوذى + 0٠١ ٠٠٠۹/١‏ ومراده بالمعنوية معقولة المعتى ليست 
قاصرة أو تعبد ية ومعتاها هو الثمنية فكلمايتحقق فيه هذا المعنى يجرى 


عليه الحكم . 


(؟) انظر أسهلالمدارك شرح ارشاد السالك :م/م م؟. 


(؟) المدونة :؟(/ ۸1. 











(Yo) 


ظ ء. ٠‏ 2 .1 6 8 ام عم مو آم . : 2 


المتمولا ت فائما يكال منها ويوزن وان تقوم بذاته فانه لا يتقوم به غيره ومالا يكال ولا 


فانه لا يتقوم بذاته ولا يقوم به غيره وان جعل غيرها فى بعض الاأقطار شنا كالفلوس 


يورن 


وشيهها 


۴ ن رال ف بهما فيما ينه ف فيه بالفلوس أو بعد هما أو يكون ن لك تاد را ودن شم 


1 
لم يبلغ بها فى الربا مبلغها فوقع فيها منالخلاف ماقد 4 0 


ولكن الكرا هة فى جعلها رأس مال للقراض لا ينفى عنها وصف الثمنية لا نالقراض لبا 


وضع خاص عند الفقباء حت يشترط بعضهم النقد فیہا دن مضروب الد هب والفضاة وخصرى 


00 
الخلاف فى تبرهما فمنعه مالك والليف ول يشر ذلك على نفى الربا فى التبر. 


وقد سبق مالك فى هذ ١‏ القول شيوخ المد ينة كيحيى سن سعيد وربيعة والليث فقيه 


مص ر e‏ 


قال فى المد ونة :” ابن وهب عن‌يونس‌بن يزيد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن 


أنه قال : 


الفلوس بالفلوسبينهما فضل فهو لايصلح فى عاجل بآجل ولاعاجل بعاجل ولايصلح 


بعض د لك بيعض الا هاء وهات . 
ابن وهب عن‌الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وربيعة أنهما كرها الفلوس 


فضل أو نظرة وقالا انها صارت سكة مثل سكتالد اتير والد راهم . 


ابن وهب عنالليث عن يزيد بن أبى حبيب وعبيد الله بن أبى جعفر قال وشيوخنا 


كلهم کا نوا يكرهون صرف الفلوس بالد نانير والدراهم الا يدا بيد . 


3 3 
فلاتفارقه حتى تا خذ ها كلها" ل ١‏ 


فلوسا 


وسا تقد م يتضح لنا أن النقد على رای من تقد م منالعلماء لا يقتصر على الذ هلب 


والفضة وانما يتعد اهما الى كل ماراج وجرى بين اذناس وتعاملوا وحقق وظيفة اللقد . 


وقد ن هب الى هذا المذ هب منالحنابلة أبو يعلى والكلوذ انى . 





.۸۷/۱۲ : المعيار : +/واسم. (؟)انظر المدونة‎ )١( 
ط ا مصر سئة ٣٣م وه.‎ ١ .) .؟).وانظر:/‎ ٠٠۹٦ /۳: (؟) المدوتة‎ 
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يقول ابن عقيل : ” وقد قال لا أأرى السلم فى الفلوس لاأنه يشبهالصرف وظاهر هذا أنم 
جعلها كالا شان لابمتزدة العروض ومنع اسلام بعضها فى يعض وحمله شيخنا رحلة الله 
عليه على أ نالغلوس نافقة وتكون بهذا كالد راهم »ولذ لك لم يجز السلم فيها »فحتى على 
هذا فى المضاربة أن يقال ان كانت الفلوس نافقة تجوز المضاربة عليها وان كانلت 


) 


غير نافقة لم يجز كالعروض لا نہا ان ١‏ نفقت صا رت ثہنا فتكون کالد را ھم والد تانير ”. 


)١ 


نص 
والثانية : يجوز فعليها لوكانت نافقه هل يجوز ؟ على وجهين » وجز م أبوالخطاب 


ى خلافه الصغير بأنها مع تفاقها لا تباع بمثلها الا سائلة معللا بأنها اسار 0 


قال فى الفروع بعد بيان علة الربا :”. . . ونقضت طردا بالفلوس لا نها ألا 


وعكسا بالحلى وأجيب لعد م النقدية الغالية. 


قال فى الا نتصار: ثم يجب أن يقولوا انا فقت حتی لا یتعاملالا بها أن فیا 


الربا لكونها ثمنا غالبا . 
وقالفى التمهيد : ان من فوا ها أنه ربما حد ث جنس آخر يجعل ثمنا فتقلون 
۳ ظ 
تلك علته 7١‏ 5 ) 


ويمكن أنيفهم من كلام الكلوذانى السابق أنالورق النقدى الآن نقد غالب ان 


قد فشابه فشوا لاينكر وراج رواجا ظاهرا . 


التعامل 


وأماشيخ الاسلام ابن تيمية فقد تحد شعن الفلوس وصرفها بالد تانير والد راه 


هل يجوز فيها الحلول »وبين أقوال العلماء فيبا ثم قال بعد ذلك :”. . .والاأظهر 





١ (‏ ) كفاية المفتى لا بنعقيل :1 ب هه /أ- ب مخطوط بمركز 

العلمى بجامعةا م القرى رقم . ١١‏ فقه حنبلى . 
(؟) مختصر الأنصاف والشرح الكبير : ۲ / ‘TAY‏ 
(؟) الفروع »ابن مفلح : )/ ۱٤۸‏ . 


البحث 











(YY) 


المع من ذلك فا نالفلوس النافقه يغلب عليها حكم الأثمان وتجعلمعيارا لوال 


١ اد‎ 


وقالفى موطن آخر:” فاذا صارت الفلوساثمانا صار فيها هذا المعثى فلايياع 


( ۲( 
ثمن بثمن الى أجل 


وقالأيضا بصد د الكلام عن توفية الفلوس عن أحد النقدين : *” وعلى هذا فالغلوس 


)۳ 
اواد 


ومراده بالعلتين هما عد م التفرق فى الوفاء بالفلوس قبل القبض وأن يكون بسعر اليوم . 


| أما ابن القيم فقد اعترض على الفساد الذى حصل من كو نالفلوس ليست معباارا 


ثابتاً . 


7 يعرف 0 


ٍ (ي؟ ) 
لا يرتفع ولايتخفض . :2 


ثم ذكر الفساد الحاصل فى الفلوس فى وقته وتأرجحها عن هذا الأصل فقال : 


*... كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذ ت الفلوس 


سلعصة 


تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم ولو جعلت ثمنا واحدا لا يزداد ولا ينقص بل تقوم 


ء [ ٥‏ ( 
به الأشياء ولا تقوم هى بغيرها لصلح أمر الناس اله - 


وهذا النص القيم من ابن القيم رحمه الله يكشف لنا المأخذ الفقهى والاأص لل 


الذ ى يقوم عليه القول بشمنية الفلوس ذلك أنه تحصيل المصلحة ود ر* المفسد ة » وك 


لثبا ت المعيار من فوائد من استقرار المعاملات والمحافظة على الحقوق وغيرها . 


وكما يكشف لنا عن أصل الماخذ الا أنه ينبهنا الى قضية مهمة وهى مقصد ضرورى 


لمقياس 


الأصل فيه أن يكونثابتا حتى يتسنى له أن يؤدى وظيفته وهی كونه معیارا »اما اذا 


.6»19214528/5669: مجموع الغتاوی‎ )١( 
. )1۸/۲ ٩۹ : مجموطلفتاوى : ¥1/۲۹). ( ۳ ) مجموع الفتاوىي‎ ) ۲ ( 
. (۳۹ /۲ : ە ) اعلامالموقعيىن‎ > ( 
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تارجح بين الزياد ة والنقصان فان هذا يعود على مقصده بالابطال فيكون مرفوضا وكل 
أمر من شأنه أن يقوض هذ ا الأصل فانه لااعتبار له . 

وسا بوضح هذا الأمر كلام ابن القيم نفسه فى موطن آخر حيث قال بصدد الرد 
لى من يرى اهدار الصياغة” أن السكة لا تتقوم فيها الصناعة للمصلحة الما ر 
المقصود ة منها فا نالسلطان يضر بها لمصلحة الناس العامة وان كان الضارب يضر بها 
بأجرهفا نالقصد بها أن تكون معيارا للناسلا يتجرون فيها . . والسكة فيها غير قابلة 
بالزياد ة فى العرف ولو قوبلت بالزياد ة فسد ت المماملة وا نتقضت المصلحة التى ضربست 
لاأجلها واتخذ ها الناس سلعة واحتاجت الى التقويم بغيرها »ولذا قام الدرهم 
مقامالد رهم من كل وجه ج| 

وبهذ! يتضح لنا أن هذا الغريق منالفقهاء لا يقصر النقد على الذ هب والفضة 


وائما يجعله متعديا الى كل ماراج وصار معيارا ومقياسا للقيمة »فالعبرة عند هم بتحقق 


وصف الثمنية الذ ى عولوا على رجحانه فى علة تحريم الربا فى الذ هب والفضة كما سيأتى 


ان شا الله 0 





.١55؟‎ / ۲ : اعلام الموقعين‎ )١( 
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الميحصث الثالے _ 


¥ شروط التنقد عتد ١‏ لغقباء ¥ 





ونس تطيع بعد هذ ا البيان أن تحاولاستخلاص‌شروط للنقد عند الفقهاء من خلال 
ماتقد م فنقول : ظ 


كما سبق يعتبر كون النقد من الذ هب والفضة شرطا على قول من يرى النقد ية منحصرة 
فيهما وليس الضرب معتبراشرطا فيهما لان ذلك لا أثر له بالنسبة لجريان الربا وايجاب 
الزكاة وانما يظهر أثر ذلك فى صحة القراض والشركة فققد جرى الخلاف فى تبر الذ هب 
والفضة وليس اشتراط الضرب الا لأنه مظنة التعامل ولذلك نرى أن منالفقهاء من أقاء 
التعامل مقام الضرب فى التبر من الذ هب والفضة كما سبق نقله عنالحنفية . 


الشرط الثانى : الرواج : 





وهذا هو الشر ط الذى يعولعليه فى معرفة النقد ية خاصة فيما عدا الذ هب 
والفضة . 
لأنهما قد ثبت النص الموجب للزكاة فيهما ولتحريم الربا كذلك فيد خل فيه كلل 
مايطلق عليه الاسم الذى ورد به النص وهو الذ هب والغضة والد رهم والد ينار منهما . 
ولكن لشرط الرواج لاأهميته أثرا فى الذ هب والفضة والتى هى أصل النقود أو كما 
يعبر الفقهاء عنها نقود بالخلظة أو أصول الأثمان . 
وبيان ذ لك أن الشركة والمضاربة اشترط فريق منالفقهاء فيها أن يكون رأ سالسال 
فيهما م نالمضروب منالذ هب والفضة وليس اشتراط الضرب الا لا'نه مظنة التعامل الذى 
يدل على الرواج »ولذ لك اكتغى بعض الفقهاء بالتعامل اذا حصل فى غير المضروب 
من‌الذ هب والفضة لا نه هو المقصود »كما أنه أثر فيهما بوجوب الزكاة فى الناقصة منهسما 





)١(‏ الغروع : ٤۳۲۰/۲‏ المنتقی :؟/ مو >و. 











) ۲۰ ( 


الرواج فى اللغة: الشيوع » والانتشار » وهو مرادف للتفاق . 

قال الجوهرى :” ونفقالبيع تفاقا -بالفتح - أى راع" ! 

وقالابن فارس : ” نفق : النون » والفاء » والقاف أصلان صحيحان . 

يدل أحد هما على انقطاع شيوء »وذ هابه »والآخر على اخفاء شر* » واغباضهء 
ومتى حصل الكلام فيهما تقاربا »فمن الأول : نفقت‌الدابة نفوقا أى ماتت » وتنفضق 
السعر وذلك أن يمضى فلايكسد ولايقف *.' 0 

والاأصل الأول فى كلام ابنفارس هو الذى ينطبق على معتى النفاق » واللرواج . 
الرواج عند الفقهاء: 


أما الرواج عند الفقباء »فهو قريب من المعتى اللغوى ان المراد به التعاسلء 
لكنه أخص لأن التعامل قد يحصل بنقد غير رائج »فالتعامل المقرون بالرغية من الناس 
والمحقق للغرض الذى من أجله يوجد النقد يمكن أن يطلقعليه تعريف الفقتهبلاء 
وقد عبر بعضهم عن هذا المعنى بصدد الكلام عن زكاة النقود الناقصة فقال : راجت 


۳ 


فى 

ولاأهمية الرواج نجد أن فقهاء المالكية وهو وجه عند الحنابلأي؟ ١‏ يوجبون الز آ ك 
فى النقود الناقصة فى الوزن نقصا يسيرا اذا راجتكالكالة بل بعضهم ذ هب السى 
أبعد من د لك فلم يعتبرو بالنقصاليسير فى الوزن بل فى العدد وعول على الرواج 
لوجوب الزكاة . < 
٠‏ . قالالصاوى فى حاشيته :” ففى الحقيقة المدار على الرواج كالكاءلة قل نقص الوزن , 
أو كركذا قا لابن الحا جب وارتضاه ولكن شنا رحا قید بالحبة والحبتيمن تبلا 


لبهرام والتتائى »وظاهره أنه لو كثر النقص اعتبرء ولو راجت كالكاملة . 





)١(‏ الصحاح: و/.+م١9.+ ‏ (؟) معجممقاييساللفة :ه/6م). 
( ۳ ) حاشية الد سوقی : 1/9 > ء جواهر الا كليل : 7/١‏ ؟ ١ءوأضاف‏ الصاوى فى 
حاشيته قيدا آخر فقال : ” بان كان تالسلعة التى تشترى بد ينار 5امل تشترى 
بذلك الد يئار الناقص لا تحاد مصرفهما” الشرحالصغير: )/ ١)۲‏ . 
( > ) انظر الفروع : ٥ ( ٠.50/5‏ ) مراد ه بالشارحالد رد یر. 
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١ ٠ 
(YT ي‎ 


النقص با ختلاف الموازين لكن الصحيح حملها على الرواج والقبول العام مع تامة الوزن 


اذا كان التعامل عددا. 


قال فى المنتقى 2 فقول سحتون فى دراهم الاأند لس تجوز بجواز الوازنة يريد 


أن الاعتداد فى البيع » وسائر المعاملاتبها لاأنه لا خلاف فى أنه لا يؤخذ بها مايؤخذ 


۲ 0 0 ٠ 
١ !* بالد رهم الوازن المتقدم ذكره لاأنه د رهم وتصف بوزن الاأند لس‎ 


وهذا يدل على أن الرواج يطلق على التعامل أيضا كما يطلق على التساوى 


فى 


القوة الشراعية كما يفهم منالنقل السابيق يوضحه قول أحد علماء المالكية المتأخرين : 


“ ولا يخفى الجرى الذى هو كون السكة متعاملا بها غير الرواج الذى هوالتفلاق 


فلایلزم من الا تحاد فى أحد هما الا تحاد فى الت طا ؟) 


وهناك أمر آخر بصدد الرواج ٠هو‏ الرغبة فى النقد والحرص على الحصول عليه . 


يقول الكمال بن الهمام بصد د الكلام عن تقويم العروض :*. . . لا نالمتهببادر 


من کون النقد أروج کونه أب » وأشهر حتى ينصرف المطلق فى البيع اليه »ولا يد قمع 


الا بان الأروج ماالناس له أقبل وان كان الآخر أظب - أى اکر * ( ٥‏ 


وهذا النص يشير الى رغبة الناس »ومد خلها فى تفسير الرواج كما يشير الى الذ يوع 


والا نتشار والكثرة وهما فى الحقيقة متلازما ن ان لا ينتشر الا ماكان فيه رغبة الا ان ١‏ كسان 


هناك أسباب خارجة عن اختيار الناس كفرضه عليهم بالقوة فى البدايةثم بعد ذلك 


ويد خلالرواج أيضا فى تحديد النقد اذالم يسم فى العقد وفىاليلد تقلود 


متعدد ة تختلف فى الرواج »فانه ينصرف الى الأروج منها . 


وللرواج مد خل فى مسألة الزكاة أيضا يقول ابن قد اءة بصد د الكلام عن ا خراج 


النقد ين عن الآخر :” ... ولأنهاذ! دفع الى الفقير قطعة من الذ هب فى موضسع 





١ (‏ ) الشرحالصغيير: ۲ / ۲ > ١>المنتقى‏ : ؟57/5و. (؟)المنتقى : ٩٥/۲‏ . 
(؟) المنتقى : ٠.51/5‏ (> )المراهم فى أحكام الد راهم » السجلماسى »ورقة. 


( ه٥‏ ) فتح القدير: ۱٦۷/۲‏ . 





حو 








(YT) 


لايتعامل بها فيه» أو قطعة مند رهم فى مکا ن لایتعامل بها فيه لم يقد ر على قضاءحا جته : 
وان اراد بيعها بحسب مايتعاملبه احتاج الى كلفة البيع» والظا هرأنها تنقصعوضها عن 
قيمتها ... وعلى هذ | لا يجوز الا بد ال فى موضع يلحق الفقير ضرربثل ,نيد فع اليه مالا يتفسق 
عوضها ہا عما يتقو أ” 

وهذ! الشرط ‏ وهو الرواج ‏ متفق عليه بين الفقهاء فيما أعلم حتى أنمن لم يلحق 


بالذ هب والغضة غيرها اذا راج يعتبر أنالنقد اذا أطلق ينصرف الى ذ لكالرائج ولوكان 


(۲( 
فلوسا 
والرواج بالنسبة للنقد من غير الذ هب والفضة هو الشرط الأساسى الذ ى تكتسب به 
معنى الثمنية حقعد ها بعضالعلماء نقد اسع تحريم السلطا زلها اذا كانت رائجة ولسم 
۳ 
يترك التعامل ببا!. ١‏ 


يقول المرغينا نى بصد د نوع من الفلوس: ” وماد امت تروج فهى أشا لاتتعيمن بالتعيين » 
واذا كانتلا تروج فهى سلعوط ؟) 
ويقول السرخسى بصد د توجيه منع فلس بغلسين : ” فان ١‏ حد ىالفلسين بيقى بغسير 
شي ء لما كانت أمثالا متسا وية بصفة الرواج فيكون ذ لك ا ٥‏ 
ولیس هذا فحسب بل ان الرواج يحدد صفة تعاملها فان كانت تروج باللوزن 
فالتعامل بها يجرى وزنا »وان كانت تروج بالعد د فالتعامل يجرى بها عدن !1 أ 
ب الشرط الثالث: الضرب في غير الذ هب والفضة: 
سبق أن بينا أن الضرب ليس شرطا فى الذ هب » والفضة لكى يكسبها صفة النقد ية 
لأنهما نقدان خلقه كما يعبر عن ذلك الفقهاءباستثناء ماتقد م من ورود ه عليهما فى مكا ن 
خاص- الشركة والقراض - ولكن غير الذ هب والفضة لا بد من وجود سبب يكون بد اية للرواج 
الذى هو شرطها ء وليس معنى ذ لك ١‏ نالنقد بهذ االمعنى لا يطلق الاعلى السكة الجارية» 
ولكن كل ماأصطلح عليه الناس وتغاملوا به بشرط أنيكون حلالا يعتبر نقدا .وهذ االشرط 
فى الغالب يكون مقد مة للشرط الأصلى ‏ الرواج - أو الزام السلطان به أوالعرف وكل 
لا يتحقق الا بالضرب والورق النقدى يتحقق فيه هذ االشرط اذ هو مضروب على اشل كال 
معينة ويصفة خاصة » ويلزم به السلطان »وهو رائجفيصير نقدا على هذ ا الأساس. 





. ۲۲/۱ الانوار لاعمالالا برار»مصد رسابق:‎ ١( المغنى :5/ع».+.‎ )١( 
.) ٥۳ / ۷ )فتح‌القد یر:‎ > ( . ۲٦٠ / > ر۳ ) المفتى والشرح الكبير:‎ 
. ٠١٣۳/۷١ : فتح القد يرء مرجع سابق‎ ) ٦ ( ۰.۱1۱۸/۱۲ (ه) الميسوط:‎ 

















وفيه مبا حك : 


المبحث الاول : 
المبحث الثا نى : 
الميبحث الثالت 


(TY) 
الفصلالثا نسسسى‎ 


ود ووظاعفم 





أهمية النقود ونشاتها . 
ظائفها عند الا قتصاد يسن . 

2 

وظائفها عند الفقباء ٠‏ 
تطور أنواعها . 











(<) 





ترتبط النقود ارتبا طا قويا بمختلف جوا نب الحيا ة الا قتصاد ية - من انتاج » وتوزيم» 


واستهلاك -فالعمليات المختلفة تتم بصفة عامةعن طريق النقود فى جميم الا قتصا 


د یات 


المعاصرة . ففى هذه الاقتصاد يات تعتبر جل الصفقات الا قتصاد ية ان لم تكن 


جميعها نقد ية . 


فالا نتاج يعبر عنه بالواحدات التقد ية »والد خول والثروات تقاس يها » وللنقاسورں 


العمل تعك النقود ضرورة من ضروریا ت المجتمع لا نها تلبى حاحة الا تسان وتمان سه 


مما عند غيره كما أنه يقبلها عوضا عن فاعضه . 


ويد هب جل البا حثيمن فى تاريخ النقود الى القول بأن البشرية عرفت نظام 
المقايضة قبل أن تستخد م النقود » وكاتت هذه المعرفة تالية لمرحلة الا قتصاد البداعى 


الد ى كان ينتج فيه كل فرد مايحتاج اليه وليس بحاجة الى ماعند غيره »لان فكقلرة 


)١( 000 


نظام المقايضة : 





والمراد به اشباع الحاجات عن طريق استبد ال الطيبات بعضها ببعض مباشرة 


دون وسيط ,"0 


فسن قاض لد يه سلعة من السلع فانه يقد مهأ لمن يرغب فيها ويحصل مثه بد لا عنها 


سلعة أأخرى يحتا جلها أو خد مة من الخدمات . 


ولذن نظام المقايضة قد اكتنفه من الصعويات والمثالب ماجعله عا جزاعن تسهيل 


التبادل »ومن أهم هذه الصعوبات : 





 ليلخ مقدامةفى الا قتصاد يات الكلية » د . عبدالحميد الغزالى » د. محمد‎ )١( 


ری بعص 21١66‏ 158 2 النقود » د . لبيب شقير ص م »). 











( o ) 


- صعوبة التوافق بين‌رغبات المتعاملين . 


وذ لك أنالناس فاضت لديهم سلع وخدمات ليسوا يحاجة اليها فبحشوا 


عن راغب لها ويملك فى نفس الوقت سلعتهم أو خد متهم التى يرغمون فى الحصول 
نتيجة التخلى عن هذه السلع الفاعضة . 


عليها 


الشف ويملك فى نفس الوقت د ابة وهدا فى تحغقه صعوبةثم لوفرض حصول 
الرغبة فاته لابد من أمورأخرى تتعلق بالكمية والجود ة وزمن التبادل ومكانه كل 


الأمور تجعل التبادل بهذ ه الطريقة صعبا ان لم یکن متعذ را : 


تلك 


تلك 


على 


وتتضح هذ ه الصعوبة حينما يرغب شخص لد يه سلعة فاعضةعن حاجته وتتلاش سم 


١( 
| . منفعتها أو تنقص بالتقسيم الذ ى يرغب فيه لسرغبته فى سلع متعد ب ة‎ 


)- صعوبة معرفة نسي ةالتبادل : 


سبق أن قلنا ان نظام المقايضة يعتمد على مباد لة المنتجات الا قتصاد ية بعضها 


ببعض من غير واسطة »وهد! يستلزم أن یعرف كل من يملق سلعة يريد مباد لتہا 


بسلع 


أخرى يلزمه أن يعرف نسبة تبادلها مع غيرها منالسلع والخدما تالمعروضة فلى 


السوق 5 


واذا فرضنا أن السلع المعروضة فى السوق عشر سلع مثلا ( بج -د. 


فانه لايد من معرفة نسب التباد لبي نالسلعة(1 )مع باقى السلع الاأخرى وكذ لك 


. .الخ ) 


سس 


التبادل بين السلعة (ب) وباقى السلع وهكذ ا الى أنيصل الى نسبة تباد ل السلعة 


وييلغ مجموع نسب التبادل فى هذا المثالالبسيط خمسا وأربعين نسبة فكيف 


بالسوق الد ى تغمره آلاف السلع والخدمات “أن لم تن ملا يمن » وهذ!ا يلؤدى 





١ (‏ ) مقدمة فى الا قتصاد يات الكلية»ء (النقود والبنوك )»د .عبدالحميدالفزاللى › 


ل ,محمد خليل برعى ص ۸ ۲ »١‏ مغد مة فى النقود والبنوك 6 ل .زکی شافعی 


ص: ۷ ۱( ۰ 
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بد وره الى صعوبة حفظ نسب تبادل كثيرة للفاية من قبل أى متعامل فى الاأسواق 
سا يؤد ى الى احتمال وقوع الطرفين المتباد لمن فى غمن نتيجة الجهل يهذه النسب . 

كما أن عد م وجود وسيط للتباد ل يعانى عدم وجود آنا للحساب فيعسر على 

من يريد معرفة مستوى ومعد ل تغير أى متغير اقتصادى كالد خل السنوى مثلا » وتتضاعف 

هذ «الصعوبة بالنسبة للشركات والمؤسسات لكثافة أعمالها . 

) كما أن تخطيط وتنفيذ المشروعات لفترة مستقبله يعتمد على الا حصاء فاذا فاب 


تا ار اه -. )١(‏ 
المقياس اصبح الا مر متعذ ٠‏ 


: صعوبةالتخزين‎ -٣ 





من المعلوم أن الا نسان يحتاج الى الاد خارء وفى ظل نظاءالمقايضة يتسم 
الا د خار بنوع من الصعوبةان قد لا تصلح السلعة للاد خار أو تنقص منفعتها ببضلى 
الوقت »أو تحتاج الى وسال كثيرة للحفظ مما يجع لاد خارها صعبا »كما أن السلع 
المد خرة لا تقبل التحول الى قوة شرائية عامة وقت الحاجة اليها »ان قد لايوجد ملسن 
يرغب فيها لتغيرها أو لنقص اعتراها أولا ختلاف العاد ات والاعراة (١‏ 

كل ذ لك يكتنف الا د خار فى نظام المقايضة فليست السلع منحيث الجمللة أداتدَ 
صالحة للاد خار . . لاسيما تلك التى تتلف بمضى الوقت . 


¢ صعوبة وجود وسيلة صالحة للمد فوعات المؤجلة: 





القرض لا يستغنى عنه الا نسان »!ا نه محتاج الى التعاون مع بنى جنسه وهلذا 
التعاون بهرز فى صور مختلفة منها القرض » ووفاء القرض يحتاج الى مقياس يتم بواسطتة 
الوفاء فى الزمن المعيين للوفاء . كما أن هناك معاملات تتم الى آجال معينة فيحتاج 
فيها الى مقياس أيضا يتم به الدفع فى تلك الأ جال ونظام المقايضة ليس فيه مقيبلاس 


يصلح لهذا الغرض ان الوفاء بواسطة السلع يكتنقه صعوبات كا ختلاف النوع والجوداة 





)١(‏ د . زکی شافعى »مرجع سسابق “٤ص ١ ٦‏ » ل . عب دالحميد الغزالى » وزميله 
مرجع سابق ص ٩‏ ۲ ۲۱ ۳۰ . 
) ۲( د . زكى شافعى » مرجع سابق ي ص ۱)۸ . 











(TY) 


والقيمة ومكان الوفاء بل قد تزول مننعة بعض السلع بعد مرور أزمئه معينة لتغلسير 
أذ واق الناس وتبد لالعرف وعلى ذلك لا تصلح السلع من حيث الجملة وسيلة للمد فوعات 


ال0 


باستثناء بعض السلع التى يمكن أنيحصرها الوصف . 
ولقد أشار بعض عماء المسلمين الى مثل هذه الصعوياتعلى سبيل الافستراض 
عند الحد يث عن نعمة النقود ومتفعتها . 
يقول الغزالى :” من نعم الله تعالى خلقالد راهم والد نانير »وبهما قوام الد نيا 
وهما حجرا ن لا منفعة فى أعيانهما »ولكن يضطر الظق اليهما من حيث ان كل انسان 
محتاج الى أعيان كثيرة فى مطعمه » ومليسه » وسائر حاجاته وقد يعجزعما يحتاج اليه ؛ 
ويملك مايستفنى عنه كمن يملك الزعفران مثلا وهو محتاج الى جمل يركيه »ومن يللك 
جمل ربما يستغنى عنه ويحتاج الى الزعفران »قلابد بينهما من معاوضة » ولابد فى 
مقدار العوض من تقد ير ان لا بيذ ل صا حب الجمل جمله بكل مقدار من الزعغضران › 
ولا مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يقال يعطى منه مثله فى الوزن والصورة» . 
فهذه الأشياء لا تناسب فيها فلايد رى أن الجمل كم يسوى بالزعغران فتتعذ ر المعاملات 


(TY, 
٠ حل‎ 


عن نعمة النقود وكيف أن هذ ! المقياس يحقق منافع عظيمة تغيب بغياية . 


ولا جل تلك الصعويات عرفت النقود كما يقوله الا قتصاد يون عن طريق التطور. 





(9) مقدمةفى اقتصاديات النقود والتوازن الكلى »د . عبد الحميد الغزاللى › 
د . على حافظ متصور »ص ٤٥۷‏ ۵۸ . 
(؟١)‏ احياء علوم الدين ؛ >/ إ٩‏ والى مثل ذلك أشار السعزبن عدالسلام 
فى قواعد الا حکام » انظر :۰۲۰۱۰۲۰۰/۱ ۸/۲ه. 











(A) 


المبحث الثانسى س 





ذ كرنا فيما سبق الصعوبات التى تكتنف نظام المقايضة ولذلك كانت الحاجة ما 


يها 


سل 


الى نشأة النقود لتحل تلك الصعوبات وتؤد ى بعض الوظا تف التى تسهلعلية التبادل 


وتيسرها . 

ويقسم الا قتصاد يون وظا ئف النقود الى قسمين : 
القسم الول ع الوظائف الرئيسية. 
القسم الثانى : الوظائف المساعدة . 

وفيما يلى نبين تل كالوظائف كل قسم على حده . 


أولا : الوظائف الرئيسية : 


: النقود وسيط للتبادل‎ -١ 





المتعاملين لكى تتم عملية التبادل بينهما ولقد زالت هذه الصعوبة باست 


ا 


۴ 


بالأخرى . فاذا استغنى انسان عن سلعة معينة أو خدمة بذلها لراغيها وحصل على 


النقود عوضا عند لك ثم بعد ذلك ييحشعن سلعته التى يرغب فيها وبيذ ل النقسود 


عوضا لها فزالت صعوبة الرضا المتباد ل من المتعاملين لا نتفاء الحا جة ال 


والثقود لا تقوم بهذه الوظيفة الا اذا كانت تتمتع بالقبول العام بحيث ان كل مسن 


بذلت له يقبلها عوضا لسلعته أو خد مته التى فاضت عنده لعلمه أنه سيحصل بها 
على رعبته متى أراد من أى مكا ن كما أن هده الوظيفة تسسه[| ,عملية الت خصم و 


النشاط الا نتاجى الذى يتقنه دون أن یتم بمسألة ١‏ يجاد من يرغب فى فاتسسسض 


انتاجه »بل ينتج للسوق وبييع ذلك الا نتاج فيه ويحصل على النقود عوضا له شل 





.(١ه١‎ / + النظرية الا قتصاداية »أحمد جا ممع‎ )١( 











(وع) 


۱ 


واذا صار جميع الأفراد على هذه الحال تيسرت عملية التبادل وصار الا نتتاج 


يتوزع توزعا مكافئا لحاجات الئاس فيصير لهم من تحقيق المنافع مالم يحصل مثله و 


ی 


ظل نظام المقايضة ان كانوا مقيد ين بما ينتجونه اما على سبيلالكفاية أو على سل بيل 


قبولالغير له »وهذ | بالطب ع يضيق عليهم ويجعلهم يتنازلون عن بعض مايحتا جسسون 


۲ 
اليه نتيجة تلك الصعوبات ( 


؟- النقود مقيا س للقيمة : 


نقد م أن منصعوبات المقايضة عدم معرفة نسب التباد ل بين السلع والخد سات 


بأداة واحد تلحساب قيمة الأموال مما يجعل المعاملاتغير يسيرة أو يوقع المتعاملين 


فى غمن نتيجة عدم معرفتيسم لتلك النسب . 


ولكن النقود حينما جعلت معيارا للقيمة واداة للحساب سهلت هذه الصعوبمة 


mt 


فأصبح من السهل معرفة قيمة الا شيا* مقد رة بالنقود وبالتالى سهل مبادلة السلع 


بعضها ببعض‌على هذا الأأساس لان المعيار متحد ومعروف وبواسطته نستطيع المقارنة 


بين سلع متفاوته القيمة كما يمكن اجراء عمليات الحساب الا قتصادى على هذا الأساس 


(؟) 


ولا يشترط الا قتصاد يون التداول الماد ى للنقود حتى تقوم بهذ ه الوظيفة وانما 
يشترط لہا أن تكون قيمتها ثابتة ثباتا نسبيا ان يساعد هذا الثبات على ادائ ا 
لهذه الوظيفة ومثالها فى ذلك مثل أى مقياس تقاسبه الأطوال أو الأوزان ونحوها 


فاذ ١‏ لميكن ذلك المقياس ثابتا اختل الأمر واضطرب ولم تعرف تلك الأشياء على وجه 


الق( ) 


( ۲۰۱ ) مقدمة فی الا قتصاد يات الكلية ( النقود والبنوك ) د .عبد الحميد الغزالى : 


محمد خليل برعی »مرجع سابق )ص ۲)٥‏ ۱ و ۰.۱۲٩‏ 
( ۳( النقود والبنوك »د . محمد زكى شافعی ص ۰.۲۰ 
( > ) د . عبدالحميد الغزالى وزميله مرجع سابق ص ۷٤۱و ۰.۱٤۸‏ 











(€۰ ( 


هده هى الوظائف الرئيسية للنقود ولکن لها وظائف أخر تسمى المساعد : وفيما 


الوظائعف المساعدة : 





: النقود مخزن للقيمسة‎ -١ 


أشرنا فيما سبق الى الصعوبا تالتى كتنف السلع والخد ما ت حينما تد خلر 
وتختزن وذ كرنا صعوبة تحويلها فى وقت الحاجة الى قوة شرائية يلبى بها الانسسان 
رغبته من أجل ذلك تنبع تلك الصعوبا تفى اعتبار السلع تصلح يصورة جيد ة مخزنا 

ولکن التقود تؤدى هذ ه الوذ فى الجملة بشرط الثبات النسيى : فی قيمتبسا ‏ 
ان لا تحتاج الى وسائل للحفظ لتلك التى تحتا جها السلع كما أن أهم مايمكن النقود 
سن أداعها لهذه الوظيفة صلاحيتها كقوة شرائية فى أى وقت يحتاج اليها فيه 
وتمتعها بالسيولة ولكسن ذ لك لا يعنى أنالنقود هى المخزن الوحيد للقيمة ان يوجد 
غيرها كالسلع مثلا ولذلك قد تصبح التقود فى , بعض الا وقا تغير صالحة لأداء هذه 
الوظيفة وذلك حيننا تنقص قيمتها ( ' أنقصا فاحشا يجمل كل انسان غير راغب فيها 
وفى بقاعها لدیه اذا حصلها. ظ 

وهذ ه الوظيفة انما تكون على مستوى الفرد أما على مستوى الا قتصاد الكلى فان 
ذلك يوقع المجتمع فى حرج اذا مااکتنز افراده جميعا ان يتعطل الا نتاج ويتضرر 
المجتمعضررا بالغا »لأن زياد 3 الاكتناز الفردى تعنى نقص الانفاق الا ستهلاکی وهذ ١‏ 
بد وره يؤشر على تصريف المنتجات الا قتصاد يذ ۲ 

ويذ هب بعض البا حثين فى الاقتصاد الاسلاسى الى أنالتقود يجب أن لاتكون 
قابلة للتخزين والاكتناز لا ن ذ لكسوف يعطلها عن الغرض الاأساسى الذى وجلدت 


من أجله ‏ وهو كونها واسطة للتيادل ومقياسا للقيمة ‏ وبالتالى يعد ذريعمبسة 


.١ه‎ 9 د . عبدالحميد الغزالى وزميله » مرجع سابق »ص‎ )١( 











)؟١(‎ 


لاأصحابي الا موالالسائلة أن يطلبوا عليها الربا نتيجة التخلى عنها فى صورة قلروض 
ويرون الحل الأ مثل هو أن تصد ر تقود! اسموها بالنقود المزكاة لا تقبل التخزيسن 
بطبيعتها لاٴن صلا حيتها للتد اول محد ود ة بغترة ثم تنتههسى . 
وان ا تأخرت عن تلك المد ة يلزم حامله! بد فع غرامة معلومة . 
فلأجل ذ لكيحاول كل شخص أن يتخلص منها قبل نها ية الوقت المضروب لصلاحيتها 
حتى لا يد فع الغرامة المقررة على التأخير » وهذا بد وره يؤدى الى الا نتعاش الا قتضصادى . 
ويستشهد ون لهذ ! القول بتجربة طبقت فى النسا سنة 195 ١‏ م وملخصهسا أن 
رئيس بلد ية تلك البلد ة تقد مبا قتراح يدعو فيه الى اصد ار نقود لا تقبل التداول الا فترة 
وجيزة وتنتهى صلا حيتها ويغرم من توجد عند ه بعد ذلك الوقت مما يدعو الى تداولها 
باستمرار دون توقف وفعلا أصدرت نقود تسمى شہادات العمل لها تلك الخصائص › 
وقد نجحت هذ ه التجربة نجاحا كبيرا ولکن عورضت ممن یری أن فى نجاحها تحطينا 
له واضرارا به وهى المؤسسات الربوية ان قد رفعت البتوك المركزية د عوى على مصسدر 
تلك الا وراق وحم بايقاف تلك الاأوراق لان اصدار النقد حق للبنوك المركزية ! «١‏ 
يقول أأحد هؤلاء الباحثين :” يجب اذ ن أن نصد ر نقدا جد يدا وان نفرض عليه 
حقا غير الزكاة »وذ لك لمنعكل اكتناز وضما ن استمرار تد اوله وتحريم كلفائداة ربوية 
تنشاً عنه »فان | ترجمنا ذلك الى لغة عملية فسيكون هذا النقد الجديد مشسابها 
لنقد فور جل السالف الذ كرا 0 سع فروق قليلة فيما يختص بالا مور الفرعية وأهمها : 
أننا تسمح بالاد خار لمن شا ء لا ننا نرضى بالميراث ونعترف بالملكية الغرد ية» وسيكون 


لكل فرد حق ايداعمافاض عليه حاجته من نقود فی مصرف الدولة أو بي تالمال د ون أن 





١ (‏ ) انظر خطوط رئيسية فى الا قتصاد الاسلامى »د . محمود أبوالسعود ص (> › 
اثر تطبيقالنظام الا قتصادى الاسلامى فى المجتمع » ضمن‌البحوث المقد م ة 
لمؤتمر الفقه الا سلامى المنعقد فى جامعة الامام محمدين سعود الاسلامييةةء 
سنه ٩٦‏ ۳۹ إهدص ۲۹۱ر ۲۹۲ . 

( ۲ ) ذكرنا ملخص تجربته فى صد ر الصفحة . 











(€ 5( 


د فع الضريية »ثم ان هذا المصرف سيقرض .هذا المال لمن يحتاجه يالضمان اللاز, 
)۱( 
ويد ون أى فا کد ږ ربوية ˆ . 


وهذ ه الغكرة رغم ماأورده أصحايها من معضدات لها الا أته يتوجه عليها علد ة 
مأخذ : ظ 





- ليس هناك تلازم بین كو نالنقود مخزنا للقيمة مين اكتنازها اذ معنىي کون 
النقود مخزنا للقيمة أنها ولو مكثت وقتا قصيرا لدی حائزها تقوم يببلذه 
الوظيفة ففى أى وقت يستطيع أنيحولها الى قوة شرائية حتى فى التجربة المذ كورة. 
كما أنه لا تلازم بين الاد خار والاكتناز فالاول تخزينالنقود لغرض استشمار ها 
وليس انفاقها على الاستبهلاك بينما الثانى حبس النقود عن النشاط الا قتصادى 
وهذا مكمن‌الخطر الجسيم وهو مايحرمه الاسلام . 

۲- أن هذه التجربة بالتأمل ظشى الزكاة لأن كل شخص يحاول أن يتخلص من هذ ا 
النقد المزكى قبل حلول الوقت الذ ى يتم فيه د فع الضربية وهذ! بالطبع يجمعل 
مسألة الحول منتفيه فى هذ ه التقود لدى أغلب الئاس . 

ع أن أخذ ضريية على من سحب أمواله الغا ئضة عن حاجته قبل مرور الزمن المعيين 
يعتبر أكرا ها على الفائدة . 


لان الا نسان لاشك قد يحتاج الى شى من ماله قبل مضى الزمن فبيقى أمسام 


خيارين اما أن ينتظر حتى ينقضى الوقت المحدد أو يدفم الضريية ويأخلذ 
أمواله أفلا يعتبر المصرف قد أكره الناسعلى دفع الربا فى حالة اختيار هلم 
للسحب قبل مضى المد 3 ؟ 
>- أنالنقد اذا أد يت زكاته فاته لا يكون كنزا وليسالا حتفاظ به محرما اذ الزكاز 


كافية فى د فعه للاستثمار ‏ وعدم تركه فترة طويلة والا أكلته الصدقة . 





١ )‏ ( محمود أبوالسعود »مرجع سابق »ص ۷ » ۸ ع » وقد استطرد البا حث فى بيان 
فوائد هذه التجربة على الا نتاج ٠‏ والطلب فمن أراد التوسع فليراجع المرجسع 
المشار اليه . 














(<Y) 





)١( ٠ 1 *‏ 
-٥‏ أن الا قتصاد سيتعرض فى كثيرمن الا حيان الى موجات من التضخم السعرى 


نتيجة تد فق النقود على السسلع من جميع الناس 

2-5 أنتقصير الأغنياء فى عد م زكاة أموالهم مع سوء سياسات الد ول تجاه النقود 
وأمور أخرى هو السبب فى الازمات فالاصلاح ليس محصورا على تحريك النقسد 
بواسطة فرض الضريية بل لابد أن يكون شاملا وعاما ويمتد الى القواعد وا الاسر 

وپعد هذ ! البيان عن وظيفة النقود كمخزن للقيمة وماورد عليها من انتقاد ا تلا بد 

من التنبيه على أ نا لنقود لا تقوم بهذ ه الوظيفة الا اذا تمتعت بالثیات النسبى شأنها 
شأن وظيفة قياس القيمة . ظ 
+ التقود وسيلة للمد فوعات المؤجلة : 


بين أفراد المجتمع معاملات والتزاما ت تقتضى أن يكون الد فع فيها وجلا ' 

كالقرض والعقود المؤجلة كالبيع المؤجل والسلم ونحوها . 
وهنا تكون النقود هى الوسيلة القادرة من حيث الجملة على سد هذه الالتزامات 
لأنها تتمتع بقوة شرائية 
وتنبشق هذه الوظيغة من الوظيفة الأولى الرئيسية ( واسطةللتبادل ) ولذلك 
نرى بعض الا قتصاد بين يجعلهما وظيفسة وا حد ا 
ترط الثبات النسبى لكى تقوم النقود بهذ ه الوظيفة لان التغير يضر بأحد 
المتعاملمين . 
وليست النقود هى الأدا ةالوحيدة الصالحة للد فعفى المعاملات ذات‌الأجل 


بل ان بعض السلع قد تشترك معها فى ذلك لاسيما حيننا تكون مسأ يمان ضبطبما 


)١(‏ التضخم السعرى هو ا نخفاض قيمة النقود أى ارتفاع الاسعار نتيجة أسباب منها 
زياد ة النقد المتداول أو ارقا الي الا وغيرها . انظر محاضرات فى 
البة ١‏ واش »¢ | 
لنقود والبنوك ل . محمد يحيى عویس ص E ٦‏ | لزسالزورة 

(؟) انظر لنقد هذه التجربة فى جوانب أخرى »أحكام النقود فى الشريعةمحسد 
سلامه جبر ص ۲ ) . 

(؟) النقود »د . محمد لبيب شقیر ص م .١‏ 

















([(؟؟) 


بالوصف كالوزن والعد والف وع وتحوها . 


ولكن هذ ! الشرط الذى وصفه أهل الا قتصاد نجده لا يتحقق غالبا فكثير من النقود 


تتغير قيمتها وخاصة النقود الورقية ولذلك ترى أن بعض الد ول تشترط الوفاء : 


ظ ١‏ 
المعاملات المؤجلة بالذ هب أو بعملة يغلب على الظن ثباتها وعدم تفي هأ 


سی 


مسن 


هنا تد خل مسألة التعويض الذ ى يظنه البعض هو العلاج لنقص قيمة النقود » بينماالحل 


1 : 
لا بد أن يكون جذ ريا . ط« 


١ )‏ ( النقود وأعمال البنوك والتجارة الد ولية »ءل , محمك مظلوم حمك ی ص ؛ ۸ء 


(؟) سيأتى مزيد بيان لهذه المسألةان شاء الله . 











(to) 


المبحث الثالث س 


ب وظا تف النقد عند الغقبا*ء ¥ 





سبق أن ذكرنا وظائف النقد عند الاقتصاد بمن ولكن هل عرف فقهاؤنا هذه 
الوظائف ؟ وهل تحد ثوا عنها؟ أم أن بيان هذه الوظائف ومعرفتها يختص به 
الاقتصاد يون دون غيرهم ؟ ثم هلوظائف النقد عند الفقهاء مقتصرة على ماذكلر 
أم ان له وظائف أخرى ؟ . | 
ا نالناظر المتأمل فى كتايات الفقهاء المسلمين يجد أنهم قد تكلموا عن وظائف 
النقود عند بحثهم فى مواطن كثيرة و فى الزكاة والربا وغسره منالأمبواب التى هی مظان 
لمثل هذه الا مور . 
ونورد فيما يلى نمان ج من كلام فقہافنا السابقمن : 
يقولابن العربى :” وكسر الد نانير والد راهم ذ نب عظيم لأنها الواسطة فى 
تقد ير قيم الأشياء والسبيل الى معرفة كمية الاأموال وتنزيلها فى المعاوضات حت عبر 
عنہا بعض العلا “الىأريقولوا انها القاضى بین الاأموال عند اختلاف المقاد يلر 
أو جهلها »وأن من حبسها ولم يصرفها فكأنه حبس القاضى وحجيه عن الناس» والد را هم 
والد نانير اذا كانت صحا حا قام معناها وظهرت فائد تہا فاذ! كسرت صارت سل 
وبطلت الفاعد ة فيها فأضر ذ لك بالناس ولذ لك حرم .2 
وهذا النص واضح منه بيان وظائف النقد الرئيسية وهى كونها مقياسا للقيمة وواسطة 
للتبادل »كما أن فى كلامه أيضا جا نبا هاما وهو المحافظة على تثبيت قيمة النقلد 
ليؤد ى هذه الوظائف . 
ويقول الكمال ابن الهمام موضحا وظيفة النقد كواسطة للتيادل : 
“ وقولهم فى النقد ين خلقا للتجارة معناه : أنهما خلقا للتوسل بهما الى تحصيل 
غيرهما وهذا لاأن الضرورة ماسة فى دفع الحاجة » والحاجة فى المآكل والمشرب والملبسس 





۰/۳ : أحكام القرآن‎ )١( 




















( €1} 


والمسكن وهذه غير نفس النقد ين وفى أخذ هما على التغالب مالا يخفى فخلق النقدان 


لغرض أن يستبدل بهما ماتند فع به الحاجة بعينه بعد خلق الرغية فيا فكانا 


لق 0۱ 


للتجارة 


به هذه الوظيفة وی كلامه اشارة الى سبب قبول!لناسللنقد ين وروا جه بينهم وهو 


الرغة المغروسة فى طبائع النفوس والتزيين الذ ى ورد ت الاشارة اليه فى القرآن 


۲ 
بعضهم وتحتم المعاوضة لا زالة تلك الحاجة ٍ) ١‏ 


الكريم . 
لى 


ويقول السرخسى بصد د الكلام عن ضم الذ هب الى الفضة فى الزكا ة وموجها لقول 


الصا حبين ‏ ” وجه قولهما أن التقويم فى النقود ساقط الاعتبار كما فى حقوق العباد 


فان ساغر الاشياء تقوم بها 6 


ويقول فى موطن آخر بصد د المسألة السابقة :” اعلم أن مساعل أولالك: 


سيا 


مبنية على الأصل الذى بيناه فى كتاب الزكاة وهو أن ضم النقود بعضها الى بعسض 


فى تكميل النصاب باعتبار معنی المالية فان الد هب والفضة وان كانتا جنسس صطلورة 


ففى معنى المالية هما جنس وا حد على معنى أنه تقوم الاموال بهما وأنه لا مقصود فيهسا 
¢ 8 3 | 
سوی أنهما قم الأشياء وبهما تعرف خيرة الأموال ومقاد يرهاء أ ١‏ 
ويقول ابن القاسم فى المد ونة بصد د الكلام عنالقطع فى السرقة :” وانما تقلوم 


الاشياء كلها بالذ هب والفضة *( ° 





, فتح القدير: ۲ / هه ١ءوانظر: ۲/ ۲ ۲ ۲ ففيه كلام آخر قريب من النص السابق‎ )١( 


وانظر البحر الراعق : ۲/ ١٠۲؟.‏ 
(؟) مجموع الفتاوى : ۷۲/۲۹۰۱٩۰ ۰۱۸4/۲ ٩‏ +المغتى .51(١/61:‏ 
(۳ ) المبسوط : ع/ “*و١.‏ 
( > ) المبسوط : ٠. /٣‏ 


.٦1 /(١ (ه) المدونة:‎ 

















(<Y) 


ويقو لابن رشد يصد د الكلام عن ز ة الحلى 0 والسبب فى اختلافهم ترد 


2 


ل سبياهه 


بين العروض ومين التبر والفضة اللتين المقصود منهما المعاءلة فى جميع الأشلياء * 


)١( 
.” ويقول : ” وأعنى بالمعاملة كونهما ثمنا‎ 


ويقول فى باب الربا :” وأما الد ينار والد رهم فعلةالمنعفيها اظهر ان 


ليست المقصود متها الربح وائما المقصود بها تقد ير قيم الأشياء التى لہا منأافسسسع 


..(؟) 
صرورية ٠.‏ 


وقد تقد م لنا مااعتمد عليه فريق من الفقهاء منالحاق غير النقد ين بها اذا 
رواجہا لا نها تحقق وظائفها . 
يقول محمد بن الحسن ۽" ود لا لة الوصف عبارة عما تقد ر به ماليةالاعيان ¢ 


۳ ٤ 
) " الأعيان كما تقد ر بالد راهم والد نانير تقد ر بالفلوس فکا نت أشاناط‎ 


وماليسة 


ظ ويؤكد ذلك ماقاله شيخ الاسلام ابنتيمية :” فان الفلوس النافقة يغلبعليبا 


£ ۰ 1 ' 
حكم الأثمان وتجمل معيار أموالالناس 2 . ١‏ 


ويقولأيضا :” . . . فان المقصود من الا ثمان أن تكون معيارا للأموال يتوسل 


بها الى معرفة : ومقاد ير الأموال ولايقصد الا نتفاع بعينها . . . فان ا صارت القلسوس 


أثمانا صار فيها هذا المعتى فلايياع ثمن بثمن الى ابره 


بل ان ابن القيم رحمه الله يعتبر أن وجود نقد ثابت القيمة مقصد ' ضروريئة 


من تحقيقه كيقول : 


“فان الد راهم والد نانير أثمان المبيعات والشن هو المعيار الذى يعرف تة 


سلوی سم 


الأموال فيجب أن يكون محد ودا مضبوطا لا يرتفع ولا يتخفض ان لو كان الثمن يرتفسسع 


الى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لايمكن الا بسعر تعرف به 


: بدايةالمجتهد : ۱۸۳۰۲۰0۱/۱ ۰من تسخة خر ى اط دارا لوكر‎ )١( 
.١/هر/مه: بداية‌المجتهد : ۲/ ۳۲ (. (ع)بداءعالصنائع‎ ) ۲ ( 
) 1۸ / ۲۹ : مجموعالفتاوى‎ ) ٤ ( 
. >۷١ / ۲۹: (ه) مجموع الغتاوی‎ 














(A) 


)١( 


بعيمره ان يصير سلعة ترتفع وتنخفض فتفسد معاملات الناس ويقنع الخلف ويشتد الضرر .* 
ان لايؤدى وظيفته الابهذا الشرطه_ للاخ عات اة 


ويقول الشيرازى : * وتصح الشركة على الد راهم والد نانير لاأنهما أصل لكل مايياع 


ويبتاع وبهما تعرف قيمة الأموال ومايزيد من اله رباح . 


3) 


وقد تكلم كثير من الفقهاء عن وظائف النقد صراحة »وأشار بعضهم الى هذه 
الوظاءف وجاءت عرضا فى كلام الآ خرين وأظن أننا لسنا بحاجةالى ايراد كل ماقاله 


الفقہاء بهذا الصدد ولکن نشيراليه فى مظانه 


لكا 


كما أن منالعلماء من تحد مث عن ن لك حد ٹا مسهبا كما فعل‌الغزا ؟ ١‏ وقد 


أورد نا طرفا من كلامه فيما سبق ولا داعى لنقله لشهرته ومعرفته » وكذ لك أبن خلد ون فى 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


( < ) 
(ه) 


(٥) 


اعلام الموقعین :۲/ ۱۳۸۰۱۳۷ . 
المهذب /١:‏ ٣١۲٣ء‏ 


انظر كشاف القناع : ۲ / ۲۳ »ه٠‏ » المغنى والشرح الكبير: ۲ / ژ۹ه» 


شرح منتهى الارادات : ۳/١‏ . عء الا ختيار شرح المختار ۰ ١١١‏ كءبداعم 
الصنائع : +/ ١وءبدايةالمجتهد‏ : ۲/ .بس وء حاشيةابن عابد ین ۲٩۸/۲:‏ 
الغروق للقرافى : ؟/ نم ١‏ » ۳/ ۲٦۲۹ء‏ حاشية الباجورى على شرح اين قاسم 
0/1 ° الأم للشافعى :۷ ۲۹ ۰ مختصر المزنى :۲ / ١+؛مختصر‏ 
تهذ يب السنن لابن القيم :۹/ ه۳۸٠‏ تفسير القاسمى :)/ ٠.)‏ التمهيد 
ابن عبد البر : > / 4ء فتح العزيز للرافعى 5١١/١١:‏ 2؟5١2»0المعيار‏ 
المعرب : ٠۳۳ ۲/٦‏ باس سء الاموال لابى عبيد ص : م . »> » المنتقى للباجى : 
۰۹۲/۲۰۵9 6/مه؟» معالم السئن للخطابى ٠۳۹٦/۳:‏ ٬فتح‏ 
البيان لصد يق حسن خان : ۲ / م ؟ » حجة الله البالفة للد هلوى : ۲ / ۷ء إ١‏ 


احياء علوم الدين :© .1١/‏ 
المقدمذ: TAI:‏ »وانظر موسوعة الا قتصاد الاسلامى ل عبد المنعم الجمال : ص: 
+ > فقد شرح كلام ابن خلدون المشار اليه . 














(45؟) 


ولكن يجب الاشارة الى أنالفقهاء السلمين استعملوا عبارات أدق من عبلارات 
فمثلا تحصيلالمقاصد أو الأغراض- أصول الاثمان وقيم المتلفات والمعيار ومن ذ لك 
كلام الشيرازى المتقد م حيث جمع وظا كف النقود بعبارة سهلة وواضحة . 
كما أن للنقود فى الاسلام وظائف أخرى غير مان کر أشار اليها يعض البا حذل ين 
بقوله بعد أن ذكرماتقدم * وأن تؤدى متها حقوق الله الأصلية والحارضة والا تتفق 
فى المعاص ءا ُ. 


وما أشار اليه صحيح ولكنه لا يقتصر على النقود بل يتعداه الى كل الا موال . 


١ (‏ ) تتمويلالتنمية »د . شوقى د نیا ص :۲۲۳). 














(5۰) 


*« تطور النقود وأنواعهسا × 





المبحث نبين كيف تطورت النقود ثم نذكر مانراه حول هذا التطور . 


سبق أن ذ كرنا الصعوبات التى فى نظام المقايضة والتى كانت سببا فى اة 


التقود كما يقول ذلك جلالبا حثين فى تاريخ النقود . 
ویمکن تقسيم المرا حل التى مرت بها النقود الى ثلاث مرا حل : 
المرحلة الأولى : التقود السلعية : 


یذ كر جل البا حثین فى تاريخ النقود أن البشرية استخد مت تقود | سلعية للقضاء 


على صعوبات المقايضة التى سبق ذكرها ومن أمثال ذلك الماشية والقمح والبن 


وجلود الحيوانات وغيرها. 0 


والتبغ 


وقد استخد مت هذه فى بداية نشأتها لتحقيق وظيفة واحد ة وهى قياس القيسة 


ثم بعد ذلك تحول ل الا مر الى استخد اما ا كوسيط للسباد لا ۲ 


والشررط المعتبر فى النقود السلعية هو تساوى قيمتها النقد ية سع قيمتها السلعية 
ان ليست النقود السلعية منحصرة فى الاستعمالالنقدى بل تستعمل سلعة يجا نسب 


استعمالها نقد ' أوهذ! الشرط ليس مطرد' فى كلالنقود السلعية التى يذك سر 


الباحثون أنهااستخد مت نقود! وانما يظهر أثره بوضوح فى التقود السلعية المعد : 


المرحلةالثاتية : النقود المعدنية : 


ااا 


سين , 


ن النقود السلعية المعد نية »والتى كا ن للخصائص التي تتمتع بها أثر فی تاٴھیلہا 


لان تكون النقد المعتبر . 


) ۱ ( النقود وأعمالالبنوك والتجارة الد ولية» د . محمد مظلوم حمك ی » ص ١‏ + لد 


, صالب 


. .#6 
شافعى ‏ مرجع سابق ص ؟ » مبا د ئلا قتصاد الكلى ¢ ليه . سامى خليل #: صكلا” هم. 


( ۳۰۴ )د .زكى شافعى »مرجع سابق ص : > ؟ »د .لبیب شقير مرجع سابق ص : +7 . 











)ه١(‎ 





ومن هد ه الخصائص : 
١‏ جال رونقها وسهولة التعرف عليها بالعين المجرد ة وان كان ذلك لا يمنسع 
من د خول الفش والتزوير فيها ولكن معرفتها ممكنة . ظ 

0-5 عدم قابليتها للتلف . 


٣‏ عدم فقد ھا لقيمتها مهما تجزأتسع اتحاد ها فى الجوهر مهما اختلف مكان 





وجود ها . 
4 الند رة النسبية مما يساعد على ثبات قيمتها . 
-٠‏ التزيين المركوز فى الطباع البشرية نوها( ١‏ ) 
وقد استخد مت النقود المعد نية بوجوه متعد د ة منها الوزن حيث كان هناك 
أوزا ن معروفة ترد اليما النقود المعد نية وخاصة الذ هب والفضة . 
شم سدّت النقود واستعملت عن طريق الد 3 
ويرىالبا حثون فى تاريخ النقود أن الذ هب والفضة رغم ماتمتعان به من خصا شسص 
دعمت مكانتها للاستعمال النقدى فترة طويلة الا أن أسبابا استجد ت جعلت المعد نين 
يفقدان هذه الاأهمية ولذ لك لم تستخدم نقدا الا فى مجالا تمحد ودة »وان كا تست 
صفة النقدية لم تزل عنهما بالكلية »بل مايزال الذ هب يستخدم وسيلة دفع د ولية . 
بل يمكن القول بأنهما نحيا عن الاستخدام النقدى الفعلى واستخدما رصلسيدا 
أو سلعة . < 
) ولكن يذ كر البعض ان الذ هب لم يعد صالحا للاستخدام النقدى وأهم الأشياء التق 
يمن توجيهها الوالمعد نین ند رتهما النسبية التى لا تسمح بالتوسع فى النقود مع 
وجود عصر يقتضى التوسع لكثرة المشروعا ت الكبيرة التى تحتاج الى سيولة نقدية . 
0 كما أن الذ هب والغضة جد فى العصور المتأخرة من وجوه الاستعمال لهما ماكان 


سببا فى تقليل المعروض منهما كاستخد امه فى الصناعا ت والتوسع فى ا 





)١(‏ مقد مة فى النقود والبنوك ء د .محمد زکی شافعی ص: ۷ بعد .سامی خلیل مزجسسع 
سابق ص : ٥٩۸‏ . 
( ۳ ) السيولة النقد ية »هاشم حيد ر > ص: .>١‏ 














(o۲) 





ومن هنا نشأت الحاجة الى النقود الورقية . 
ولسنا بصد د الد خول فى مناقشاتعن تلك القواعد التى طبقت لنظام الذ هب 
لابراز محاستها أو مثالبها غير أنه ينبغى الاشارة الى عد ة أمور : 
- أن نظام الذ هب لميعد م من يد افع عنه ويرى ضرورة الرجوع اليه وبيمين محاسنه 
بيئما یری فريق آخر ‏ وتتؤعمه أمريكا فى الوقت الحاضر كما كانت تتزعمه بريطا نيا 

فى السابق عدم الرجوع الى هذا النظام »وفساد التطبيق لا يعنى بالضرورة 
عدم صلاحية ذلك المعد ن نقدا لاسيما أنالذ هب مع تنحيته عن التداول 
الداخلى لازال يتمتم بالنقد ية فى المجال !لد ولى »كما أن تلك الدول الستى 
تعارض اعاد ة الذ هب الى تعامل ربما تهتم من أن لبا أهدافا تستخد م فی 

سبيل. تحقيقها ماضى ١‏ طب ) ) 


۲ أن الند رتالنسبية التى توجه الى نظام الذ هب وتعتمر من عيوبه هى فلى 


ق السوء لنظام الذ هب . 





الحقيقة من مزاياه لن هذه الندرة تحد من زياد ة النقود عن الحاجة الفعلية 
للمجتمع وبالتالى تحد من التضخم الذى يظهر واضحا فى النقود الورقية 
كما أن هذه الندرة يدعمها معدن آخر وهو الفضة . 

+ أنالكميات المستخرجة من الذ هب سنويا انما تضاف الى رصيد ضخم قبل 
ذلك وهو لا يقبل الظف فترة طويلة من الزمن قد تزيد على آلاف السنين . 

>- اذ! كان الذ هب لايصلح نقدا فان البدائل التى طرحت هى الاأخرى أسواً 
حالا منه فقد فشلت فشلا تاما فى حلالمشكلات الاقتصاد ية فمن الجنيله 
الاسترلينى الى الد ولا ر الى حقوق السحب الخاصة كل ذ لكوالد ول تسعى لا هثه 
لايجاد نظام يحلمشكلة السيولة الدولية وربما لم تكن عند ها الرغية الصحيحة 
لذلك وانما الهدف سلب الصفة النقد ية عن هذا المعد ن »وفرضعملاتبا 
بدلا مته لان ذلك يحقق لها مكاسب عل للا لعل من أهمها السيطرةالاً قتصادية 


وند عم عملاتها . 


. ۳۲ : انظر السيولة النقد ية 6 ل ه. هاشم حيدرص‎ ( ١( 











(oY) 


يقول أ حد الباحثين :” ان العلاج الحقيقى الذى يحول دون تمدن أمريكا مسن 
التحكم بالنقد والتجارة الدولية فى العالم هو العلاج الذى جاءت به العقيد ة الاسلامية 





وذلك بالنظام الاقتصادى الذى انبثق منها فان العلاج الذى وصفه الاسلام هو جعل 


النقد مستند! الى قاعد ةالذ هب - أى جعلالذ هب هو العملة المتد اولة ‏ أو أن يكون ‏ 


الذ هب هو الأساس الكامل للنقود المتداولة بحيث تكون العملة مغطاة كاملة بالف هب 


وبذ لك لا تستطيع الولا يات المتحد ة أو أى د ولة أن تتحكم فى نقد العالم لأ ن الذ هب 


وكذ لك الغفضة ف فی جميع الد نيا سلعة واحد ة وان١‏ كا ن الذ هب هو عبلة التبادل فان 


() ۱ 
الثبات سيكون حقيقيا فى جميم أرجاء المعمورة *. 


2 


( 


د هذا الباحث رادا على بعض المآخذ التى ترد على من يقول باللودة 2 


الى الذ هب ويوضح أن كون أمريكا منتجة للذ هب لا يقف حاثلا أمام العود ة الى الذ هب 


لا نالدول التى تورد الى أمريكا البترول ان ! لم تقبل قيمة بترولها الان هبا فمعنی ذلك 


أنها د 


وسع وجاهة هذا الا أنه ينيغى أنيعضد هذا بالنسبة للدول المنتجة للبترول 





تستنزف كميا ت ضخمة منه وبذ لك يضعف انتاجها . 


يان لا تقبل الا بسلة من العملا ت ولا تعتمد على عملة واحد ة كالد ولا رمثلا لآن ذلك 


يفقد ها كثيرا من قيمة صاد راتها البترولية فى .حالةانخفاض تلك العملة . 


أو تطلب بد يلا عند لك وسائل منتجة فى بلاد ها كال لا ت ونحوها . . . كما أنه 


(۲) 


يجب أن لا يمآن للد ول الكبرى من استغلال تلك الا رصد ة .عن طريق ايداع ملك 


الأرصدة فى بنوكها . وكون الحلللمشاكلالنقد ية يتمثل فى العود ة الى الذ هلب 





)١( 


مجلة المجتمع  :‏ عدب 0؟ه © مقالل, بعنوار ن العاعدات النفطية بين الدولار 
الأمريكى والد يثار الاسلامى/» وا ؛ وانظر مجلة الدعوة #عداد ۽ ند . حمزه الدب موهى 
من كون الذ هب والفضة هما النقدا ن واتهما المخرج من الأزمات المعاصرة . 

انظر فى تضرر ربط تلك المتحصلات بعملة واحد ة كالد ولا ر کتاب مقوسمنات 


الاقتصاد الاسلامى ۾ له عبد السميع المصرى ص + ؟١؟.‏ 

















(o <) 


والفضة لا يمنع من‌التفكير فى حلول تمهيد ية ومن ذ لك مااعتبره بعض البا حثين من اقامة 
صند وق نقد اسلامى يهتم بهذا الأمر حيث يعمل على توحيد العملة فى الد ول الا سلامية 
لكى تنفك عن التبعية الا قتصاد ية للد ول ارط )١‏ 

يقول أحد البا حثين :” ومن الأمور الد قيقة والهامة فى النظام النقدى ليبسسس 
العلاقة بين كمية النقود وكمية الذ هب فى الفطا* ولكن النسبة بين كمية النقود وكمييسة 
المعاملات التى تد خل فيها النقود وليسمن المنطق ربط كمية النقود بكمية المعدن 
النفيس ولكن منالمعقول أن تتمشى كمية النقود مع متطلبا ت النشاط الا قتصادى كما 
أنه ليس صحيحا أن تقطيع كل صلة بين كمية النقود والذ هب حتى لا يعطى سلطة تحد يد 
كمية النقود الى هيئة الاصدارالتى تسىء استخدامها وتلحق ضررا بليغا بالصالح العام 
ما 


فالحكومة قد تغريها سهولة اصد ار أوراق البنكنوت وتتجه نحو التضخم النقدى > 
لتغطية عجز طارئ من النقدية الساطة ءواما لتغطية عجسز فى ميزانية الدولة » واا 
نزولا على مطالب بعض فقا ت المجتسع الآخر الذنى يؤدى الى ارتفاع اللأسعار وماينج م 
عسن ذلك من تفاوت فى الد خول أما اذا كان تكمية الاصد ار مرتبطة بكمية معيذة 
منالذ هب بشكل أو بآ خوفان هيئة الا صدار تضع نصب أعينها المحافظة على توازن كمية 
النقود سعالرصيد المعد تى ولذلك لا تقدم على اصدار أوراق البتكنوت 12 ) 

ولكن مبالتقد ير العميق لهذ ه الآراء الا أن الحل هو العود ةالى الاسلام لان 
هذه المشاكل التى تحس بها ونراها ماهى الا عرض من أعراض ذلك المرض العضال 
وهو الاعراض عن د ين الله وشريعته »فان | عرفنا المرض وطلينا علاجه بصدق وجد ناه 

ويؤكد ذلك أنالحلول التى سلف ذكرها لايمكن أن تتحقق الا بالعود ة اللسسى 
الاسلام وتحكيمه فى واقع الحياة » ووجود من يملك سلطة القرار فى مثل تلك الاأسور 


(.9) انظر تمويلالتنمية فى الاقتصاد الاسلامى »د . شوقى دنيا »ص ۲۷۲ . 
( ۲ ) اقتصاديات النقود والبنوك » عبد رب النبى حسن يوسفا » ص ۲۲۷ . 














(هه) 


لقد عرفت النقود الورقية بكثرة فى منتصف القرن السابع عشر وكا ن بنك استوكلب لم 
فى السويد أول من أصد ر ھا 
ولكن ذ لك لا يعنى أنها لم تتداول قبل ذلك ولم تعرف ء فالرومان يقال انهم کا نوا 
يود عون أموالهم لدی من يثقون به ويأخذ ون وثيقة جرى التعامل بها بعد ذلك فيسا 
(r)‏ 
كما أن أهل‌الصين قد عرفوا تلك الأأوراق وقد وصف ذلك ابنيطوطة فقال” وهل 
الصين لا يتبايعون بد ينار ولاد رهم وجميع ما يتحصل ببلاد هم من ذ لك يسبكونه قطعا 
كما ن كنلا 3 وانما بيعهم وشراؤهم بقطع كاغد كل قطعة منها بقد رالكف مطبوعمة 
بطايع السلطان وتسمى الخمس والعشرون قطعة منها بالشت وهى بمعنى الد ينار 
عند نا وان ١‏ تمزقت تلك الكواغد فى يد انسار ن حملها الى دار كد ار السكة عند نا فأأخذ 
عوضها جد دا ود فع تلك ولا يعطى على ذلك اجرة ولا سواها لا لان الذين يتولون عملها 
لهم الأرزاق الجارية من قبل السلطان ٤3‏ 
كما أن الصكاك التتى وجد ت فى العصور الاسلامية وكان يكتب فيها العطاء كانت 
نواة للتعام لبالا وراق النقد يةلولا أن هذه الصكاك كان محتواها أشياء عينية لايصح 
أن تباع قبل قبضها ولذلك أنكرها فريق من العلماء بحالتها تلك ومنعت . 
فقد روى مسلم عن أبى هريرة أنه قال : لمروان أحللت بيع الربا فقال مروا ن مافعلت 
فقالأبو هريرة أحللتبيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليهوسلم عن بيسسع 
الطعام حتى يستوفى قال : فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها قال سليسان 
الراوی عن أل شريرة ) - تتظرت الى حيس بأنذونها من اليدى اناا 
ظ قالالنووى : ” الصكاك جسع صك وهو الورقة المكتوبة بد ين ويجمع أيضا على صكوك 





(۰ ۰۱ ۲ ) النقود »لبيب بيب شقير ص : .١١‏ 

و ) ذكر قبل ذلك أنهم يسيكونه ویشعونه علی|بواب د ورهم .انظر رحلة ابن پطوطة: 
ص ٦۱۸‏ ۰ 

( > ) رحلة ابن بطوطة :ص م ١‏ » طبعة دار التراث »بمروت . 

٥ (‏ ) - رواه مسلم - باب بطلان البيع قبل القبض »مسلم بشرح النووى: ۰ ۱۷۲/۱۷۱/۱ . 














(5ه) 


والمراد هنا : الورقة التى تخرج من ولى الاأمر بالرزق لمستحقه بأنيكتب فیا 


) 


للانسان کذا وكذ! من طعام أو غيره فيبيع صا حبها ذلك لا نسان قبل أن يقبضه". 


( ١ 


” وروی مالك بلاغا أن صكوكا خرجت للناس فى زمان مروان بن الحكم من عام 
الجار فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها فد خل زيد بن ثابت ورجل 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم على مروا ن بن الحكم فقالا أتحل بيع الا 


يامروا ن فقال : أعون بالله ومان لكفقالا : هذه الصكوك تبايعها الناسثم باعوهلا 


قبل أن يستوفوها فبث مروا نين الحكم الحرس يتتبعونها ينزعونها من أيدى النلساس 


(.؟) 
يرد ونها الى أهلها .” 


فكل ذلك يد ل على أن النقود الورقية قد عرفتقبل القرن السابع عشر ولكن لعل 


شيوعها وكثرتها انما كان مزذ لك التاريخ . 


والنقود الورقية کا ن لہا ارتباط فى بدآأية نشأتهافى أوروبا بالد هب لأنها كانت 


مغطاة به وكان باستطاعة م نيحملها أن يتسلم بدلها ل هبا فى أى وقت والسبب 


ذلك هو اضفاء الثقة والرواج على تلك الا وراق . 


فسسىی 


وفعلا راجت هذ ه الأوراق بين الناس ولم يعد أحد الى السؤال عن غطائ ها 


وأخذه وذ لك مما حدا بالبنوك الى زيادة اصدارها لكثرة الارباح التى تجنيها 


عل 


ذلك ولعد م أهمية الغطاء من الذ هب من حيث الواقع وان كان موجود ا من حيمسث 


0 . 1 اماه ٠‏ ¢ 
ونتيجة لما كان يحس به الناس من ضعف الثقة فى هذ ه الا وراق خاصة فى الاأزسات 


فا نهم يحاولون أن يتخلصوا منها ولكن فى هذه الحال تد خلت الدول لمنع اعطاء 


الغطاء للراغب »وأصبحت بذ لك الأوراق الزامية بحكم القانون وقصر اصدارها على 


بنلق واحد 0 


وعلى الرغ من وجاهة هذا السبب ووجوده فعلا فى نشأة الأورا قالنقدية الا أله 


لايمكن القول بأنه هو الوحيد فى نشأتها فهناك أسباب أخرى لعل من أهمها : 


)١(‏ مسلم بشرح النووى : . 797/١‏ وءوانظر المنتقى للباجى : 6 / 5ل ؟. 


(؟) المنتقى :)/ 586. 





























(oY) 


التخطيط السبق من قبل المؤسسات الربوية لتجميع الذ هب فى خزائنها وليس لما 
أل هذه الطريقة السهلة ءيوضح ذلك أن البنوك حينا شعرت بالضغط المتزايد 
من طلب الغطاء فى وقت الزات .تباد ر:الحكومات الى منع ذ لك وتعتبر تلك الأورا ق 
الزامية . ض ظ 
فى البرتوكول العشرين :*. . . واظتكم تعرفون أن العملة الذ هبية كانت 
الدمار للد ول التى سارت عليها لاأنها لم تستطع أن تفى بمطالب السكان ولاأننا فوق 
ذلك قد بذ لنا أقصى جہد نا لتكد يسها وسحبها | من الت اول لهأ ١‏ 
وان كان هذا لايمنع أن يضخم اليهود واقعهم باستغلال الحواد ث واظببار 


أنهم السبب فيها » ولكن ذ لك لا يجعلنا أيضا نتجا هل مالهم من أثر سوء فى السيطرة 


على أمور كثيرة منها المصارف الربوية . 

يقول أحد البا حثين بعد أن عرض مخططات اليهود ومنها جع ل الذ هب أساس 
النظم الاقتصاد ية * وقد كان لظهورالعملة الورقية فى العالم أكبرا لا ثر فى سسرعة 
تنفيذ هذه المخططات الصبيونية اذ أن الصهاينة الذ ين كان الناسيودعون عند هم 
ن هبهم مقابل سند ات بقيمته أد ركوا أن المودعين لا يسترد ون من ذ هبهم الا نسسبا 
ضكيلة كانت تبلغ . ١‏ فى المتوسط من قيمة الذ هب فاستحلوا لا تفسيم أن . يبصد روا 
التعهدات الورقية التى عرفت بعد ذلك باسم ( البنكنوت ) لضمان ماعند هم اسن 
ود ائم الناس الذ هبية أىأن يد خلوا الى السوق عمدة مساعد ة يستأثرون هم بأرياحها 
د ون أصحاب المال الحقيقيين . 0 

وبعد أزبينا نشأة ة الأوراق النقد ية ننتقل لبيان أنواعها 





.١ووص‎ : الخطراليبودى‎ )١( 
۰۹ 9 ١و6‎ : مقومات الاقتصاد الا سلامی »عبد السميع المصرى‎ ) ۳ 











(o۸) 


أنواع الأوراق النقد ية : 





o ٠ ) oF e ٠ e8 
: تنقسم الاأوراق النقد ية من حيث ارتهاطها بالذ هب الى قسبين‎ 


القسم الأول ۽ النقود النائبة : 





وكان هذا النوع من الأوراق مغطی بالکامل‌بالذ هب وهی لا تعدو أن تكون 





مال 


وثيقة 


بذ هب أو فضة على حسب نوع الغطاء »وكان المتعهد بها ملزما بتسليم الفططلاء 


٠ .‏ ظ 0-1 ٠.‏ يا 
فورا فى أى وقت رغب حامل تلك الا وراق . 


مه 


الغطاء فى الا نخفاض مع استمرار شرط الغطاء بالكامل ! ' وهذا مؤذ ن بانتقالم ا 


الى نوع آخر . 


ويطلق بعضض الا قتصاد ين على هذ ه النقود ( النقود الوشيقة أ بينما يطلسق 


آخرون هذا الوصف عى البنكتوت ؟ أ 


القسمالثانى : النقود الالزامية : 


سبق أن ن كرنا أن نسبة الغطاء بد أت تنخفض 4 و الناس لولا مايطراً لهم 


من 


بعض الظروف التى تضعف من ثقتهم بتلك الأوراق لما شعروا بذلك ولذ لك تظه سر 


علامة التساهل فى الغطاء فى وقت الأزمات حينما يتوجه الناس الى طلب الغاطاء 


الفعلى لهذ ه الاأوراق فيصبح المصرف عاجزا عن الد فع فظجأ الحكومات الى الالزام 


ومن جهة أخرى بد افع اصدار مثل هذ ه الاأوراق للتعامل لعجزها عن توفير الذ 


يفا 


سسا 


اللازم للغطاء . ولذ لك أعفت الحكومات المصارف من د فع الغطاء وعين أحد البنوك 


. ك٤ انظر النقود والبنوك والعلاقا تالد ولية »ل . صبحى تاد رس قريصة‎ )١( 


العقاد ص : ۲۷ . 


( ۲( النظم النقد ية والمصرفية »د . عبد العزيز مرعى ص : . ۰۲ ۲ ۲ نقلا عن فقله 


الزكا ة للقرضاوى : ‘Y¥*° / ١‏ 
( ۳ ) مذكرات فى النقود والبنوك »اسماعيل محمد هاشم ص : ۱۸ . 

















(9ه) 


لاصدار مثل هذه الاوراق وأصبح الالتزام والغطاء بالكامل مجرد أثر تاريخى على هذه 
الأوراق ليسله رصيد واقعا !أ 
وأصبحت تلك المصارف التى تضد ر تلك الأوراق يطلق عليها البنوك المركزية . 
والنقود الالزامية تد خل فيها النقود الحكومية التى تصد رها الحكومات فى قترات 
معينة وليسلها غطاء من الذ هب أو الفضة . 
كما أنه يد خل فيها النقود الورقية التى تبد أ نائية ثم تنتهى الى الزامية. فيصير 


سیب الالزام بها L1‏ العجز الطارئ أو العجز الموحود أثناء اصدارها. 


الأنواع التى استقر عليها الحال فى النقود : 





. النقود الورقية الالزامية كما ذ كرنا‎ -٦ 

۽ النقود الكتابية وهى نقود توجد ها البنوك التجارية وشرحها يطول الا أنه 
يمكن القول با ختصار انها نقود وثيقة للنقود الورقية الحقيقية والوهمية الست 
تفترضها البنوك التجارية . 
وهذ ان النوعان يشكلان النسبة الكبيرة من عرض النقود الكلى . 

م النقود المساعد ة : وهى نوع يضرب من المعد ن أو من الورق لكى تشسترى 
بها الأشياء يسيرة الثمن ونسبتها فى العرض الكلى للنقود لا تتجصلاوز 
ل ه» على أكثر تقد ير » ومرد ذلك الى تقد ير حاجة التعامل فى الأشلياء 
اليسيرة 1 5 


تع ریف النقود : 


وبعد هذا العرض لوظائف النقود وأتواعها وتطورها يمن القول بأن النقود 
عند الاقتصاد يمن هى كل مايكون مقياسا للقيمة واسطة للتبادل رائجا »وهى كذ لك 
عند المحققين من الفقهاء مع اتفراد الذ هب والفضة عند الفقهاء بكونهما أصول الأثسان 


حدم . 





‘CY fi: النظرية الا قتصاد ية » أ حك جامع‎ )١( 


) ۲( زکی شافعى »مرجع سابق مامء 











(7۰) 


ولذ لك نجد أن الا قتصاد بين تد ور تعرينا تهم حول هدا المعانى . 


(1(, a. 


الوقت نفسه بوظيفة وحد ةالحساب ”. 





تعقيب لا بد منه على تطور النقود . 





سبق لنا فى ذ كر التطور التاريخى للنقود قول أهل الا قتصاد بأن النقود لم 
تعرفها البشرية فى وقت مبكرء واند! عرفت قبل ذ لك الا قتصاد الذاتى شم نتظضللام 
المقايضة وبعد ذلك عرفت النقود لوجود الصعوبات التى تقدم ذكرها . 
ولنا على هذا التطور ملا حظات أجلنا ها حتى هذه المرحلة منالد راسة وتجملها 
فيما يللى :- 
2259 أن من مصاد ر معرفتنا عن البشرية فى مرا حلها الأولى - بالا ضافة الى المصادر 
الموثوقة -علم التاريخ ولم ينقل لنا فى كتب التاريخ المعتبرة وصفا دقيقا 

لطريقة عيش البشرية فى تلك الفترات »ولاأجل ذلك لا يسوغ لنا أن ندعي أشياء 
ونضيفها الى حياة البشرية الاولى الا بدليل جلى وبرهان قوى . 
وطريقة معيشة البشرية الأولى يثير جدلا بين كثير من الباحثين من اتجا هات 
مختلفة كل منهم يريد أن يثبت مذ هبه وفكرته التى ينادى بها ويجعل لہا فى 
حياة المجتمع الأول سند! يقويها ويدعمها . 
فالشيوعية مثلا تدعى أن المجتمع الأول كا نت الملكية فيه جماعية بينما يدعى 
الرأسماليون أن الملكية فرد 7 
فربما كان هذا النحو المفصل فى كتب الا قتصاد قد سرتاليه هذ ه العلد وى 
من هذه الناحية »وقد وجد من الا قتصاد يمن منيفسر هذ ! التطور على وفسق 


النظرية الشيوعي! ا ظ| 





.۲ مقدمة فى النقود والبنوك » محمد زركى شافعی :ص۰‎ )١( 

(+) لمزيد من التفصيل انظرالملكية فى الشريعة الا سلامية طبيعتها ووظيفتها وقيود ها 
د . عبد السلام العبادى :7)-ه. 

( ۳ ) الاقتصاد النقدی والمصرفى »د . رشدى مصطفى شيحه ص : .٦(‏ 














؟- 


) ٦١ ( 


وماد ام الأمر كذلك فان التسليم بهذ ه الفكرة مع هذه المحاذ ير ريما كان فيه 
انسياق وراء فلسفات معينة تبرز فى علوم مختلفة قد لا ننتبه لها من أول وهلة 
فا ن اذا من حقنا التوقف والحيطة حين الأخذ من هذه الكتب . 
أن هناك آيا تكثيرة تفيد أن التفاوت بين البشر فى مصاد ر الرزق أمر سم لانم 
للبشر وهو يساعد على عمارة الاأرض ان لو تساوى الناسسفى الرزق لما استطاع 
أحد أن ينتفع من الآ خر لا ته لي سيحاجة اليه . 
يقول الله تعالى : ( أهم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا بينهم معيشاتهم فى 
الحياة الد نيا ورفعنا بعضهم فوق بعض د رجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 
ورحمة ربك خیر مما يجمعون 1 | 
قالابن كثير:” وقوله ليتخذ بعضهم بعضا سخريا قيل معناه : ليسخر بعضهم 
بعضا فى الأعماللا حتياج هذا الى هذا » وهذا الى هذا قالهالسلدى 
وغيره وقال قتاد ة : ليملك بعضهم بعضا وهو را جع الى الاو ج| 
أ نالتسليم بأن أفراد المجتسع البشرى كان كل منهم ينتج مايستهلكه وليسسس 
بحاجة الى الآخرين وبعد تجدد الحاجات وتعدد ها وظهور التخصص أثسر 


ذلك فى الاكتفاء الذاتى فنشأت الحاجة الى المبادلة . 


نصوصا تشير الى رد هذا القول وتثبت أن الاكتفاء الذاتى لم يكن متوفرا للأفلسراد 


بل نشا التخصص فى فترة مبكرة من حياة البشر 
فقد ذكر الحافظ ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : ( واتلعليهم نبأ ابئى آدام بالحق 


ان قربا قربانا فتقبل من أحد هما ولم يتقبل من الآ < 


۳ 
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)١( 
(۲ ( 
(۲( 


الزخرف : آية : ۳٣‏ . 
تفسير ابن كثير: ۷/ ۳إ . ط الشعب . 
المائدة » آية ب07؟. 











( ۲ ( 


( ١ 
نهى أن تنكح المرأة أخاها توا وا مرأن ينكحها غيره من اخوتها وكان یولد له فى‎ 
كل بطن رجل وأمرأة فبينما هم كذ لك ولد له أمرأة وضيكة وولد له أخرى قبيحة د ميمه‎ 


فقال أخو الد ميمه ! نكحنى أختك وا نكحك أختى قال : لا أنا أحق بأختى فقربا قربانا 


(۲) 


فتقبل منصا حب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله * قال ابن‌کثیر اسناد ه جيد . 


وقال أيضا : وحدثنا أبى حدثنا أبو سلمة حد ثنا حماد بن سلمة عن عبد الله 


ابن عثما ن بن خثیم عن * سعيد بن جبمر عن أبن عباس قوله ) اد قربا قرا تا ) فقربيبا 


قربا نما فجاء صا حب الفتم يكيش أعين أقرن أبيض وصاحب الحرث بصبرة من طعام 


فقيل الله الكبش فخزنه فى الجنة أربعين خريفا وهو الكبش الذى ذ بحه ابرا هلم 


صلى الله عليه وسلم . أسناده حيد 2 


ووحه الاستدلال مدن هذ ه الآثار 


-١ 


7 


(۲( 


أنها مروية عن صحابى جليل وقد جود اسناد ھا ابن كثير كما سبق . 
أنها أثبتت أن أحد ابنى آدم كان صاحب حرث والآخر صاحب ما شليهء؛ 
فالتخصص فى العمل والكسب موجود منذ المجتمع الأول هالتالى ينمل دم 
ماقاله الا قتصاد يون من أن الاقتصاد الذاتى كان موجودا أول نشأةالبشرية » 
ولأجل ذلك تبقى الحاجة الى النقود مئذ المجتمع البشرى الأول قائمة لوجود 
التخصص وتقسيم العمل وهو السوغ عند أهل الاقتصاد لوجود نظام المقايضة 


الدى جاءت بعده الئلقود . 


قال السيوطى : ” وأخرج ابن عساكر من طريق جعفر بن محند عن أبيه عن جد ه 


قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : ان الله لما خلق الد نيا لم يخلق فيها ذ هبا 


ولافضة فلا أن أهبط آد م وحواء أنزل معا د هبا وفضة فسلكه ٠‏ ع ی الا رض متفعة 





0 


(۱) يعنى من يولد معها وينكح الأأخرى التى لم ظد معه وذ لك لا ن نکاح ال'خوات 


۰.۷۷ ٩۷٦ / ۲ تفسير ابن كثير:‎ (۳“Y.) 
( €) 


کا . ن مبا حا فى شريعة آد م ثم تسخ بعد ن للى . 


الد ر المنثور : /١‏ ۰۱۳۸ 











وذكروا من فضا له أن الله خلقه بيده وعلمه أسماء كل شبء 


وقد ورد فى حد يث الشفاعةرٌ حينما يطلب أبناؤه أن يشذع لهم عند الله جل شأانه 


(TY) 


قال ابن كثير بصد د تعليم الأسماء ” والصحيح أنه علمه أسماء الذ وات وأفعالهبا 
١‏ 
مكبرها ومصغرها كما اش ار اليه ابن عباس رضى الله عب ج| 


وقد ورد موقوفا ومرفوعا عن أبى موسى أصرح من ذلك فقد قالابن أبى حاتم 


فى تفسيره بسند ه عن أبى موسى قال : ان الله تعالى حين أهبط آدم من الجئنة 


الى الاأرض علمه صنعة كل شو * وزوده من 5 ثمار الجنة فشمرتكم هذ ه منثما ر الحنة غر 


أن هذه تتغير ولك لا تتفير ”. 


)١( 


ولاشك أن ضرب الد بار واد زعم ل لق يم الصنعة وقد ورك أيضا ا أ نأول 


(؟) 


من ضربهما آد م عليه السلا م كماذ كره السیوط أ " وعزاه الى ابن أبى شيية ‏ وهو 


عند أب 


ء (ه) 
بی نعيم فى الحلية » وذكره المقريزى فى اغاثة الامة وهو مروى عن كمب وا نكا ن 


ن لك لا يمكن الجزم به وليس السند الى كعب منا يعتمد عليه الا أن ذلك يعتبر 


قرينه يعض د ه ماسبق واد ا قورن بكلا م الاقتصاد يمن ظهر وجه الغرق . 
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)١( 


(۲) 


(؟) 
(5) 


أن من ضمن الأمئلة التى ضربوها للنقود السلعية الماشية كالا بقار وتحوها وهذا 
قرينه تضعف القول بذلك ان كيف يكون مثل تلك الحيوانات نقودا,ء ولذدلك 
نجد أن الفقهاء المسلمين الذ ين أشاروا الى أشياء استخدمت نقدا انسا 
أشاروا الى أمثله لا بيعد أنتستعمل لذلك كالود ع والخبز ونحوهما واستعمالها 
مع د لك محد ود . 
أنه يلزم منهذه النظرة الى تاريخ البشرية أن نتصور أن المجتمع الا ول انما كان 
بد ائيا متخلفا حتى فى طريقه معاملاته فينتج ذلك تحقير ذلك المجتمع والحسط 


البداية والنهاية : .7١/١‏ 
انظر الطبرى تحقيق أحمد شاكر: /١‏ م وم » وحاد والارواح : و ( »والمستد رك 
للحاكم: ؟/ر9عه. ٠‏ 
الحاوى فى الفتاوى : /١‏ . 
الممنف 1 موا أو سے یاد :1۳/1‘ 


تة الامة بكشيفم اليه ن ألا سلا E‏ 6 ال .رفيق المصرى :ص3 - » 











ن 


-1 


“۸ 


(1) 


من قل ره 


مع أنه كان مجتمعا يسوده الا يمان وتنتشر فى ربوعه الفضيلة على 


العموم وقد عاش فيه عد د كثير من الأنبياء عليهم السلام »فلايد أن يتاج لهسم 
مايستطيعون به عمارة الأرض وتحقيق العبود ية فيها وقد کا نت أعما رهم أطول 


وأعمالهم أكثر . 


)١( 


وقد ورد فى الحد يث الصحيح أن بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على التوحيد . 


فهل يسوؤلنا بصفتنا أمة مسلمة تعتز بلك الا جيال وتبجلها أن نصورها على 


ن اكتشاف معد ن . الى هب والفضة غير معروف على و حه الد که وماد آم الاسر 


كذ لك فان القول يأنهما استعملا نقدا بعد أن اكتشفا قول ينهدم من 


ان د ن يکونا معروضين قبل ذلك”؟ 


أساسه 


0 وينتشر كما هو الحال فی الورق النقد ى فانه كان معروفا عند الروما 
أهلالصين وعرف فى العصور الاسلامية . 


.0 ن الأأرض قد اعتراها من الزلا زل والبراكيين ا المدمرة كالطوفا ن 


ن وکن لك 


ااذ هب 


يقول أحد البا حثيين من الا قتصاد بين المسلمين :لم يهتد الباحثون حسستى 


اليوم الى تحد يد نشأة النقود كأدا ةلتبادل السلع والمنتجات وهناك | 


ا 


جتہاد ات 


لتفسير ظاهرة نشوء النقود وقد بد أت سلسلة هذه الا جتهادات منذ حوالى 


ألف سنة من الهجرة وبيدو أن جميع هذه الا جتهادات تتناقض مع بعوث 


الا نثرويولو جيس - العلماء البا حثون فى حضارات الشعوب وتاريخهم الا 


اجتماعى - 


ذكر الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية ذلك من حد يث أبى أمامه وعزاه الى 


ابن حبان واعتبره على شرط مسلم ولم يخرجووكذ لكفى صحيح البخارى عن 


ابن عباس . انظر البداية والنهاية : ٠.١ /١‏ » وانظر فتح البا 
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را 











( 1e) 


والمؤرخين وعلناء الا جتماع فى كون هذ ه الا جتهادات تيعد بمقدار أو يآخر 
1 لاا 
عن الواقع ...” 

بقى أن نقولانه ليس بمحال على العقل ماذكر من التسلسل خاصة نشوء المقايضة 
ولكن لك المحان ير اعتبرنا أن هذا التطور لايسند ه حجة قوية يمكن قبوله وان لم 
تكن الأمور التى أبد ينا ها ترد ه فهى على الاأقل تشير الشك فى هذا التطور اللذى 
أصبح فى الكتب الا قتصاد ية من المسلمات التى لا يخلو منها كتاب بل قد يعد اخلوه 
منها عيبا . 

وليسمعنى ذلك انكار التعامل بالمقايضة فى واقم الحياة ولكن وجوده لا لزم 
منه أنه أول تعامل جرى بين الئاس . 

بقى أن نقيم الأدلة على أن معنى الشنية متحقق فى الذ هب والفضة منذ القدم 
مغرو ل حبهما فى النفوس لهذ! الغرض . 

يقول الله تعالى : ( زين للناس حب الشهوا تمن النساء والبنين والقناط عير 
المقنظرة م نالد هب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث 1 ١‏ 

وجه الدلالة من هذه الآية أن الله ذكر الذ هب والفضة ضمن الأشياء المحبية الى 
النفوس البشرية جميعا والآية تفيد العموم فى ذلك التزيمن المركوز فى الطباع ولا يمكسن 
لمدع أن يدعى أن ذلك التزيمن مرده الى غير كونهما نقد ين ومعيارا للأموال كلا 
أنهما يصلحان حليا وليس المراد بالتزيين حب التحلى لان التطبى ليسعاما لاناس 
بل خاص بالنساء منهم والآية مفاد ها الع ١٣‏ ؤ 

وكذلك ورد ذم من أكتنز الذ هب والغضة وتوعد بوعيد شد يد »يقول تعاللىى : 
( والذ ين يكنزون الذ هب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أللمم » 
يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى يها جیا ھپ وأطهورهم هذا ماكتزتم لأنفسك م 
فذ وقوا ماكنتم تکنزوں ۲ ٩‏ أ | 
)١(‏ المد خلالى النظرية الا قتصاد ية فى المنهج الا سلامى »د , النجار: ص ه٥۲(‏ . 
(؟) العمران ء آية .١١‏ 


. ع 55 3 
٣ (‏ ) انظراحكام النقود فى الشريعة » محمد سلانه جير :ص .+2 .3١‏ 
(>) التوبة 2 آية )م . 











( 11 ( 


وکذ لك ورد التشد يد فيهما فی الربا وعدم جواز التفاضل فيهما حتى مع كونب ما 


تبرين وماذلك الا لأنهما مظنة التعامل ومعيار للأموال . 


ولعل من المناسب أن نسوق نصا لا حب علما ء المالكية أوضح فيه أن معنی النقد ية 


ثابت فى الذ هب والفضة خلقة كما دعبر عن ذلك الفقهاء . 


يقولاللمسانى بصد د الكلام عن سؤال طرح على بعض العلماء عن الحد اللذى 


يسوغ فى التحلية من الذ هب والفضة . 


الى الأغراض وأثمان الأشياء وقيمتها تتقوم بذاتها ويقوم غيرها بها بخلاف سار 


المتمولا ت فاتما يكال منها ويوزن وان تقوم بد اته فا نه لا يتقوم به غيره ومالا يكال ولا يوزن 


:1 للبم 5ه - . 7 . 1 لي 1 1 1 
فانه لا يتقوم بد اته ولا يقوم به غسره وان جعل غيرها فى بعض الا قطار ثمنا کالفل لوس 


وشبهها فلتعذ ر التصرف بهما فيما يتصرف فيه بالفلوس أو بعد هما أو يكون ذللك 


ناد را » ومن ثم لم يبلغ بها فى باب الربا مبلغها فوقع فيها من الخلاف ماقد 


عل 


مم 


وقد خصصهما الله بالذكر فى الكنز من بين سائر الأموال فقال : ( والذ ين يكنلزون 


الذ هب والفضة ) » وفىاستد راج من كفر به واملائه له ( ولولا أن يكون التاس أمسة 


وآ حد ة لجعلنا لمنيكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ليها يظهرون ) . 


وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذ هببالذ كر فى أخباره عن استكشار 


ابن آد م من الد نيا وحرصه عليها فقال فيما رويناه فى الجامع الصحيح عن أبى نعصيم : 
قال : حدثنا عبدالرحمن برسليمان بن الغسيل عن عبد الله بن سهل بن سعليد 
قال : سمعت ابن الزبير على منبر مكة يقول : ياأيها الناسان النبى صلى الله عليه وسلم 


يقول : لولا أن لابن آدم واد يا من ذ هب أحب اليه ثانيا ولو أعطى ثانيا لاحب ثالثا 


ولا يسد جوف ابن آد م الا التراب ويتوب الله على من تاب . 


١ | 


من زهرتها فقال فيما رويناه ( وذكر السند ) عن أبى امامة عن النبى صلى الله عليهوسلم 


قال : عرض على ربى أن يجمل لى بطحاء مكةن هبا فقلت لا يارب ولكن أجوع يوسا 


(9) هكذا فى الئص ولعل‌الہراد آیائه. 











(TY) 


وأشبع يوما أو قال ثلائة أو نحو هذا فاذا جعت تضرعت اليك واذ ا شبعت شسكرتك 


وحمد تلف . 


وفى كل ذلك د ليل على الاصالة التى أشرنا اليها ءواذ! ثبت لبما هذا القدر 
مدن الاعتبار والتغضيل والله عز وجل يفضل ويرضع من مخلوقا ته من شاء وماشاء نافى د لك 


فيقل المضروب منهما فى أأيد ی الناس بصرف ماد تهما فى غير ما جعلت له مع ما ينضاف 


ظ .)١‏ 
الى د للك من التشبه بالا عا جم والسرف المنهى عنه فى غير موف 2 


وبهذ! القد ر نكتفى وأظن أن الأمر أصبح واضحا وأن الذ هب والفضة اننا خلقا 


للثمنية أو اصولا لها ولايلزم منه انحصارها فيهما بل قد يقوم غيرهما مقامهما مع 


وجود ها سندا له ولذ لك ترى من الفساد الا ن فى العالم حينما نحيا عن مقتضلى 


Fe 


ماخلقا له وصارا سلعة تقوم بغيرها بعد أن كانت مقومة للأشياء ومع ذلك لم تفقد 


ذلك المعنى مع هذا العزل وهذا مما يدل على ايغالهما فى معنى الثمنية . 


١ (‏ ) انظر المعيار: /٦‏ بام مء ۲۳۸ وانظر :۲۲۲ من المرجع نفسه فالسسية 
فتوىالمشد الى وأشار فيها كون الذ هب والفضة تجتمع فيها أوصاف الشتية 











(1۸ ( 


-البساب الأول 
بالقصل الأول ل 





تود : 
يسم ٠.‏ 


لما كان لعلة تحريم الربا فى نقد ين ارتباط قوى بموضوع الأوراق النقد ية 


لان 


معرفة تلك العلة يسہلعلينا الوصف الفقهى للأوراق النقد ية وكذلك التجارية كان 


لابد من بحث هذه العلة وتفصيل القول فيها ) وكما أسلفنا سابقا فى تعريلف 


النقد وشروطه عند الفقهاء والا قتصاد بين فلابد مناثبات أن التحريم فى الذ هسب 


والفضة انما كا نلهذ ا المعنى ان قد يسلم لنا مامضى دون أن يسلم لنا أن علةا 


لتحريم 


فيهما الثمنية فكان لا بد من تفصيل القول فى هذا الأمر ود راسة أقوال الفقهاء فى ذ لك 


أدلة تحريم الربا فى النقدين : 


١‏ حډ یٹ أبی سعيد الخد ری رضى الله عنه قال : قال رسولالله صلى الله 


يوسا 


١ 
منها غائبا بنا جد ا 1 وفى لفظ ” الذ هب بالذ هب والفضة بالفضة والبر بالبر‎ 


والشعيربالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد 


فقد أربى الان والمعطى سواءا 5( 





)١(‏ رواهالبخارى فى البيوع باب بيع الفضة بالفضة »انظر فتحالبارى : )> / . »,م 
مسلم كتاب المساقاة »باب الربا »انظر مسلم بشرح النووى : 5/١5‏ ° °۰ ۱ 


+ 


> ورواه 


و 


( ۲ ) رواه مسلم كتاب المساقاة »باب الربا : انظر مسلم بشرح النووى : 2١4/١١‏ ه١.‏ 











؟- 


) 7۹ ( 


حد يث عباد ة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : الذ هب بالذ هب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتسسر 


الأصناف فبيعوا كيف شكتم تم اذا کان يد! بيد 0 


وقد ا ختلفت آراء العلماء فى هذه الا أحاديث هل تحريم الربا فى اللأصنلاف 


الوارد ةفيها فقط أم أن هناك أصنافا أخرى يتعدى اليها التحريم وانقسوا الى 


فریګیہن : 


الفريق الا ول_ 


الأول : 


يرون انال مقصور على الاأصتاف الستة التى ورد ذ كرها فى الا"حاديث السابقة 


( ۲( (؟ ) 


ولا يتعد ى الى غيرها »وهلا ء هم طاووس وقتاد ة والشعبى ومسروق وعشان البستى 


(؟) ) °( )1( 


وأهل‌الظاهر ‏ وابن عقيل من الحنابلة ‏ وهو مامالاليه أخيرا امام الحرمين ‏ وهو 


5 (۸) 


¥ ( 
وجه شاد عند الشاق 9" ) وقول القاضى ابی بكر الباقلا نی والصنعا نى وصد يق 


حسن خان من المتا خرين . 


)١( 
(۲ ) 


(؟ ) 
(؟) 
)°( 


)1( 
(Y) 


(A) 


)9( 


.((962 5١9١٠. الروضةالندية : ع/‎ ) ١ ٠ ( 


)٠١( 


رواهمسلم »كتاسالمساقاة »باب الرباء انظر مسلم بشرح النووى: .٠ ١ /١١‏ 
انظر المغنى لابن قدامة : > / ٣)‏ ءط معالشرح الكبيرءعمد ة القارئئ : 
/1١(‏ ؟هع عالتسهيد :)/ إ٩‏ ء المحلى :۸/ >٦۸‏ .اعلام الموقعين: 
7 . 0 
المجموع للنووى : ٩‏ / ۳ ۹+ »المحلى : م/م + > أضواء البيان 6 . 
المطبى : ۸/ 1۷و 1۸> »جاسعبيان العلم وفضله لا بن عبد البر: صا ۳۸ . 
بن القيم مرجع سابق : ۲/ ۱۳۹ » مجموعالفتاوى لشيخالا سلام ابن تيمية: 
81 27 . 

المرهان فى أصولالفقه : ۲ ۸۲۲د ۰۸۲۳ 
المجموع :.و/ ۲۹٩٥‏ . 

الغروق للقرافى :7/ ++ »وأضاف الباقلاتى الى الأصتاف الستة الزبيسب 
لعدم الغرق بينه ويينها . 
سيل السلام :۳ / ۳۸ . 











(¥۰) 

من لا يرى القياس حجة كالظا هرية وآخر ينكر قيا سالشبه وآخر يرى حجية القيلاس 
ولكن لم تظهر له الاأدلة المقنعة على معرفة العلة فى الاأصناف المنصوص عليها ولا جل 
ذلك كان لابد من عرض أدلة كل فريق على حدہ ثم مناقشتها : | 


أولا ١‏ أدلة الظاهرية : 


استدل الظاهرية على مذ هبم ياد لة هى : | 

-١‏ أنالقياسعند هم ليسبحجة والالحاق انما جرى على هذا الأصل فبا بنى على 
ماليس بحجة لا يصير حجة . 

٣‏ استدلوا أيضا بعموم قوله تعالى : ( وأحلالله البيع وحرم الريا 

تعالى ( الا أن تكون تجارة عن تراض متكم ۲آ . 


ووجه الدلالة أن الآآيات تشمل فى عموسها ماعد! الأصناف الستة الوارناة فى 


ا 


(١ 
ويعموم قوله‎ ) 


الحد يث . | 

-٣‏ احتجوا كذلك بأن الأصل فى الأشياء الايا حة وهذه القاعد ة الشرعية مقتضا ها 
أنالربا لا يجرى فيما عدا الأصناف الستةلعدم وجود دليل يزيل مقتضى) تلك 
القاعدة . 0 

وقد وجه ابن حزم د ليل الظاهرية بعد ذ كر ماتقدم من الاأدلة فقال :” فاذ! أأحل 
الله البيع وحرم الربا فواجب طلب معرفته ليجتنب وقال تعالى : ( وقد فصل لقسسم 
ما حرم عليكم الا مااضطررتم ا فصح أن مافصل لنا بيانه على لسان رسوله عليه السلام 
من الربا أو من الحرام فهو ربا وحرام »ومالم يفصل لنا تحريمه فهو حلال لأأنه لو لجاز 
أنيكون فى الشريعة شى“ حربه الله تعالى ثم لم يفصله لنا ولا بينه رسوله عليه السلا 
لكان تعالى كاذ يا فی قوله ( وقد فصللكم ماحرم عليكم ) وهذ ۱ كفرصريح ممن قال به 
ولكان رسول الله صلى اللمطيه وسلم عاصيا لربه تعالى ان أمره بالبيا ن فلم بیسن هبسذا 


1 00 (؟) 
كفر متيقن ممن أجازه ”. 





١ (‏ ) البقرة » آية ىب ؟. (؟) النساء » آية و؟م. 
(م) الانعام »ية ورلزء. ( > ) المحلی :م/م 2. 











(Y1) 


وقال أيضا : ” وماعجز رسولالله صلى الله عليه وسلم قط أنبيين لنا مراد ه وحاشا 
له من أن يكلنا فى أصعب الأشياء منالربا المتوعد فيه بنار جه ثم فى الآاخرة 
ف 


)١(. .‏ 
موق بعض . 


والحرب به فى الد نيا الى هذه الكهانات الكان بة والظنون الآفكة ظلمات بعضب ا 


مناقشة أد لة الظاهرية : 


و أما عن استدلالهم بنفى القياس فائه لا حجة لهم فى ذلك ان وجد ت الأدلسة 
وتظافرت على الأخذ بہذا الأصل فى الاستنباط » وأرشد تآيات كث كثيرة الى 
هذ ١‏ المعنى وأحاد يث عن الرسول صلى الله عليهوسلم وآثار عن الصحابةء 
ولا ترى مبررا للتوسع فى ذ كر هذه الأدلة ولكن حسبنا أن نشير الى بعضمنها 
ونحيل على المرا جع التى فصلت فى هذا الموضوع. 
قال تعالى : أفنجعل السلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ) » وقلال 
تعالى : ( ان مثل عيسى عند الله كمثل آد م خلقه من تراب ثمقال له کن 
فيكون ) وغير ذلك من الآيات‌التى فيها هذا المعنى . 
أما الاأحاد يث فحسبنا أننشير الى بعضها فمتها مارواه الشيخان عن ابنعباس 
رضى الله عنهما قال : جاءت امرأة الى النبى صلى الله عليهوسلم فقاللت : 


يارسول الله ان أمى ماتت وعليها صوم نذ ر أفأصوم عنها ؟ قال : أ 





لو كان على أمك د ین فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها قالت : نعم »قال : فصوس 
عن أمك »وفى رواية لما عنه : قال جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وس لم 


فقال : يارسولالله ان أمى ماتت وعليها صوم شهراًنأقضيه عنها ؟ قال : 


لو كان على امك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال نعم . قال فدين الله 


كل عاص (TD,‏ 
حق ان يعقصى ٠‏ 


)١(‏ المحلى : ۸ / ٢۰٤۸٥‏ رعءوكنا نود لو ترفع ابن حزم عن مثل هذه الا لفاظ الجارحه. 
( ۲ ) أضواء البيان: م/ > ره وانظر اعلام الموقعمن : ١ +. / ١‏ فقد بحث الأدلسسة 
على حجية القياس وأفاض فى ذلك وكذ لك فعل الشيخ الشنقيطى فى أضواء البيان 
فى تفسير سورة الا سراء عند قوله تعالى ( ولا تقف ماليسلك به علم ) › وانظسر 
جامع بيا نالعلم وفضله ص: ۲۸۸ . 











(YY) 


قالالشنقيطى بعد ايراد هذا الحديث : ” واختلاف الرواية فى هذا الحد يست 


ل يعد اضطرايا لانها وقا شع متعد د ة . سألته امرأة فأفتا ها ٤‏ وسأله رحل فأفتاه بمشل 


ماأفتى به المرأة كما نبەعليه غير واحد » وهذا نص صحيح الى النبى صلى الله عليه وسلم 
صريح فى مشروعية الحاق النظير بنظيره المشارك له ١‏ عدة الحكم لأنه صلى الله عليه 


١ 
١ 9 المطالبة به باد ا تہ که وهو وأضحف ى الدلالة على القيا س كما‎ 


وحسبنا ماتقد م من الآيا تكافيا فى اقامة الدليل على الاأصل الذى بنى عليه 
الجسهور استد لالهم وبذ لك يتم لهم ما يتفرع عن . الأصل . بل قد حكى الشاطبى الا جماع 


( ؟ 
عند السلف عى القول به 7 


وان ١‏ تنزلنا مع الظاهرية وسلمنا بأ نالقياس ليس حجة شرعية فا ن الا لحاق يکن 





أنيتم بطريق النص » يقولالشوكانى : فى معرض ايراد ه لحجج الذين يرون أن عة 

الربا فى الأصناف الستة الكيل والوزنمانصه :” ويد ل عل ذلك حديث تس .. 
ی 2 ورن 2 سر 

فاته حکم فيه على کل موزون مع اتحاد توعه وعلى كل مكيل كذ لك بأنه مثل بمثل فأشعر 


بأن الا تفاق فى أحد هما مع اتحاد النوع موجب لتحريمالتفاضل بعموم النص لا بالقي اس 


۳ ٤ 
وبه يرد على الظاهرية لا نهم انما منعوا من الالحاق لنفيهم القيا مس‎ 


وهدا الكلام السابق ع نالشوكا نی صع وجا هته والزامه للظاهرية الا أنه تقد م أن أصل 


الجسهور عليه من الأدلة مايغنى عن التنزل بالاضافة الى أن‌الحديثالذ ى أشاراليه 


الشوكانى | نیا يتم به الالزام اذا كان خالا م نالضعف وهو ليس كذ لك وسترجو * 


الكلام 


عليه حينما نذكر أدلة من یری أن علة تحريمالربا فى الأصناف الستة الكيل والسسسوزن 


ان شاء الله . 


أما عن الا ستدلا ل بعموم الأيات السابقةفاتهغير مسلم لهم ان هذا العموم 


د خله التخصيص, ومن الاد لتالتى اعتبرها العلماء سخصصلبن١‏ العموم الحد يسسث 


١ (‏ ) المرجعالسابق : ٣/)۸ه.‏ 
(؟) الاعتصام :١/+؟؟.‏ 
)۳( نيل الأوطار : م/م .م. 


ید 


لس سس سيت 














(Yr) 


الذ ى استدل بوالشافعى رحمه الله على أرعلة الربا فى الاأأصناف الأربعة هو العم 
وهو عند مسلم وفيه ” ... فانى كنت أسصع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسول 
الطمام بالطعام ثلا بش ١.1‏ ) 
قالالنووى : ” قال أصحاينا الطعاءالمذ كور فى الحد يث يتناول جميع ما يسسلسمى 
طعاما »فان قيل : قد خصه بالاشياء الستة » قلنا : ذكربعضمايتتناوله الغسوم 
ليس تخصيصا على الصحيح ۲ 
وكذ لك يمكن الرد على الد لي لالسابق بان العموم اذ ١‏ كثر تخصيصه صارت دلا لته 
على العموم ضعيفة . 
قالالغزالى :” والعموم تارة يضعف بانلا يظهر مته قصد التعميمويظهر ذلك 
بأنيكثر المخرج منه ويتطرق اليه تخصيصات كثيرة كقوله تعالى : ( وأحلاللهالبيم ) 
فاندلالة قوله صلى اللهعليه وسلم لا تبيعوا البر بالبر على تحريم الأرز والتمر أظب سر 
من د لالة هذا العموم على تحليك ۰ ١۲‏ 
كما يمكن الرد بأنالعلماء غير متفقين على أن الآية تفيد العموم وهن! الاختلاف يضعف 
من الا حتجاج بها على العموم . 
قالابن حجر موضحا آأراء العلماء فى ذ لك :” والآية الاولى أصل فى جلواز 
البيع وللعلماء فيها أقوال أصحها أنه عارسخصوص »فان اللفظ لغظ عموم يتناول كل 
بيع فيقتضى ابا حةالجميع لكن قد منم الشارع بيوعا أخرى وحرمها فهو عام فى الاباحسة 
مخصوص بسا لا يدل الد ليل على متعه . [ 
وقيل : عام أريد به الخصوص . 


وقيل : مجمل بينته السنة » وكل هذه الاأقوال تقتضى أ نالمغرد المحلى بالا لف واللام 


.؟.١/١١ مسلم بشرح النووى »كتاب المساقاة »باب الربا:‎ )١( 
1 عه‎ ۴ . 8 5 
(؟) المجموع: و / > و م » وانظر الا حكام فى أصول الا حکام : ۲ / م م م ففيه الاشارة الى‎ 
. ) > / القاعد ة التى ذ كرها النووى » وانظر حاشية المطيعى على الاأسنوى : ؟‎ 
»مع ملا حظة أ نالتمر الذ یذ كره قد ورك فى الحد يث فد لا لة‎ ١ ۳۲ / ۲ : المستصفى‎ (۳( 
التحريم فيه ثابتة بالنص ولا حاجة ال القياس فعطفه عل الا رز غبرمستقي أولملها زياد‎ 
الا لنص و لی س ی رز غيرمستقيم أ ولعلها ز‎ 




















(Y€) 


والقولالرابع : أن اللام فى البيع للد وأنها نزلت بعد أن أباح الشلرع 


بي 


بيوعا وحرم بيوعا فأريد بقوله ‏ وأحلالله‌البيع ) أى الذ ى أحله الشرع من قبلا ". 


فما دام الاسر كذ لك فربما كان من‌التحكم اختيار أحد هذه الأقوال وحمل | 


عليه . 


أما عن الا ستد لال بقاعد ةالصل فى الاشياء الاباحة فئوقش بأمور 4 


)١ 


سوه 


لا اة 


أولها : أنالنووىقد ذكر أن ذلك مخالف لمذ هب الظاهرية لا'ن الأصل عند هم 


١ ١ e 


أما عن احتجاجهم بان الرسول صلى الله طيه وسلم لم ييين ذلك وماکان عاجز 


عن ذلك ومادام الأمر كذ لك فان المسكوت عنه لايد خل فى حكم المنطوق . 


فانه يمن الا جابة عن ذلك بسؤالهم عن مفہومہم للبیا ن ان کا نالنص فى كل 


سألة 


على حكمها فلميوجد وليس ذلك مطرد! فى بيان حكم الشرع. بل ا ناالبيان تختلسسف 


د رجاته فهناك بیان باللفظ وآخر باد خاله تحت قاعد 3 أو الحاقه بالمنطوق ان 


يقول سیخ الا سلام ابن تیمیه : ”فان نصوص الكتاب والسئة اللد ين هما 


لا فسرق. 


ل عسسوة 


محمد صلى الله عليه وسلم يتناولا ن عموم الخلق بالعموم اللفظى والمعنوى أو بالعسوم 


(O0, 
۰ المعتوى‎ 


فالبيا ن حاصل على رأى من حاولأ نيستنبط ويتعرف على مقصد الشارع من 


هذه اللأصئاف . 


x 5‏ ي ٤‏ . 
يقولابن رجب : ” ولكن مما يتبغى أنيعلم أن ذ كر الشيء بالتحليل والتحريم 


يخفى, فهمه من نصوص الكتاب والسنة فان دلالة هذه النصوص قد تکون بطريق 


والتصريح وقد تكون بطريق العموم والشمول وقد تكون دلا لته بطريق الفحوى والتنبيه 


وقد تكون بطريق القياس عند جمهور العلماء وهو من باب العدل والميزان الذدى أنزله 


الله وأمر بالا عتبار به فبذ! كله مما يعرف بود لالة النصوص على التحليل والتحريم 





)١(‏ فتح البارى : ع)/ لامر ؟. 

(؟) انظر الاأحكام فى أصول الا حكام لابن حرم :١/5؟ه.‏ 

(ع+) اتظرالمجموع : ۹/4و موم. ` 

( > ) العقود الدرية ص : > , ءوانظر الفتاوى الكبرى : .2١5/١‏ 


فاا 











) Y٥ ( 


ماانتفغى فيه ذلك كله فهنا يستدل بعد م ذكره بایجاب أو تحريم على أنه معفو عنه 


ويقول الخطابى : * ومعنى قوله وبينهما أمور مشتبہات أى أنها تشتبه على 


(۱ 


بعسدن 


الناس د ون بعض ولیس أنها فى ذواتها مشتبهة لابيان لها فى جملة أصول الشريعة 


فانالله تعالى لم يترك شيئا يجب له فيبا حكر الا وقد جعل فيه بيانا ونصب يسه 


د ليلا ولكن البيان ضربا ن : 


بيان جلى يعرفه عامة الناس كافة 1 وبيا ن خفى لا يعرفه الا الخاص من العلماء 


الذ ين عنوا بعلم الأصول فاستد ركوا معانى النصوص وعرفوا طرق القيا سوالاسستتنباط 


' ب( ؟) 
ورك الشى * الى المثل والنظيسر. + ه 


ولقد عد بعض العلماء أن انكار الظاهرية فى هذ ه المسألة غير معتد به فقد تقل 


الذ هبى فى ترجمة داود بن على عن اب نالصلاح قوله :” وأرىأنيعتبر قوله الا فيما خالف 


فيه القياس الجلى وأجمع عليهالقياسون من أنواعه أو بناه على أصوله التى قام الداليل 


القاطع على بطلانها فاتفاق منسواه اجماع منعقد كقوله فى التغوط فى الماء الراك سد 


وتلك المساعل الشنيعة وقوله لا ربا الا فى الستة المتصوص عديها فخلافه فى هذا 


3 3 


أو نحوه 


بعد سياقه فقال :* قلت : لاريب أن كل مسألة انفرد بها وقطع ببطلان قوله فيببا 


فانه هدر وائما نحكيها للتعجب » وكل مسألة عضد ها نص وسيقه اليها صاحب أو د 


(<) 


و تابع 


أن الظاهرية فى هذه المسألة لم ينفردوا فقد تقد م ذ كر جماعة من العلماء الذ ين 
وافقوهم فيها ولكن ينبغى أن لا يكون رجحان السألة أو القولوضعفه سببا للتشنيسع 


¢ حد لي : 
على من قال به لانه معذ ور ویحذ ی بهم اصحاب الاأقوال فى المساعل المختلف فی ہا 





والتى تظهر الادالة ضعف بعض المذ اهب فيا ٠.‏ 


( () جامع‌العلوم والحگم : ۲)۸ . ( ۲ ) معالم السنن : ٦/٣‏ ه. 


.(١>5/١+:ريسلا)ع(‎ .۰1)۰¥41۰3/۳ )(۳( 
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وقد فصل فى المعيار بقريب مما تقد م فاعتبر أنكار القياستظيدا بدعة ترد له 
الشهاد ة أما من العلماء الذ ين بلغوا رتبة الا جتهاد فانه غير قادح لاسيما اذا كان 
القياسيون قد اختلغوا فى العلة مما يدل على عدم ووی )١‏ 
المناقشاتالتى يمن أن تتوجه على الا جابا ت السابقة : 

١ط-‏ الاستدلال بحديث معمر وتخصيصه لعموم الا يتين فيه نظرء لاأنه لايتدلاول 
كل طعام ولذلك ورد فى الحديث نفسه ” وکا ن طعامنا يومكذ الشعير ا وقد 
اعترض على معسر من كان بحضرته حينما أمر غلامه برد الشعير الزائد الذى أخلذه 
حينما باع صاع البر الذى كان معه ولذلك قيل له ” فانه ليس بمثله قال : انى أخساف 
أن يشال 7١‏ "ا 

قالالشنقيطى : *الاستدلال بحد يث معمر المذ كور أن علة الربا الطعم لايخلو 
من نظر والله تعالى أعلم لان معمرا المذكور لما قال : كنت أسمع النبى صلى الله عليه 
وسلم يقول : ( الطعام بالطعام مثلا بمشل )»قال عقبه : وكان طعامنا الشعيبر» وقد 
تقرر فى الأصول أنالعرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام - 
قال فى مراقى السعود : 

والعرف حيث قارن الخطابا .'. ود ع ضمير البعض والأأس باب أ أ 

وعلى فرض صلا حية هذ ه الا جابة فان التسليم بأن ما الحق بالاأصناف الستة دلاخل 

فى عموم أيقالبيع ممتنع بل الأولى أن يكون دا خلا فى عموم آية الربا . 


قالابن قدامة : وقول الله تعالى ( وحرم الربا ) يقتضى تحريم كل زياد ةان الربا 


تی 


فى اللغة الزياد ة الا ما حمعتا لی تخصيصه وهد ا معارض لما ن کرو را أ ومقصلوده 
بما ن كروه الاستد لال بعموم أية البيع على الاباحة فيما عد الأصناف الستة . فعسوم 


آية الربا معارض لعموم آية البيع . 





. ۲۸٩/۲ : المعيار المعرب »للونشريسى » ؟5/١)#»وانظر طبقات السبكى‎ )١( 
.۲../ (؟) مسلم بشرح النووى: ۰۲۰/۱ نیل‌الاوطار: هم‎ 

( ۳ ) مسلم بشرحالنووى: ۱ ۰/۱ ۲. ( ۲ )أضوا*البیان: ١/97)؟:2.م؟.‏ 
(ه) المفنى والشرحالكبير: > / > ۲ ١»وانظر‏ الفروق للقرافى ۲٥۹/۲۳:‏ . 
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۲ ( 


( 


١ 
وقد قال بسعموم آية الربا جماعة من العلماء منهم القرطب أ 'واين الع سل سريى‎ 


الك هراس" أواختاره الياجل؟ أ وبا اله االو( ۲۶ . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية :” ومن هذا الباب لفظ الربا فانه يتناول كل 


عنه منربا النساء والفضل والقرض الذذى يجر منفعة وغير ذ لك فالنص متناول لهذ 


مانهيى 
اكلم » 


لكن يحتاج الى معرفة د خول الا نواع والأعيان فى النص الى مايستدل به على ذ للك 


1 : 
وهدا الد ي يسه تحقيق! لمناط ”. ( 


ولد لك ورد فى الحد يث الذ ی روأه النسائى اطلاق الربا على السلف فى حيس سل 


الحبلة حيث قال جاير رضى اللهعنه أن التبى صلى الله عليه وسلم قال: الس لف 


. وس (”7) 
فى حبل الحبلة ربا ”. 


وكذ لك أخرج البخارى عزعبد الله بن أبى أوفى معلقا موقوفا الناجش آكل ربا 


لخأ ريثي _: (1) 
خائن » وأأخرج ر لای الطبرانى مرفوعا . 


١ 
. وكذ لك حد يث عبان المستر. ربا رواها لد ا رقطنى وغعسره من حد يث أبى امامة لمرفوعا'‎ 


( 


وان ١‏ سلمنا أن الا جابا ت السابقة متوجهة ولا تكفى الاد لة السابقة على د حضبها 


فقد ورد ت أحاد يث تدل على أن ثدة أصناف أخرى ملحقة بهذ ه الأصناف مما يد 


ل على إن 


الأصناف السترّانما ورد ت تمثيلا ولیس لا نالربا منحصر فيها » وفيمأ يلى نسوق تلك 


الا حاد يث . 





‘Tok / : الجامع لا حكامالقرآن‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن : ‘TTT /١‏ 

(؟) أحکامالقرآن للكيا هراسى :555-555 . 

(ع) المنتقى :)>/ وعم؟. 

(ه) روح المعاتی : /٣‏ .ه. 

٩ (‏ ) مجموع الغتاوی : ٩‏ ۰۲۸۳/۱ 6م ءوانظر الفتاوى الكبرى: (/ ۲)۱۲ . 
( ۷ ) انظر جامعالاصول : ٩. / ١‏ قال ‌المحقق اسناده صحيح . 

(A)‏ اتظر جاسم الأصول / ممه 

۰۲۸1/٥٤۴۳٥٦ /) : انظرفتح البارى‎ ) ٩ ( 

١۰ (‏ ) انظر الفتاوى الكمرى :0/ ۲ ۱۲. 

















- 


-١ 





)١( 


(؟) 


(Y) 


(YA) 


ماأشار اليه الشوکا نی حيث يقول :” وسا يدل على أن الربا يثبت فى غير هذه 
الأجناس حيث ابن عر فى الصحيحين قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن المزابنة ‏ أن ببيع الرجل شر حائطه ان كان نخلا يتمر كيلا وان كان كرسا 
أن ببيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا أنيبيعه بكيلطعام نهى عن ذلك كله . 
وفى لفظ مسلم ( وعن كل ثمر بخرصه ) فان هذا الحد يث يدل على ثبو الربيا 
فى الكرم والزييب ورواية مسلم تد ل على أعم سنن لاك *! 0 | 
مارواه الترمد ى من حد یٹ أبى رافع وسهل بن أبى حثمة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة التمر بالتمر الا لأصحاب العرايا فانه قد 
أذ ن لهم وعن بيع العتب بالزبيب وعن كل شر يخرصه. قال الترمذى : هذا 
/ . (؟) 
حد يث حسنص حيح غریب من هذا الوجه . 
مارواه الد ارقطنى والبزار من حد يث عباد ة وأنس أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ماوزن مثلبمثل اذا كان نوعا واحد! وماكيل فمثل ذلك فان ا اختل ف 
( 


9 ۲ 

النوعان فلاباس با وهذا الحد يث فى سند ه مقال ؛ ورجح بعضهم وتفه علسسیى 

سعيد بن السسیب وسيأتى الكلام عليه مفصلا ان شاء الله . | 
روه الدلالة م نالحد يث على فرض صحته أنه اشترط الممائلة فی كل مكل | 


وموزون وهو أعم من الأصناف المذ كورة فى الاأحاد يث الاأخرى . 





ذكر الشوكانى أيضا أنه يستدل لمن الحق بالاأصناف الستة غيرها بما ورد سن 


النهى عن بيع اللحم بالحيوان قال :” وسا يدل على الالحاق ماأخرجة مالك 


فى الموطأً عنسعيد بن المسيب أن النبى صلى الله عليهوسلم نهى عن بيع 


اللحم بالحيوان . 
الد رارى المضيكة : ۲ / م . ١‏ ءوانظر الجامع الصحيح : ۲ / ٩‏ ؟» .7 باب بيسسع 
الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام من كتاب البيوع » ومسلم كتاب البيوع بلساب 
تحريم الرطب بالتمر الا فىالعرايا » مسلم بشرح النووی : . ۰۱۸۹/۱ 
الترمذ ى »كتا بالبيوع »باب ماجاء فى العرايا والرخصة فى ذلك :م /+ وى »› 
نيل الاوطار ٥:‏ / و.0. 
نيل الا وطار : ه/ eo‏ 











)75( 


وأخرجه أيضا الشافعى وأبو داودفىالمراسيل ووصله الدارقطنى فى الغرائب عسن 
مالك عن الزهرى عن سهل بن سعد وحكم بضعفه وصوب الرواية المرسلة وتبعه ابسن 
عبد البر وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار وفى استاد ه ثابت بن زهير وهو 


ضعيف ' أ » وأخرجه البزار أيضا منرواية أبى أمية بن أبى يعلى عن نافع أيضاء وأبوأمية 


ضعيف وله شا هد أقوى منرواية الحسن عن سمره عند الحاكم والبيهقى وابن 208 (TL‏ 
فهذه الا" حاد يث بمجموعها تدل على أن الا لحاق بالاصتاف الستةله أصل يستند 
إ“ليه ويقوم عليه . 
ثانيا : وبعد أن بينا أدلةالظاهرية ومناقشتها ننتقل الى بيان الأدلة الاأخرى الة 
استدل بها العلماءالذ ين وافقوا الظاهرية على هذا القول مع عدم الاتفاق 
معهم فى الأصل السابق وهو نفى القيا س 
دة عا ن البتى : 
وتطخص آد لته فيما يلى : 

2-١‏ أنالقياسعلى كلأصل يحتاج الى قيام دليلى على أن هذا اللأصل معلسول 
واذا لم يقم ذلك الد ليل لا يسوغ لنا القياس وحيث أ ناله ليل ل يقم عنللده 
على أن الاأحاد يث التى ورد فيها تحريم الربا معلولا لاأجل ذلك لم يلحق به 
عمره ولیس ذ لك لا تکار القيا سبل لفقد شرط لا بد مله . 

؟-2 أن القولبالقياس فىالربا يعود على النص بالا بطال وذلك أن الحديث ورد فيه 
ذكر ستة أصناف فاذ! قسنا ليبا غيرها صار ورود ها لانعنى له وكأنه یری 
أنورود ها مشعر بالحصر فلأجل ذلك اعتبر الالحاق بها ناقضا لهذا الحصر 
وقد ضرب لذ لك مثلا من أحاد يث النبى صلى الله عليهوسلم وهو قوله صلی الله 
عليه وسلم ( خمس من القواسق ) فلو قسنا على هذه الفواسق غيرها لاد 
هذ! القيا س على الحد يثبالا بطال فلا تكو نالفواسق خمس كل أكثر بموجل سب 

. وقد ضعفه البخارىوابزعد ىوالنسائى وغیرهم‎ ٣ + ۽‎ /١ : انظر ترجمته فى ميزا نالا عتد ال‎ )١( 


۲( ضعفه الد ا رقطنى واپن حبا ن»! نظر ترجمته فى ميزا نالا عتد ال : > / ٩۳‏ ) . 
ر ۳ ) الدررالمضية شرح الد رالهبية: ۲/ م . (وانظر تلخيص الحبير: ۳ / ٠.‏ ١ء‏ جامعم == 
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القياس فيمتنع اذ ١‏ القياس لهذ ه المفسد 7 
مناقشة الأأدلة السابقة : 

أما عن الدليل الأول : فقد اسلفنا الأدلة التى تفيد أن الا حاد يث التی ورد فيها 
تحريمالربا معلولة وليست محصورة فى الأصناف الستة ءوانما ورد ت هذه اللأصسناف 
على سبيل التمشيل لا الحصر كما أن من العلماء من قال انها ورد ت لأنها غالب ماکان 
يتعامل به الناس فى ذلك الوقت وهذا معتى لاغبار عليه لذكر تل كالاأصناف د ون غيرها 
كما أن د عوى الحصر ليست على اطلاقها فقد تقدم ذكر بعض الأصناف الاأخرى كالعتب 
مثلا وغمره . 

أما عن د ليله الثانى فقد ناقشه فيه ابن الهمام فقال :* ان ذلك بناء على اعتبار 
مفهوم المخالفة » ومفهوم المخالفة ممنوع ‏ على رأى الحنفية ‏ ولو سلم فالقياس 
مقد ر عليه باتفاق القاعلين ل" 

وأما عن الابطال فان ذ لك فى النقص أما الزياد ة على هذه الأصنافعند ظبور 
العلةلظريعود على النص الاأصلى بالا بطال لأن الرسول صلى الله عليموسلم ذكر أن الفواسق 
خمس فان | قسنا حصلت المخالفة فأصبحت الفواسق أكثر من خمس أما الأصناف الستة 
التى ورد الربا فيها فلم يقل ان الربا لا يجرى الا فى هذه السانه وانما بين حكم الربا 
فی هذه الستة فقياسنا عليها لايعود عليها بالمحظور السايق فلذ لك جاز القياس فیا 
امت فى افوا حشلا ختلاف الصيخ ف كل !5 ) 


ثانيا : أدلةابن عقيل من الحنابلة والصتعائى وصدا يق حسن خان : 


أما ابن عقيل فلم نعثر له على نص يفيد وجهة نظره الا ما حكاه عنه ابن القيم | مسسن 


أن علل القياسيين اخلفت وهى علل ضعيفة وان ١‏ لم تظهر العلة امتنع القياس وكذ لك 


5 3 
تعارض الا دلة عند ۾ . ١‏ 


. اللأصول لابن الاثير: ١‏ / ؟وع»وانظر ماقاله ابن الهمام فى فتح القد ير : 


۱41 لارا :ه/لمو١.‏ 
١ (‏ ) اتظرفتحالقد یر: ٦‏ / ۱)۸ +المبسوط :؟5١/“١(.‏ 
( ۳۰۲ ) فتحالقدير: ٦‏ / ۸> و 2 المبسوط : ۰.۱۱۲۳/۱۲ [ 
( > ) اعلام الموقعين: ۲ / ۳٦‏ ( وانظر المبد ع لا بن‌مفلح : > / / ۲ ١‏ + المنهح الا حمسد 


للعليمى :؟١5/+؟.‏ 
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أما الصتعا نی وصد یق حسن خان فان استد لالهما يقرب مناستدلال ابن عقيل 
فلذلك جمعنا بينبما فالصنعانى يرى أن الا ختلاف فى العلة وعدم وجود عة متشضوصه 
سا يجمل مذ هب الظاهرية راجحا فى نظره ' ' وكذلك یری صديق حسن خان| فهو 
يقول :” والحاصل أنه لم يرد دليل تقوم به الحجة على الحاق ماعد ١‏ الا جناس المتصوص 
ر 1؟) 

يمكن مئا قشة هذا الفريق بأنالعلة لو كانت منصوصة لما حصل هذا الا ختلاف 
يقول ابن رشد :* . . . وكتحو عة الربا التى اختلف فيها وفى أوصافها وشروطها فذ هب 
كثير من المالكيمن الى أن كون الجنس الوا حد مطعوما مد خرا مقتاتا أو مصلحا للقسوت 
وزاد بعضهم فى صفا تالعلة أصلا للمعاش غالبا وذ كر كثير من الشافعيين أن الطعسم 
بالضراوة هو العلة . . . ون هب الحنفيون الى أن العلقيه الكيل والوزن فكل واحد 
من هؤلا » الفقهاء يغلب على ظنه ترجيح علته على عدة صا حبه ومامئهم أحد يعلم أتببا 


العلة ولا يدعى أن لهعليها نصا من الكتاب والسنة أو مايقوم مقام النص من التتبيه وانسا 





الد ليل عليه عند ه غلبة ظنمعلى صحتها فهى مظنونه والحكم بها اذا غلب عى الظسسن 
صحتها معلوم مقطوع على وجوبه وهذا النوع من القياس هو القياسالحفا ©! 
وبصرف النظر عن موافقتنا #لكلام ابن رشد من عد مها الا أنه صور لنا ساس 
الخلاف فى ‌العلة . | 
وحصول الخلاف وتشعبه لا يدل على نفى العلة وكم من سظة من المساعل اختلسف 
فيبا اختلافا كثيرا وأدلتبا أوضح من أدلة الربا فليس هذا الخلاف بمستغربا| مع خفاء 
الماخذ . ظ 
واذ ١‏ تظرنا الى هذه العلل من زاوية مقاصد الشريعة ونظرتها الى المال وصيا نتسه 
والمحافظة عليه وسد كلمايد عو الى التنازع والتظالم ند رك بلا شك أن المحظور فى 
الأصناف الستة يتحقق فى غيرها فلايليق بهذه الشريعة أن تحرم الربا فى أصنلاف 


معينة وتبيحه فی أأخرى مع حصول تلك المفسد ة التتى من أجلها ورد التحريم . 





١ (‏ ) سبلالسلام: ۳ /۳۸. ( ؟) الروضةالند ية: ؟/١91١.‏ (#«)المقدمات: ١/ع؟.‏ 














(AT) 


ثالثا_: أدلة أبى بكر بن الباقلانى : 
تنحصر أد لة أبى بكر بن الباقلانى فى نفيه لقياس الشبه والقياس فى باب اليا 
يعتبره قياس شبه فلا حجة فيه غير أنه ألحق بهذ ه الأصناف الستة الزبيب لا نتفا* الفارق 
بینہا و | 
منا قشة أد لته : 
يمكن الرد على أبى بكر بنالباقلانى بأنالقياس الذى تم الالحاق به ليس بقياس شسيه ‏ 
وانما هو قياس أقوى منه وسيظ هر ذ لك حينالكلام عنعلة الربا فى النقد ين فان بعسض 
العلماءاعتبرها من المتاسب . 
وعلى فرض التنزل معه فان قيا سالشبه ليس مرد ودا على الا طلاق بل قد بين 
الغزالى أن معناه أن ينضم مع الاطراد زياد ة فى افاد ة العلة وان لم تصل الى د رجسة 
المناسب والمؤثر ١‏ ) 
كما أنه ذكر أن معناه ” الجمع بين الفرع والأأصل بوصف مم الاعتراف بأن ذلك الوصف 
ليس عة للحكم بخلاف قياس العلل "", 00 
وهدا المعنى أن كان مقصود باقلانى فالجواب المع مته فی مذ هب من أجساز 
الالحاق اف هومبنى على أ نالجمبع بين الاأصل والفرع بعلة يغلب على الظطن ألبا 
علة الحكم . 
رابعا : أدلةامام الحرمين : 
كا نامام الحرمين موافقا لمذ هب الشافعى فى تعليل ربا الفضل ولكنه تراجع بعبد 
ذلك والسبب فى تراجعه أمران : 
1س أنالعلةالقاصرة لاتشر زياد ة فى الحكم ولافى التكليف لان الحكم ثابت بالنص 


فیا دام الاأمر كذ لك فالتعليل بها فير( ؟) 


)١(‏ اتظرالفروق للقرافى :۳/ 57؟. 
(؟) المستصفى :6/.٠١م«. ‏ (#)المستصفى .,8١١/561:‏ 
)€ ( انظر البرهان فى صول الفقه لا مام الحرسسن : ؟/ ‘ATT‏ 














(AY) 


ب - أن التعليل بالعلة القاصرة عند من يراها يعتير حكمه من حكم الشرع وهو مسلم 
عند امامالحرمين بشرط أن يكون هناك مناسبة » وهو لا يعتبر النقد ية مشعرة 
بتحريم ربا الفضل فلأجل ذلك لا يسوغ التعليل يها ولا سيما أنه لم يتعلق 

به حكم زاعد عن مورد النص ومن ادعى ذلك فلم يقم الحجة عليه فظهر من ذلك 

(J)‏ ظ 
عدم التعليل فيها. 


مناقشة أد لة امام الحرمين : 





أما عن كون العلة لا تشر زياد ة فى الحكم فان هذا يتوجه على من يرى العللة 
فى النقد ين قاصرة وهو مذ هب الشافعى والمشهور عن مالك أما من اعتبرها متعد ية فان 
هذا لا يتوجه اليه ,لاأنه يدعى أن العلة تشر فاعدة وهى الالحاق . 

كما أن من اعتبرها قاصرة قد اعتبر لها فواعد منها معرفة أن الحكم مقصور اطيهبا 
فلا يطمع فى القياس » وكذ لاك حدوث مايشارك الاأصل فى العلة فيلحق 1 

كما أن المناسبة التى لم تظهر لامام الحرمين بي نالنقد ية وبين تحريم الربا فيها 
يمكن أن يدعى الآخرون أنها ظاهرة فالنقد هو المعيار للأموال ومقياس للقيمة فناسب 
ذلك أن يشدد فى ذلك المعيار حتى لا يكون عرضه للتغير والتقلب. 

وربما كان امامالحرمين على جاتب من الصواب حينما وجه نقده للمد هب الشافعسى 
الذى يعتبر النقد ية عة ثملا يلحق ببا مع أنهم يذكرون مزفواعد القاصرة أن يأتسسى 
مايشارك الأصل فى الوصف فيلحق به كما “نقد م نقله عن الغزالى فكأنهم يرون أن الالحاق 


ا 


انما تم لمشاركة هذا الجديد للأصل فى الوصف » وهذ ا بعينه هو القياس وسيأتى مزييد 


بسبط لهذ ه المسألة ان شاء الله , 


وبعد أنعرضنا أدلة من يرى أنالربا مقصور الى الأصناف الستة ننتقل الى الفريق 





الآ خرالذ ين يرى أنالربا غير منحصر فى تلك الأصناف . 


١ (‏ ) البرهان :۲/ ١6م.‏ 
(؟) المستصفى للغزالى : ا /رهع*» >6م. 














(Af) 


الفريق الثانى : 
ويرى هذا الفريق أن الربا ليس محصورا فى الأصناف الستة التى وردت فلسسى 
الأحاديث وانما يتعدى الى غيرها واعتبروا أن ذكر تلك الأصناف الستة فى الاأحاد يثك 
جاء للتمثيل أولانها غالب ماکان يجرىالتعامل فیا 
وقد ذكرنا سابقا بعض الأدلة التى تؤيد هذا الفريق وسنذكر هنا أدلة أخلرى 
غير الأدلة المتقد مة : 
و-20 مارواه مسلم عن أبى نضرة قال سألت ابن عمر وابن عباسعن الصرف فلم يريا 
به بأسا »فا نى لقاعد عند أبى سعيد الخد رى فسألته عن الصرف فقال مازاد فهو 
ربا فأنكرت ذ لك لقولهما فقال لاأحد ثك الا ماسمعت من رسول الاه 
صلى الله عليهوسلم جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النسبى 
صلى الله عليهوسلم هذا اللون فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : أنى لك هذا 


قال : انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فان سعر هذا فى اللسسوق 





كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك أربيت اذا أرد ت 
ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أى تمر شعت قال أبو سعيد فالتبر بالتسر 
أحق أنيكون ربا أمالفضة بالفضة . . . . . الحديث لا ظ 
ووجه الدلالة منهذ! الحديث : فولأ سعد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربسا 


أم الفضة بالفضة ولذا قا لالسبكى فى تكملةالمجموع :” وفى هذا الحد يث ما يدال على 





أن أبا سعيد رضى الله عنه استعمل القياس فى اشارته الى أنالفضة بالفضة أحقبالريا 
. من التمر وأن تحريم الربا فى الاشياء الستة ر ) ويعضد ذلك أنه قال باأحدا تنك 
الا ماسمعت من رسولالله صلی الله عليه وسلم» ولا يعترض على ذلك بأن الفضة قد 
ورد ذكرها فی الحد يث لان كلام أبى سعيد اما محمول على الفهم الذى أت 


السبكى أو على أنه أراد تنبيه السائل بأنالفضة أكثرايغالا من التمر بالثمنية'ففيبا الربا . 


ر ) انظرالمنتقى للباجى :)۲ / وم ؟ءوقد اعت أن عمومآيةالربا يصلح مستنداا لاعتبار 
الا نوا ع الستة أصولا للتحريم » وا نظرنظرية الربا المحرم فى الشريعتص: 2157-5 
فتح القد ير: ٠.12/5‏ ظ 

( ۲( مسلم كتاب المساقاة ‏ باب الربا » ١ ١‏ / > ۲ بشرح النووى . 

(؟) كملة المجموع وا نظر السنن الكبرى للبيهقى : ۲۸٠1/٥‏ . 

















(A٥) 


٢‏ أن الا حاديث التی ورد النهى فيها ليست جامعة للأصناف الستة بل قد 
ورد فى بعضها الا قتصار على الذ هب والفضة وفى بعضہا لم يرد ڏ کر 
الملح وفى أخرى التمر وورد فى بعضها زياد ة كالزبيب كما تقدم »فكل نالك 

يدل على أن الا مر ليس محصورا فى هذه اسيناف 17 

م أن النهبى عن الأصناف الستة لأنها كانت مدار التعامل فى ذ لال" الوقت وهذ ا 
سيب كاف لتخصيصها بالذكرلا لان الربا محصور فيها . 

۽ مارواه الامام أحمد فى المسئد من حد يث اين عمر قال : قال رسول الل ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم » لا تبيعوا الد يناربالد ينارين ولا الد رهم بالد رهسسسين 
ولا الصاع بالصاعين فانى أخاف عليكم الرما . . . فقام اليه رجل فقال يارسول الله 

أرأيت الرجل ببيع الفرس بالا فراس. والنجبيه بالا بل قال : لا بأساذ! كان يدا 8 

ووجه الدلالة من هذا الحد يث على فرض ثبوت الزياد ة فيه أن السامع ربما فهم 

أن الحيوان كان خارجا عن النهى ولذلك سأل . 

ويعتبر بعض الباحثين أن الربا لم يكن جاريا فى الحيوان ولذ لك رخص فيه 

النبى صلی الله عليه وسلم اذا كان يدا بيد( ؟أ ظ 


وهد ا الد ی قاله فيه نظر لضعف الزياد ة الوارد ۵ مسن جهاة وسن جهة أخلسرى 





ماالمائع أن الأعرابى فهم أن الربا يجرى فى الابل ولذلك سألليتأكد بسن 


هذا الفهم! 





)١(‏ انظر تكملة المجموع : 5/١.‏ ه-/3*. 

. ۱٤۸ / ٦ انظر فتحالقدير:‎ ) ۲ ( 

ر ) انظرالفتح الربانی :۲۰۷۲/۱۰ ›وذکره فى مجمع‌الزوائد : ) / (١١١‏ : 
وفيه مد لس وهو أبو جناب قال ابن حجر ضعفوه لاأجلتدليسه » انظر تقریسب 
التبذيب : ۲/ +ع؟ » وفى سنده أيضا جهالة أبيه . قالابن حجر:أبو حية 
الكلبى والد أبى جناب مجهول *» انظر التقريب : ۲/ .)٠١‏ 
أما صد رالحد يث فقد ثبت عند مسلم من حد يث عشان رضى الله عله . 


انظر صحيح الجامع للألياني : +/ و ؟ ١‏ ءوانظر مسلم كتاب المساقاة باب الربا : 
05 مسلم بشرح النووى . ( > ) نظرية الربا المحرم/ ٠١)‏ . 

















(A۸7) 


ه- أن المعاملات الموصوقة بأنها ربويه مع سلامتها فى الظاهر كبيع العينة ونحوه 


من البيوع المنهى عنہا لا يشترط فيها القائلون بأن الربا يجرى فيها بلسأن 





١ 1 : 1‏ 
تكون فى الاصناف الستة مما يوضح أن الربا لايرتبط ببذ ه ال"جناسل! | 


وبعد ذكر هذه الأدلة التى تفيد بمجموعها أن الاأصناف الستة ليست وارد 


ot 


على 


سبيل الحصر وائما يتعدى الربا الى أصناف أخرى تشاركها فى المعنى وتقترن معا 


الوصف . 
ورغم أنالفقهاء من هذا الفريق قد اتفقوا على هذا الأصل الا أنهم اخظفوا 


الوصف والعلةالتى حرمت الشريعة الربا فى الاأصناف الستة وانقسموا على ثلاثة 


فى" 


ولايهمنا هنا فى هذا البحث الا ذكر مايتعلق بعلةالربا فى النقدين . 


القول الأول : 


سی 
أقوال : 


ويرىأصحابه أزعلة الربا فى الذ هب والفضة هى الوزن سعاتفاق الجنس »هذا 


فقط ) 


۲ : 
2 


J) ( ( € 


١ : (۳ ( 5‏ 
أشهر الروايات عنه وهو أحدقولى الزهرى 


(A) (۷ ( 
والحسن.‎  قاحساو‎ 


( ۱ ) نظرينا لربا المحرم / EN‏ 


سی 
1 ( 


وحماد والثورى والاوزاعا ٠ ٠‏ والنخعطسسى 


( ۲ ( المبسوط : ۲ ۳/۱ ۱ ۱ء بدائع‌الصتائع : ۲/٥‏ ۱۸ أحكام القرآن للجم ا ص: 


1٥ / (‏ + تبیسالحقائق :)/ هم. 
(ع+) کشاف‌القناع :۳ / ١م؟.‏ 
( > ) مصتغفصدالرزاق : ۸ / ۷+ +المحلی :۸ / ۰)۸٥‏ 
(ه) المجموع : ¶/ ۹۲. 
)٩(‏ المحلى : ۸/ )۸٥۵‏ . 
( ۷ ) المغنی :)/ ۲۵ ۰ذ یل الطبقات لابن رجب : ۲/ ۰)۲۸ 


A)‏ ( مصئف عبد الرزاق :م7 > مءوانظر المحلى : ۸/۸ مع ا تكاراين حزم 


لنسبة ذلك الى الحسن لا نهاوا رد ة برواية رجل لم يسم . 











(AY) 


ويعبر الحنفية بالقد رمع اتفاق الجنس ويعنون بذلك أن العلة الكيل والوزن فسى 
الأصناف الستة فالوزن فى الذ هب والفضة والكيل فيما عداهما ولكن هذا التعبير قد 
يشم لالذ رع والعد ولد لك انتقد ه الكمال بن الا ط| 
وعلى هذا المذ هب يحرم كل موزون بیع بجنسه ان ١‏ كان متفاضلا ولکی ينفى ماحظور 
الربا لابد من التمائل فى هذه الحالة وكذلك الحلول ١أما‏ ان ١‏ اخظف الجنس فان 
التغاضل يجوز بينما يمتنع التفرق قب لالتقابض . 
فعلى ذلك يجرى الربا فى الحد يد والنحاس والرصاص وتحوها من الموزونات . 
أدلة أصحاب هذا القول : [ 
استدل من د هب الى هذا القول بجملة أدلة فيما يلى بيانها : 


- من الكتاب : 
الاشارات الوارد ة فى بعض الآيا تكما قال تعالى ر أوفوا الكيل ولا تكونوا ملسن 
المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تيخسوا الناس أشيا *هم ولا تعثوا فى الارض 
( ۲( 00 
مسك ين ( ° 


وكذ لك قوله تعالى : ( وياقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا النلاس 
ء ظ 
اشياءهم ولا تعثوا ف الاكرض مفسد ين ) (٤‏ 
.)€( 


وماورد فى سورة المطففين وهى قوله تعالى ( ويلللمطففين الذ ين اذا اكتالوا 

3 , ١ 
. ) على الناس يستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون‎ 
ووجه الدلالة من هذه الآيات أنها أمرت بالوفاء فى الكيل والوزن وهد د ت بالوعيد‎ 
الشد يد على من لم ينفذ الاأمر فعلم أن فى ذلك اشارة الى أن الكيل والوزن عدة فى‎ 


الي( ° 


. ۱)۷ /5 فتح القدير:‎ )١( 
. ۸٣ - (ئ) الشعراءء آية (ړ(‎ 
هود » ايه ومړه‎ ) ۳ ( 

( ۽ ) المطففين » آية رم . 


(ه) بدا الصنائع : ه/ ۰.۱۸۲ 




















)١( 


(؟) 


(؟) 
٥ (‏ ) 


(AAJ 
: من السنة‎ 


الأحاديثالتى ورد فیہا تحريم الربا فى الأصناف الستة فقد ورد فیہا 


كر 





صلى الله عليموسلم ” الذ هب بالذ هب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالقضة 


وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أواستزاد فهو ربا ۱(.۳ ) 


صلى الله عليموسلم قال :” لا تبيعوا الذ هب بالذ هب ولا الورق بالورق الاوزنا 


ب( ؟) 
بوزن مثلا بمثل سواء بسواء ". 


ا( 


وكذ لك حد يث فضالة بسن عبيد : ” لا تبيعوا الذ هس بالذ هب الا وزنا بورن ٠‏ 





ومنها أيضا : حديث صاحب خيير وهو عن أبى سعيد وأبى هريرة رضى 


الله عنهما 


خيير فقد م بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيسبر 


قال 


هكد ١‏ ل والله انا لنشترى الصاع بالصاعيمن من الجمم فقال رسول الل سه 


صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بشمنه مسن 


5 
هد ١‏ وكذ لك الميزا «٠.‏ | 
قالالكاسانى مبينا وجه الدلالة من هذا الحديث :” وأراد به الموزون 


(a) 00 ۰‏ 
الكثاية لمجاورة بينهما مطلقا من غير فصل بين مطعوم ومطعوم” . 





بطريق 


أأخرجه مسلم »كتاب المساقا ت باب الربا : ١/١١‏ بشوح النووى » وعزأه الالبانى 


فى صحيح الجامع الى الامام أحمد والنسائى »انظر صحيح الجامع: ۲ / ٠١٠١‏ . 


أخرجه مسلم »كتاب المساقاة »باب الربا .١نظر‏ مسلم بشرحالنووى : /1١‏ 


وانظر صحيدم الجاممع .١ ٠.١/5:‏ 


>» ١١ 


أخرجه مسلم »كتاب المساقاة »باب الريا .انظر مسلم بشرحالنووی : ,١ 1/11١‏ 


٤‏ ۰ .2 . -. : ظ 
واخرجه ابه د ا۶ل ی 5تاب البيوعء باب فى حلية السيف تباع بالد رأ هسم 


۰04/۳ 
أأخرجه مسلم کتاب المساقاة ‏ باب الربا ١  :‏ / . ۱-۲ ۲ بشرح النووی . 


بدائعالصنائم : ه/ 6م١.‏ 














. . ¢ .ا ء 0 55 . . 
وورك ص بعض الا حاد يث بلفظ وقال فى الميرزا ن مثل د لك 2 


( ۸٩ ) 


)١( 


ووجه الدلالة من هذا الحديث أن مراده الموزون اذ ليس الميزان من أموالالربسسا 


وهد ا يعتسبر من أقوى الحجج فى علية القد ر ويتناول بعمومه الموزون كله الئسسسسن 


والمطعوم « 


با = 


-١ 


(ه) 


)5( 


الحديث وتحقق الربا والوصف اذ١‏ انتفى انا 


(۲( 


استدلوا بأحاديث أخرى منها : 


حديث ابن عمر رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال : لا تبيعوا 


5) 


الد رھم 


ووجه الدلالة مته : 58 مايحل فيه الصاع وهو المكيل لان نفس الصاع 


( < 


لایجری فيه الرباء وكذ لك الشأن فى الد رهم اذا أريد به قدر معين اسن 


الوزن . 


واستد لوا بحد يث باد ة بن‌الصامت الذ ی سبق ذكره فى صدر الفص ل 
ووجه الد لاله منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط التماثل کی كل مكيل 
أو موزون بیع بجنسه والتماثل فى المكيل بالكيل وفى الموزون بالوزن فعلم منهما 


أنهما علة لاأنهما اذا فقدا وجدت الزياد ة «بالتالى انتفى المشروط فسى 


( 


ولا يبيعها أحد وانما تعرف ماليتها بالوزن كالشعيره ونحو ذلك فصارت 


سگ 


الوزن ثابتة بمقتضى النص فكأنه قالالذ هب الموزون بالذ هب والحنطة المكيلة 


بالحنطة والصفة من اسم العلم يجرى مجرى العلة للحكم كقوله صلى الله 


وسلم فى خمس من الا بل السائمة شاة ومايثبت بمقتضى النص فهو كالمتص 


عديسسه 


اج 


)1( 
تقض ۰ 


5 


أخرجه البخارى _كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الصرف والميزان .انظر فت 


البارى : 8١/6)‏ > 
تبيبن الحقائق : ع/ 5م2. 
تقد م تخريجه قرييا . (ع) تبيمنالحقائق : ع»/ ٩۸ء‏ 


انظ ركشاف القناع : ۲ / وم؟. 
المبسوط :.؟١١/ .١١+‏ 











=“ 


)١( 


(4۰) 


وكذ لك استد لوا بما رواهالد ارقطنى عنعباد ة وأنس بن مالك أن النبى صلى الله 





عليه وسلم قال ماوزن مثلا بمثل ان ! كان نوعا واحدا وماكيلفمثل ذلك فانذا 


اخظف النوعان فلاباسیب )١(‏ 


أخرجه الد ارقطنى يسنده من طريق أبى بكر بن عيا ش الربيع بن صبيح من الحسن 
عنعباد ة وأ نس بن مالك . . ثم قال ” لم يروه غير آبی بكر عنالربيع هكلذا » 
وخالفه جماعة فرووه ع نالربيم عن ابن سيرين عن عباد ة وأنسعن النبى صلى الله 
عليه وسلم يلفظ غير هذا اللفظ ” انظر سئن الدارقطنى /٣:‏ ۸إ. اوقال 
الشوكانى ” حد يث [نس وعباب ة اشا ر اليه فى التلخيصولم يتكلم عليه وفى اسسناتء 
الربيع بن صبيح وثقر ا زرعة وغيره وضعفه جماعة وقد أخرج هذا الحد يث البزار 
أيضا ويشهد لصحته عبان ة وغيره من الأحاديث * انظرتيل الأوطار: ه/ . 
التلخيص الحبير: ۲ / ۷ 2م » نصب الراية : > / ) ولفظه عند اليزار” الذ هب 
بالذ هب مثلا بمثلوالفضة بالفضة مثلا بمثل ” قال البزار لا نعلم رواه عن أنسس 
الا الربيع وائما يعرف عن محمد بن سيرين عن عباداة” انظر كشف الاأستار 
عن زوائد البزارء الهيئثس : ؟/ و. ١‏ والربيع بنصبيح ضعغه القطا ن والشافسى 
والنسائى ويحيى بن معين والفلاس ووثقه بعضهم بعبارات لا تعارض فيبا 
مع من جرحه اذ الجرح منصب على الحفظ والتوثيق منصب على العد الة. اوقال 
ابن حجر صد وق سوء الحفظ وحكم على الحد يث فى الد راية بآ ناسناد ه ضعيف . 
انظر الد راية : ؟/ ۷ ١‏ . انظر ترجمة الربيع بن صبيح فى ميزان الاعتلدال 
؟/ ١ع‏ ۰ ؟ > وفی سير اعلام النبلاء: با/ بام +ءالمفنى فى الضعقاء: ير 5+ 0 »> 
تقريب التهذ يب : ١/ره‏ ©52» الجر والتعديل : ۳/ )4)1 .)1٥‏ 
اما آبو بكر بن عياش الراوى عن الربيع بن صبيح فقد ترجم له الذ هبى فى السير 
وذ كر آن من العلما * من وثقه ذيحيى بن معيس ومنهم من ضعفه من جهة 
أغلاطه والا فعد الته لاشك فيها وممن ضعغه يحيى بن سعيد والدارمى وابن 
نمير وابن أبى حاتم باستثناء كتابه . قالالذ هبى فاما الحدیث فیاتی أبو بكر 
فيه بغرائب ومناكير . 


انظر السير: ۸/ ۳۰> ۰)۲۰ المحلى .۱٦۹/۸:‏ 














(۱) 
(۲ ( 


)9١( 


وقد ثبت عن عبار رضی الله عنه أنه قال ۽“ العيد خير من العبد ين والشوب 


(3 ( 1 


خير منالثوبين فما كان ید ا بيد فلا بأسانما الرپا فی‌النساء الا ماكيل أووزن” . 
ويمكن أن يحتج لهم أيضا يما ذكره ابن حزم فى المحلى منطريق ابن وهب عسن 
مخرمه بن بكير عن أبيه سمعت عرو بنشعيب قال : كتبعمر ين الخطاب رضى الله 
عنه الىأبى موسى الأشعرى الا بياع الصاع بالصاعين اذا كان مثله وان كان 
يدا بيد فان اخظف فلاباس وان اختلف فى الد ين فلايصلح وکل شی يوزن مشل 


ذلك كبيئة الكيا أ ١"‏ 





واحتجوا بحد يث أبى سعيد الخد ری عند الحاكم حيث روى بسند ه عن جيان 
ابنعبيد الله العد وى قالسألت أبا مجلز عن الصرف فقال كان ابن عباس رضى الله 
عنه لايرى به بأسا زمانا من عمره ماکان منه عينا . . . فلقيه آبو سعيد الخد رى 
فقال له : ياابن عباس الا نتقي الله الى متى تؤكل الناس الربا آنا بلغك أن 
رسولالله صلی الله عليه وسلم قال ذاتيوم وهو عند زوجته أرسلمة : الى 
لاشتهى تمر عجوة فبعثت صاعين من تمرالى رجل من الاانصار فجاء بلدل 
صاعين صاع من تمر عجوة فقامت فقد مته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا 
رآه أعجبه فتناول تمرة ثم أمسك فقال من أين لكم هذا ؟ فقالت آم سللمة 
بعثت صاعين من تمر الى رجل من الا"نصار فأتانا بدل صاعين هذا الصساع 
وهاهو كل »فألقى التمرة بين يديه فقال : رد وه لا حاجةلى فيه التمر باللشر 
والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذ هب بالذ هب والفضة بالفضة يلدا 
بيد عينا بعيمن مثلا بمثل فمن زاد فهو ربا ثم قال وكذ لك مايكال ويوزن أأيضا 
فقال ابنعباس جزاك الله ياأبا سعيد الجنة فقد ذكرتنى أمرا كنت نسلسيته 


استغفر الله وأتوب اليه فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهى ” قا لالحا كسم 


السحلی : ۸/ ).م >»مشكل الآثار للطحاوى .١56 7/٠:‏ 
, ا 
المحلى :م / >> وأعلابن حزم هذه الرواية بالا نقطاع والظاهر أن افتبا 


=4 


رواية عمرو بنشعيب عن عمر مباشرة وانما يروى عن أبيه عن جده »وفى روايته 
الاأخيرة خلاف بين أهل العلم . ظ 


| ا 

















(4۲ ( 


١ 
| هذا حك يث صاحيح الاستاد ولمريخرجاه بهذه السياقة!‎ 


ووجه الدلا لة من هذا الحد يث على فرض ثبوته واضحة حيث اعتبر الرسدول ‏ 

صلى الله عليه وسلم كلمايكال ويوزن لابد أن يكون متحققا فيه التمائل كما فسى 
الأصتاف الستة فعلم من ذلك أنالكيل والوزن هو العلة . 

ه- ماأخرجه الدارقطنى عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : لا ربا الا فى ذ هب أو فضة أو مايكال أو يوزن أو يؤكل أو يشر ٠‏ 

ووجه الدلالة من هذا الحد يث -على فرض ثبوت رفعه ‏ أنه ثفى الريا عل غير 

- الذ هب والفضة والمكيل والموزون والمأكول والمشروب ففهم أن هذه الاأوصاف 

علة . ظ 

ثالثا :من المعقول : 

يستدل هذ ا الفريق الى مان هبوا اليه بالمعقول فيقولون الشارع أوجب السائلة 

شرطا فى البيع حتى ينتغى عنه محظور الربا فى اللأصناف الستة وذ لك لكى يتحققمقصوده ظ 
لأ نالبيع ينبىء ع نالتقابل »والتفاضل فى الأصناف الستة انما منم لا'نه فضلمال خال عن 
العوض ويمكن التحرز عنه بحصول التماثل الذى طلبه الشارع وأداته التى تحققه هى 
الكيل والوزن فمن حيث الصورة لان الصاع منالبر ساشل للصاع منالبر المقابل له وسسن 
حيث المعنى يحصل بالجنس وهذ ا المعنى ليس مقتصرا على الاأصناف الستة التى ورد ت 
فى الاأحاديث بل يتعداها الى كل مايتحقق فيه التماثل عن طريق الاداةالتى ذكرها 


)۳( 
الشارع محققة للتماثل وهى الكيل والوزن فيشمل كل موزون من باب الدلالة . 


)١(‏ المستدرك :۲/ ۲٠۲۲‏ »والحد يث أخرجه ابن عدى فى الكامل فى ترجدة حيار 
ابن عبيد اللهالعد وى : ؟/ ۳١‏ ۸ »وستأتى مناقشة هذا الحديثان شاء الله . 
( ۲ ) نصب الراية : > / ۰۳٦‏ باس انظر سننالد ارقطنى : ۳ / > ١‏ والمتن عند 
الد ارقطنى فيه اختلاف يسير عن ماذ كره الزيلعى فالماكول والمشروب معطوف 
عند الد ارقطنى بالواو. . . 


(«) انظر بداععالصناعع : م/ > م و المبسوط : ۲( / ۰(1 ۲( البحر الراعق : 
۰۱۳۸/٩٦‏ ومس ۰۰۱ نتسالقدير: لا/>. ظ 











(4۲۳) 





ظ ظ 2 0١‏ 
والا تفاق فى المقدار محقق للمثلية وان كا نت أعم مئه كما ذكر ن لك أبن الهنال ' 


وبعد هذا العرض لاد لة من يرى آن عة تحريمالربا فى الذ هب والفضة هى االوزن 
ننتقل الى مناقشة هذه الا دلة وبيان مايرد عليها مناشكالات ءوانما قد منا المناقشات 
قبل استيفاء المذ اهب كلما واد لتہا حتى لا يطول بنا العهد فربمالم نتذ كر ولا أجل 
ذلك نسوق آدلة كل فريق ثم بعد ذلك نناقشها مباشرة ونسال الله أن يوفقنا لسا 
يحبه ویرضاه . 


مدنا قشة آں لز القول الاول : 1 العلة فى تحريم الربا فى الد هب والفضة والوزن مع اتحساد 


الجحجنس”. 

لا تسلم الد لة السابقة من مناقشات واعتراضات ترد عليها وفيما يلى بيانها : 

آولا : بالنسبةللآيات الكريمة التى ذكرها الكاسانى واعتمر أن فيها اشارةالى العلة 

وهمى الوزن . 

فغايةمافيها آنبا أمرتبالوفاء والعدل وهو أمر عام يد خل فيه توفية المكيال 

والميزا ن وغسره مما يحصل به ضيط المعاملا تكالعد والد رع ونحوها 4 وكانبا 

ورد فيها ذكر الميزان لا يعنى أن الوفاء منحصر فيهما لأن له طرقا أخرى . 

ثانيا : أما الاستدلال بالاحاد يث التى ورد فيها ذكر الوزن فانه يتوجه عليها مناقشات 
كثيرة من أهمها : ( 

2-5 أن الااحاديثالتى ذكر فيها الكيل والوزن غاية مافیہا آنہا أرشد ت اللى 

أن الوزن يحقق السسائلة المطلوبة شرعا ولكن لم تحصر تحقق السائلة فيببسما. 

) (۲) ظ 

ولذا قالالنووی »لا يلزم من كون الكيل معيارا أنيكون علة ” . 








الا حاد يث لبیا ن مايتحصل به التساوى فى الا حتاس المنصوص عليها فكيف كان 





هذا الذكر سببا لالحاق سائر الا جناس المتفقة فى الكيل والوزن بهذ ه الا جناس 





. مصطفى الحلبى‎ ط١‎ ۳٠١ /۷ : فتحالقدير‎ )١( 
(؟) المجموع: و/؟.»6.‎ 














(4£) 


الثابتة فى الااحاديث وآی تعد يه حصلت بمثل د كر ذلك وأى مناط استفيد منہا 
مع العلم أن الغرض‌بذ کرها هو تحقيق التساوى كما قال ( مثلا بمثل| سواء 
)١1١‏ ظ 
بسوا ( 9 
( ۲ 
ولذلك ورد تآ حاد یٹ بلفظ سواء بسواء أو بلفظ مثلا بمثل . 
وقالالقاضى ابن العربى :”فان ثبت آنغیر هذه الأعيان يجرى فيها الربا كما 
يجرى فيها فلايخلو أن تكون العلة الطعم ودا لكل ضعيف فان جهة الطعسس م 
فيها وا حد ةفلافائد ة فى التكرار وكذلك من جهة الكيل بل هو أبعد إأيضا فان 





الكيل مخلص من‌الربا فكيف يكون هو العددك؟ أ وهذ ا الاعتراض يرد أيضا علسى 
الوزن. 
وقد ورد ذ كر الكيل والوزن صريحا فى السلم فى الحديث الذى رواه ابن عباس 
رضى الله عنبما آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من اسلف فلا يسسلف 
الا فىكيل معلوم ووزن معلوم الى أجل بعلو 116 ظ 
ولذا لم يقل جمهور الفقباء ان الوزن والكيل علة فلايجوز السلم فى غير 
الموزون وغير المكيل وانما قالوا يجوز السلم فى كل مايضبط سواء بالكيملل 
أو الوزن أو المد أو الد ° 

سبق النقل عن ابن الهمام أن المثلية أعم منالكيل والوزن واللفظة السوارد ة 
فى الحديث مثلا بمثل وورد ت روايات أخرى بذ كر الوزن ولكن ذلك لا ينع 


أن يحقق المثلية غير الكيل والوزن . 


١ (‏ ) الروضة الندية :5 /ر.١١.‏ 


) ۲( انظر صحيح البخارى كتاب البيوع »باب بيع الد هب بالورق يدا بيد القع 
٠. 785/5‏ 





(ع) عارضةالاحوذى:ە/4.؟. 
( ©< ( أخرجه البخارى ‏ كتاب السلم»انظر فتح البارى :6 ؟) + ومسلم فى كد 5 
المساقاة باب السلم»انظر مسلم بشرح النووى : ١ ١‏ / ١ع‏ »وانظر مصنف عبد الرزاق : 
۸/. 
( ه) وانما قلنا الجمهور لأن بعض الظاهرية يرى أن السلم لايجوز الا فى المكيسل 
والموزون بتاء على ظاهر هذا الحد يث.انظر شرح الزرقاني للموطا : .١ ه١ / ٣‏ 

















~۲ 


(۲) 
(۲) 


( ٩° ) 


وقد يقول قال لا يحتج بما ورد فى السلم على الربا اذ المقصود فى السلم ضبسط 
المقدار فقط حتى ترتفع الجهالة التق قد تفضى الى النزاع »وهذا كلام لاغيار 
عليه وانما الهدف من ذ كر هذا المثال هو التنظيراذن ماالمانع أن يكون القصسد 


كما أن الوزن والكيل لاينفكان غالبا عن العدد فهو لممد خل فى تحقيق المماظلة. 





أما حد يث الجنيب الذ ى ورد فيه وكذ لك الميزان وفى لفظ وقال فى الميزان مشل 
ذلك فقد أجيب عنه بثلاثة أجوبة من قبل الشافعية : 
أنقوله وكذ لكالميزان من كلام أبى سعيد موقوف عليه فلايصير حجة وهو قول 


البيبقى ان يقول : ” ويقال فى قوله وكذ لك الميزان فى الحدديث الا ول أأته مان 





جهة أبى سعيد الخد رى ان صحت. . . ويستدل عليمبرواية داود بن أبى هند 
عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخد رى فى احتجاجه على ابن عباس بقصةالتسر 

قال : فقال رسول الله صلى اللهطيموسلم : * أربي تاذ١‏ أرد ت ذلك فبع| تسرك 
بسلعة ثم اشتر بسلعتك أى تمر شئت قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون 

ربا أم الفضة بالفضة؟فكا نهذ اقياسا مسن أبى سعيد للفضة على التمر الذ ىروى فيه 
قصة الا أن يعض الرواة روا ه مفسرا مفصولا وبعضهم رواه مجملاموصولا والله اع 2 
ان ظاهره غير مراد لان الميزان نفسه لا ربا فيه وأضمرتم فيه الموزون ود عوى 

العموم فى المضمرات لا تصح وهذا جواب القاضى بی ا لطيب وغيرءا 0 
حملا لموزون على الذ هب والفضة جمعا بين الأدلة وهذا الجواب قريب مماا ختاره 
ابن حزم ان اعتبر أن هذه اللفظة مجملة وأن بيانها ورد على لسان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى حد يث عباد 3 بن الصامت منقوله ” الد هب بالذا هسب 
وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزر أ" «١‏ وهو مان كره النووى فى شرح سس الام 


حيث قال :” وأجاب أصحابنا وموافقوهم بأنمعناه وكذ لك الميزان لا يجلوز 


الستن الكبرى : ه/ ۰.٣۸٦1‏ 
المجموع : ۳۹/۹ “أضواء البيان : /١‏ ° لاه 
المحلى : 2۸۰/۸ . 











۳ 


)١( 
)١( 
(۲) 
( €) 


(ه) 
ظ ) (>) 
) ۷( 





30 ومجمل الم نه مان : 


)91( 


١ )‏ | ( ۲ 
التفاضل فيه فيما کا نربويا موزونا وهو ماذكره السبكى فى تكملة المجسوا أ ( 


على أن ابن حجر رحمه الله قد ذكر اختلافا فى تفسير هذه اللفظة فقال: 
وقال فى الميزان مثل ذلك أى الموزون مثل ذلك لا يباع رطل برطلين » وقال 
الداودى أى لا يجوز التمر بالتمر الا كيلا بكيل أو وزئا بوزن وتعقبه ابن التسين 
بأن التمر لا يوزن وهو عجيب فلعله الشر بالمثلثة وفتح الميم لاا 
وماد ام الأأمركذ لك فهذا يضعف من الاستد لال بهذ ه اللفظة على الوزن عة . 


أما مايرد على الاستدلال بحد يث أنس وعباد ة عند الد ارقطنى فهو أن الحديث 2 


ورواه الأ خرون عنالربيع عن ابن سيرين عن عباد ة وهد ه مخا لذة فى السسسسستد 
£ 





وهتالى مخالقة ف فان جت ام رووه بلفظ مغاير ذ كر ذلك ال رقع فى 


وتبعه فى ذلك السبك .° ش ض 

| 
وكذ لك مخالفة الربيع بن صبيح حيث رواه عن أنس ورواه غيره عن محمد بن سسيرين 
عن عباد ة وهى مخالفة فى السند أيضا . 


منهم القطان والشافع فعی والنسائي وغيرهم ووثقه آخرون »وتقد م أن التوشيق 


لا يعارض الجرح أن كل متهما مو حه الى جهة فالجرح يتعلق بالحفظ والضسبط 
3 
بينما يتصرف التوثشيق الى العدالة »ولد لك سكت عليه الحافظط فى التل ليلا 


Y )‏ ( 5 
وقد اعتبر بعض البا حثن المعاصرين أنسئد هد ا الحديث حلي ولسست ارى 





مسلم بشرحالنووى : ١١/7١25؟؟.‏ 

تكملة المجموع : 52٠6 /١١1‏ 4 1)؟. 

فتح الباری : )> / ۰)۸١‏ 

سنن‌الد ارقطنى : / ‘IA‏ 

اجو 1111 6 

المعاملات التصرفية د تور الد عتر ع ؛ %۴۳ 




















(4¥) 


قالالبزار :” لا نعلم رواه عن أنس الا الربيع وا نما يعرف عن محمد عن سللم 


1 
ابن يسار عن عبان 3 */ أفكانه يشير الى مخالفة رواية الربيع لغيره ومخالف ته 





صع عد م ضبطه نقد ح فى روايته 
ولفظ البزار ليس فيه ذ كر الوزن كما تقدم بل فيه المثلية وهى أعم . 





ابن حزم فقال : ” وأما قول عمار فغير موافق لقولهم ولكن موهوا به لا نه لا يخلو 





قوله الا ماكيل أو وزن منأن يكون استكناه من النساء الذى هو ربا أو يكون 





استثناه مما قال انه لا بأس به ماکان يدا بيد .ولاسبيل الى وجه ثالث فان كان 
استثناه من التساء الذ ی هو ربا فهو ضد مذ هبهم عينا وموجب أنه لا ربا الا فيا 
يكال أو يوزن فى النسيكة . ظ [ 
فان كا ناستثناه مما لا يأسيه يدا بيد فهو ضد مذ هبهم وموجب أن لايجلسوز 
ماكيل يما وزن يدا بيد ©( 5 )أ 
ويمكن أن يقال ان عسارا قصد الاأصناف التى ورد فيها النهى طىأن قلول 


الصحابى فىحجيته خلاف لا سيما فى مثل هذه المسألة الخطيرة التق تشسعب 





فيها الخلاف حتى حير كثيرا من العلماء وبلغ الا ختلاف فيها شأوا بعيد!.. 
وعند التأملفى قول عمار رضى الله عنه يظهر أن مراده أن الربا فى النسلاء 
وهو التأجيل الا ماكيل أو وزن ففيه ربا الفضل أيضا كما ورد ت الأصمتنلاف 


الستة فى الحديث فالظاهر أنه اعتبر الكيل والوزن علة لربا الفضل أ وهلذ! 





الاختلاف فى فهم قول عمار يضعف الا حتجاج به على عة الوزن ان ربا ادعى 
5 - 3 . £ ظ ظ 
كل فريق فى فهم هذا القول هايؤيد رأيهم . ؤ 


أما الأثر المروى عن عمر - رضى الله عنه فقد رده ابن حزم بعلة الا نقطاع لان 


من رواية عمرو بن شعيب عن عمر مباشرة » وبالنظر فى ترجمة عمرو بن شعيب 





.١١9 /۲ : كشف الاستارعن زواعد البزار‎ )١( 


(؟) المحلى :لم/ ‘TA‏ 








(A) 


£ 


. . 3 20 
نلاحظ أن الاشر منقطع فعلا اذ توفى عرو بن شعيب سنة روه 


وهو يروى عن الحسن وابن المسيب وطاووس وهلا ء من التابعيين فكيفا يكون 
قد أد رك عمر فلابد أن يكون فى السند انقطاء ١7‏ ) 
مه أما حد يث حيان بن عبيد الله العد وى فى قصة رجوع ابن عباس رضى الله عنهما 
عن رأيه فى الصرف فهو عمد ة الباب ان صح . 
ويتطرق اليه مناقشا تمن وجوه متعدد ة : 
الا ختلاف فى حيان بن عبیدالله‌العد وى : فقد اختلفت فيه عبارات النقاد 
ونورد أولا من جرحه ثم تذ کر الا قوال الا أخرى فىالمناقشات . 
من تكلم فى حيا ن بن عبيد الله من العلماء : 
أولا : لقد وصف ابن حزم حيان بن عبيد الله بالجهالة وبمخالفته للرواة الذ ين|رووا عن 
أبى سعيد فلم يذ كروا هذ «اللفظة » واعتبر تل كاللفظة التى تفرد بها حيا ن بسن 
عبيد الله من كلام أبى سعيد ان صحت سندا . ظ 
واعتبر أ نالخبر متقطع من نا حیتس : 
الأولى : من جهة أبى سعيد ولم يسمعه من اين عباس . 
)۲( 


الثانية: ن کر رجوع ابنعباس وقد ن كر الثقة - وهو سعيد بن حبر - كيم جوم . 





شا نيا : الاختلاط : 
ا [ (۳( 
قال البخارى ذ كر الصلت منه الا ختلاط . 
الا : د كر این عد ی هد ا الحد يث فقال : *” تفرد به حيا ن . ۰ ولحيا ن غير مااذ كرت 
3 
من الحديث ولیس بالكثير وعامة مايرويه افراد ات يتفرد يباط.؟ أ 


ج 


فيه ضعف ولیس بال °2 





.۲ ٦۸-۲٦۳ / ۲ : انظر ترجمة عمرو بن شعيب فى ميزان الاعتدا ل‎ )١( 
۰.٤۸۳۰٤۸۲ /): (؟) المحلى‎ 

(ع) ميزان الاعتدال /١:‏ +؟0*. 

( > ) الكامل لابن عدى :؟/ ۰.۸۲۳۱ 

(ه) المستدرك :۲/ ۲) 82)ع. 
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١ 1‏ 
١ ۲‏ 
وقد ضعقه صاحب مجم الزواط ٠‏ واخظف كلام اليك فيه قتارة كم واه 


: o ( € 








ان شاء الله فى مكانه . 
ا 1 ازالا* دكروا هذه اللفظلا ' كنا ؟ 
ب - أن من روى عن أبى سعيد من الرواة الاثبات لم يذكروا هذه ة كماان 
الطحاوى أخرج الحد يث من طريق حيان عن ابن بريد ةعن أبيه ولم يذكر 


! ۷ 


ie 





القصة وهى تمر الجنيب وهذا الحد يث فيه ذ كر ن لكلكنه استد رك بعد ذلك 


A 5 ٤ 
ون كر أنه روى فى بعش الا حاد يث من طريق بلال الأكمر بذ لاي( 4 ) ظ‎ 





اللواء ان هو وارد من طريق حيان المذ كور قال : ” وحیان بن عبيد الله مختلف 


م 





فيه ولذن تا پعه يزيد بسن حيا ن عند الترمد ی وابسن مأ حه وسلك ه حسن وحلس ته 


الترمد ی .1 ) 


۰۲۸٦ السننالكيرى : ه/‎ )١( 

( ۲ ) مجمعالزوائد «الهيثمى : ©6/ .١١‏ 
(+) تملة المجموع : ٠ /١١‏ 2١؟؟.‏ 
( > ) تكملة المجموع : . /١‏ بر“ . 

(ه) تمل ةالمجموع : /١١٠.‏ 6”# +0 . 

٩ (‏ ) المحلى : ۸/ ءعلمل)ع>». 

(۷) شرح معانی الاثار : )/ ٦1‏ . 
(۸) المنتقى : )/ ٣)۲‏ . 


Cot eT شرح السنةلليغوى : لز‎ ) ٩ ( 














-1 


)١( 


(۲) 


(7۰۰ ( 


وهذا يدل على أن حيان يحتاج الى متابع ولم يوجد له متابع فى المسلالة 

التى نحن بصد د ها بل هو قد ناقض نفسه فى رواية الحد يث من طريق بريد ة» 
كل ذلك يؤيد من يذ هب الى تضعيف هذا الحديث يهذه الزيادة » ويعضد 
ذلك أيضا ماذكره الحافظ من رواية حيان نفسه فى حد يث أخرجه البزار خالف 
فيه حيا ن الرواة الا ثبات فاعتہره شان مع ن کره أن ع حیان صد وق عند الإ( ١‏ 
أما عن‌الا ستد لا ل بما أخرجه الد ارقطنى عن سعيد بن السيب فقد نوقش 
بما يللى 
أنه حد يث مرسل كما قاله الد ارقطنى واعتبر الوه : فى رفعه من المبارك حينسا 
رواه عن مالك مرفوعا والصحييح أنه موقوف على سعيد بن المسيبا 0 


قالالزيلعى : * قالعبد الحق فى أحكامه هكذا رواه المبارك بن مجا همد 





ووهم على مالك فى رفعه وا نا هو قول سعيد »قال ا بن القطان وليست هذه 
علته وانما علته أن المبارك بن مجاهد ضعيف ومع ضعفه فقد انفرد عن مالك 
برفعه والناس رووه عنه موقوفا أأه. 
قلت رواه البيهقى فى المعرفة من طريقالشافعى ثنا مالك بن أنس موقولا 
على سعيد بن السيب ولم يتعرض لرفعه أصلا ٠".‏ ظ 

وعلى ذ لكفالحد يث لا حجة فيه لاأصحاب هذا القول لا نرفعه لم يثبت وولف 
على سعيد لا يجعله حجة لاسينا فى مثل هذه السألة الخطيرة ولعله رأى سعيد 
رضى الله عنه فظنه الرواه حديثا فرفعوه . 00 
أما عن المناقشات التى ترد على استدلالهم بالمعقول وهو أن الوزن يحقق 
السائلة التى شرطها الشارع لجواز البيع فهبى : 
لاینکر أن الوزن سا يحقق المماظة كما ذكر ولكن هل يلزم من ذ لك أ نلا يحققها 


غيرهما؟ثم هل يلزم من ذلك ا نحصار تحقيق السائلة فيهماولعل غاية مافيه أنه 





انظر فتحالبارى : ۲  /‏ . وذ كر الحافظ فى هذا الموضوع نقلا عن ابن الجوزى , 
فسى الموضوعات أ نالفلا سكذ ب حيان ظ 
سننالد ارقطئی :۲/ ٠.١6‏ (سم) نصبالراية : ۲۷/۲ . 











)١١1١( 


أرشد الى ما تضبط به الأشياء ومنها الوزن والكيل التى ذكرت »ولايدل على أن 


ماكا 


ن 





هذ ه الاأحكام وذ كر مايحقق الممائلة فى تلك الأصناف . 


ويعضد ذلك أ نالشارع قد خص الذ هب والفضة بأحكام فى مواطن أخرى ولم 


معهما فيها أحد فدل على أن لما اعتبارا خاصا ومجرد الوزن ليسمما يغلب 


الظن أنه ذلك المقصود اذ هو وصف طرد ى لايظهر فيه معنى المناسبة كما سيأتى . 


يشسسرك 


سى 





ولذلك نجد أن يعض المالكية يجيز بيع الموزون بالكيل اذا صار مكيلا والمكيل بالوزن 


١ ٤ 


والوزن بل يحصل بغيرها . 


وقد سبق النقل عن بعض العلماء مناعتبار العد والذ رع محققا للسائلة وسع ذلك 


ا ۲( 1 /! 
لم يقل أحدانہا جزء من العلا وسبق النقل عن النووى أن التلازم منفى بين 


3 
المعيار والعدة 0 كما أنالوزن هو المخلص فكيف يكون هو العلة ! ؟ أ 


ويؤيد ن لكأيضا أنه ورد اطلاق الوزن فى الا حاد يث على مايحقق الممائلة وليسسس 
| 
| 


وزنا معتاں ا وهو الخرص 3 
بيع النخل فقال نهى النبى صلى الله عليهوسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو 


1 5 5 بزه) 
وحتى يوزن قال : فقلت مايوزن فقال رجل عنده يحرر ‏ . 


بسر 0 ۴ سو ل ء 0 8 0 5 يواتف ١‏ 
قا لالنووى :اما تفسيره .بوزن بيحزر فظا هر لا نالحزر طريق الى معرفة قد رهوكد ا ١‏ رن 





ع 
يؤكتل 


504 


) انظ المعيار: ٥‏ / ۱ ۰۲۲ ۲۲ ۲ فى الكلام على بيع الد قيق وزتا فقد ذكر أن عند 
المالكية فى ذلك قولين أحد هما ماأشرنا اليه أعلاه ومأخذ ه أ الوزن يحققالممائلة 
كما يحققها الكيلومن ثم ضعف اعتبار الوزن عة فرب محقق للمماظة كالمن والذ رع 


لا يسرى عليه الحكم فد ل على أن الوصف المعلل به ليسعلة . 
(؟) نيل الأوطار: و/0.مء ظ 
(ع) المجموع: و/م. عءانظرالربا أصوله وعلتهءد .رمضان حافظ :ص . 
(ع) تقدم كلام ابن العربى فىالكيل : ص۲ .۹٩‏ 


(ه »1 ) انظر مسلم بشرح النووى : ۱۰ / ۰۱۸۱ ولايضر أنالقاعل ليس ابن عباس لاأنه لم 





چ 

















(۰۲ ( 


وقد ذكر ابن الهمام فى معرضكلامه عن الأشياء التى يجوز فيها السلم أن الذرع 


يضبط القد ر فقال :” فان قيل فى المذ روعاءتما نع وهو أن الضيطيالد رع د ونه بالكيل والوزن 





فلايلحق بهما »فالجواب : حينئذ ١ن‏ قلت أن الذ ولا يضبط القد ر كما يضبط الكيل 
٠ | ٠‏ ع(١)‏ 2 

والوزن فليس بصحيح بل الد راع المعين يضبط كمية البيع بلا شبهه فيه ”. | 
وهذ! النص السابق وان كان وارد! على السلمولكنه على أى حال بين أن العاد والد رع 


يمكن أنيضبط القد ر وان ١‏ ضبط القد ر من الجاتبين تحققت السائلة المطلوبة شرعا 





كما أنه قد أخرج عبد الرزاق عن الزهرىمرسلا قال : قدم رسولالله صلى الله عليه وسلم 
المد ينة وهم يسلفون فى الثمار فقال من أسلف فى ثمره فهو ربا الابكيل معلوم الى أجل 
معلو, ”1 ' لما يدل على أن شم ةعلاقة بي نالسلم والربا . 0 
قا لالكمال بن الهمام منتقدا من حصر المعرف للممائلة فى الكيل والوزن :”. . . الا 
أنهم لما حصروا المعرف فى الكيل والوزن أجازوا بيع مالا يد خل تحت الكيل مجازفة 
فأجازوا بيع التفا حة بالتفا حتين والحفنة من البر بالحفنتين لعدم وجود المعيار المعرف 
للمساواة فلم يتحقق الفضل ولذ ا كان مضمونا بالقيمةعند الا تلاف لا بالمثل وهنا! غسير 
الجوز من العد د ى المتقارب . . . والصحيحثبوت الربا ولا يسكنالذاطر الى هن | بل 
يجب بعد التعليل بالقصد الى صيا نة أموال الناس تحريم التفا حة بالتفا حتين والحذنة 
بالحفنتين أما ان كانت مكاييل أصفر منها كما فى د يارئا من وضع رع القد ح وشن القد ح 
المصرى فلاشك » وكون الشرع لم يقد ر بعض المقد رات الشرعية فى الواجبات الالية 
کالکفا رات وصد قه الفطر بأقل منه -الصاع - لايسظزم اهدار التفاوت المتيقن بل 
لايحل بعد تيقن التفاضل مع تيقن تحريم اهداره ولقد أعجب غاية العجب من كلاسهم 
هن" وروی المعلى عن محمد أنه كره التمرة بالتمرتين وتال كل شى؟ حرم فى الك سير 
فالقليل منه د 9 





١ (‏ ) فتحالقدير : +/*. ؟. ط اھا الزات اساب 
(؟) مصنف عبدالرزاق :م/)؟. ظ 
( ۳ ) مراده العجب من كلام الحنفية م نالحاق أقلمن نصفالصاع بالحفنة وهوافسى 

الكلام المسقط لطول النص آثرنا عدم ذكره . [ 
( > ) فتحالقدير : “/ر؟ه١ء”“ة١.‏ 











)١٠١ *0( 





وسا يرد به على الحنفية من كلامهم أيضا أنالكاسانى قد نقل عن أبى حنيفة رحمهالله أن 
المعدودات المتقاربةان! بيعت عدد! فحكمها عنده حكم المكيل والموزون فلايصح التصرف 
فيها قبل قبضها وذ كر أنالزياد فى العدد يقابلها جزء من العوض . 
قا لالكاسانى : ” وأما المعدودات المتقاربة ذا بيعت عد دا لا جزافا فحكمهلا حك 
المكيلات والموزونا تعند أبى حنيفة حتى لا يجوز بيعها الا بعد العد وعند أبى يوسف 
ومحمد حكمها حثمالمد روعات فيجوز بيعها قبلالعد ظ 
وجه قولهما أنالعد د ى ليس من أموالالربا كالذ رع ولهذا لم تكن المساواةفيبا 


ع 


شرطا لجواز العقد كما لا تشترط ف ىالمذ روعات فكان حكمه حكم المذ روعولابى حتقفسة 





رحمه الله أن القدر فى المعد ود معقود عليه كالقد ر فى المكيل والموزون الا ترى أنه 


لوعده فوجده زاعد! لا تطيبالزيادة له بلا ثمن بل يرد ها أو يأخذ ها بثمنهاا ولووجده 





ناقصا يرجع بقد رالنقصان كما فى المكيل والموزون دل أن القد ر فيه معقود عليه 
واحتما لالزيادة والنقصان فى عدد المبيع ثابت فلابد من معرقفة قد ر المعقود عليه 
وامتيازه من غيره ولا يعرف قد ره الا بالعد فأشبه المكيل والموزون ولهذ! كا نالعاد فيسه 
بمنزلة الكيل والوزن فى ضمان العدوان الا أنه لم فيه الرا لا ن المساواة بين واحد 
ووا حد فى العد ثبتت باصطلاح الناس وا هدارهم التفاوت بينهما فى الصفر والكبر لكسسن 
ماثبت باصطلاح الناس جاز أنييطل باصطلا حهم ولما تبايعا واحدا بائنيرفقد أهدرا 


اصطلاح الأهد ار واعتبرا الكبر لاأنهما قصدا البيم الصحيح ولا صحة الا باعتبار الكقتبر 





وسقوط العد فكان أحدهما من أحد الجا نبين بمقابلة الكبير م نالجا نب الآ خر فلا يتحقق 
الربا أما ههنا فلابد من اعتبار العد اذا بيع عددا واذ! اعتبر العد لايجوز التصرف. 
فيه قبل القبض كما فى المكيل والموزون بخلاف "العف روع فالقد ر فيه ليس بمعقود ل ! . 
وهذا النصغاية فى الأأهميةان هو بيين أ نالعد دى يحقق المساواة كما أنه بين 
من نا حية أخرى ما خذ أبى حنيفة رحمه الله فى جواز التفاضل بين العددى كما هو 


الحال فى الفلوس لان الا هدار له مقتضى وهو تفاوت أنواع المعدود . أما اذا تخلف 








)١(‏ بد ائم الصنائم : ى/ره > ؟. 














(۱۰<) 


ن لكالمقتضى فلاعبرة به . 
ولذ لك اعتبر الامام الزاهد ى منالحنفية العد د النتقارب من ذوات الأمثال كا 

نقله عنه أب بعاد ير ١‏ 
المناقشا ت الوارد ة على فسرض التسليم بعلة الوزن : 

0 نقض العلة : 

منالقواعد المقررة فى باب الربا أن كل شيئين شملهما عدة ربا الفضل يحرم التفاضل 
فی ہما انا كانا جنسا واحدا كما يحرم التفرق قبل التقايض واد | اختلف الجنس 
جاز التفاضل فى القد ر وحرمالتفرق قبل التقابض وحين نطبق هذه القاعدة علسى 


الد هب والفضة على فرض التسليم بالوزن فيهما عل فا ن ذلك لا يتحقق اذ يحور 








اسلام الذ هب والفضة فى سار الموزونات ومن طبيعة عقد السلم أن لايتم فيه 





تقابض الا من طرف واحد بينما العلة تقتض ا يتم التقا بض من الطرفمن فتخلف 


الحكم فى هذه الصورة مع وجود العلة فعلم أن العلة منتقضه اذا لم يوجد 
١‏ 
وصف مؤثر فى الصورة التى تخلف فيا الحكم عن العلةأ. ج| 
ب - التعليلبالوزن وصف غير مناسب . 


۳ 
فار.التعليل بالمناسب أولى اد الطرد ی ليس معہودا و ى الشرع الالتفاث اليه 
ولكن الحنفية لا يعتبرون المناسبة مسلكا الا اذا ثبت اعتبارها شرعا وتأثبرها 


بالنص أو الا جنا ! ؟ أ 











)١(‏ تنبيه الرقود : ۲/٦ه.‏ ظ 
( ۲ ) انظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية : و ۲ / ١7عءاعلام‏ الموقعين: ۳۷/۲ ١‏ 
مختصر المزنى : ؟/ . » (»الحاوى للماوردى : ٦-044‏ ه»المنتقى للبا جى : 
؟ / .ره ٤ ٣‏ بحوث فى الربا للشيخ أبى زهرة ص: . 207 ۷١‏ . 
( ۳ ) اعلام الموقعيين: ۲ / ۳۷ ؛» والمرادبالطردى هوالذى ليس فى اناطة الحگم به 
مصلحة كالطول والقصرء انظر مذ كرة أصول‌الفقه للش نقیطی + > ٩‏ ۲ »مسلم الثبوت : 
4/۲ . ) 


( > ) قالالمطيعى ” المناسب عند الحنفية مايثبت اعتباره شرعا فلابد عند الحنفية فسى 
الحجية من تأثير الوصف والتأثير عند هم يثبت باعتبار الشارع نوع الوصف فى نوع - 














واعتبار هدا الوصف - وهو الثمئية ‏ قد عبد من الشارع اع تباره "قا لالد هلوی 


( (۰°) 


* والا'وفق بقوا يمن الشرع أن تكون فى النقد ين الثمنية وتختص‌بهما . . . وانما ذاهينا 


ظ ع ء ) 
الى ذلك لا نالشرع اعتبر الثمنية فى كثير من الاأحكام كوجوب التقابض فى المجلس. 


أما الوزن فهو طردى محض هما دظر,_والره عام . 


( ١ 


أن علة الربا لا تختلف بين المصوغ وغيره : 
فرق القا طون بالوزن علة فى تحريم الربا فى الذ هب والغضة بين المصوغ مان 
الذ هب والفضة وبين غيره فأجازوا الزياد ة فى المصوغ سنغيرهما والعلة متوفرة 


فيه ولذ لك ورك ت علي م هد مه المناقسة ان الك هب والفضة يستوى معموله وغسره 





فكذ لك المصوغ من الموزور.. غيرهما فحيث جرى التفريق بينهما فى الحكم دل على 
أرالعلة غير مرد أ" ظ 
اختلاف العلة با ختلاف البلد ان والااشياء : 

یری ابن حزم أن اختلاف أوزان البلاد فى الأشياء ريما كان مبطلا لببذء 
العلةان بعض الأشياء تكال فى مكان وتوزن فى آخر والعكس ولا سبيل الى معرفة 
ماكان فى عهد رسول الله صلى الله عليهوسلم من أن هذ ه الاأشياء مكيلة أوموزونة 


فيترتب على ذلك اختلاط الحلال بالحرام والعسر والمشقة »واذا قلنا ننزل 
(؟) 


أهل كل بلد على عاد تهم حصل الا ختلاف أيضا اذا تعامل معهم غيرهم . 





)١( 
(۲) 
(+) 


| 
الحكم أو جنسه أو اعتبار جنسه فى جتسالحكم أو نوعه والمناسب بهذا المعتى 
حجة ١‏ تفاقا بنا لحنفية وأعمة المذ ا هب الثلاثة وماليس كذ لك من المناسب الد ى 
لم يظهر اعتباره وتأثيره باعتبار الجنس والنوع لا بنص ولا با جماع وهو الا خاله لاأنه 
بالنظر الى الوصف يخال أى يظن أنه علة ويسمى تخريج المناط لاأنه أبدا مناط 
للحكم حجة عند الشافعية والمالكية والحنابلة” انظر حاشية المطيعى على نهاية 
السول: 777/)2. 
حجة الله البالغة : ١.۷/٣‏ (. | 
الحاوى : 5/عه تدج ب »المجنوع: ورم 4 المحلى : 1۸1/۸ ۰ 
المحلى : ۳/۸ ۰4۸ 86 > ولایسلم لابن حزم هذا الاعتراضاذ هناك حد يسث 
أمر فيه النبى صلى الله عليه وسلم برد الوزن الى أهل مكة والكيل على همل 
المد ينة وسنذ كر ذلك فى المناقشات! نشاء الله . 











)١١51( 


وبعاد بيان هذاه الاعتراضات والمناقشا تالتى ترك على علة من يقولون بالوزن ننتقل 
الى بيان رد ود أصحاب هذه العلة على هذه المئاقشات وأجوبتهم عنها ان وحدذدا تك 


ثم نقارن بعد ذلك بين هذه المناقشات لنخرج بالرأى الراجح ان شاء الله . 





أجوية من قال بعلة الوزن على تلك المناقشات السابقة: 
-١‏ | رد ماوجه لحد يث صا حب الجنيب : 
سبق أن ن كرنا تلك المناقشات المتوجهة نحو هذا الحد يث والتى تدور حول 
قوله صلى الله عليهوسلم وكذ لك الميزان وفى رواية وقال فى الميزان مثل ذلك . 
وتلك المناقشات عنها أجوبة ولذا قا لالشنقيطى بعد ايراد لك المتاقشة 
والظاهر أن هذ ه الا جابات لا تنهض لان وقفه على أبى سعيد خلاف الظاا هر 
وقصد مايوزن بقوله وكذلك الميزان لالبسبه وحمل الموزون على الد هب والفضة 
فقط خلاف الظاه ١2‏ 
؟- 0 رد ماوجه الى حديثعباد ة وأنس : 


رد ت المناقشة السابقة على هذا الحديث بما يل 


یاس * 


( 





1 1 8 ( ۲ 
أ أنالربيع بنصبيح قد وثقه أبو زرعة وغيره كما نقل نلك الشوكانى . 
) (۳( 


ب - أن هذا الحد يث يشهد له حد يث عباد ة بن الصامت الصحيح . 
وقد اعتبر الشنقيطى هذا القول أظهر دليلا لأن حد يثعباد ة الذى اعتبره 
الشوكانى شاهدا لحد يث أ تس قد ورد فيه ” مثلا بمثل سواء بسواء*” وهده 
تد ل على الضبط بالكيل والوزن . 

: رد ماوجه نحو ماأخرجه الحاكم من حد یث أبى سعيد الخد رى‎ ٣ 
: لقد رد على المناقشات الماضية الوارد على هذا الحديث يما يلى‎ 


ل بس 


أ أن الجرح فى حيان بن عبيد الله معارض بما ذ كر عن العلماء من توثي ةله 


رو) أضواءالبيان : /١‏ ١ه؟.‏ 


(؟»*_) انظر نيل الأوطار : ه/ر٠٠؟‏ ») أضواء البيان : 5/ ‘o1‏ 

















(Y) 
( €) 


(Y( 


(1۰¥ ( 





)١( 0 3‏ )۲( (۳() . 
وقد وثقه أبو حاتم والسبكى وابن التركمانى ونقل عن ابن حبان أنه 


: : 3 ظ 
ذكره فى الثقات واعتبره الذ هبى جائز الحد يدأ وقال فيهالبزار لاب ° 


أن تفرد الراوى اذا كان ثقة لاضير فيه وقد وثقه ماذكرنا من العلماء لااسيا 
السبكى فقد دافععنه دفاعا قويا وتبعه فى ذلك الشتقيطى فى الأضواء 
ورد وا على ابن حزم فى نقد ه لهذا الحد يث ونذ كر فيما يلى ملخصا لكلامهم : 

دعوى الجهالة ءلقد ادعى ابن حزم أن حيان بريد الله مجهول ولدّن السبكى ‏ 


تصد ی لہد ہ الدعوى ورد هأ وبين أن د عوى الجهالةان كان یراد ببا 





جهالة العين فهى منتفية عن حيان اذ هو رجل معروف من أه ل البصره وقد 
ترجم له أصحاب الجرح والتعد يل ون کروا سیه وكنيته ولقبه وهد ا ينفى عنسه 
دعوى جهالة العين . 

وان کان يراد بها جهالة الحال فقد رد السبكى على ابن حزم بما رواه ابن 


حزم تسه ال روى عن اسحق بدن ابرا هيم ا خبمرناروح قال حد ثنا حيا ن ننن 





عبيد الله وکا ن رجل صد ق ” فان كانت هذه العبارة من روح فهو رجل محد اث 
مصنف فيه ومتفق على الا حتجاج به وهو من بلد حیا ن بن عبيد الله قش هاد ته 
لحیان لہا قیمتہا . واذ ا کا ن هذا القول مناسحق بنراهويه فنا هيك بسن 


7 








واعتبر السبكى أن هذه الشهاد ة تنفى عن حيا نبن عبيد الله ماسبق نقله عسسن 


أعدة الجرح والتعد يل »وفى ذلك نظر سنذ كره فى المقارنة ان شاء الله . 


الجرح والتعديل :٣/٦)؟.‏ ( ۲ ) تكملة المجموع :. ۸/٠‏ . 
الجوهر النقى : ہ/ م ؟ ببامش سنن البيهقى 

حسب مانظه ابن التركمانى فى الجوهر النقى » المصد ر السابق ولكن مافى الضعفاء 
يخالف ذلك . انظر ص ,ره .١‏ 

الجوهرالنقى : ه/ م ؟. (1) تكملة المجموع : ۲/۰ . 


تكملة المجموع : . / عم عأضواء البيان .۲۲٠/٠۲:‏ 




















(۱° A) 


ٿا نيا ۽ ل عوى الا نقطاع : 


ادعيىابن حزم ان هدا الحديث منقطع من موضعسن أحد هما أن حيا ن يسن 





عبيد الله لم يسمع من أبى مجلز . 00 
والموضع الآآخر: أن أبا مجلز لم يسمع من ابن عباس وأبى سعيد الخد رئ . 

وقد رد السبكى على دعوى الا نقطاع بأ نحيان قد سمع من أبى مجلز ومتى ثبست 
ذلك فلايقبل قول من يدع عدم السماع الا بثبت ولكته لم يورد الأدلةعللمسى 
سماع حيان من أبى مجلز ولعل عمد ته فى ذلك مان کره البخارى حيث قلال : ظ 
* قال عياش بنطالب ثنا حيان بزعبيد الله أبو زهير العد وى سمع ابن بريده 
ولاحقا ۰" ظ 

وتصريح البخارى كاف بالسماع لا نه معروف » وأبو مجلز هو المذكور فى كلام 
البخارى رحمه الله بلاحق اذ هو اسمه وكنيته أبو مجلز . 
أما عن سماع أبى مجلز من أبى سعيد فانذ لك مرد ود عليه بأ نالقصة وقعات بين 
أبى سعيد وابن عباس فلعل ابن عباس نقلها الى أبى مجلز ولكن سياق الحد ينث 
يدلطى أن أبا مجلز سمع القصة بين ابن عباس وأبى سعيد وشاهدها. 


1 — رد ماوجه تحو علة الحنفية والحتابلة فى المشهور بالئقض باسلام التقد تەن سی 





الموزوئات ة 
تقد م أن ذ كرنا أن علة من قال بالوزن على فرض التسليم بهامنقوضة بأ نالنقد ين 


يجوز اسلامهما فى الموزونات وهو يتنافى معالقواعد المتفق عليها فى باب الربا . 





وقد أجاب منقال بأنعدة تحريم الربا فى الذ هب والفضة هى الوزن عن هذ ا 

النقض فقالوا : 

3 جواب الحنفية : 
اختلف جواب ال<نفية عن تقض على باسلا م الذ هب والفضة فى الموزونات فأجابوا 


أولا بوجود الفرق بين الذ هب والفضة وساعر الموزونا ت حيث أن الذ هب والفض اة 





.؟١/١ اضواء البيان:‎ )١( 
التاريخالكبير :؟/لمره.‎ ) ۲ ( 














(0*۹ 


يوزنان بالصنج والموزونات الاأخرى توزن بأشياء أخرى وضروا لذلك مثلا بالزعفران 


١ .‏ 
فقالوا انه يوزن بالا زاء فلم يتفق مع الد هب والفضة فى صفة الوزن وان أ تفقا ار 





وهذأ يعتبر فرق مؤثر عند هم . 

ون كروا أيضا فروقا أخرى بين الذ هب والفضة لا سيما المضروب منه ‏ وبين ساعر 
الموزونات فالنقود لا تتعين بالتعيين والموزونات تتعين بالتعيين فهذا اختلاف فى 
المعنى فصار هذا مسوغا لجواز اسلام الذ هب والفضة فى سائر الموزونا أ ؟ ) ؤ 

وفرق أخر فى الحكم فالنقود يجوز التصرف فيها قبل قبضها بخلاف المشن من غيرها 
فلم يجمعهما القدر من كل وجه فنؤلت الشبهة الى شبمة الشبهة وهى غير معتبرة لمنسع 
النساءفلذلك جاز اسلام النقد ين فى الموزونات . | 

قالالزيلعى موضحا ما تقد م : * ويشسترط أنيجمعهما ‏ البدلين -الوزن من اكل 
وجه وان لم يجمعهما جاز النساء أيضا كالنقد ين مع القطن ونحوه لاأن صفة وزنه ما 
مختلف ان النقد ان يوزنان بالصنجات ولا يتعينان بالتعيين ويجوز التصرف فيهها قبل 
القبض وبعد ه قبل الوزن بخلاف غيرهما من الموزونات فكانا مخظفيين صورة ومعانى وحكما 


٣ 
( 0 فل[ يحرم النساء‎ 





ويوجه الزيلعى جوابالحنفية أيضا ” بأنالنبى ضلى الله عليه وسلم قال فى السلم 
من أسلم فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم ‏ فأجاز السلم فى الوزن 
مطلقا سع أن رأ سمال السلم هو الد راهم والد نائير »فلو لم يكن سلم الد راهم والد تانير 


) ٤ 
والى نحو هذا أشار‎ «١  /لطاب فى الموزون جائزا لكان يلزم منه رد الحد يث بالرأى وهو‎ 
ظ‎ (o) 








بعض الحنتابلة 





١ (‏ ) انظرالبحرالرائق :۳۹/1 (ءفتح القد ير: > روه (»المبسوط: ؟15/.١١.‏ 

( ۲ ) البحرالرائق : +*/روء(١ءفتح‏ القدير : 5//رهه١.‏ 

( ۳ ) تبیس الحقائق : )/ ۸۸ء 

( ٤ه‏ ) تبيسن الحقاعق : /٤‏ ۸ »2 انظر شرح المنتبى : ؟/ ..؟»كشاف 
القناع : ۲ / ° € oY‏ 











(7۱1۰) 


موضع اتفاق عند هم فزفر يمنع من اسلام تبر الذ هب والفضة أو المصوغ منهما حليا 


L1 


مخصوص با لمضروب منهما نقد أ وعلى ن لك ينتقض أ . لتعليل الدى ن كروه أن قد يتعا مسل 


١ ( ء‎ ١ 





ولكن ابن الهمام م نالحنفية لم يرض الاجوبةالسابقة لاسيما الا ختلاف فى اللوزن 


والمعنى وذلك لان الزعفران الذى ضربوه مثلا يوزن بالصنجات أيضا وا لسن 


الحکس اش فاب شيا نتشارك الذ هب والفضة فى أصل الوزن واعتبر الجسواب 


[ 
ا | 0 


ب -وهد|ا الد ی ذكره ب بن الهمام هوساك الحنايلة بنا على الرواية المشهورة عند هم 


3 
التى رافق الحفيط؟ ) 


العلل الشرعية ؛أما المسلك الا خر فهو مسلك من لايرى ذلك . لان تخصيص العلسة 


عند هذا الفريق يعتبر قاد حا فى العلة وناقضا لها. أما من يرى التخصيص فلايرد 
عليه ذلك لاأنه يقول ان الحكم لم يتخلف عن علته الا فى صورة التخصيص لوجود مقتضسى 


(o). 


ن كره | بن تيمية . 


رو) انظر بدائعالصنائمع : ۱۸٦/٥‏ . 

.)٠١١ ٠ ٠٥٥١ /+ انظرفتح القدير:‎ ) ۲ 

ر۳ ) المبسوط : ٠٣٠ ۲١/۱۲‏ الغتاوی الهندية :۳ / .)۸١‏ 

( ۽ ) انظرشرح المنتبى :۲/..؟ » كشاف القناع : ۲ / . ۽ ٣‏ ط الحكومة!. 

ر ه ) الفتاوى الكمرى :۳ / ٦١‏ ٠ء‏ ولكن المناقشة القوية تتوجه على اثيات العلة 
أولا ثم اثبا ت الما نع فى صورة التخصيص أو تخلف الشرط ثم يسهل الامر 











)( ۱۱7١ ) 





قال المد ى :” وبيان ذلك أنا اذا علمنا أن علة تحريم بيع الذ هب يالذ هسب 
متفاضلا هی كونه موزونا ثم علمنا اباحة بیع الرصاص بالرصاص متفاضلا مع أنه موزون لم يخل 
اما أنيعل, ذلك بعلة أخرى تقتضى اباحته أو ينص »فان علمنا اباحته بعلة أخرى 
يقايسبها الرصاص على أصل مباح لكونه أبيض مثلا فانا عند ذلك لا نعلم تحريم بيع الحد يد 
بالحديد متفاضلا الا بكونه موزونا غير أبيض فا نا لو شككنا فى کونه أبيض لم نعلم قبح بيعه 
متفاضلا كما لو شككنا فى كونه موزونا فبان أنا لا نعلم بعد التخصيص تحريم شر“ لكوتسسه 


)١( .ع‎ 





م- جواب الحنفية والحنابلة عن تفريقهم بين المصوغ من الموزون وغيره فيما عدا 
الذ هب والفضة 4 
الربا عند الحنفية والحنابلة لا يجرى فى المصوغ من الموزون من غير النقد يسن 
وهذا أوجب عليهم الاعتراض المتقدم لان مقتضى العلة أنيتعدى الحكم الى 


مصوغ الموزون أو يحل فى مسوغ الد هب والفضة ٠.‏ 





وقد أجابوا عنالتفريق بين مصوغ الذ هب والفضة وغيره بأن الصتاعة أخرجت 
| 
المصوغ من غير الذ هب والفضة عن أصله وهو الوزن فلم يعد الوصف متحققا فيا 


¢ 5 
باستنثاء من يقول من العلماء بعد م اسقساط الشارع لقيمة المصوغ من الذ هسب 


وازقز :۲ ظ 





يقول صا حب الجوهرة النيرة :”فان باع فضة بفضة أو ذ هبا بذ هب لم يمز 
الا مثلابمثل لا نالمساواة شرط فى ذلك حتى لو باعاناء فضة باناء فضة لا يجوز 
)١(‏ الاأحكام فى أصول الا حكام : ع؟*/ ‘TY‏ وانظر المستصفى : ۲ / ۹-۳۲۳٩‏ )۲ . 

المنتهبى :۲/ ۹۲( »فتحالقدير: 5/ 5ه١(.‏ 


(۳( كما هو رأى شيخ الا سلام ابن تيمية وتلميذ ه ابن القيم وعیرهم 1 














)١1١5؟(‎ 


مع أنالنحاس بالنئحاس متفاضلا لا يجوز لان الوزن منصوص عليه فى الذ هلب 


والفضة فلايتغير فيه بالصناعة ولا يخرج سن أنيكون موزونا بالعاد تلان العادة. 





لا تعارض النص »وأما النحاس والصفر فيتغير بالصناعة وكذا الحديد حكمه حكم 


النحاس لان الوزن ثابت فيهما بالعرف فيخرج من أزيكون موزونا بالصنتعة 
0١‏ 
لتعارف الناس فى بيع المصوغ منهما عد دا كذا فى النباية */ 


وبعذ هذه المناقشات والاأجوبة عليبا يتضح لنا الملا حظات التالية :- 





)١( 


أن الأدلة التى استد ل يها منيقول بأ نالعلة فى تحريم الربا فى الذ هسب 





والفضة هى الوزن ليست من القوة بذاك المكان وقد رأينا أنه لم يخل منها د ليل 
ا 
عن مناقشات قوية ترد عليه وهى وان لمترد ه الا انا تورث فيه احتسبالا ,2 


وان ا وجدالا حتمال سقط الاستدلال . 


ومن أتوى أد لتهم على ذلك حد يث أبى سعيد الخد رى الدى أأخرجه الحاكم 


ووجد ت فيه تلك الزياد ة ورأينا ماوجه اليها من مناقشات قوية فىالسابق 
| 
والاجوبة عنها ود فاع بعض العلماء عن تلك الاعستراضات التى ورد ت عليه 
لاسيما السبكى وتبعه فى ذلك الشنقيطى وقد أسلفنا تقويته لهذا الحد يسنت 
ولكن مما يضعف دفاعه عن هذا الحد يث أن السبكى نفسه قد ترا جع فى! مكان 
آخر عن هذا الدفاع أو ترد د على الأقل . 
فحينما كا نيحاول اثبا ت رجوع ابنعياس رض الله عنہما عن رأيه فى الصل سرف 
قوی هدا الحد يث ورد على اين حزم فی نقد ه لسبفذفاالحديث » لكنه حینسا 
انتقل الى موطن آخر تغير رأيه فيما يبدو فى الحديث فتراجع عن الحكلم 
بص دته أو تحسينه - على الأقل كماصرح به فمضعقه وهدا لا شای يض سف 


قال السبكى فى موط نالرد على منقال أن عة تحريمالربا فى الذ هب والفض_ة 


الوزن مانصه : ” تعلق من قال ان العلة الوزن فى الموزون والكيل فى المكيل 





الجوهرة النيرة : /١‏ 9*؟. 





)١( 
(۲) 


( € ) 


(۱7۳ ( 


بما روف عن أبى سعيد الخد رى رضى اللو عته وأبى هريرة أن النبى صلی الله عليه ظ 





وسلم استعمل رجلا على خيبر فجأء*هم بتمر جنيب فذ كر الحديث . .. السى أن 


١ 1‏ 
رواية وكذ لك مايكال أو يوزن بسنل ضعيف تقد م الكلا, علي ١2‏ 


قال - ورد فى 
وهو فى السابق لم يضعف الحد يث بل قواه وفصل القول فى رد نقد ابن حزم 
وسا يشعر بزياد ةالا ختلاف فى كلام السبكى قوله أيضا فى أثناء الكلام عدن 


رجوع ابن عباس رس الله عئه وبعد سياقه للحد يف ومد أقعته عنه ” وان ا تا ملت 





الروايات المذ كورة فى رجوع ابن عباس وجد ت أصحها اسنادا قول أبى الصهباء 


الد ی رواه مسلم . . . والحد يث الذ ى اخرجه الحاكم صريح ولكن سند ه تقد م 


الكلام عليه ولا يقصر عنرتبة الحسن » ويكفى فى الا ستدلال على ذلك ١ن‏ لم يعارضه 
(؟) 





ما هو أقوى مله ” 


| 
فكلامه هذا متعا رض مع كلامه الذى ذ كرئاه فالظا هر أنه صحح الحد يث أولا 
أو حسنه ثم حكم بضعفه أو أنه يرى أن الحد يث يحتج به على رجوع ابن عباس 


يرك 
ولا يحتج به على العلة وهذ ا اذ رجوع ابن عباس مادام قد صح عن أبى الصهباء 





فى مسلم فلاحاجة الى حديث الحاكم »وان احتجنا اليه أخذ نا دلالته كلما 
0 
فى رجوع ابنعياس وفى الد لالة على اعددة") 


كما أن هذا الفهم من التفريق بالا حتجاج به على رجوع ابن عباس وعدم 


الا حتجاج به علىعلة الربا يرده تصريح السبكى فى أول كلامه على الحد يث 
بأن فيه أمرا أخر ينبغى الا هتمام بالحد يث من أجله وهو الزياد ة الد الة علسى 
.(؟) 

» 0 





العل 


.۲ ٤)١ ٤۲ 2)٠ / (٠ ١ : تكملة المجموع‎ 
. ۳۸ / ١ . : تكملة المجموع‎ 

انظر فى صحة رجوع ابن عباس عن رأيه فى الصرف»التمهيد لاين عبدالي : 
؟/مع ؟ ومابعد هاءوارواء الغليلللشيخ ناصرالد ین الالبانى : ۰۱۸۷۰۱۸1/۸ 
تكملة المجموع : ٠١‏ / )۲ . 

















٠96 مختصرابن اللحام:‎ ) ١ ( 
( ۲ ) 


)۱۱( 


ليس هناك تعارض بين كلا. أهل الجرح والتعديل فى حيان بن عبيد الله 





العدوى لأن توثيق من وثقه متصب على عد الته ان عباراتهم تدور حول ذلك 
ونا وكان رجل صد تی أو صدوق كما وصفه به أبو حاتم وكل هذه العبارات 
يمان حملها على العدالةغير أن أبا حاتم قد يريد بصدوق الثقة لكن ذلك 
لا يتيين الا بمعرفة النقاد الآخرين ولم يوجد من وثقه غير هؤلاء . 

فعلى ذ لك يكون الجمع بين الجرح والتعد يل ممكن فيحمل الجرح على عد م 
الضبط ويحمل التعديل عى العدالة . لاسيما أنالجرح واضح منه أته دتصسسب 


على عدم الضبط ان حكى عنه الا ختلاط وأنه ينفرد بأشياء لا يتابع عليها فنهذه 





كلها مرد ها عدم الضبط بد ليل الثناء عليه فى عد الته وعليه فليس هناك مايقوى 
الظن بقبول هذه الزياد ة ولا يلزم منرد ها قد ح فىعد ال ةالرجل . ؤ 

وقبول الزياد ة من الثقة يشترط لها الضبط بل اشترط بعضهم بروزه فياش | 

أن جواب الحنفية عن جواز اسلام الذ هب والفضة فى الموزونات وتعليلهم الد ى 
ذكروه لايترجح لدى الباحث ولذ لك لم يقبله ابن الهمام كما تقد م مما يرجح 
وجود معنى خاص ملا حظ فى الذ هب والفضة غير الوزن . 

كما أن من استثتى الذ هب والفضة للحاجة فان الحاجة ليست معنى بؤثرا وانسا 
وراءها أشياء تجمل الذ هب والفضة خصا بهذا الحكم وهو مما يقوى قول سسن 
قا لبالثمنية . 


وقد رد ذلك ابن رجب بأ نالوزن ثبت بايما ءالشارع وهو مقد م على الا ستحسان 





با تفاقالغقہاء 

أن التغريق بين مصوغ الذ هب والفضة وبين غيرهما من الموزونات عند القاعلين 
| 

بعلةالوزن أمر له أبعاد هان قد قرروا هم التراجع عن علتهم وقد أببدوا 


لذلك وجوها لا تخلو من انتقاد مما يدعم الثقةبأن هذ ينالمعد تين لبما 


ذد يل الطيقات لا بن رجب : ؟5/ ۲٦‏ . 

















)١( 
)١( 





)١١ه(‎ 


وضع خاص » ويعتضد ذ لك بما ذكره الماوردى من أنهما خصا بأحكام فی موااطمن 
أخرىلم يشاركهما فيبما أحد كتحريم التحلى منہما للرجال أو اتخاذ هساسا 
أنية ونحو ذلك . ظ ظ 

فما المائع من أن يكون هناك معنى لحظه الشارع واعتبره فيهما د ون غير هاا 
ولذلك نجده لا ينفك عنهما فى حالا تها المختلذة ؟ 
قالالماوردى : ” ان الأصول مقررة على أ نالحكم اذا علق على الذ هب والفضة 
اختص بهما ولم يقسغيرهما طيهما الا ترى أ نالزكاةلما تعلقت يهنا للم 


يتعداهما الى غيرهما من صفر أو نحاس أوشىء من الموزونات » ولما حرم 





الشرب فى أوانى الذ هب والفضة اختص التهى بها دون سائر الأثوانى سن 
غيرهما كذلك وجب أن يكون الربا المعلق طيهما مختصا ببما وأن العلة غير 
متعد ية الى غير هما * ( (١‏ 

وهذا النص‌السابق جاء فى معرض د ناع الماورد ى عن علة الثمنية القاصره ولكسن 
فيه جوا نب جيداة . غير أن الزكاة يمن أنيلحظ فيها معنى الثمنية وذ لك لا ينفى 
المالية . 


وكلامه عن عد م الحاق غير الذ هب والفضة بسا فى الزكاة والربا وان جاء سى 





معرض الد فاع عن العلة القاصرة الا أنه يمن أن يراد به أصل المعاد ن التى 





أشار اليما أما اذا انتقلتالى أصل أخر فاته يمكن أنينسحب عليها الحكسم 





وسا يضعف العلة السابقة تراجع من قال بها عنها فى بعض المواطن حيث أجاز 
بعض الحنفية اسلام الفلوس فى الموزونات مما يدل على أنهم لحظوا معنى الثمنية 
جاء فى الفتاوى البندية :” ولو أسلم الفلوس فى الوزنى يجوز الا اذا أسلسبا 
فى جنسها ۲۶( 

الحاوى : ۲ لوحة ١ ۲ ١‏ /ب مخطوط بمركز البحثالعلمى بجامعة أم القرى رقم 


الغتاوىاله ند ية :6/ 2.١28١‏ 




















(۱۱71 ( 


وقال أيضا :” ولا بأسبأن يسلم الفلوس فى الحد يد والرصاص وما أشبهه واذ ا 


أسلم 


الفلوس فى الصفر لا يجوز والمراد من الفلوس الراعجة أما لو كانت كاسدة فلايجم وز 


١ 
اسلامہا فى الحد يد والرصاص * | ج|‎ 





ولا يقول قاعل أنهم منعوا من اسلامها فى جنسها ان ذلك لمظنة ربا الفضل 


أما ربا النساء فاته يتحققمع اسلامها فى غير جنسها ان لا تقابض فى عقد السلم 
الجانبين . 


ويقول صا حب جامع الفصولين بصد د بيان ضابط الشمن : * وغير المثلى مبيع 


لا نه لا يتعين بالتعيين والكيلى والوزنی والعد د ى المتقارب بين مبيع وشن فان 3 


من احسد 





( 
والفلوس .. .” 


وموضع الشا هد من ‌النص السابق فى مقابلة الفلوس مع النقد ين فى استثنا* مقا 
أ بمب الستتليط ةز 0 ) ) 
بها مما ید ل على ن معي نية ملحو فیا ٠‏ 
5 
وقد أجاز الحنفية أيضا الفلوس النافقة رأس مال للة 7 ويه ضهم يخر 


على رأى محمد فى القول بثمنية الفلوررالنافقة مطلقا وسيأتى ان شاء الله . 





بلة المثلى 


ر ا 


مع أنهم اختلفوا فى جوازها بالتبر والمصوغ منالنقد ين سا يدل على أن معنى الثمنية 


ملحوظ . 


قال ابن عابد ين : * سثل الحا نوتى عن بيع الذ هب بالفلوس نسيكة فأ جاب با تسه 


يجوز اذا قبض أحد البدلين لما فى البزازية لو اشترى مائة فلس بمائةد رهم يكقى 
التقابض من أحد الجا نبين . قال : ومثله مالو باع فضة أو ذ هبا بغلوس كما فى البحر 


| 
عن السمحيط قال : فلايغتر يما فى فتاوی قا وو الهداية من أنه يجوز بييع الفلوس الى 


۰.۱۸۲۲/۳۲ : الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) جامعالفصولين : /١‏ ۲۲۷. 

(+«) وانظرماقاله صاحب الجوهرة النيرة : /١‏ ؟075؟. 
(؟) حاشية الطحطساوى : 1/۲ (ه. 

















)١1١( 


أجل بذ هب أو فضة لقولهم لا يجوز اسلام موزون فى موزون والا اذا كان المسلم فيه 
ظ 
مبيعا كزعفران والفلوسغير مبيعة بل صارت أسانا ۹ ظ 
وبعد هذا العرض لأدلة المذ هب الأول - من يرى طلة الربا فى الذ هب والفضة 
الوزن ومناقشتها والا جابات مع ماتقد م منايضاح بعض الأمور التى يمن أن تساعد نا 


على معرفة الرأى الراجح من هذه الاأقوال ننتقل الى بيان القولالثانى . 





القول الثا نى : 
| 


ويرى أصحابه أزعلة تحريم الربا فى الذ هب والفضة هى الثمنية الغالبة وهى قاصسرة 


فى 
لا ن أل غسرهما : العانه أ" با ( ىل 
عليبما لا تتعدى الى غيرهما وهو مد هب الشافعى ‏ والمشهورعن مالك وروايةعن 
1 


1 


وقد ا ختلغت عبارات الشافعية فى التعبير عن هذ ه العلة وان كا نغالبها تؤول الى 


٠ : 53 1 7 ۰‏ 2 82 . 5 4+ . | ظ 
مع ی واحد ديف صم يقول جنس الا ثما ن غالبا وبعصهم يعبر بقوله م المتلفات» وبعض مم 


(7) 
بجمع بينهما . ظ 


١ ١‏ ( حاشية ابن عا بد ين : ه / ٠ل‏ و وحه ابن عابد ين الاقوالالمخطظفة بحمل مأفى 
فتاوى قارئ البداية على قول م ناشترط القبض من الجا نبمن والنصوص الأأخرى 
على من اكتفى بقبض من جهة . ظ 
( ۲ ) تهايةالمحتاج :مسرم م#عء» حاشية قليوبى وعميرة على المتهاج : ؟/ . 7 . 
( ۳( المقد مات الممهداتلابن رشد : ۲ ۽ وء حاشية العدوى: ۳/۲ ر ١ءالت‏ يبك 





.۲۹۲ 4۲۹۳/٦1۰4۸٩ / > لابزعبدالير:‎ 

)€ ( الكافى لابن قدامة : ؟*/ جن » المغتى :»/ (١+‏ +المبدع لابين مفلسح : 

۰1۳۰47۹/٩ 

( ه ) حجةالله البالفة : ع/ .١.‏ 

( 7 ( فقه الامام أبى ثور ص : ۰0۹۸ 
() المجموع : و/ )۳۹. 

















(۱7A) 


وقالابن رشد :” وأما الذ هب والفضة فلم يقس عليها شيا من العروض الت تكال 
أو توزن لان العلة عنده فى منع التفاضل فى كل واحد منبما هى أنبما أشان للأشياء 


١ 
١ !' وقممالمتلفا ت فہی عة واقفة لا تتعدى الى سواهاء‎ 





ويمآن أنيفهم من كلام أي نالقيما ختياره د لك حينما علل الند رةالنسبية للد هب 
والفضة فقال :"ثم تأمل حكمة الله عز وجل فى عزة هذ ين النقد ين الذ هب والفضة 


وقصور خبرة العالم عما حاولوا من صنعتهما والتشبه 7 58 3 الله اياهما صع شا 2 





» ااه 5 . . . 00 . 5 1 
حرصهم وبلوغ أقصى جد هم واجتهاد هم فى د لك فلم يظفروا بسوى الصنعة ولو مانسوا 


| 
أن يصنعوا مثل ماخلق الله من ذا لفسد أمر العالم واستفاض الذ هب والفضة فى 
الناس حتى صارا كالسعف والفخار وكا تت تتعطل المصلحة التى وضعا لاأجلها ,وكا نست 
كثرتبهما جدا سیب تعطل الا نتفاع بہما فانه لا بیقی لما قيمة ويبطل كونبما قيما لنفائس 
الأموال والمعاملات وأرزاق المقاظة ولم يتسخر بعض الناس لبعض آذ يصير الكل ' أربساب 
ن هب وفضة فلو أغنى خلقه كلهم لأفقرهم كلهم فمن يرضى لنفسه بامتهانها فى الصناعع 
التى لاقوام للعالم الا بها فسبحان من جعل عزتهما سبب نظام العالم ولم يجعلهيما 
فى العزة كالكبريت الأحمر الذى لا يوصل اليه فتفوت المصلحة بالكلية بل وضعهما وانيتهما 
فى العالم بقد ر اقتضته حكمته ورحمته ومصالح عباده. . . والمقصود أن حكمة الله 
اقتضتعزة هذ ين الجوهرين وقلتهما بالنسبة الى الحد يد والنحاس والرصاص لصل_ لاح 
؟ ( ۲( | 


. ل 
مر الئاس ”. 





ويقول أيضا بصد د عرض أقوالالعلماء فى علة الربا فى الد نانير والدراهم : * وأسا 
الد راهم والد نائير فقالت طائفةالعلة كونهما موزونين وهذا مذ هب أحمد فى احدى 


الروايتين عنه ومذ هب أبى حنيفة » وتال طا فة العلة فيبما الثمنية وهذ ١‏ قو لالشافعصسى 


ء 1 
وأ حمد فى الرواية الا خرى وهد أ هو الصحيح بل الا ١‏ 


١ (‏ ) المقد مات :؟؟ىءوانظر التمهيد : ٩ ) / ٦‏ ۰۲ ىو ؟ءانظرالتحرير والتخبير شرح 
رسالة أبى زيد القيروانى »للفكبانى » مخطوط بمركز البحث العلس بجامطة 


١ 00‏ 1 ' 
ام القرى ؛ ركم ؟ه ( فقه مالکی »ج ن لوحة ى. ١/!ا‏ د ب . 

(؟) مفتاح دارالتشعادة: ز/رروعء؟ء؟ع؟وءواتظر زا المعاد :5/ره. 

( ۳ ) اعلام الموقعين .١77/5:‏ 














)١1١95( 


فهذان النقلان عن ابن القيم رحمه الله يفهم منهما اختياره لهذا القول لکن 
لم يصرح تصريحا لالبس فيه ولاغموض با زعلةالربا قاصرة على المعد نين وان کان يفہسم 


مما تقدم وانما قلنا ذلك لاأنه قد ذ كر فى موطن آخر مايوجب هذا الاشكال فقد 





ذكرفى سياق الكلام عن الربا :* والثمن هو المعيار الذى يعرف به تقويم الأسوال 
ظ 
فيجب أن يكون محد ودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض اذ لو كان الثمن يرتفع وينخفسسض 
كالسلع لم يكن لنا شمن نعتير يه المبيعات بل الجميع سلع »وحاجة الناس الى شن 
يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذ لك لا يمن الا بسعر تعرف به القيدة وذ لك 
لا يكون الا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحد ة ولا يقوم هو يغيره أن إيصسير 
سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الخلف ويشتد الضرر كما رأيت مسن 
فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذ ت الفلوس سلعة تعد للربح فعسم 
الضرر وحصل الظلم »ولو جعلت ثمنا واحدا لا يزداد ولا ينقص بل تقوم به اللأشلياء 


: | ب( )١‏ 
ولا تقوم هى بغيرها لصلح أمر الناس”. 





والظاهر أن ابن القيم يمكن أن يفهم من كلامه أن ‌الغلوس اذا اتخذ ت تنقدا 
فلابد من تحقيقالشرط الذى يجعلها تود ى الغاية الاأساسية من اتخان ها » وهي 


الثمنية ذلك الشرط هو الثبات النسبى والا تكون سلعة والا يأخذ السلطان سن 





ضربها ربحا »اما الذ هب والفضة قبما وان كانا بحاجة الى هذه الشروط الاأ خصا صا 
الداتية كالند رة ونحوها تون عاملا يؤدى الى ذلك الثبات »ويهذ! الاعتبار يمكسن 

تصنيفسه فى القول الثالث أويكون ابن القيم يتحد ث من حيث السحظور على الثمنية دون 
أن يعتيرهاً ب الوا بن القسسيم فِكّم نرى البشرية تشقى وتتخبط حينما فقلددات 


نقود ها ذلك الضابط والمقياس الذى يشير اليه وأصبح الد هب سلعة تقوم بغيرهها 





فحصل من لفسا د ماهو م مشا هد ومعروف ولم يتحقق الشرط الذ ى قيده ف یی غيرصهسا 


وهو الثبات السبى 


.)۳۷ /٣ : اعلام الموقعين‎ )١( 














أدلة أصحاب هذا القول : 





استدل أصحاي هذا القول بأدلة يمكن اجمالها نيما يلى : 


- 7 


)١( 


(۲ ) 


أن الا جماع منعقد عى جواز اسلام الذ هب والفضة فى ساعر الأموال وما 
الموزونات فلو كانت العلة فيهما الوزن لما جاز ذلك لاان مايجرى فيه الربا 
ذا اختلف الجنس جاز التفاضل دون النساء والسلم بطبيعته عقد لا ناص مسن 
التأجيل فيه . فلما جاز ذلك علم أن الوزن ليس بعلة وانتقاض العلة بسد ون 
فرق مؤثر يضعفها وبيين أنبا ليس تعلة . 
ان الشمنيةمعنى مناسب لهذا الحكم والاحرى أن يحمل تشديد الشارع 
بايجاب الممائلة والحلول عند ١‏ تفاق الجنس أو الحلول عند اختلاف الجنسس 
على هذا المعنى اذ هوالجدير يهذ! التضييق والا هتمام . 
قالابن تيمية بصدد بيان أن صعانى الثمنية هو الا حرى بالاعتيار :” وممايدل 
على ذلك اتفاق العلماء على جواز اسلام النقد ين فى الموزونات وهذا ييسسع 
موزون بموزون الى أجل فلو نانت العلة الوزن لم يجز هذا والمتازع يقول : 
جواز هدا استحسان وهو نقض للعلة »ويقول انه جوز للحا جة مع أن القياس 
تحريمه فيلزمه أن يجعل العلة الربا بما ذكره وذ لله خلاف قوله 1 ا 
وقالالبا جى :* والد ليل على ابطال علتهم أنه لو كانت علة الربا فى ال ورق 
والذ هب الوزن لما جاز أن يسلم فى موزون لان كل عينين جمعتبما عة وا حد ة 
فى الربا لم تسلم احداهما فى الأخرى كالذ هب والفضة ولا أجممنا على أنه 
يجوز تسليم الذ هب والفضة فى الموزون علمنا أنه لم يجمعهما علة الربا . ٠.۴١‏ 
سبق أن نقلنا عن الماورد ی فى منا قشسته لعلة من قال بالوزن بأنالذ مسب 


والفضة قد خصت بأحكاء فى مواضع ولم يشاركها غيرها فى تلك المواضع كتحريم 





مجموع الفتاوى شيخ الا سلام | بن م تيمية: و ؟/ #71١‏ وهذ ا النص صد ره واضسح 


م وما بعد د لك لا يتضح لی وجه الالزاء الد ى ل كره فلاجل ل لنى جلبت 
النص لعل من يقرأه يفهمه . ٠‏ لور ی اليك ن لفظة أل فى العادة زائد ة فيكون 
المعنى أن علة الريا تصیرمقید ةيما د کر وهى قبل ذلك الوزن مطلقا 


المنتقى : ؟5/ ‘ToA‏ 














(۱۲١ ( 


000 تاف اك ل١)‏ 
التحلى منهماعلى الرجالواتخاف الأوانى ونحوها فليس غربيا أن يخصا بتحريم ' الربا 





أجل هذا المعنى لاسيما أنهذ١‏ المعنى لا يجاد ل فيه أحد من حيث الواقع. 





وهذه الأدلة مع وجاهتها وقوتها لم تخل من مناقشة واعتراض وفيما يلى نب سين 
ماوجه اليها ەن متاقشات +0 


0 5 
اقش هن م الا ںلز : 


أولا : أاعتراضا ‏ الدنفية : 





عه 


20-5 قالالحنفية أن هذه العلة -الشنية الغالبة - منقوضة بفساد الوضع 
أن الثمنية تشتد اليها الحاجة بل الحاجة اليها ضرورة وعامة كما ذ كره 
ابن القيم وسنة الله فيما كان كذ لك التوسعة والا طلاق ولي سالتضييق وضسربوا 
لذلك مثلا فقالوا ان الميتة سم تحريمها الا أنها تباح حالة الضرورة وكذلك 
إلا نتفا ع بالفنيمة قبلالقسمة فصار التعليل على التضييق بما يوجب التوسعسة 


ا ) ؟) 





: الفائدة منتفية من العلة القاصرة‎ ٢ 
اعترض الحنفية على من قال بعلة الشنية بأنها علة قاصرة والغائد ة منتفية متها‎ 
. لان الحكم يستفاد من النص ولا يثبت من العلة التى ذ كرتموها‎ 
وليست متعد ية الى الفرع فا نتفت فائد تها فبطل كونها علة »على أن فى مذ هسب‎ 
الشافعية وجها بعد م جواز التعليل بالعلة القاصرة لا نتفاء الفاعد ة السابقة,‎ 
وعلة الوزن متعد ية فهى أولى لوجود الفاعدا ةفيها المتمثلة فى الالحاق قى‎ 


الفرع (؟) 





. الحاوى : ع / لوحة]ه ب جب‎ )١( 

(؟) انظر تبيبنالحقائعق :)> /1 ۰۸ ۷ › فتح القدير: 1 / ٠١١‏ وفساد الوضسسع 
الذى ذكر هو مخالفة العلة لأصل متقدم عليه من كتاب أو سنة أو اجماع أومخالفتها 
لقاعد و كلية أو تکون غير مفيد ة للا خالة بأن تلقى تغفليظا من تخفيف » النظسسر 
المنخول : ومر »شرح العضد على مختصر اب نالحاجب :؟510/5. 

(؟) المجموع :۲۹(/4. 

















(ITY) 


0 


وقد سبق أن نقلنا عن امام الحرمين رجوعه عن اعتبار الربا جاريا فى غلسير 





الأصناف الستة وبأخذ ه هذا الاعتراض الذى أورد ه الحنفية فاتفق معهم فى 
المأخذ واختلف عنهم فيما رتب عليه من حكم »فالجوینی وافق‌الظاهرية بينسا 
الحنفية رجحوا الملة المتعد ية حتى لا يرد عليمم مثل هذا الاعتراض الذى 
أورد وه على مخالفهم . ظ ظ 

. ) تخلف الحكم عن العلة وتخلفها عنه : ( النقض وعدم التأثير‎ ٣ 


لقد وجه الى من قال بأزعلة التحريم فى الربا الشنية الغالپة أن الحكم قد 


تخلف عن العلة ومثال ذلك الفلوس فا نها أشسان بيتما لايجرى فيبا الربا وهذ ا 
يعتبر مضعفا للعلة المذكورة . 

كما أن العلة تخلفت عن الحكم فى الحلى والاوائى من الذ هب والفضةان. جرى 
الحكم فيهما مع أن العلة غير متوفرة ان ليست أثما نا ومع د لات يجرى فيها اا 
فأحد الا عتراضين نقض اذ وجد الوصف ولم يوجد الحكم فى صورة الفلوس والآآخر 
عدم تأثير ان وجد الحكم مع تخلفالعلة فدل على عدم تأثيرها . 


اعترض ابن حزم على الثمنية الغالبة بأن التفريق بين الأصناف الستة بتعليل بعضما 





وترك الا خر غير مقبولفهو من وجهة نظره تحكم بلاد ليل واعتبار الشمنية متحصرة فلى 
الذ هب والفضة أمر لا د ليل عليه من كتاب ولا من سنة ولا من قول أهل الاسلام واعتسير 


۲ 


الرد عل المتاقشات السابقة : 
2-5 أن الحاجة التى ذكروا أنها تقتضى التوسسيع وفى التعليل بالشنية تطريسيق 
يمكن أن يجاب عنها بأن موطن الحاجة يتنوع ففى الميتة الحاجة بالا با حة وكذ لك 


الغنيمة قبل القسمة أما فى مسألة النقود فان الحاجة تقتضى التضييق ان التوسيع 





0 


١ (‏ ) انظرالحاوى : 7/ لوحة : م هوهذ ١‏ وأورده الحاوى على الستتالحنفية ولم أعثر 


.)۷۷ ٤)۷۱ /۸ : المحلبى‎ ) ۲ ( 














؟- 


“۲ 


(YY) 


ينشآأ عنه تلاعب فى الأسعار واستغلال لحاجة الفقير يأ خذ الربا هه 
فاذ ۱ ضبطت الأثمان وصارت معیارا يقوم بوظيفته على أتم وجه وأكمله حصلت 
المقاصد وما يصيب الناسمن حرج ومشقة قد تعود على المقاصد الضرورية 
كضياع الأموال والا نفس وتحوها » فالتوسعة حاصلة بهذا الاعتبار وسن 
ظنها تضییقا لم پد 

أما كون العلة قاصرة فبن ا ليسعيبا فيها اذ منشأ ذلك أن أصحاب هذا 
القول لم يروا غير الد هبو. ضة يقوم بتلك الوظائف التى يقوم بها الذ هب 
والفضة ولذلك قصروا التحريم طيبما . وسع ذلك فقد ذكروا لها بعض الفؤائد 
كمعرفة أنالحكم مقصور عليها فلايطمع فى القياس » وحدوث مايشارك الاأصل 
فى العلة فيلحق 1" وتقد مت الاشارةالى تلك الفواعد . 


وقد ذكر الزنجا نى أن هذ ه المسألة لا يترتب عليها فاعد 5عملية حيثان معنى 





صلا حية العلة القاصرة عند الشافعية هو قبولها لاأ نيضاف اليما الحكم وهو 
مسلم عند الخصم كما ذكرء ومعنى بطلا نہا عند الحنفية هو عد , اطراد ها وهو 


)۳( 
مسلم عند الشافعية فعليه لا خلاف. 





وهذ ا الذى قاله فيه نظر لا نالحنفية لا يسلمون اضافة الحكم الى القاصرة لاأنهسم 
يقولون ١‏ نالحكم ثابت بالد ليل والعلةلا يلحق بها فانتفت فا ئد تها 00 

أما عن التخلف الذى ذكروه فان له جا نبال : 

أ -الأول: تخلف الحكم عن العلة فى سسألة الفلوسفقد وجد ت العلة وهمى 
الثمنية والحكم تخلف وهو جريان الربا وهذ ا قادح فى العلية وقد أجلاب 
الشافعية عن ذلك بأن العلة ليست متحققة فى الفلوس فالعلية الشنية الفالية 
أو غالبا بينما مايتوفر فى الفلوس هو الشنية المطلقة وفرق بين الا مرين » واللفلوس 


لا تروج و لس فی کل زمان ومكا نروا وأجالد هب والفضة وغاية مافيها أنها تروج فى بعش 





( ۱) 
(۲) 
( ۳ ( 


انظرماقاله الشبورى فی مصاد ر الحق فى الفقه الاسلامى :7/7 7م ٠ ١‏ 
المجموع : ٩‏ / ۳ وم »الحاوی 0 مدن 
تخريج الفروع على الاأصول : ص 0 . 
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١ ,‏ 1 . 
الأزمان أو يعض البلدال '»وهذ ا الجواب فيه نظر أن فييك الشئية 





بالغالبة ربما لا يسلم لمن قال به وسیاتی مزيد ایضاح ١‏ نشاء الله . 
أما عن الجانب الا خر للاعتراض وهو تخلف العلة عن الحكم ومثاله الأوانى والحلى 
من الذ هب والفضة ان يجرى فيهما الربا مع أنهما ليسا أثمانا محضة .. 


فقد تنبه الشافعية لهذا الاعتراض ولذ لك اختلفت عباراتهم فى العلة فمنهم 


¢ ع 
منيعير بجوهرية الا شمان حتى يد خل الحلى والاوانى ومنہم من يعبر بجوهر 





الئقد ية وقد تقد م أن المختار عند هم فى التعبير عن العلة هو جنس الأثسان 
غالبا أو جوهريتها وعلى هذا لا يرد عليهم مثل هذا الاعتراض . 


ويمك نالجواب بأ نالربا ثبت فى الد هب والغضة بالنص وهو عام لم فرق بسلسمن 








الأوانى والحلى والمضروب منالتقد ين والا جماع متعقد على ذلك كما حكاء 
النووى . على أن هذا الاعتراض يمكن أنيكون د ليلا لمن قالبالثمنية اذ کون 
الحكم لا يتخلف عن الذ هب والفضة حتى ولو كانا حليا أو أوانى مما يرجح آنا 
اختصا بوصف له أهميته وليس للوزن طك الاأهمية فلم بيق الا الثمنية 0 


كما يمكن الرد بأن معنى الثمنية هو أوسع من‌المتعامل به فهو يمتد الى أصل 


لي 


أما عن اعتراضات ابن حزم فقد نوقش فى اعتراضه الأول ينفى التلازم سين 
تعليل الجميع أو ترك الجميع ولیس على هذا الذ ى ذ كره د ليل بين واضحولا يخفى 
للمتأمل أن علة الربا فى الذ هب والفضة واحد ة لتقاربها ولا زلهما وضعا 
خاصا حيث خصا بأحكام فى بعض الابواب لا يشترك معهما غيرهما فكونبلما 
جمعا مع الاأصتاف الأريعة فى الربا لايسوغ لنا أن نقول أن العلة واحدة فى 
053 ؤ 


وكأن ابن حزم لا يرى للعلة القاصرتقاعد ة وقد أشرنا الى فوافد ها سابقا . 





انظر المجموع : ۲٩۹۳/۹‏ . 








{1Yo )‏ ظ 
| 
| 


أما اعتراضه الآ خر وهو مئع حصر الثمنية فى الذ هب والفضة واعتباره أن كل 
شى* يصح بيعه يصح أنيكون ثمنا فانه مناقش بأ نالمراد بالثمن هنا ليس مطلق الثمن 
وانما المراد به الوصف الملتصق بالشي* بحيث اذ ١‏ أطلق انصرف اليه وهو الى الذ هب 
والفضة ألصق حتى قالالعلماء أر .عرفة الثمن فى باب البيع تحدد اذا كان فى أحد 
الجا نبين ذ هب أو فضة »وال خر ليس كذ لك فالذ هب أو الفضة هو الشن . وكذ لسك 
الناس يقبلون هذ ين المعد نين بدلا عن أموالهم ومنافعهم وحبهما مغروس فى نفوسهم 
كل ذلك مما يساعد على القول بأنالذ هب والفضة متوفر فيهما وصف الثمنية أوهنا على 
الأقل أصول الأشان كما عبر به بعضالعلماء . 


| 
وبعد عرض هذ ه الاد لة ومناقشتها والرد ود عليها ننتقل الى بيان القول الثالث: 


القول الثالث : 00 
ويرى أصحاب هذا القول أزعلة تحريم الربا فى الذ هب والفضة ليست هى الوزن 


١ 55 ( ١ ) 1 ٠. . 5 55 5 58 . 5 5‏ 
ولا الثمنية الغالبة وائما ھی مطلق الثمنية وهو قول فى مد هب ألا مام مالك وقول يحيى 
(YJ)‏ )۳( ۹ )€ ( 8 
أبن سعيد وربيعه والليث بن نیبب والزهرى ورواية عن الامام حملي وهو قلول 


٦1 0‏ 
محمد بين الحسن اله يبانى منا! 7 3 ر ال .)1( 


A ۷‏ 
من الحنا ۷ ) ويفهم من كلام شيخ الاسلام اہن ةا 
اناا 


وهو اختيارأبى الخطاب 


وهو اختيار ابن العربى مسن 





(9) المدونة وعمرهو9 562و" )6/.٠؟.‏ 





( ۲ ) المدونة وم/ هوم )ع/؟؟2 ١؟1[5.‏ 
( ۳ ) المصنئف لعبدالرزاق .۲٦۷/۷:‏ ) [ 
( > ) كفاية المفتى لابن عقيل :جم /لوحة م م /أ- ب مخطوط بمركز البحث العلسى 

والترا ثا لا سلامى بجاممة أم القرى رقم ١٠١:‏ عقم شای ؤ 
(ه) بدا الصنائع : .روه +المبسوط : .۲٠/۲۲‏ 








٩ (‏ ) الغتاوى الهندية : ١‏ /۲)۹. 
(7) الفروع : > / م > ١»مختصر‏ الا نصاف والشرح الكبير : 9/5 > . ظ 
( ۸) مجموعالفتاوى: ۹ ۲/ ٨٥۷۱-٤1۸‏ . ظ ظ 


٩ (‏ ) عارضة الا حوذى :م /رو.”م؛.إوبم. 











)( ۲ 1 ( 


وقد ظهر كلام هؤلا ء من خلال کلامم ع نالفلوس واجراء أحكا مالذ هب والفظ 7 





عليها اذا راجت وأصبحت ثمنا تقاسبه الأشياء ولو فى الأشياء الحقيرةكما هسو 
الشأن فى الفلوسغالبا . ظ 
وبعد الاشارةالى قول هؤلا ء على سبيل الا جمال لابد من بيان أقوالهم بالتفصيل. 
قالفىالمدونة :” أرأيتان اشتريت فلوسا بد را همفافترقنا قبل أن يقبض كل 


واحد منیا قال : لا يصلح هذا فى قول مالك وهذا فاسد »قال لى مالك : فى الغلوس 





لا خير فيها نظره بالذ هب والورق ولو أنالناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لبا 
سكة وعمن لكرهتها أن تباع بالذ هب والورق نظرة 17 ظ 

ومن قبل مالك سلك علما “المدينة مسلكه فى الحا ق الفلوس الرائجة بالذ هب والفضة 

قال فس المد ونة :” ابن وهب عن يونس بزيزيد عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال : 
الفلوس بالفلوس بينبما فضل فهو لا يصلح فى عاجل بآجل ولاعاجل يها جل ولار ملح 
بعض ن لك الا هاءوهات . 

ابن وهب قال !لليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وربيعة أتهما كرها الفلسوس 
بالفلوس بينهما فضل أو نظرة وقالا : انها صارت سكة مثل سكة الد ناتير والدراهم . . 


قال يحيى بن سعيد اد | صرفت د راهم فلوسا فلا تفا رقه حتى تأخذ کر ؟ا) 





وهذا النصالسابق واضح سنه أن ن من ذ كرنا من العلما* يرون أن الفلوس حينسا 
صارت سكة ورا جت صار ذلك مسوفا لاضفاء وصف الثمنية عليها الذى كان سببا فى 
الحاقها بالذ هب والفضة فى سائر الاأحكام 

ولكن الا مام مالكا رحمه الله ظهر من بعض عباراته مايشعر بالترد د فى الغلوس ولذ لك 
صار فى مذ هبه فى الفلوس ثلاثة نبال أحد ها الفلو سكالا شمان والآخر أنها کرو هسسة 


والثالت أنها يجوز فيا التفاضل . 


.م١وه‎ /0: المدوتة‎ )١( 
(؟) المدونة : ۳/ >وم.‎ 
.9١ حاشيةالرهونى على الزرقانى : ه/‎ ) ۳ ( 











(YY) 


قالالتلمسانى :”. . . وان جعل غيرها فى بعض الأقطار شنا كالفلوس وش لہا 
فلتعذ ر التصرف بهما فيما يتصرف فيه بالفلوس أو بعد هما أو يكون ذلك تاد را وسسن 
ثم لم يبلخ بها فى الربا مبلفها فوقع فيها من الخلاف ماقد عل ١(١‏ 
قال القرطبى : * واختلفت الرواية عن مالك فى الفلوس فالحقها بالد راهم من حيست 
كانت ثمنا للأشياء ومنع منالحاقبا مرة من حيث انها ليست ثمنا فى كل بلد انا يختص 
بها بلد دون بلد “1 "أ 
ولكن الد ى يترجح من قول الا مام مالك فى الفلوس هو اراد ةاجراء الربا فيها ولكن 


. 3 5 £ سم | 
مئعه رحمه الله م نا لتصريح بد لك ورعه كما هو معروف فى علماء السلف والا مر الا خر عدم 








وضوح الثمنية فيها كما أشار اليه التلمسانى والقرطبى »وسا يؤيد هذا الرجحان 
مايلى :- 


| 
إ- قال الامام مالك بيصد ل الكلام ع نالفلوس ” وليست كال حرام البيمن ولكنى أكسره 


التأخير فيها * 0 
وقال أيضا بصد د الكلام عن بيع فلس يفلسين :”انیا ه ذلك وما أراه مثل الذ هب 
والورق فى الكراهية”. )£( 


فقد شرك بين الذ نهب والورق والفلوس فى الكراهية ومعلوم أن الكراهية فى الذ هب 
والورق انما هى التحريم ولكن الورع يغلب على علما * السلف فى . عد م التصريح بلفظ 
الحرام حتى فى الأشياء التى أدلتها واضحة نما بالك بهذ ه السالة ةالستنازع فیا 
فالا حتياط فیہا أولى 

وقد رجح بعش المالكية باذ كرت" قالاين الحربى :” وذكر طماؤنا عن مالك 
أنعلة الربا فى النقد ين كونهما قم الأشياء المظفة وأتها علة قاصرة لا تتعدى » وقال 
مالك أنها تتعدى الى مايتخذ ه الناس ثمنا للأشياء حتى لو اتخذ الناس الجلود بينم 
ظ 


)١(‏ المعیار:٦/۲۲۷.‏ ( ۲ ) الجاسع لا حكام القرآن :۲ / 1ه؟. 
( ۳ ) المدونة .>)۲(/٣:‏ 





( > ) المد ونة: ۱ / ۲۹۲. 


(٥ )‏ عارضة الا حوذى : 6 /ه Veto‏ ونر مارجحه صاحب أسيل الم ارق مسر 
ارشاد السالك : ۲٣۳٣/٣‏ . 

















)١1؟4م(‎ 


١ 
١ 0 فصارت العلة عند مالك معئوية وهو الصحيح‎ “o أثما ذا يجرى فیہا الربا‎ 


وقد ذ كر ابنالقاسم أنالقول يثمنية الفلوس والحاقها بالنقد ين فى ساعر الاأحكاء, 
هو أخر أقوال الامام مالك . 
أما قولالزهرى : فقد أورد عبد الرزاقفى المصنف بسند ه الى جعفر بن برقسسان 


قال : سألت الزهرى عن رجل يشترى الفلوس بالد راهم هل هو صرف فقال تعس سم 
فلآ تفا رقه حتى تستو فيه ۲۶ 

وأما الامام أحمد رحمهالله فقد خرج ابن عقيل فى مذ هبه رواية فى جريان الربا فى 
الفلوس لان الامام أحمد منع م نالسلم فيها معللا ذلك بأنه يشبه الصرف وقد حل 


أبو يعلى هذ ! الكلاء على مااذ! كانت الفلوس نافقة كالد راهم والد نانير واعتسسبير 
أ نالشركة تصح بها اذا كانت كن لل أ 


ولكن. ابن عقيل اعترض على شيخه فى قوله بأ نالشركة تصح بالفلوس حال النفاق معللا 
| 


ذلك بأنرغة الناس فيها لا تنقلها من أصلها وهو العروض الى الثمنية . ظ 

ولكن هذ ا الاعتراض فيه نظر لا نالفلوس بهذ ه الرغبة التى أد تالى رواجها فنى 
التعامل قد لصق بها وصف الثمنية وأصبحت صلتها بالعروض ضعيفة ان لم تكن منعدمة 
وربما كان اعتراض ابن عقيل لا نالشركات لها وضع خاص ويشترط أن يكون النقد المتخذ 


رأس مال لها راعجا فى البلاد كلها وهذا ليس متوفرا فى الغلوس على رأى ابن عقيل » 
() ظ 
| 


ولد لك نرف الخلاف جار فى جوازها بالتبر من النقد ين 


١ (‏ ) انظرالمدونة : ۸1/۱۲ بابالقراضڪ عارضا الا حوذق ه١87‏ ظ 
( ۲ ) مصنف عبد الرزاق : ۲ / ۷ ۲ والسند المذ كور لا مطعن فيه سوى ماقيل فى حال 
جعفر بن برقا نفا ن بعض العلماء ضعفه عن‌الزهری وهو محمول على مايذ كسسره 


مرفوعا وهد والقصة تقبل لثقة جعقر بن برقا ن وثناء العلماء عليه ٠.‏ انظ سر 





ترجمته فى التہد يب : ؟/ 6م وتقد م ان الزهرى ممن يقول بالوزن حيث عسده 
بعض أه لالذلاف معهم والظاهر أن له قولين وهذ ا أقواها لاأنه جاء عنلسه 
بالسند لا العزو. 





1 ¢ م‎ 2 3 ٠ 
ب مخطوط بمركز البحث العلمسسى‎ ۱/١ انظر كفاية المفتى لا بنعقيل : ۳ رون‎ ( < ۰۳ ( 


فقه حنبلى رقم : ۰ مته حشل 

















)١1؟9(‎ 


وقد اختار بعض الحنابلة القول يثمنية الفلوس ومنهم الكلوذانى ان يقول : قسم 





يجب أزيقولوا اذا نفقت حتى لا يتعامل الا بها أنفيها الربا لكونها شنا غالياء 

وقال فىالتمهيد *ان من فواعد ها أنه ريما حد ث جنس آخر يجعل ثمنا فتكون تلك 
١‏ 

لت م )١7‏ 


والكلوذانى تتفق نظرته مع نظرة الامام مالك فى توقع حدوث جنس آخر يعتبر ثمنا ‏ 
وقد حداث ما توقعا” فنحن نرى الورق التقدى قد صار ثمنا بد لا عن النقد ين وراج روا جا 
عظيما كما يوضح لنا قوله المراد بالثمنية الغالبة . 


وقد حكى ابسن الطالبانى عن أبى الخطاب أنه واف قالرواية المشهورة عند الحاتابلة 





وهی الوزن ' ولعله قد اختار هذا مرة وهذا مرة أو أن له قوليين فى السألاد؟ الکن 
المشهورعنه أنه قال بالثمنية فى الفلوس حتى ان منالعلماء من عد ها أثمانا سع عدم 
الرواج . ظ 

يقولابنرجب :” وأما كون الفلوس أشانا عند نفاقها فهو قول كثير من الأصحاب 
وقد صرح به أبوالخطاب فى خلافه الصغير وغيره ومنهم من جعلها أثمانا بكل حال 
كما حب المج ١1؟)‏ | 

وقد مال شيخ الا سلام ابنتيمية الى القول بشنية الفلوسبناء عى أنه رأى أن عة 
التحريم فىالد هب والفضة هى الثمنية . 

قال بصد د الا جابة عن سؤالمن بییع بد راهم ثم يستوفى عن بعضہا فلوسا". ٠‏ وعلى 
هذا فالفلوسالنافقة قد يكون قيا شوب أقوى من الأثمان فتوفيتها عن أح عد 
النقدين كتوفية أحد هما عن صا حبه فيه العلتان لحد يث ابن عبر يحسيها بنقد ين فى 
الحكم ويقتصر به عن الأشان ٠°,‏ ؤ 
ومراد ه بالعلتین فى حد یشابن عر رضى الله عنهما هى أن يأخذ بسعر يومه' وأن 


يتفرقا ليس بينهما بأس . 


١ (‏ ) الفروع :> / ۸> ١۰ذ‏ يل طبقات الحنابلة لابن رجب: ۱۲۷/۲ . 
( ۲ ) ذیل‌الطبقات : .۱۲٦/۲‏ 
( ۳ ) وقد وجه ابنرجب د لای عنه بأنه تفريع عى الروايات الاخرى . 


( > ) د یل‌الطبقات: ۱۲۷/۲ . (ه) مجموع‌الغفتاوی : ٩۹‏ 1۸/۲). 











(1۰) 


وقال فى مسألة بيع الفلوس النافقة بالد راهم بعد أن بين آراء العلا “فيببا 
” والأظهر المنع من ذلك أى التأجيل -فان الغلوسالتافقة غلب طیہا کم 
الأثمان وتجعل معيار أموالالناس 4 

ولكنه فى باب الزكاة لم يجر على الفلوس حكم الأثما ن حيث منع من ! جزائها عن 
النقد ين قال :” أما الفلوس فلايجزئ اخراجها عن النقد ين على الصحيح لاأنها لو كانت 
نافقة فليست فى المعاملة كالد راه ف ىالعاد 3لاأنها قد تكسد وتحرم المعاملة ببا 


ء ( ۲ 
ولا نها أنقص سعرا ولهذ | يكون البيع بقيمتها من الد را هم أوغايتها أن تكون بىنزلة 


المكسرة مع الصحاح والبهرجة مع الخالصة . . . اذا أخرج الفلوسوأخرج التفاوت 
(TI,‏ ظ 

جاز على المنصوص” . 

والظاهر أن شيخ الاسلام ابن تيمية لا حظ أن الفلوس فى عصره وان كانت راج 
فى المحقرات ليست موظة فى الثمنية كالذ هب والفضة كما أنها أنقص سعرا ويعشتريبا 
من الأمور مايضعف القول بثمنيتها فى الزكا ة. وسع ذلك فقد استظهر كما سبق أنالربا 
يجرى فيها ‏ فكيف نفعل بمجتبدى المصر الذ ينيقولون ب بعدم جريان الربا فى السورق 
النقد ى ويقيسونه تارة على الفلوس وتارة على العروض - مع روأ جه العظيم وعد م وود 
الذ هب والفضة فى التعامل الفعلى . 

وقد راعى شيخ الاسلام فى هذا الأمر حظ الفقراء فمنع من اعطاعهم الفلوس لاا 
أحط رتية من النقد الرائج ولاأنه قد يعتريها من الامور ا يجعلهم لا يتتقمون اهسسا 
أتم الا نتفاع ولذ لك رأى أن منأظهر الفرق جاز دفعها اليهم . 

وماذكره من محان يرعلى الفلو سل تنكر ولكن يمكن اتخانذ مايمنع من وقوعها ولد لسك 
بين أن من واجب الامام تثبيت قيمة النقد وعدم جعلها سلعة وعدم أخذ البح 


نتيجة ضربها وغير ذلك من الضوابط التى ينشأ عن الا خلال بها مفاسد كثيرة!.؟ أ 





( ( ) مجموعالفتاوى : ۰.۲1۹4/۲۹ < | 
( ۴ ) لعل مراده سعر صرفه! فیتال‌الد رهم كذا يساوى کذا فلسا . 

۰.۱۸٥54۱۸۲ : الاختیارات‌الغفقهية‎ ) ۳ ( 

) € ( انظر مجموع الفتاوى : €/۹٩۹‏ . 




















(J۳1) 


وقد ل كرنا قبلا رأى أبن القيم فى الفلوس وكيف يمك نأ ن يضم الى أصحاب هذا 





القول باعتبار نظرية الى الفلوس ولكنه د کر هتا لاعتبارات سعيئة تشم بیا نہا ٠‏ 


أدلة أصحاب هذا القول : ظ 


يستد ل أصحاب هذا القول بأن المقصود من الثمنية لير عسو الد هب والفضة 
وانما المقصود ما تحققه منكونها وسيلة الى المطلوبا ت وكما يعبرعين ذ لك الفقهاء سسن 
كونها أثمان المبيعات وقيم المتلفات ولاشك أن الفلوس النافقة تقوم بالوظاقسف 
التى يقوم بها الذ هب والفضة اذا حصل الوصف فليس هناك مانع من الالحاقلا سيا 
أن من‌قال بالقصر لا يملك دليلا صريحا يفيد حصر الشنية فى النقد ين وان كان لا ينكر 
مالسا من دور فى الشمنية ولكنايغالهما فى الثمنية شى»ء وانحصار الثمنية فيهما مء 
آخر . 


والوسيلة المحضة التى لا يتعلق بها غرض يتحقق بها المقصود كيف كانت والنقد 





من هذا القبيل فاد ا تحققت وظائف الذ هب والفضة فى غيرهما كان مقتضى للك 


)١( الالحاق‎ 


يقول الكاسانى فى معرض الاستد لال لسحمد بن الحسن :” وجه قوله أن الفلسوس 
أثمان فلا يجوز بيعها بجنس با متفا ضاد كالد راهم والد نا تبر ود لا لة الوصف - أىالثمئية - 


عبارة عما تقدر به مالية الأعيان ومالية الأعيان كما تقد ر بالد را هم والد نائير تقلدر 





بالفلوس فكانت اشا نا ولہذ ١!‏ كانت أثما نا عند مقابلتها بخلاف جنسها وعند مقابلتهيا 
يجنسها حالة المساواة واذ! كانت ثمنا فالثمن لا يتعين فالتحق التعسيين بالعسدم 
فكان بيع الفلس بالفلسين بغير أعيانهما وذا لايجور 0 (5) 
قال فى الفتاوىالخانية :” وعن الشيخ الامام أبى بكر محمد ين الفضل رحمه الله 
أنه کا نيوجب فى كل مائتى د رهم تجارية وهى الغطارفة خسة منها ويقول انبا 


أعز النقود فى بلاد نا يقوم بها الأشياء ويمهبر بها النساء ويشترى بها الخس ليس 





. ٩۹/۲۹: انظرمجموعالفتاوى‎ )١( 
.(١ بدات‌الصنائع : ى/ هر‎ ) ۲ ( 











(TY ) 





١ 
٠. والنفيس بمنزلة الد راهم فى ذلك الزنارا‎ 


ولعل مايعذ ر به أصحاب هذا القول من الترد د الذى ورد فى كلام بعضهم کالامام 
مالك رحمه الله وابن تيمية وغيرهم مرد ه الى عد م وضوح معنى الثمنية فى الفلوس فى 
ذلك الوقت الأمرالذدى لا یجعلالالحاق واضحا فالفلو سكما يظهر من كلامهم انما كانت 
فى ذلكالعصر للمحقرات وكا نت أنقص سعرا ويعتر يها بعض العواملالتى تضعسف 


من وصف الثمنية أو تبطله . كل نلك مما جع لالعلماء يتردد ون فى شأتها . 





حتى بلغ الامر بأ حد فقباء الحنابلة الكبار أن يتوقف فى مسألة الفلوس وهلو 
الشيخ ابن قدامة صاحب المغتى فقد نقل ابن رجب فى ذ يل الطبقات فى ترجسة | 


( ۲ 
الطالبانى عن ابن قدامة د لك فى مكاتية جرت بينه وبي نالطالبانى 0 


£ 
اقش ة الا د لة السابقة: 


يمكن منا قشة الاد لة السابقة مع وجا هتها وقوتها بأن الثمنية فى الذ هب والفضة 
لايمكن أن تتحقق بطك الد رجة فى غيرهما لا نوصف الثمنية فيهما لاقف أمامه حاجز 
من زمن أو مكان بل يمتد الى كل الأمكنة والأزمنة ويقبله كل الناسكما هو مش ناهد 
مدن حب )سم لهد ين المعد نين ورغبتهم فى اقتنائبما. 


أما الفلوس وغيرها مما يروج بين الناس فا نتحقق الوصف فيه ليس كتحققه فى الذ هب 





والفضة بل غاية مافيه آن يروج فى زمن معین أو مكان معين . ثم قد يبطل وقد يكسد. 
ويعتريه من العوامل مايهدد هذا الوصف فلم يستويا فى الوصف من كل جہة فكيف تلحق 
الغلوس بالد هب والفضة ؟ ) 

ویمکن الجواب عر المناقشة : بان المقصود من الثمتية واضح ومعروف ومنضيلط 
وهو كون النقد وسيلة الى تحصيل الحاجات ومعيارا للأموال وهذاالمقصود كما هو 


متحقو فى النقد ين پد يتحفقق فى الفلوس وغبرها ممأ درک Sex‏ التاس كالورق النقد ى . 





)١(‏ الفتاوى البزازية بهامش الند ية : 4/1١‏ ع ۲+ وانظر: ۲ / 1 .4م نالف تسساوى 
البندية »وانظر بدائع الصتائع : ۲ / ب ر المبسوط :؟/ >1 .١‏ 


) ۲( انظر ذ يلالطبقات لابن رجب :؟7/5؟١.‏ ْ 











(YF) 
ظ‎ 
أما استمرار ذلك الوصف وسريانه فى كل الأزمنة والأمكنة فهو زاعد عن المقصود الأصلى‎ 
من الثمنية ولايمنع أنيتوفر فى النقد ين لمعان أخر تتوفر فيها مما يجلعها اسول‎ 
الأثمان وقيم المتلغا ت كما عبر به بعض الفقها*‎ 
الا أن الذى يبمنا هو أنالفلوس أو الورق النقدى اذ اراجت فى زمن معسبين‎ 
غ الالحاق بالذ هب والفضة ف ىا جميع الا خا ا يمكث فيه‎ 
النقد رائجا . ا زالالوصف عنه المرتبط بالرواج ز : تلك الاأحكام لأ نالحكم‎ ١ هن‎ 
يد ور مع العلة وجودا وعدما.‎ 
ولو نظرنا الى المفسد ة التى تنتج من وراء عد م الحاق ماراج وصار نقدا بالذ هسب‎ 
. والفضة لتأكد لنا أن ذلك الالحاق فى وق تالرواج متعين‎ 
يقول ابن القيم : ” وشريعته سبحانه منزهة أن تنهى عن شيى؟ لمفسد 4 فيه سم‎ 
تبيح ماهو مشتم ل على تلك المفسد ة أو مثلها أو أزيد منها فمن جوز ذ لك على الشريعة‎ 
1 !* فسا عرفها حق معرفتها ولا قد رها حق قد رها‎ 
وقد رأينا أ نالنقد ينرم تأصل معنى الثمنية فيهما الا أنهما فى آزما ن متأخسسرة‎ 
نحيا عن الاستعمال وجعل غيرها مكانها وان كانت هذه النتيجةلها عواسل‎ 
متعد د ة قد لا يكون أكثرها عجز النقد ين عن المهمة الأساسية - ولكن هذا يعطينا‎ 
د لالة على أن النقد الذى تأصلت فيه الثمنية بوضوح بد رجة قوية قد اعتراه بعش‎ 
النقص فما الما ننع من أنيكون غيرهما يصعد الى هذ ه المكانة ولو لفترة وجيزة» وسو‎ 
. مشاهد الا ن فى الأوراق النقد ية وبدأ بيرز بوضوح فى بعض الأؤرا قالتجارية‎ 
فان ۱ كا نالشارع قد منعمن التجارة فى الأثمان لاان ن لك يفسد مقصود ها واعتسير‎ 
أن هذا المعنى جار الى أصولهما وهى التبر فكيف لا يستغرب أن يقول قاعل أن الربا‎ 
فى النقد الذى راج وقبل بين الناس من غير المعد نين يفسد مقصود الأثمان‎ 
5 ولعل من المناسب قبل أن دنتقل الى بيان الراجح من الاأقوالالسابقة أن‎ 
رأى بعض المعاصرين الذ ين استتبطوا عة جد يد ةللتحريم فى الأصناف السستة‎ 


التى ورد الحديث بها ونناقشها . 


.١59ه‎ /١: اعلام الموقعين‎ )١( 











(JY €) 


هل مرعلة جد يد ة للأصناف جميعا ؟ 

ذهب يعض البا حثيمنفى الا قتصاد الا سلامى الى أن الأصناف الستة تجمعها علة 
واحد ة فقد تشر أحد هم بحثا وخلاصته : 

أن ذكر الأصناف الستة فى الحد يث استرعى انتبا هه ءوقاد ه الىأن يجمع بينبسما 


بعلة واحدة ظك العلة هى أن الأصناف المذ كورة مع الذ هب والفضة كانت تسستعمل 





نقودا سلعية بجانب استخد ام الذ هب والفضة ولد لك ورد التحريم فيهما وقرنت بالد هب 

والفضة »وقد أورد أدلة أخرى غير الاقتران هى : 

1 أنالحبوب والملح وبعخرالحيوا نات استخد مت نقود! فى المجتمعات البداعية 
فلايكون هناك غرابة فى استخدام العرب لتلك السلع نقودا ثم جاء الاسلا, 
وحرم الربا فى هذه الأصناف وأضاف اليها الابل والبقر . 

ب - روى البيهقى فى السنن أن عمروين حريش قال : لعبد الله بن عمرو بن العاص : 
انا بارض ليس فيها ذ هب ولافضة أا بيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعنسيرين 


. فذ کر له حد يث ابتياعه البعير بالبعيرين الى الصد قة‎ ١ 


١ (‏ 
ووجه الدلالة منهذا الأثر أن الناس استخدموا الابل والبقرفى هذا الموطن 
نقد أ . ظ 
است ل بقولالشافعى رضى الله عنه : ان الحنطة تجوز بالحجاز التى ببا 
ثمن باليمءن . 
واعتبر ذلك مؤكد ا لصحة مان هب اليه من أنالسلع كا نت تستخدم نقود! فى ذ لك 
الوقت ولد لك خص ہا الرسول صلی الله عليهوسلم بالذ كر د ون غبرها لہ دا 


( ۲( 
الاعتبار . 





)١(‏ والحد يث المذ كور أخرجه البيبقى فى الستن : ٥‏ / بام ؟ءوفى سند ه مقالاد فيه 





مسأ بن جبمر وهو مجهول نظر التہذ يب /١ ٠:‏ ؟؟ )١‏ وفيه عنعئة ابسن 
٠ 25‏ اميه ١‏ 
اسحاق . انظر كلام ابن حجر على عنعنة ابن اسحق : ۳٢ / ٩‏ من التهذ يب . 


(+) انظرمجلةالوعى الاسلامي داد ووو ص: م«4/ ع » وانظر بحوث فسسى 
الا قتصاد الاسلامى ص ع 








) (۴۳٥ ( 





وقد وافق بعض البا حثيين المعاصرين على هذا الرأى ولكن ببعض الا ختلافلات 


اليسيرة ؛ فببعاضهم یری د لك من باب الحكمة ولي سالعذدة كما سبق 


)١( 


متاقشسة هذا الا تحاه : 


يرى الباحث أن هذ ! الا تجاه من جمع الأصناف الستة فى علة واحداة مخالف لما ذكرنا 


من اتفاق الفقهاء على أن الأصناف الا ربعة معللة بعلة واحد ةوالذ هب والفضمة 


معلنلان بعلة واحد ة » وللبا حث وقفات مع ما تقد م من أدلة يمن أن تسند وجهة نظر 


هدا الفريق 


-( 


(۲) 





أناستخد ام السلع نقود! فى المجتمعات البدائية أمر مشكوك فى صحته ويحتاج 
الى برهان واضح وسبق أن بينا رأينا فى التطور حول هذه المسألة كمسا أن 
جريا ن بعض الصور الجزئية لا يمن أنيستد ل به على قواعد كلية وس لمات 
عريضة . ظ 
اذا اعتبرنا أن الأصناف الأربعة كا نت تستخد م نقودا فان هذا الاعتبار لا ينفعنا 
اد تحريم الربا فيهما قد جرىيالنص فلا مفر سن جريا ن الربا فيهما ومايى سد 
من أنواع النقود يقاس طل, النقد ين الذ ين ورد! فى الحديث . اللهم الا أن 
يراد نفسسى ماقيس ,على الأصناف الا ربعة بعلة غير عة النقد ية المسستنبطة 
الجد يد ة . فيؤول به الأمر الى أن يصير القياس على الأصناف غير متحق لق 
الا بالنقد ية . 

(YT) 


أ الحد يث المد كور فقد ن كرنا مأ فيه على أنه گل صححو بعض العلما *المعاصرين 


وعلى فرض صحته فلاد ليل عليه لهذا الامرمن وجوه : 


مقوما تالا قتصاد الا سلامبى » عبد السميع المصرى ص : وهر »١9٠. 2*١‏ التجارة 
فى الا سلام : ٦ > AY‏ ۲ ۰ نظريةالربا المحرم فى الشريعة الا سلامية» د ٠‏ زگسی 
الد ين شعبان : >> 4 +-- 0م22 مصرف التنمية الاسلا مى » د . رفيق المصرى : 


‘YY 
هو الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله فى تعليقه على مسند الا مام أحمد وأطال‎ 





فى ذلك .انظر المسند (.١/07؟)‏ حديثرقم .)14٥۲۳(‏ ظ 











)١ ”5( 





أنفى الحد يث نفسه أنالذ هب والفضة انما هما الثمن المستقر فى الطباعع والنفوس 


ان سأل الرجل بقوله انا بأرضليس فيها ذ هب ولافضة »فدل ذلك عللى أن 


الشنية فيهما مركوزة حتى فى طبع الساكل نفسه . 





- أنالسائل سأل عن واقعة “اصة ومع ذلك أجابه عبد الله بن عمرو بن العلبساص 


بما يدل على حكم واقعته ولم يقل له ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم 
الربا فى الاأصناف المذ كورة لاأنها كانت نقدا فا دام أنالبقر يستخد م عند كسم 
نقد فيجرى فيه الربا . ) ظ 

أ نالبقر لم يستخد م نقدا فى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم والرجل السائل 
للصحابى یستخدم البقر نقدا على حد فهم هذا الباحث فكيف يجاب بحكسم 
مالا يستخدم نقدا على مايستخدم نقد! , ظ 

أما قولالشافعى ففيه رد على هذه العلة المستنبطة ان الشافعى عاش فى الحجاز 
وتعلرفيه فترة فلو كانت الاصناف الستة تستخدم نقدا لما ذ كر الحنطاسة 
بخصوصها فكونه ذكرها دل على أنها واقعة خاصة يروج فيها فى بعض الا حيان 
بعض السلع للاستخدام النقدى ولكن لايعنى ذلك أنالنقدية موظة فى هذه 
السلعة . 

والشافعى نفسه منع منالفلوس رأس مال للشركة واستدل بهذ ه الوقاعع فدل على 
أنها وقاعع خاصة وليست قاعد ةعامة والا لساغ له أنيجرى أحكام النقد ا على 
هذه السلعة المستخدمة . 

كما أن بعض البا حثين ذكر قول الشافعى واستنبط منه أن الفلوس لم تكن لبا 

قوة ابراء محد ونا يأ ولذ لك منع من كونها رأ سمال للشركة واستدل على أنهولو 

أجاز هذ ه رأ سمال للشركة لا جازها بالحنطة فبى تجوز بالحجاز فدل على 


انالوا قعتسنمثلبعضهما . 


(1) انظر تمويل التنمية فى الاقتصاد الاسلامى »د .شوقىد نیا ص: 7 »الام : ٩۸/۲‏ . 














(7Y ) 








بعدعرض آراءالعلماء مع أدلتها » ومناقشتها يمكن أن نقف على بعض‌الاأمسور 
التى توضح لنا ماسنذ كره من ترجيح : 
أولا : أن الفريق الذ ى قصر الربا على الأصتاف الستة ليسعند ه من الأدلة ماي “وى 
هذه الدعوى لا سيا اذا تظرنا الى المسألة من زاوية مقصد الشريعة فى حفظ . 
المالاذ ييعد على هذه الشريعة التى جاءت بالعدل وأمرت به وأنزالئت 
لتحقيقه أن تقصر الربا على أصناف معد ود ة ثم يجرى الربا فيما عداها والمفسدة 
التى حرم من أجلها الربا موجودة لاسيما فى سألتنا التى تحن بصدد ها 
وهي الورق النقدى . 
ثانيا : أن من ذ هب الى أن علة الربا فى الذ هب والفضة هى الوزن كما هو مذ هب الحتفية 
والمشهور عن أحمد ومن وافقهم منالعلماء ليس لد يهم الأدلة الصريحة لتثبيست 
هذه الدعوى عكما أن أدلتمم التى ن كروها قد نوقشت من وجوه متعللددة 
بمناقشات وارد ة وقوية » وجل تعلقهم انما هو بالحد يك الذ ى أخرجه الحاكم 
وقد تبين مما تقد م أنه ضعيف لتفرد الراوى بالزياد ة فيه سع كلام أهل الج سرح 
كما أن علتهم قد نقضت أيضا باسلا الذ هب والفضة فى سائر الموزوتا ت د ونوصف 
مؤثر فدل على بطلانها . 
ولذلك رأينا منالحنفية أتفسهم من رفض هذه العذة وأخذ بعلة الثمنية کا 


تعد ۾ 





ثالثا : أ نأقوىالمذ! هب فى نظر البا حت هما المذ هب الثانى والثالث ممن رى 
التعليل بالثمنية لكن قصرهاالأول على المعد نمنفقط بينما عد اها الأأخسرون 
الى كل مايستخدم نقد ا ويروج بين الناس وان الباحث المصنف ليقف متحسيرا 
حينما يريد أن يرجح بین قولين فى مسألة لاسيياان! كانت أد لة كل منهمقوية فى نظره 
والمسألة هنا جد خطيره اذ يترتبطيها فروع م نالحلا ل والحرامفلذ لك تحتاج 


الى الحيطة والتروى وليير الضرورة أن يحصل الترجيح فى كل مسالة لاأنه قد 
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لاتظذهر للبا حث مرجحات وقد تستوى فى نظره المرجحات ولد لك رأينا يعض أكاب سر 

| 

الفقهاء قد توقف فيما سبق وهو ابن قد امة فى مسألة الفلوس وهى أهون من هذه الستى 

نحنيصد د التعرض لها . ظ 

غير أنه ينبغى أ نلا يفوتنا التنبيه على أمور هامة . 

أ أن الذ هب والفضة يتمتعان بالخصائص التى أهلتهما لأن يكونا ثمنين مطلقا 
لا يقف حاجز من الا رض أو الزمن مانعا لهما من أداء هذه الوظيفة وواقعبا 
التاريخى یشہد بذلك حتى فى الفترات التى يراد لهما أن لا يكنونا نقد يسن 
ومع د لای لم يفقد| قيمتہما النقد ية » يصرف النظر عنارتفاعبما واتخفاض هما 
ذفطك مسألة أخرى » ولذلك فهما حريان أنزيعتيرا أصول الأثمان ومعيار 
الأموال كما عبر عن ذلك فقهاؤنا السايقون أتم تعبير وأوضحه . 

ب - أن كون النقد ين أصول الأثمان وأساسهما لا يعنى أن غيرهما لايصلح للاستخدام 
النقد ی ولو لفترة زمئية محد ود ة »يؤيد ذلك طا الوقاعع الى جرت فالفلوس 
نشأت لنوع من التعامل مع وجود النقد ين . كما أن الورق النقدى فى العصسر 
الحاضر: له جذ وره فى تعامل‌السلمين ببعض الأوراق وقد هم عمر أنيجعل 
السكة من جلود الابل وماحكى عنه عند أهل الصين يؤيد ذلك . وأمام ذلك 
لابد من النظر لاعطاء مثل هذه الصور حكمها ‏ بصرف النظر عن مس ألة 


الاستخداء النقدى الأمثل هل هو السذ هب والفضة أو غيرهما ‏ فتلك مس ألة 


5 مھ 3 ء 6 ْ 

اخرى 94 تعد م أن تثبيت كيم ال یدد مطلب شرعی ضرورى لايد صن العمل 
على تحقيقه . 

أن لقاعلأن يقول أن الاوراق النقد يذيماراج من غمرها وتحقق كيه وص سف 
الثمنية يمكن أن يجرى فيه الربا وتجب فيه الزكا على القولين المشار اليهما 
وذ لك لمبررات أهمها : 

أن الذ ين أجازوا التعليل بالعلة القاصرة ذ كروا من‌فوائد ها أنه رہما حلدث 
مايشارك الأصل فى العلة فيلحقبه ومع هذا يعتبرونها قاصرة »ولكننا تراهم 
لم يلحقوا الفلوس بالنقد ين باستثناء وجه ضعيف عند الشافعية فدل ذلك 


على أن الفلوس لم تبلغ المنزلة التى تشا رك الأصل فى العلة فيسرى عليبا الكلام 
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الذى ذ كروه وهو الالحاق غير أنه لا يسوغ لقاعل أن يعتبر الورق النقدى لم يلغ فى 
الشنية شأوا أبعد بكثير من الفلوس ولذ لك يمكن القول بأنه يسوغ الالحاق على رأى 
أصحاب هذا القول بقاعد تهم التى قرروها بأنفسهم وأجابوا بها عند توجيه المأخذ 
اليهم ٠‏ ؤ 


| ۱ 





فى ل لى الوقت أشبه بالعمل زالمس أ لك ۵ فى زمنتاً ولیس ت لها فون 1 براء اتا گا تلت 


نقد أ فى المحقرات 





وانما قلنا ذلك لان بعض البا حثمن يأتى الى مذ هب الشافعية ويعتمده فى أباحة 
الريا فى الورق النقدى لان الربا لا يجرى عند الشافعية فى الفلوس والورق التقدى مثا أ 
والربا الذى ثار فيه جدل بين الفقباء بصدد الفلوس اننا هو ربا البيوع وليس را 
الد يون وأكثرالمعاملات اليوم انما مرد ها ربا الديول' | فكلزيادة مشترطه ربا فيه 
كما أنه يغيب عن مثل هذا الفريق وضع الفلوس من ناحية وثبوت حكمها من تاحية 
ان هى مستنبطة بالقيا س ولا يقا سعلى فرع بل يجب الرجوع الى الاأصل . 
2-00 أن من قال بأنالعلة متعد ية فالامر هین عل أصله ان يجرى على كل نقد راج وقبل بن 
الناس وأصح يحقق الوظائف التى أشرنا اليها سابقا ‏ والمعولعليه عند الفقهاء الرواج 


يجرى فيه الربا وسا کر الا حكا م التى شتت شتت للذ هب والفغة بوصفهما تقد لا الفرع يدحويا لل 


ا 


انا توفرت العلة فيه 7 والعلة موجود ة وهى الكثمنة ٠‏ 
وبعد هد ١‏ يلوح للبا حث أن مذ هب من قال بار العلة فى تحريم الربا فى الد هسب 
والفضة ه ى مطلق الشنية هو أقرب الى الرجحان ع لكن أيضا لا يغيب عتا ما أشرنا اليسه 


من تخريج على قول من قال بالشنية الغالبة من كلاسهم الذى ذ كروه . 
والمعول عليه فى الترجيح , أمور : 
)١(‏ انظر تمويل التنمية فى الا قتصاد الاسلامى »د .شوقىد نيا ص : ۷> . 


)۴( انظر تمويل التنمية ص : ۸/ه). 
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أن د عوى قصر النقد ين على الذ هب والفضة ليس عليها أدلة صريحة . 


ل 
ل م 


ب - أن الواقع التاريخى يثبت أته يمكن أنيتخذ نقد من غيرهما بصرف النظر عسسن 

طول فترة الصلاحية وعد مها . 

المصلحة التى تترتب على اجراء أحكام الربا والزكاة وغيرها فيما اتخذ نقدا 

أعظم بكثير مما يظنه البعض من مصلحة المحافظة على الأموال وعد م الأأخذ 

منها الا بأدلة قوية . اذ يترتب على عدم الحاقمااستخدم نقدا وراج بين 

عن‌الباطل وينفرهم منه لامن يزينه لهم ويلتمس لهم الحجج والمعاذ ير . 

ولعل مايؤيد هدا الرجحان أنه قد ورد ت أحاد يث تفيد أ نالربا سيعم وینسر 

فى آخرالزمان حتى يتعدى ضرره ويعم شره وان ا كان الورق النقدى لايجرى فيه الربا 
ظ 

تفيد دا لاف . ظ 


د مايتمتع به الورق النقد ى من خصائص الثمنية . 
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~~ الفصل الثا نى من الب ساب الأول سسس 


wp 


¢ = 


فى هذ ١‏ الفصل عرض لاّقوال العلماء فى وصف الورق النقد ى الفقهى وبيان لأدلة 
كل منهم ومنا قشتها ومحاولة الخروج برأى راجح تدعمه الأدلة ويؤيد ه البرهان . 
وفيه مبا حك : 


الميحصث الأول : التعريف بالنقود الورقية 3 


المبحث الثانىي : أقوالالفقهاءفى وصف الا وراق النقدية , 
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المح سث الأول سے ) 


بر النقود الورقية تطور وتعريف » 





وفيه مطلبان : 
الاول : تعريف النقود الورقية . 
الثاتى : نبذ ةعنالفلوس وأحكامها . 
~~ التتشلب الأول --_- 


7# التقود | لو رقي سسة * 





عود على بد“ :- 

تقد م لنا فى تطور النقود وأنواعها أنالنقود الورقية عرفت فى فترات التاريمخ 
كما حكى عنالرومان وماحكاه ابنيطوطة عن أهل الصين ولكن بحالتها الراهنة الشاعمة 
لم تعرف الا فى القر نالسا بع عشر حيث أصد رت فى السويد » ثم بعد ذلك انتش سرت 
منها الىالبلدان الآخرى . 


لے 


أوالفضة شبعد ذلك قبلها الناس وكان من أصد رها متعهدا بد فع قيمتها وقت الطلب 


فى بد اية الأأمر ثم زال الآمر يسبب تهاون الناس فى السؤال عن القيمة أو يسبب العجز 


تل الطلبات: قت الا مات مما حدا با مات أ د عراليئوك والفاء هذد١‏ 
عن ی د ر م 2 
و ينا يها 0 ١‏ ( ) [ 


وشم ملایسا ت أخرى فى النشأة ذ كرتها سابقا . 


| 
٠‏ ويمكن تعريف النقود الورقية بأتها قصاصات من الاوراق على صفة معينة تحسسل 


[ }7 ۲( 
تعد | بد فع مبليع معيين مدن وحد أت النقد القانونية ٠.‏ 


)١(‏ راجعفيما تقدم ص : هه-.* 


( ۲ ) زكى شافعى »مرجع سابق : ص : .0١‏ 
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المطلب الثانى : الفلوس وأحكامها : 





المراد بالفلوس هى قطع منالتحاس أو الصفر وتحوهما منالمعادن السكوكه 
التى يتعاملبها فى المحقرا أ ' ١‏ , ظ 

وقد ظهرت الفلوس حينا احتاج النا سالى شراء المحقرات التى لا تبلغ قيستبا 
قد را من النقد ين . 


وقد ذ كرنا فيما مضى أقوال الفقهاء فيا بصد د الكلام عن تعريف النقود وبصد د 


علة الربا فى النقد ين ورأينا أ نالفريق الذى يوسع:دائرة معنى النقد تصير الفلسوس 
على أصله نقودا ويجرى فيها الربا وتجب فيها الزكاة وغيرها من الاأحكام المتعلقة 
بالنقدية . 


| 

وسنالفقها* من لم يرها نقودا ولذ لك لم يجر فيا الربا ولم يوجب فيها الزكاة 
ونم من کره الربا فيها لوجود الخلاف فيبا 4 ولعدم وصوح مع تى الثمنية فيا فسسی 
د لك العصر . ) 

ومضى القول بأنالفلوس النافقة نقد كما تشهد بذلك الاد لة وهو اختيار المحققين 
من العلماء فى مذ هب مالك وأحمد وأبى حنيفة ووجه عند الشافعية . 

وسا يجد ر التنبيه له أ نالفلوس التى كلم عنها الفقهاء واخطفوا فيها تخط ف 
حالها عن الورق النقدى الذى صار رائعجا فى هذا العصر من وجوه سيأتى ذكرهها 


ان شاء الله ضمن مناقشة الأقوال لعل من أهمها كومهّة شنا للمحقراتأى عللة 


) | 1 
مساعداة بجا نب عملة رائحة من النقدين أو أحد هما »ولد لای نرى الصحابى أبا ر 
فى النقد ين ظ 
ع قوله بعد م الاد خار كان يد خر الفلوس وهذا من أوضح الادلةعلى ماسبق بالاضافة 


١ ١ 5 ١ 
الى نقول أخرى عن العلماء تبين هذ ه الدقية! ' وكذ لك ما ارتبط بياب الا فلاس‎ 


من ذكرها لا ن من ملكها كأنه لم يملك شيئا لقلة جد واها ويسير نفعها . 





١ (‏ ) متح الجليل : /٣‏ )٣د.‏ 
( ۲ ) ذكره الد هبى فى ترجمته فى السير: .۷۳۰٠۹۳/۲‏ 
(۳) سيأس بيانباان شاء الله . 
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۽ أقوالالعلماء المعاصرين فى الوصف الفقهى 


للورق النقد ى » 





وفيه مطالب : 


المطلب الأول : الورق النقدى سند د ين 


تقد یم : 

لم يكنالورق النقدى - الذذى يستخدم فى الوقت الحاضر نقدا رائجا -موجودا 
فى العصور الأأولى التى عاش فيها الفقہاء ولذ لك لا تطمع لا حد من العلماء الساب من 
فيه ينص بخصوصه »وقد اخظفت آراء العلماء فيه وقت ظهوره فى الوقت الحاضر وا نتشاره 
الى أقوال متعد د ة نذكرها فيما يلى ونناقشها ونبين الراجح ان شاء الله . وليسسس 
الخلاف فى مسألة كمثل هذه بستغرب لان العلماء اختلفوا فى مساعل أكثر منها وضوحا 
وأصرح منها .أدلة »فضلا عن أنالخلاف له ماييرره من وجود مراحل من يها السورق 


النقد ى تخطظف كل مرحلةعما سبقها وبذ لك يصير بعض الا قوال مرحلة تاريخيلة 


فدسب لاينطبق على ما نحن بصد د ٠‏ الا ن كما سيتبين ان شاء الله تعالى . 











) (>٥ ( 


المطلب الأول : القول بأن الورق سند دين - وفيه فروع : 





الفرع الأول : عرض أقوالهم وأد لتهم : 


ذ هب بعض العلماءالذ ين تكلموا فى هذا الموضوع الى أ نالورق النقد ى سند 





د ین بالرقم الذى يحمله ووشيقة بد ين على م نأصد ره » ويستند من ذ هب الى هذا 

القول على الأدلة التالية :- 

١‏ ان كل ورقة نقد ية مسجلعليها تعهد بأن يدفع المصرف الذ ى أصد رها قيمتها 
من الذ هب أو الفضة على حسب الفطاء ‏ وقت الطلب وهذا التعهد لاشك 


له دلالته فى اضفاء الوصف الفقهى على هذه الورقة فهبى وثيقة بد ين على 


١( 
١ . من أصد رها بدلا لة ماد ور عليها وبدلالة نشأتبا‎ 
أنالغطاء لايد مئه فی هذه الا وراق من ڏ هب أو فضة أو من كليهما کی خزيئسة‎ ~~ 


من أصد رها وذ لك له دلالته حيث أنها لا تستمد قوتہا الا من هذا الفط اء 
ل (5) 
ای انآ وكيدن به 8 

ص أن القيمة الذاتية للورقة منتفيه لا تساوى الا قيمة قصاصة الورق وهى زهيد : للغاية 
بالمقارنة بقيمتها النقد ية ¢ وكلها فى حجم متقا رب وتد ل وأ حك 5 على ليهس سق 
نقد ية بسيطة بينما تدا ل الأخرى على یم نقد ية كبسرة سم تسا وى الورق المصنوع 
منه كلا العملتين فى القيمة أو تقاربه »فد ال ل لای على أ نا لمعول عليه ها سق 
ماتغطى بو . 

۽ أن السلطةالتى تصدر هذه الاوراق تتعهد يضمانئها اذا سقطت »أو الفى 


}۳ 
التعامل بها وهد !ا مما يدا ل على كونتبا وشيقة بكي ٠‏ 


)١(‏ انظر الورق النقدى ,عبد الله بن منيع: ‏ > »اقتصاد يات النقود فى اطار الفكر 
الاسلامى »د . أبو بكر متولى »د .شوقى شحاته ص: ۰٩٩»‏ هو »المعاملات 
المصرفية وموقف الشريعة منہا » سعود بن دريب ص :1 ۷. 

(؟) أضواءالبيان للشنقيطى : /١‏ ۷ه؟. 

ر۳ ) الفتاوى السعدية : ع)؟م. 
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قال بعض العلما » موضحا وجهة نظر هذا الغريق بعد أ نساق تماد ج لاوراق البنانوت 
الموجود ة فى عصره : ” فمتى علمت ماتقدم لم بيق عندك شك ولا ريب فى أن (أوراق البنك 
نوت ) هى سندات د يون فما كان منها مصرحا فيه بوجوب دفع مبلغه عند الطلب 
أو اذا لم یذ کر وق تالأداء فهو ورق دين لا يشتبه فيه واحد من الناس » وماکان مكتوبا 
فيه أن صا حب الورقة أود ع فى خزينة الحكومة مبلفا » وكا ن المعروف أن حامل الورقسسة 
متى طلب ن لك المبلغ د فع اليه من غير تأخير فكذ لك أيضاءوان کان مذ كورا ف ى الورقة 
أن مبلغنها مد فوع أمانة فلايخرج ذلك عن كون الورقة سند لطا 

ويستطرد فى بيان الأدلة فيقول :” ولو بحثنا عن ما هية كلمسة ( بنك نوت)لوجد ناها 
من الا صطلاح الفرنسى وقد نص قاموس لا روس- وهو أكبر وأشهر قاموس للغة الفرنساوية 
ن - فى تعريف أورا قالبنك حيث قال :” ورقة البنك هى عملة قابلة لدفع قيمتها 


عينا لدى الا طلاع لحاملها وهى يتعامل با كما يتعامل بالعملة المعد نية تقس ا 


ال 





غير أنه ينبغى أن تكونمضمونة ليثق النا سس بالتفامل بها ”. 

فقوله قابله لد فع قيمتبسا عينا لدى الاطلاع لحامل ہا لم يجعل شكا فى أن ا 
سند ات د يون ولاعبرة بما توهمه عبارة من التعامل يها كما يتعاملبالعملة المعد ئنيسة 
لاأن معنى تلك العبارة أنالناس يأخذ ونها بدل العملة ولكن مع ملاحظة أن قيمتبا 
تد فع لحاملها وأنها مضمونة بدفع قيمتبا »وهذا صريح فى أن هذه الاوراق سند ات 


د يون » ومن غير المعقول أن تكون الورقة بشخصہا هى المتعامل بها بقط. لسر 





عن قيمتبا التى يجب على مصد ر الورقة أنيد فعها لحاملها ل : ر الورقة لو كا 


هى العملة بشخصها لم يكن ثم حتم على من أصد ر الورقة أن يدفع قيمتها وما ن هناك 


مسعئى لوجوب ايداع قيمة الا وراق تقد أ وعمر نقد فى خزيمة 5 المحل الد ی أصدر الاء را ر( 
وقالالشيخ أبو بكر شطا : ناقلا رأى أحد العلا :* فالقول الفصل فيم ا 


أنها دين عند واضعها وتنظها من يد الى يد كبيع الدين بعرض أو نقد حال أوبد ين 


١ (‏ ) بهيةالمشتاق فى حكم زكا ة الا وراق اللشيخ أحمد الحسينى ص: 1۷ . 
 (‏ ) المصدر السابق ص : ۰.٦٩٤٩۸‏ 
( ۳ ) هوالشيخ سالم بن‌عبد الله بن سمير . 











(CY) 


لازم » وهو صحيح على مافى بعض ذلك من الخلان | * 2 

وقد نقل أيضا عن بعض العلماء فتاوى تؤيد هذا القول ؟ أ 
وقد عرض الشيخ عبد الرحمن السعدى لحجة هذ ! الفريق فى المناظرة التى أقاسبا 

بين الأقوال المختلذة فى وصف الورق الفقهى فقال : ظ 

* فقال 4 الثالث : الذى يرى أن النوط حكمه حكم بيع الصكوك والد يون فلى 
الذمم : لايخفى على من نظر الى هذه الأوراق السماةبالأنواط أنها فى نفسبا 
لا تسمن ولا تغنى من جوع »ولیس لبا قيمة فى ذ اتہا ءانما حقيقتبا أن الحكومات التى 
بشتہا »وأخذ دنقود الناس قد تكفلت بنفسها أو تكفل بعض شركاتها بهذه الأوراق 
وأسسوا لذلك التأسيسات التى أمنت الناس وجعلتهم يتقادون لذلك رغبةمنهم › 
وجعلت كل من أتى بورقة منها وأراد نظيرها من النقد سلمته اياه »ولم تتوقف فى 
ذلك »فتبين بهذا أنه د ين على الحكومة التى كفلته وأنه ليس هو المقصود وانما المقصود 
عوضه فلايجوز على هذا بيعه ولا شراؤه »ولا الشراء به لا نه بيع لما فى الذمم » وعسسى 
بيع الصكوك » وهى الوثاعق التى فيها الد يون على الناس فما الفرق بينها وين أوراق 
الأنواط 

الا فى سرعة الوفاء وبطئه »فالد يون التى فى الذمم فيها أيضا التفاوت بسلسين 
الأأمرين » فتعين أته يجب العد ول عنها الى غيرها ولو أحدثت من الضرر ما حل دنا *. 


وقد اختار هذا الرأى أيضا بعض العلماء ولكن قيد ه بقصد التعامل يما تضلانته 





الأوراق . ظ 
قالالشيخ أبو بكر شطا بعد أن بين آراء العلماء فيها :” وأقول قد علم سن 
فتاوى لا ؛ الل الام م اختلاف أنظارهم فى الوراق المذ كورة المرتب علي سه 


اختلافہم فالالا ' نظرا الى مأ ت متته الأوراقمنالنقود المتعامليها وجعلا هام نقبيل الد بون 


ر ١‏ ) القولالمنقح المضبوط فى جواز التعامل ووجوبالزكاة فيما يتعلق بورقالنوط صه 
(؟) من أمثال‌الشيخ عبد الله بن سميط والشيخ محمد الا نباي »انظرالمصد ر السابق 
ر 0 
ر۳ ) الفتاوى السعدية : ع)عم2م؟”. 
( > ) عنى بهما|بنسمير وابنسميط وقد ساق فتاوا هما فى بداية رسالته وأشرنا السى 
ذلك سابقا . 











(1A) 


وال خران - أعنى الشيخ الأ نبا بي والحبيب عبد الله بن أبى بكر نظرا الى أي ان 
الاوراق وجعلاها كالفلوسالمضروية. . . واذا علمت ذلك فالجمع بين كلامم أولى 
وسلوك طريق الا حتياط أحرى وهو أن الأوراق المذكورة لها جبتان : 

الأولى : جهة ماتضمنته م نالنقدين . 

والثانية: جهة أعيانها . 

فان ١‏ قصد ت المعاملة بما تضمنه ففيها تفصيل يؤخذ 0 وحاصله أنه اذا 

اشترى بما تضمنته الأوراق كان من قبيل عرض بنقد فى الذ مة وهو جائز ان أعطٍ ی ورقسة 
النوط للباءع لتسليم ماتضمنته من الحاكم الواضع لذ لك النوط أو نوايه ...وا نييسع 
ما تضمنته الاأوراق بعرض كثياب كان من قبيل بيع الد ين بعين . . . فان بيعت الا وراق 
بمثلها متماثلا أو متفاوتا كان من قبيل بيع نقد بنقد فى الذ مة فتجرى فيه شروط الربوى 
فان اتفقا فى الجنس كفضة بفضة اشترط فى صحة العقود والحلول والتقابض والتماثل . 


١ 
ن اختكفا 6 ى الجنس واتحدا فى علة الربا كذ عب وفضة | اشترط الاولاان وان‎ 


فقد شرط من‌هذ ه الشروط لم يصح العقد هذا كله فيما اذ! قصد تالمعاملةبيا صل يا» 

ومالالى هذا التفصيل أيضا بعض من تعرض للكلام عن حقيقة هذ ه الأوراق سسسن 
النا حية الفقهية حيث قال بعد أن أورد نقولا عن الفقهاء من المذا هب عن الفلوس 
وبيع الد ين بالد ين ” والحاصل أن هذ ا الكاغد _النوط ‏ عرضا ليس ناته ربويا علسى 
المعتمد الراجح المشهور فى المذ اهب الا ربعة المتبعة فى هذه الد هور ولا یزگی عينه 
بل ثمنه أومایستفاد منه أو به أو قيمته ان كا ن للتجارة كالفلوس عند الجمهور. . . وأمسا 
ان كا نسند! أو وثيقة لحق لم يقصد عينه بل قصد مضمونه والمكتوب فيه والرجوع على 
كاتبه أو على شخص معين على وجه القرض والحمالة أو الحوالة فا نالد افع لايد فعالا مشل 
المكتوب فيه أو مثل ماسيأخذ ه من الكاتب أو الشخص المعين ولا يأخذ منهما أكشر 


مما د فع کی لا يكون مسن بقرضه 2 7 م م5 وان لم ين سند ١‏ لحق ووشيقة للد.ين فيسو 
كجمدة الفلوس من غير النقد ين “. 


0 


۽ ) القولالمئقح المضبوط »مرجع سابق ص ٠١٠۹:‏ 
م ( امتاع الا حد | قوالنفوس بمطالعة ا حكامالفلوسء للشيخ الفا هاشم المد فى ص: ٦‏ € ۰ 





الفرع الثانى : ( ۱٩۹‏ ) 


ماذ ١‏ يترتب على هذا القول : 

لقد ذ هب بعضالبا حثن الى أنه يترتب على الا خذ بہد ا القول نتاعج ربما عاد ت عليه 
بالابطال لأنها تشتمل على الحرج والمشقة التى من قواعد الشريعة رفعها كما يترتب عليه 
عدم جواز عقد السلم لأن عقد السلم يحتاج فيه الى تسليم رأ سالمال واذا كانت هذه 
الأوراق وثيقة بد ين فانها لا تكفى فى التسليم ويصير بيع د يزيد ين ويد خل ف ىالنهى . 

ويترتب عليه أيضا خضوعه للخلاف بين أه لالعلم فى زكاة الد ين . 

وكذلك بطلان ماثبت فى الذمة منها مزبيع أو نحوه لاه يؤول الى بيع كالىء بكاليء 

)١( 
. وهو مسي عنه‎ 

واذ١‏ سلمنا بترتب هذه النتائج على هذا القول ‏ من وجهة نظر الذ يننذ هبوا اليه 
فا نالمآ خف التى وجهات الى هذا القول تبدو قوية. اذ يلزم من هذا القول سسسن 
الحرج والمشقة مايعلم من الشريعة رفعه »بالا ضافة الى أن بعض منذ هب الى هذا 
القول جع لالمعولعيهالقصد فان توجه الى ذ١‏ تالورقة أخذ ت حكما وان توجه الى 
عظائها أخذ ت حكما آخرء ولا شك أن هذا أمر غير متضبط كما أن اختلاف ذلك القصد 
قد يكون فرضا غير واقعى ولذلك . . .سنك كر بعض نقول ممن د هب الى هذا القول 
لغری هل يمكن أن تتوجه كل تلك الالزاماتالتى رتبت على هذا القول أم لا ؟ 

يقول‌الشيخ أحمد الحسينى :” بقى أن المعاملة بهذ ه الا وراق انما تتخرج على 
قاعدة الحوالة لمنيجيز المعاملة بالمعاطاة من غيراشتراط صيفة والحوالة كالبيسسع 
فمن يقول بصحة البيم بالمعاطا ة يقول بصحة الحوالة بالمعاطاة وذلك هو مذ هسب 
الساد ةالحنفية ,والساد ة المالكية والساد ة الحنابلة فا نهم يجيزون المعاملة بالمعاطاة 
من غير اشتراط صيغة وهناك قول وجيه فى مذ هب الساد 3الشافعنية يجيز المعاملة 
بالمعاطاة 7 5 ) 

وهذ ا النقل عمزيذ هب الى القول بكون الأوراق النقدية سند دين واضح متسه 


أن المعاملة بهذ ه الأوراق تتخرج على قاعد ة الحوالة بالمعاطاة وهى جائزة عند 


4 0ه‎ ٥) : انظ رالورق النقدى » للشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع ص‎ )١( 
1 


المباد ىالا قتصاد ية ٠د‏ . على عبد رب الرسول ص ٣٥:‏ (. 


(؟) بهجةالمشتاق ص : ١ب‏ » وانظرص : * و أيضا. 








(15۰) 


الجسہور وقد رجح صاحب هذا القول جوازها فى مذ هب الشافعى -لاأنه شافعسى 
المذ هب _ فيصير الا لزام الد ى يؤخذ مته الحرج غير وارد على هدا القول من وجهة 
نظر قاعله لکن قد يرد من وجهة نظر أخرى . 

وقد أورد هذا المؤلف نفسه عن وجوب الزكاة فى الد ين نصوصا عن المذا هسب 


ع ان > 5 ( ا .الى 
الاربعة ورجح فى نبايتها أن زكاة دين هذه الا وراق لابد مته معجلا فلو قيد الالسزام 


الذى يترتب على هذا القول بوجهة نظر الأقوال الأخرى لكان أحسن وأطيب . لأنه 
يتباد ر الى الذ هن كيف يقر هؤلا * العلماء هذا القول مع مايلزم مته من المحظورات التى 
تعود على قولهم بالابطال أو بأشياء أخرى ثبت نفيها فى الشريعة كالحرج والمشقة . 

فالامور التى تترتب على الأقوال حينما يراد مناقشتها لابد أن تورد من لوانم 
القول نفسه وتكون وارد ة عند قائله حتى يتسنى فسا أن تلزمه بها . أما اذا لم تلسزم 
على قوله تلك اللوازم فا ننا لا نستطيع أن نورد ها دليلا يؤيد ضعف هذا القول دون أن 
يلتزم صا حب القول ذلك » ان بامكانه أن يقولآن هذ ه اللوازم المحظورة لا أقول بها 
ولا تلزمنى وانما تلزم غيرى ممن یری أقوالا أخرى . 

ويترتب على هذا القول من كلام أصحابه منع بيع الورقة المغطاة بالفضة الا بشرط 
الحلول والتقايض والتمائل . ومنح بيعها بمغطاة بذ هب مع التفرق قبلالقبض ان يترتب 
على ذلك ربا النسيكة . 

يقول الشيخ الشنقيطى :” قال مقيده عفا الله عنه : والذى يظهر لى - والله تعالى 
أعلم - أنها ليست كعروض التجارة » وأنها سند بفضه وأنالمبيع الفضة التى هى سند 
بها ومن قرأ المكتوب عليها فهم صحة ذلك . 

وعطيه فلايجوز بيعها بذ هب ولا فضة ولو يدا بيد لعدم المناجزة بسبب غيية الفضة 


5 e 
١ 0 المد فوع سند ها لأنها ليست متمولة ولا منفعة فى ن اتها اصلا‎ 


١ (‏ ) المصدر السابق : 6لا 4١٥۷ء‏ 


رى) أضواء البيان : /١(‏ لام+. 











) 7۵۱١ ( 


الف رع الثالت : 





مناقشة هذ ا القول : 
لقد وجهت مناقشاتعد يد ة الى هذا القول تبين ضعفه وتفند حجته التى ارتكسز 

عليها وفيما يلى بيانها : 

1-١‏ يتضمن هذا القول الضيق والحرج وذ لكيتنافى مع مقصود الشريعة فى اليسسر 
والتوسعة . | 
يقول الشيخ السعد ى :” وجعلها بمنزلة الد ين بحيث لا يحل مطلقا سع أنه 
قول لا د ليل عليه ففيه منالحرج والضيق بل عد م الامكان والتعذ رمايوجب أن 
تعلم علما جازما أن الشرع لا يأتى به ويضيق عديهم ماهم مضطرون الى المعاملة 
فيه مع سعة الشريعة ويسرها وكونها صالحة لكل زما ن ومكان فا نه لا يخفى أن 
جميع أقطار الد نيا الا النؤر اليسير كل معاملاتبم فى هذه الأوراق التى تسمى 
الا تواط فلو حكم لها باحكام السندات والد يون لتعطلت المعاملات فى الوقسست 
الذ ی تقتضى الا حوال وظروفها أن يخفف فيه غاية التهفيزل أ 
وهذ! النص السابق بين حاجة الئاس الماسة الى التعامل بالاوراق فى وقسست 
لم تكن الحاجة متعينه كالعصر الحاضر فلذ لك لا يشاك فى توجه هذه المناقشة 
على أصحاب القول خصوصا من منع متهم التعامل بنا * على مضع بيع الد ينما مسن 
أجاز ذلك ورجحه كما نقلته عن بعضهم سابقا فان هذه المناقش ةلا يكون توجهها 


اليه كتوجهها لمن منع اذ له أنيمنع ذلك ويقول أنا لم امنع من بيع الد ين 


والحوالة به فلا يلزمنى مان كرتم من تعاطيل التعامل والحرج والحاصل پس يسح 





ن لاي 





) ۱ ) الغتاوىالسعد ية ¢ FFD‏ )2 ع سا0 ومراده التخفيف الد ى يتبع الد ليل . 
وانظر المعاملات المصرفية لا بن د ريب ص : ٠‏ ۷. 


( ۲( انظر مقدمة فى النقود والبتوك 4 له ي محمد زکی شا فعى ص : ۰)۹ 








)١55( 


أن‌هذا الضيق والحرج يحفز الناسالى الوثوب على الحرام ولو كانوا يعتقدون 
تحريمه اذ يد فعهم اليه الضيق والحرج فتصير المفسد ة أعظم من مما رستهسم 
له مع اعتقاد حله والمسألة ليس فيها نص واضح يمن الجزم به على ساس 
أن التعامل بهذه الأوراق لا يحتمل وجها غير هذا الوجه .ومان كر من كشرة 
انتشارها يد فع الى الوقوع فى التعامل يها . ) 


وهذ ه المناقشات تتوجه على فرض ثبوت أدلة أصحاب هذا القول ولكن الأدلة 


ن اتہا لا تخلو من مناقشسة وفيا يلى بيانها : 


ان اول دليل استندوا اليه هوماكتب ف ىالورقة من أنها سند ہا غطيسست 


أو تعهد مصد رها بد فع غطاعها عند الطلب . وهذا الدليل يتوجه عليه عد ة مآ خذ : 


أ 


أنهذ ه الكتابة وان كانت صحيحة فى بد اية نشأتہا الا أنبا أصبحت ا سرا 
تاريخيا لم يكن له وجود فعلى . هذا من ناحية »ومن تاحية أخرى انما وجد 
هذا الغطاء ليكون سببا لترويج هذه الأوراق بين الناس ولذ لك لما زالالمقتضى 
له زالالتعهد أو فاعد أ أ ج| وقد ذكرنا ذلك سابقا فى تطور هذا النسوع 
من النقود . ظ 

أنه لم يعد ضروريا على من أصد ر هذه الأوراق أن يقوم بتغطيتها بذ هسسب 
أو فضةغطاءا كاملا ءوانما يغطى بعضها بذ هب أو فضة ويغطى الباقى بأشياء 
لها قيمة كالعروض أو الاو '",التجارية ونحو ذلك ل" أ بل ان يعض هد ه 
الا وراق قد تصد ر من غبرغطاء كما يحصل فى الا زمات ونهوها . 

ولذ لك ذ كر بعض منقال بكون هذ ه الأوراق وثاعق د يون ذكر أن الهدف مسن 
الغطاء هو ترويج العملة وزياد ةالوثوق بها 
أن هذا التعهد لا يستدل به على اعتبار الورقة سندا بد ين على مصد رها وانما 
غاية مايعنى أنه ضما ن بد فع القيمة لمن يملك الورقة بقوة القا نون ولذلك تسس 


النقود القانونية أو الالزامية . 





)١(‏ انظر مقد مة فى النقود والبنوك »د محمد زکی شافعى ص : 9؟. 


)١؟(‎ 
(۳) 


انظر الورق التقدى » مرجع سا بق س 5هم؛ءلام. 
بہحة المشتاق > 598 4)./ا. 








(Y۲) 
(؟)‎ 
(؟)‎ 


(Yo) 


ويؤكد ذلك أنالقانون يميز بينها وبين الأ وراق التجارية كالشيك مثلا حيست 
يمح البنكنوت صفة النقد ية فلا يستطيع من د فع اليه أنيرفضها بينما يستطيسع 
رفض الشيك 1 و غيره من الا وراق التجارية. مع أن الأورا قالتجارية وثاعق بد يون 
ولكنها ان لم ي بها ولى الاأمر لا تخرج عن كونها وثائق ديون »وهذا 
لا يمنع أن تروج كنقد عن طريق العرف كما سيتضح لنا فيما بعد فى الشيك 
خاصة . لكن وهى ببذه الحالة لا تخرج عن كونها وثيقة . 

وخلاصة القول أن التعهد بالدفع موجود فى الأوراق التجارية وب ذ لك لم 
تعد نقدا فليس منظور فى المسألة الى التعہد بمفرده د ون الالزام بها 0 
لو كانت هذ ه الأوراق سند دين على من أصد رها لما ضاع الحق الذى هى 
سئد به بطفها أوضياعبا لا نالد ين لا يتلف بتلف وثيقته - يينما الأوراقالنقد ية 
تذ هب منفعتها بفقد ها أو بتلفها ولو كان حاملها أو مالكها يملك بينة عى أنه 
كان يحمل ورقة نقد ية من فكة كذ! فضاعت أو لفت . 

بينما وثيقة الد ين - وان كان تلفها أو دعوى ضياعها تثير الشبهة فى الحسق 
وتجعل القاضى يتحرى فى البينة لكنها لا يترتب عليبها ضياع الحق بالكليه؟ أ 
وهذا يدل على أن الورقة النقدية لها اعتبار خاعء وان ظهرت فى صورة وشيكقة 
دين فى بداية نشأتها . 

لو كا نستسند! لبرعت الجهة المصد رة لها بابراء مالك السند أو حامله ‏ والا برا 
لو حصل لا يؤثر على صدة الورقة التقد ية فعلم أنبا ليست سند! 0" 
أنالقصد حينالتعامللا يتوجه الى كونها سندا بل قد لا يخطر على بال سسن 
تعامل بہا وانما القصد على أنها تحقق لمن حازها منافع معتبرة من کون ہا 
وسيلة للتبادل ومقياسا للقيمة » والعسرة بالمعا ولا بالألفاظ والمباي لأ ١‏ 

الربا والمعاملات المصرفية فى الشريعة» د .عمر عبد العزيز المترك ٠»‏ رسالةدكتوراه 
فى الاأزهر رقمم . ه ص 4 > ؟ ؛ وانظر البتك اللاربوىفى الا سلام »باقر الصدر ص: ٠١١‏ . 
المصدر السابق » .۲۲۹۰(٥۵(‏ 

الريا والمعاملات المصرفية »المترك : ٠٠4‏ . 
الربا والمعاملات‌المصرفية , المترك : .ه؟. 








(1٥ € ( 


ويتأكد أيضا أن اختلاف الحكم با ختلاف القصد كما ذ كره من ذ هب الى ذلك فيسه 
منالمشقة مالا يخفى وهو أمر غير منضبط على فرض ملاحظته وتوجه القصد اليه. 
أما استد لالهم بانتفاء القيمةالذ اتية للورقة النقد ية بحيث يد ل ذ لك على أ نالتعامل 
ليس بأشخاصها وانما بما تمثله من د ین »فانه يتوجه عليه مناقشات من وجوه : 
2-١‏ أنمالية هذه الأوراق لی لذاتہا » وانما هىباعتبار قيمتبا عند واضعها› 
ورواجها بتلك القيمةلا يدل على أ نالتعامل بالد ين الذى تحمله على فسسرض 
تسليم ذلك - وانما ذلك أكسبها قوة وثقة وروا جا بين الناس. 
وهی نظير تلك الطوابع التى یصد رھا الولا ة ثم يبثونها ف ىالناس لبعمض 
الأغراض مع تفاوت بينها فيما تدل عليه » وتساو فى الشكل »وقد جعل لبا 
قيمة لان الصكوك والرسائل لا تقبل الا اذا وضعت عليها تلك الطوايع فأكسبها 
ذلك قيمة ومع ذلاب لا يقال ان مافيها مر.المال دين على وا 
٣‏ أن النقد هومايلقى قبولا عاما ‏ وبلفةالفقهاء الرواج - ويحقق الوظاءف الست 
يقوم بها الذ هب والفضةان هما أصول الأشمان دون نظر الى ذاته هللبا 
قيمة أو لا ؟ 
ومن نظر الى هذه الاوراق بهذا الاعتبار وجدها رائجة محققة لوظاعقلف 
النقد ين فى الجملةمما يصح معه أن نجرى أحكام النقدين عليها دون نظر 
الى القيمة الذاتية .لاسيما أن منالمسكوكات من النقد ين ما تجعل قيسقمه 
النقد ية أعلى من قيمته السلعية لكى يكونذ لك بمثابة الحناية للنقد المتعاسل 
به بحيث لا يصبر أذ | ارتفع سعر الذ هب كسلعة عنه 5نقد فيؤدى الى تقليل 
النقد المتداول ويذ لاك يكون جزء من العملة المسكوكة فى هذه الحالةليس له 
قيمة داتية ومع د لك لم يؤثر فى التمامل فكلذ لك ال هذاه أجيطمت بضرارك 
معينة وراجت بين الناس فالا ولى الحاقبا بالنقدين لان هذا الفارق - وهو 


عد م القيمة الذاتية ‏ وصف غير مؤثر وغير مضر بالا لحاق . 





)١(‏ الربا والمعاملات المصرفية »مرجع سابق : ۵٠١‏ + (ه0). 


) ۲ ( الورق النقد ف مرجع سابق “54 تق>؛لااق. 
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ان الأورا قالنقد ية.قد یصد ر فيها مايحمل الرقم فقط وليسفيها مايفيد معنى 


أنها وثيقة بد ین وقد تنبه الى ذلك أحد الباحثين فقال :. ٠‏ . حتىأزيعض 
الحكوما ت اكتفت بوضع المبلغ فى الورقة ولا تذ كر أنبا تد فعه اكتفاء بالقانسون 
الذ ی صد ر بتحرير هده الأوراق فاته كافل] نالورقة متى قد مت لمن أصد رها 
وجب عليه أنيد فع قيمتبا لحاملہا الا 
وهذا مما يؤكد أن التزام مصد رها انما هو تقوية لبذ ه الأوراق لتروج بين 
الئاس ان لاعہد لهم بها على هذه الصفة والشيوع فكان لابد لبا من امور 
تد عسپا وتقوى قبول الناس لبا فكان منها ضمان مصد رها لد فع قيمتها . 

لو كانت هذه الا وراق وثيقة بد ين فلماذا تحكرها الحكومات »أو تعين جهة 
واحد ة تخول اعر اصدارها اليبا وتعاقب من حاول أنيصد ر مثل هت ليده 
الأوراق فهبذ! الأمر له دلالته من ملا حظ نالنقد ية فيها -وان كانت نشأتبا 
كان معنى السند يه واضح فيها ولذ لك كا ناصدارها ليس مقتصرا على أحد -. 


قد يقال بأن الأمرلو ترك لمن استطاع أنيوفر غطاء من الذ هب والفضة أنيصد ر 


1# er ° u 
. مثل هذه الا وراق لصار الا مر فوضى‎ 


والجواب عن ذ لك أنهذ! و معتى الثمنية الملحوظ فيها من جاتب مسن 


أصد رها ولا يعدو الالتزام بد فع قيمتبا من کو نه من ألمعضد ات لرا حا فة 


1 0 0 1 لي 
والا اصبح قصره على ج ة لا معانق له اد الالتزام ھج من كل ل مادام اس توفی 


شروطه . 


- 


وبعد هذه المناقشا تلا دلة الفريق الأول ننتقل الوبيان القول الثا نى 


بهجة المشتاق : ۲۷. 











(5ه١)‏ 
المطلب الثانى : الورق النقدى عروض تجارة : 


وكيه كروع : 
وقد ذ هب أصحاب القولالثانى الى أنالورق النقدى ينزل على أشبه الأشياء به 
وأشبه الأشياء به من وجهة نظرهم هى عروض التجارة . 
ويستد ل أصحاب هذ ا القول بأدلة كثيرة فيما يلى بيانها : 
- أن العروض أعيان مالية متقومه »والورق النقدى معتبر القيدة فى التعامل فلو د فع 
الا نسان ورقة من فكة عشرة ريالا ت الى من له عليه عشرة ريالا ت فضة فب سسى 


كما لو د فع اليه ثوبا قيمته عشرة ريالا ت م نالفصّة . 





وبذلك يعلم أن الور قالنقدى متقوم فهو عروض تجارة . 

۽ الورقالنقدى ليس بمثيل ولا موزون وليسله جنس يلحق به ويقاس عليه ولذ لسك 
لا يجرى فيه الربا لعدم د خوله فى الأصناف التى بينت السنة أنالربا يجرى 
فیہا 

٣‏ ماكتب عبى هذه الاوراق - کریال مثلا أو د ینار ونحوه - هى أسماء اصطلاحية 
مجازية وليسدت أسماء حقيقية لاأننا ستطيم أن ننفى فنقول هذ ه ورقة وليسست 
بريال فضة والنفى علامة المجاز والأسماء الا صطلاحية التى ليست لما اعتببار 
فى الشرع لا يجوز جعلها أصلا تبنى عليه الأ حكام . 

> قالالشيخ سليمان بن حمدان :*” قد ذكر أهلالعلم أن الحوادث ترد السى 
أشبه المنصوص عليه بها وأشبه المنصوص عليه بالورق فى التعامل عروض التجارة 
لأنهم قد عرفوا العروض بأنها الأمتعة التى لايد خلها كيل ولاوزن وليسسست 
بحيوان ولاعقار الا أن العروض أعيان مالية متقوسه والورق أعيان معتبرة القيسة 
فى التعامل بمقتضى الأمر الحكوسى فاعطاؤها حك مسمياتها من الذ هب والفضة 
فى مسا عل الربا والصرف والحال ماذكر من الغلو البين لان ماكتب عليبا مسن 
أنها ريال أو دينار أو جنيه هى أسماء اصطلاحية مجازية. . .والورق ورق وان 


سی ربالا فلايغييره مجرد الاسم عن حقيقته ولا يمنع أن يباع بغر حتس-له 














( لاه ١‏ ) 
000 ) 0( 
من الفضة متفاضلا. . /” 
وقالالشيخ على الهندى معقبا على هذه الفتوى :” أقول كلام الشيخ هنا هو 
الذى نعتقده وندين الله به وهو أن الورق بجميع أتواعه ومسمياته لايد خله 
الربا فى أى نوع من المعاملات لأنه لي سيمكيل ولا موزون . . .ولان الذ هب 
والفضة لم يجر فيهما الربا لكونهما نقد ین كما يتوهمه بعضهم وا نما لكسسسون 
أصلهما موزونا فد خل فى ذ لك حتى السبائتك من الذ هب والفة 3" ط| 
ويضاف الى الأدلة أيضا : 
ه- أن الأصل جواز المعاملات فى العقود ومن ادعى تحريم عقد معين أو معاملة 
معينة فعليه الدليل وأدلة التحريم فى الربا انتما تدال على جئس الد هب 
والفضة ولا تتناول هذه الكوراى ٣‏ 
٦‏ أن هذه الأوراق اذا سقطت دولتہا وانهارت شركاتها تبقى لاقيمة لها وهذا 
ید ل من حيث الواقع على أنبا ليست نقد ا وان كانت تقوم مقامه فى الئمنيسسسة 
مۇقتا . 
قال الشیخ عبد الرحمنالسعدى : ” والحكم يد ور مع علته فقد قامت مقا م النقد فى 
شر وخالفته فى أشياء : 
فی ذاتها هى أوراق والنقد ذهب وفضة . 
واذا انہار الأصل الذ ى أسسها لم يكن لبا قيمة ولالجوهرها عوض ولا يمكسن, . 
القياس مع هذ » المخالفة لان شرط القياس أنيستوى الأصل والفرع فى عة 


( €) 





١ (‏ ) جريد ةالبلاد السعودية »العدد ۲۹۱۷ فی ۲۷۸/۹٦/۲۲‏ ١ه‏ ء»فتبوى 
منشورة للشيخسليمان‌بن حمدان . 

( ۲ ) جريد ةالبلاد السعودية »العدد ۲۹۱۷ فى ۴۷۸/1/۲١‏ ۱ه › جريدة 
حرا عاك 5١1‏ ص (62+4 › ۳۷۸ زه. 

(ع) الفتاوىالسعدية: ۳۲١‏ . 

(ع) الفتاوى السعدية : (١عم.‏ 














)١هم(‎ 


وقد نسب بعش البا حثين ' الى الشيخ عليش القول بموافقة هذا الفريق وليس ن لك 
واضحا من كلامه فهو قد سثل عن الكاغد الذ ىطيه ختمالسلطا ن ويتعامل به هل فيه 
زكاة عمن أو عرض أولا زكاة فيه ؟فأجاب بقوله :” لازكاة فيه لا نحصارها فى النتعسم 
وأصناف مخصوصه منالحبوب والثمار والذ هب والفضة ومنها قيمة عرض المد ير وثمن عسرض 
المحتكر والمذ كور ليس داخلا فى شر* منہا ويقرب لك ذلك أن الفلوس النحاس المختومة 

بختم السلطا نالمتعام لبها لازكاة فىعينهبا لخروجها عن ذلك ٩٣۳‏ 

وواضح من هذا النص أنه لم يعد ها كعروض التجارة والا لاوجب فيها الزكاة فنسبة 
القول اليه بأنبا عروض بناء على هذا النقل بعيد . 

ومن يقول بهذا القولأيضا الشيخ محمد حبيب الجكنى الشنقيطى . 

وجملة أد لته فيما يلى : 

- أن الآ يا توالا حاديث مصرحة بعموم البيع فى كلما ينتفع به شرعا ويتعامل به 
بين الناس : والانواط تد خل فى هذا العموم لاتا من جملة مايياع وللنساس 
فيه رغد 517 ١‏ 

0-5 بین فساد قياسها على السفتجة واعتبر أنها من باب اد خا لالجزئيات تحسست 
الكليات . 

م« أنالعرضمالمعتبر فى نفسه وكذ لك الأنواط معتبرة فى نفسها أيضا وكسسون 
اعتبارها الذدى هو الرغبة ف ,اقتناعبا ناشيء لها من القيمة المرقومة فيها غسسير 
مضر فى اعتبارها اذ المدار علىآن هذه الا وراق اعتهرت بذ لك عن غيرهسا 

(؟) 


من الأوراق الخالية عن تلك الصفة التى اعتبرت يها . 


)> قد حد الفقهاءالعرضيحدود كلها مد خل للأنواط فمنهم من قال العسسرض 


هو كل ماعدا العين والطعام من الأشياء كلها . 





)١(‏ الربا والمعاملات المعاصرة »عمر المترك ¢ 5ن ؟.ه 

( ۽ ) فتح العلىالمالك : (/ ؟>>١+*ه5١.‏ 

)۳( الشرح! لصفم : ؟/ ١ح‏ » رسالته مطبوعة فى تعليق الشيخالبارك على حاشسية 
الصاوى . ظ ش 

(؟) حا شية على شرح الصاوىللشيم محمد أبرا هيما لمبارك » الشرح الصغير: £ ةه. 
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ومنهم من قال هو ماسوى النقد . 

ومنهم منقال هو كل مالا زكاة فى عينه . 

ومنهم منقال هو ماعدا الحيوان والطعام والنقد . هذا استقراء ماحد به 

الفقهاء العرض وكل هذه الحدود الاربعة لا يخرج أوراق الأنواط عن العسرض 

فهى عرض على كل حد من هذه الحدود الاربعة 0 

ه- أورد النقول عن الامام مالك فى الفلوس وغيرها واعتبر أنها على الكرا هة 
وان المد هب هو عدم جریان الربا فيما يتعامل به الناس ويجرى بينهم يقول 
* فحينئذ فمعتمد المذ هب المالكى فى الانواط وشيهها من فلوس التنحاس 
المتعامل بها والجلود ان جرى عرف الناس بالتعامل با ذلك من كل ما تعومل 
به عاد ة بين الناس ولم يكن ذ هبا ولا فضة حقيقة الا أن الناس أجروه كذلك هو 
أنه عرض تجا رة لا عيسن حقيقة ولا حكما على الرا جح كما تدل عليه نصوص المذ لا« . 


الفرع الثانى : 


مايترتب على هذا القول : 
8 ب . 5 17 3 1 . ۶ 15 
الواقعانهذا القول مدن أخطر الا قوالالتی قيلت ی وصفب الاوراق النقد ىسى 
الفقہی أن يقول أحد هم ۽ ” ققد تحصل مما قررئاه أن الا نواط ليست ربوية كما مسو 


الجارى على قوله عند مذ هب مالك وفروعه » وحيث لم تكن ربوية فهى عرض تجارة غير 


أن مالكا كره التأخير فى شبهها كالنحاس والجلود كراهة تنؤيه فقط لاكراهة تحريم كما 


١ ٠ (f). 
تقد م نص المد ونة وغيرها بذ لك وحينك فيجوز ابتياع ررق النوط بأقل من قيمتسه‎ 


المقررة المرقومة على الا ورا تی بعينها وبيعه بأزيد منها فيجوز بيع ورقة قيمتها أف ربية 


بتسعمائة و خمسس مثلا وبألف م حمسیسن عر نا لمئأ جزه فى 9 لاي أولى وأسلم للك یسن 


( € ) 
فروجا من الخلاف وفرارا من الكراهة. * 





)١(‏ المرجعالسابق : 6/ 5ه. 

.197/6 : المرجعالسابق‎ )١( 

(+) قد بينا سابقا أن كراهة مالك تنصب على التحريم وانما حمله الورع عنالتصريح 
بذلك ولوجود الخلاف فيبا. ‏ () )المصدرالسابق : )/ ۸٥‏ . 











)١ 1۰ ( 


ويقول الشيخ سليمان الحمدان:” . . . اذا عم هذا فلامانع من بيع الورق عى 
اختلاف أنواعه ومسمياته من‌الریالا ت أ و الد تا نير أوالجنيهات بأحد النقد ين ع الد هب 
والفضة متفاضلا أو نساء ولا د خل للربا فى شيء من ذلك لا ن الورق ليس من الأأسوال 
الربوية »ولا ن الربا مشت بالکیلات والموزونات والورو ليس بسكيل ولا موزو ل 2 ١‏ 

ويترتب عليه أيضا كما كوه بعش الما حش 5 عد م جواز المضاربة وعدم وجسوب 
الزكاة الابنية التجارة ومع الت ل/ " ) بتربها الا أن خطورتها لا تبلغ فتح الربا على 


مصراعيه فى عصر يحتاج الناس فيه الوالوشعلا الى التبرير والتماس المعاذ ير . 

الفرع الثالسث: 

مناقشة أدلة هذا الغريق :- 

لم تسلم آدلة هذا الفريق كسابقه من المناقشة فقد توجهت اليه مناقشات عديدة 
وفيما يلى بيانها : 
-١‏ فى تعريف العروض : 

لقد رأينا فيما سبق أن من هذا الفريق من عرف العروض بأنها الأمتعة الق 
لا ید خلها كيل ولاوزن وليست بحيوان ولاعقار . 

وهدا التعريف معترض عليه من وجوه : 

أ أنهذا خاصيمكان معين من أبواب الفقه وهو باب الزكاة لا نالفقباء فى هذا 
الباب يتكلمون عن زكاة الحيوان فى موضع وزكاة العقار فى موضع ثم زثاة الخارج 
من الا رض موزونا أو مكيلا » وزكا ة النقد ين فان | وصلوا الى زكاة عروض التجارة 
ذكروا التعريف المتقد م لانم قد فرغوا من‌القيود الوارد ة فيه وتكلموا عن زكاتها 
فلايستدل بهذا التعريف فى هذا الموطن على العموم بل قد عده بعسض 





)١(‏ فتوى للشيخ سليمان بن حمدان . انظر ملاح قاليحث ص : »> جريسدة 
البلاد السعودية »عدب ۲٩۹۱۷‏ فى ۳۷۸/71/۲۲ زه. 

(؟) الربا والمعاملاتالمصرفية »للمترك ص :ع + . 

(+«) لأ نأحد البا من القاطين بذ لك يقول : ” وكنت أرىأن جميع التعامل به من صرف 
وبيع وحوالة وقصاء د ين ونحوها جائز ولا بأ سان لا دليل على المنع وسواء كان سس 

















) ۱(١ ( 


الفقهاء فى هذا الموطن ماقابل الذ هب والفضة » يقولالخرشى مسن المالكية 
فی باب الزكاة :” والمراد بالعرض هنا ماقابل الذ هب والفضة « (١‏ 

أ نالحنابلة عرفوا عروض التجا رة بأنها مااعد اللبيع والشراء لاأجل الربح وأضاف 
بعضهم قيد! أخر بقوله ولو كان من نقد . 

قال فى شرح المنتهى : ” العرض مايعد لبيع وشراء لأجل ربح ) ولو من تقد 
لأنه يعرض لبيا ع ویشتری م 

وعلى ذلك لا يسلم لمن اعتمد على تعريف د ون أن يذ كر الأخر أو يحترز منه . 
والأوراق النقد ية لاتد خل على هذا التعريف فى العرضاذ هى لاتعد لبيع 
وشراء لجل ربح وانما ھی تعد لتكون عملة تقاس بها القيمة وتتبادل بيبا 
الطيبا تباعتراف أصحاب هذا القول ان يقول أحد القاظين بأن الا وراقعروض 
تجارة :” وانما هى سكة قا فة بنفسها بمنؤلة الريال الفضة فى التعامل لافى 
ان !كا 

فقد سلم القائل بأن الاوراق النقد ية أشبه شو بعروض التجارة بأنبا 
سكة قا عة بنفسما فى التعامل ثم لم يعتبرها فى الحكم وهذا تفريق بلافسرق 
معتبر بل قد يقال هذا تحكم اذ كيف نعتبرها سكة فى التعامل ثم لا نلحقہا 
بأحكام النقد ين سم أن التعامسل هو الذي يضفى عليبا هذا الالحاق . 

” نعم يتوجه أن تكون الاوراق النقد ية عروض تجارة عند ما تكون فى بلد غسسير 
البلد الذى تروج فيه ان ينتفى السبب والعلةالذى أضفى عليها الحكم وهو 
الرواج فينتفى الحكم لا نتفاء العلة » وتبقىعروض تجارة لاأنها تطلب للمح 


فى تلك الحال ”. ولكن ذلك ان سلم لايستلزم التعميم . 





)١( 
(؟)‎ 
(۴) 


التعامل بورق مع فضة أو بورق مع ذ هب وسواء کا ن من جنس المكتوب عليه أو مسن 
غير جنسه زائد! عما كتب أو ناقصا عنه” حريد ة البلاد السعوديةعدد 59197 فى 
٠( 5/6/1‏ 

٠.١986 /۲ : الخرشی‎ 

شرح المنتہی ۲۰۷/۱١:‏ . 

فتوى للشيخ سلیمان‌الحمدان , ال س اعد 
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ان هذا التعريف منقول عن اللغويين وليس عن الفقباء فلايكون حجة عل سى 





€“ 
الغقهاء الا اذا ئقل عنهم . 
والغالب فى تعريف الفقهاء للعروض كل متاع سوى الد راهم والد تانير وهو 
)١( | 0 : )‏ 
مطابق لعا ها لان العروض مشتقة م نالعرضٍ للبيع والشرا . 

د كذلك ليس التعريف المنقول عن أهلاللغة متفقا عليه بينهم ان عند هم تعريف 
آخر مراد ف لتعريف الفقهاء ومخالف لما نقل من كون العروض الأمتعة الستى 

(؟) 
لايد خلہا كيل ولا وزن وليست بحيوان ولاعقار . 
قال الجوهرى : * العرض المتاع وکل شىء فهو عرض سوى الد راهم والد تانسسیر 
فانئها عيين . 
قال أبو عبيد ب العروض الأمتعة التى لايد خلها كيل ولا وزن ولا تون حيوانا 
ظ (؟ ) 

ولا عقارا ٠‏ تقول : اشتريت المتاع بعرض أى بمتاع مثله ”. 
وعلى د لك يكون من التحكم اختيار تعريف من هذ ه التعريفات واعتباره مستند أ 
لاد خال الأوراق النقدية دون النظر الى طبيعة هذ ه الأوراق وماتؤديه مسن 
أغراض هل يتفق مععروض التجارة أم لا ؟. 

ه - أن القيود المذكورة فى التعريف ‏ تد خل فى العروض ان المكيل والموزون قد 
يصير عروض تجارة وكذ لك الحيوان والعقار وهذا سا يؤكد أن هذا التعريف 
ورك فى مئاسبة خاصة كما أسلفنا ٠‏ 

. 1 
والتعريف الصحيح هو أن كل ماعد ا الأثمان فهو عروض ظ تجار بل قد 
ع ب 

اعتبر بعضهم النقد المعد للبيع والشراء لا جل الربح مرعروض التجارة ! ١‏ 

١ (‏ ) جريدة حراء ءعدد م؟؟ سنة ٣۷۸‏ ره. 

( ۽ ) القاموسالمحيط : ۲/ ٣۲‏ ج › معجم مقاييس‌اللغة : )/ 7ا؟. 

ر( ) الصحاح : ۲/ ۰۱۰۸۳ 

ر > ) انظر كشاف القناع : ۲/ ۲۳۹ شرح المنتهی /١:‏ ۰۷). 

(ه) شرح المنتهبى : ۰٤۰۷ /١‏ 

















)١51( 


قالابن عابد ين فى الحاشية :” قوله هنا وهو ماليس بنقد كذا فسره فى المخرب 
ونقله فى البحر عن ضياء الحلوم . وفىالد رر العرض-بسكون الراء -متاع لايد خله 
كيل ولا وزن ولايكون حيوانا ولاعقارا كذا فى الصحاح وأما بفتحها فمتاع الد نيا ويتناول 
جميع الأموال » ولاوجه له هنا لجعله مقابلا للذ هب والفضة -أه أى مفتوح الراء 
غير مراد هنا لتناوله جميم الا موال مع أنالنقد ين غير داخلين فيه بقرينة المقابلة فتعمين 
اراد ة ساکن‌الراء لكن على مافى الصحاح يخرج عنه الد واب والمكيلات والموزونات مع 
أنها من عروض التجارة اذا نواها فيها فلذا قا لالشارح: هو هنا ماليس‌بنقد أى أن 
المتاسب للمراد هنا الا قتصار على تفسيره بذ لك ليد خل فيه مان كر *( أ 

وقال العينى :” العرض بفتح العيين وسكون الراء خلاف الد نا نير والد راهم التى هى 
ب ایی ۲( 

وقال فى المغنى :” العروض جمع عرض وهو غير الأشان من المال على اختلاف أنواعه 
منالنبات والحيوا ن والعقار 4" أ 

أما منن کر حدود العروض بالا ستقراء واعتبر أنالورقالنقدى د اخلفيها فهو 
مناقش بأن من التعريفات التى ذكرها قولهم ماسوى النقد » والورق داخل فى النقد 
فيخرج عن العروضعند من يراه ملحقا بالنقد ويمكن أنيعذ ر صاحب هذا القلول 
وغيره بأنالورق النقدى كان فى نشأته قد يظهر منه أنه يشستبه بالعروض خاصة حينسا 
ينظر اليه فى مكان غير مكان التعامل والالزام به فلعل حكمه مبنى على هذه النظرة. 

فما دامتعريف العروض ليس متفقا عليه والغالب على أنه ماعدا الاأشمان والورق النقدى 
ملحق بها حكما فہو اذا ليس من العروض. وواقعة يشهد بذلك بل هو سكة قاتسسة 





: حاشية ابن‌عابد ين : ۲ / ۸ و ۲ ۰ وانظر حاشية الشلبى على تبيهنالحقا تق‎ )١( 
. +فتحالقدیر: ۲۱۸۰۲۱۷/۲ ط الحلبى‎ ۸۰ ۱ 
. ۳/۹: (؟) عمد ةالقارئ‎ 


(۳) ابن قدامة ومع«/.سمءوانظر الاقتاعللحجاوي ١:‏ رهلا؟. 
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وقد ترد د فقهاؤنا فى الفلوس وجزم المحققون منهم بالحاقها بالذ هب والفضة 
مع أن وضوح هذا المعنى فيها كان يسيرا جدا ان كانت ثمنا للمحضرات وکا نالنقدان 

يروجان معها . ومع ذلك حصل فيها الالحاق أو التردد . 

فکیف تترد د سع وضوح معتى الثمنية فى الورق النقدى ونلحقه بالعروض الذ ولا يشبهها 
لافى معناه ولا فى حقيقته هذا أمر يحتاج الى تأملالمنصفهًا » كما أنه من ناحية أخرى 
قد يدعو الباحث الى التساؤل عن سر تردد هؤلاء العلماء عن الحاقه ولعل السبب قسى 
ذلك أنه فى بد اية نشأته لميتضح فيه معنى الثمنية كما هو الآن واضح فيه لا يترد د فيه 
اثنان ولا يمكن أن يتكره عاقل »وقد ذكر من الحقہا بالعروض فرقا بينها وبي نالمروض 
وهو أن العروض متقوءة بذاتها بينما الورق النقدى متقوم بموجب الأمر الملزم به من ولسى 
الأمر وهذ! الفرق قد يقالانه كاف لعدم الحاقها بالمروض لاسيما وقد عرفنا ضعف 

التعريف الذى ذ كروه للعروض وعد م اعتماد ه عند الفقهاء . ظ 

؟- 2 أما عن الا ستدلال بأ نالور قالنقدى ليس مكيلا ولا موزونا فهذا أمر ميناه على 

) عة الربا فى النقد ين اذ يرونها الوزن ولي سس الأمر كما رأوا فلقد تقدم لنا 
بالا دلة أن منقال بهذ ه العلة لم يقد م الأدلة الصريحة على ذلك وتقدم 
مناقشة أدلتهم كلها وبيان أنها مرجوحة وطيه فلاينيغى أزيعول على رأيب م 
من يرى رجحان الثمنية عة فى تحريم الربا فى الذ هب والفضة لا نالستند يختلف 
كما أنه ينبغى ألا يشنعوا على من اختار عة الثمنية لا نه يملك التدليل علسى 
صحة أصله . 00 ظ 

م أما عن الاستدلال بكون الأسماء المكتوية على هذه الا وراق ليست حقيقتسه 
والحكم لايلحق الا بأسماء اعتبرها الشارع فقد نوقش بأن القضية ليست قضيسة 
بحث فى الأسماء لأن الموافقة فى الاسم لاتفير الواقع واتما البحث فى عمل هذه 
الاأورا ق بها تحققه من وظاعف ان لا ینکر منص فأ نالورق النقدى يقوم بوظاكعمف 
النقد ين فان | كان الأمر كذلك فيسوغ الالحاق لان الشارع التفت الى المعانى 
ودلنا عليها . ظ ظ 


٠. |‏ 0 لي 
كما أن هذه الأوراق بهذ ه الصفة قد انتقلت من أسماعها الأصلية الى اسم آخر 











- 


)١( 





) ۱ 1٥ ( 


جرىالعرف باستعماله سكة والعرف معتبر مالم يخالف نصا أو قاعد ة كلية ء: 
وليس فى التعامل بالأوراق مخالفة لنص أو قاعد ة كلية فلماذ | نتعلق بالأأسماء 
د ون‌النظر الى المعانى . 

أما عن الا ستدلال بأن الأصل فى المعاملات الا باحة ولا يستطيع أحد أنيحرم 
شيكا م نالعقود الا بدليل »والدليل فى الربا لا يشمل الأوراق النقدية فقد 
توفش من وجوه : 

أن هذه السألة ‏ وهى مسألة الأصل فى الأشياء الاباحة- سالة خلافيسه 
بين أهلالعلم . وعلى فرش رجحان أن الأصل فيها الاباحة فسن أجرى الربا 
فى الأوراقالنقدية لم يجره بمحض هواه من غير مستند بل قد اعتمد على دليل . 
ود ليله القيا سعلرالنقد ين بجامع الشنية فى كل بعد اقامة الأدلةعلى الأصل 
الذى قام عنده رجحانه فكيف لا يعتبر هذا دليلا ؟ ومن لم يجر الربا فى الورق 
النقد ى يعتمد أصلا اخر فهو يرجح أنالعلة فى تحريم الربا فى النقدين هو 
الوزن وليسعند ه من الاأدلة الصريحة مايقاوم به أدلة من قال بالشمنية كما تقدم 
فى فصل علة الربا فى النقد ين 1 

ان الأدلةالواردةفى الربا فى القرآن قد تشملالربا فى الاأوراق‌النقد ية ان 
لفظ الا سوال هو المناط به التحريم والسئة بينت هذه الاأموال وتخصيص 
بعض أفراد العامبالذ كر لا يخصص الرا يمكن أنيستد ل به على جریانه فسی 
الأوراق النقد ية بالعموم الوارد فى الآيات ومع مايفهم من علتالتحريم أوحكته 
فيما بينته المسنة . 

ان الاد لةالوارد ة فى الربا فى الذ هب والفضة تدل على جنس الذ هب والفضسة 


ولکن لا يستفاد منها حصر الربا فيبابمعنى أنالربا لا يتعدى الى غيرها . 


قال السيوطى :” الاصل فى الأشياء الاباحة حتى يد لالدليل على 
التحريم هذا مذ هبنا وعند أبى حنيفة الأأصل فيا التحريم حتى يد لالد ليل 
على الاباحة . .”* الأشباه والنظائر : .+. 











)١5353( 


د أنالزكاة أوجبها من قال بعدم جريان الربا فى الأورا قالنقدية وهذ! التفريق 


يمكن أنيكون محل متا قشة اذ كونالورق النقدى مالا تجب فيه الزكاة بعسوم 
الآية الوارد ةفى الزكاة يجعل من اجرى الربا يستدل بعموم آية الرباا فسسى 
جريانه فيها . | 


واذا استدل بأنها تد خل فى عروض التجارة فقد سبق نفى أن هذه 
الأوراق عروض تجارة لامن حيث المعنى الراجح عند الفقهاء ولامن حيسسث 
ماتحققه فى الواقع . 

م - ما الاستدلال بأ نالنقود الورقیۃ اذ ١‏ سقطت د ولتہا ذ هبت قيمتها وذ لك 
يدل على زوالالثمنية فيا . 
فيناقش بأنه على فرض التسليم بهذ ه المقولة فليسفيها دلالة على انتفاء الثمنية 
ان البحث فيها وقت قيام د ولتبا وتحقيقبا لوظاعف النقد ين أما وقت حد وت 
مان كر فاته خروج عن محل التزاع . 
والد ولة الجد يد ةالتى تأتى مكا نالد ولة التى سقطت ملزمة باصد ارعملة جد يد ة 
فليست القضية انتفاء الثمنية وانما كره الد ولة الجد يد ة أنترى سكة ماقبلبسا 
تتداول فى ملكها أو حبا فی اظہار نفسہا فی التاريخ وتخليد زعمائها وملوکہا 
وضرب السكة طريق لذلك . 

د- 2 أما مااستدل به بعض هذ! الفريق من أن الآ نواط تد خل فى عموم مايياع لان 
الناس لهم فيها رغبة فهو مناقش بأنالرغهة المذكورة ما هز السر فيها "هل 
لان الورق النقدى فى د ولته التى أصد رته أو حتى فی غيرها هل لا نه يتا جر به 
ويحقق ربحا ؟أملا نه سكة تقوم بوظائف النقد ين فى بلد الاصدار وفى غير ها 
عن طريق مبادلتها بعملة البلد الآخر'. 
لاشك أن الرنية متوجهة لأجل هذ! الغرضلا لأجل أنها عروض تجارة. فمادامت 
الرغة متوجهة لذلك فهو ثمن ويلحق بالاأشان فى الحكم . 

أما عناستد لاله بالنقول عن مالك فى الفلوس فهى لا تسلم له على أن مالكا رحمه الله 


يكرد الكراهة المعروفة لدى أهل الأصول واثنا كما بينا سابقا أن تعبيو الكرا هة فى کلا مه 








) ۱7۷ ( 


على أنه قد أخذ بأحد الأقوال فى مذ هب مالك فلايتبغى أنيجزم بأ نالمذ هب المالكى 

ائما تجرى الأ نواط على أصله عروض تجارة . مع ملاحظة أنمذ هب مالك يفرق فى عروض 
ظ ١‏ 

التجارة بين المد ير والد حك( ١‏ فم لالمتعامل بالورق النقدى مد ير أم محتكر اه 


وبعد بيا ن القولالثانى ومناقشة أدلته ننتقل الى بيا نالقول الثالث : 








)١(‏ المراد بالمد ير هو التاجر الذى يبيع ويشترى ولا ينتظر »أما المحتكر فهو 
8 6 
الذى يشترى ويترصد الا سواق . 


انظر الشرحالصغير: ۲/ ه18١٠‏ 














)١ 1A} 
: المطلب الثالث : الورق النقدى فلوس‎ 


ويرى أصحاب هذ ا القول أ نالورق النقدى يلحق بالفلوس ويأخذ حكمها ویثبست 
له ما ثبت لها من أحكام 
وقد قدمنا سابقا أن الفقباء مخظفون فى الفلوس فمنهم من لم يجر فيها الربا ومتهم ‏ 
من أجراه ومئهم من أجرى نوعا منه وهو ربا النساء ولم ير ربا الفضل جاريا فيها فى 
مجال البيوع . 
أما فی مجال القرض فالظاهر أنهم لا خلاف بينهم فى جریا ن كلاالنوعيين من الرسا 
8 
الفرعالاول : 
وفيما يلى نبين أدلة هذا الفريق : 
استدل هذا الفريق بما يلى : 
و2 أن وصف الشنية فى الا وراق انما تحقق عن طريق التعامل والرواج بين الناس 
وهى فی الأصل سلعة .والفلوس كذ لك اذ هى فى الأصل سلعةثم ضصربت 
8 سكة للمحقرات فحصل لہا وصف الشنية من التعامل ورواجها بيمنالناس , 
ويزول عنها ذلك الوصف بالكساد أو بالابطال . فينيفى أن طحق ببا 


)١( 
٠. الأوراق‎ 


و أنالحاق الورق النقدى بالنقد ين لا يصح لا زيينها فروقا منها اختلاف الجوهر 
وملازمة الشنية للذ هب والفضة فى جميم الا حوالبينما الورق لا تتحقق فيه 
الثمنية الا وقت الالزام به بقوةالقانون أو الي( !ا 
> أنالفقهاء قد حكموا فى باب القرض للمقرض بقيمة الفلوس فى حالة ابطالالسلطان 
لها وبطلان التعامل بها والأوراق النقد ية تقترب منها فى هذا الأسر اذا 


بطلت » فكا نت بالفلوس ألصق فبها تلحق . 





(() جريدةحراء,عدد يرم فی ب07+/ + / ير بس وه مقا ل للشيخ يحيى أمان ص: ۲ . 

( ۲ ) جرید ة حرا۶؛ عد د ۳ ۲ ۲ فى ۳۷۲۸/1/۱۰ ( مقال للشيخ البسام » مجلة المجتمع 
عد ك ٢ ٩‏ وم کی ۱٥١‏ رجب سنة ١‏ . > 1ه مقال بعنوا ن تحقیق مسألة النقود لكا تبه 
محمد سلامه جير صن ۲۷-۲ . 
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ه- أن من لطف الله وعنايته بالناس أن قد ر التعامل يها بين الناس سا يجعلنا 
نتلمس المخرج منها اذ يترتب على عدم جواز التعامل بها مععمومه من المشقة 
مالا يخفى » والمشقة والحرج مرفوعان . 
٠‏ أنالثمنية قاصرةعلى الذ هب والفضةلا تتجاوزها الى غيرها لان الفقهاء قد نصوا 
على ذلك ولما يشهد ه نظام النقد العالمى من اضطراب وأزمات مرد ه تنحية 
النقد ين عن التعاملكقاعد ة تقد ية ويمكن تعزيز هذا القصر لمفهوم الشنيسة 
بحد يث الذ هب بالذ هب والفضة بالفضة. . . الحديث . وذلك لا نالربا خطره 
عظيم وقد توعد الله فاعله يأشد العذاب فكيف يقول عاقل أن الرس سول 
صلى الله عليموسلم قد ترك هذا الأمر مع خطورته المشار اليها دون بيان 
صريح واضح لا تختلف فيه الہ ' | 
ويستد ل بقصر الثمنية على الذ هب والغضة بآية العمران وتقدم بيان وجه 
الاستدلال بها فى تطور النقود وخلاصتة التزين المركوز فى طباع البشسر مسح 
ذكرهما بمعرض أمور زينت فان ١‏ لم يكن التزيين المقصود به النقد ية فماذ١‏ يقصد 
به ؟ . اف التحلى قاصر على نوع من الئاس والاية تفيد العموم ( زين للناس... ) 
وقد خصإلنقد ين بأحكام كتحريم الكنز وغيرها مما يؤكد هذه الحقيةة( أ 
يقول د .أحمد صفى الد ين عوض :”. . . والحقيقة أن الناس قد هجروا الى غسسير 
رجعة التعامل بالذ هب والفضة وأصبحت التقود الورقية ‏ أى أوراق البنكنوت ‏ غير 
قابلة للصرف بالذ هب نتيجة لا نفصام العلاقة المباشرة بين الا ثئننهبالتالى قد بطلست 
الحجة التى كان يرد د ها الفقہاء المحرمون للفائد ة فى مطلع هذ ! القرن وهى أن التعامل 
بالورق النقد ى من قبيل الحوالة على البنك بقيمته فيملك حامله قيمته على البنك »والبنسك 
مد ين مقر مستعد بالدفع حاضر فهى اذا سندات دين الا أنها يمن صرفها ذهببا 
وفضة فورا فنقول لهم : وبما أنه ليس فى الد تيا بثك يفى بهذا الالتزام فقد أصبح حكم 


( ۱ ) أحكاما لنقود »> محمد سلامة حمر : *). 
ر ۽ ) المرجعالسابق: ص ٣ ( .٦۲-٦٠۰‏ ) هذا الجزم محل نظر . 
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العملات الورقية مطابقا تماما لحكم الفلوس فى مختلف المذ ا هب الا سلامية وكل ماقيل 
فى الفلوس يجرى عليها طقاياء! ' أ 
وقد أورد أقوالالشافعية فى الفلوس واعتمد مد هبهم فى د لك واعتبر أن الريبا 
أو الفائد ۃ كما أسماها ‏ ليست حراما لأ نالورق النقدى يأخذ حكم الغ 
ظ قال أحد اليا حثيين بعد أننذ كر كلام العلماء على الربا واجماعهم على تعليل الأصناف 
الوارد ةباستثناء الظاهرية واتفاقهم على تعليلالذ هب والفضة يعلة واحد ة والأصتاف 
الأأخرى بعلة واحد ة وايراد مذ هب الشافعية فى المسألة مانصه :” اذا تبين ماتقدم 


علم أ نالسألة خلافية فى القد يم حين تعاملالناس فى الفلوس وهى كذ لك خلافية فى 


الزمن الحد يث حمن تعاملالناس بالنقود الورقية فقد رأى الشيخ حسن أيوب و ن 





وافقه أن التقود الورقية أولى م نالفلوس فى عدم تحقق العلة الربوية فيها لا نالفل وس 
المضروبة م نالحد يد أو النحاس لبا قيمة فى ذاتها أما النقود الورقية فلاءوبناء عليه 
فقد جاز بيع مائة د ينار کویتی مثلا بثلاشائة وعشرين جنيها مصريا على أنيكونالتهس ليم 
بعد مد ة يتفق عليبا أما اذا رغب أحد المتصارفين بعد استقرار البيع بزياد ة الأجل 
والبدل ف ذا لا يجوز وهو ربا صريح .1 


ويستد ل بعض البا حثين بقصر الثمنية على النقد ين‌فيقول : ” وهنا الوصف ‏ معيار 


للأموال لا يسلم تحققه فى غير النقد ين صل ود ليلذ لك : 





) ) بحوث فى الا قتصاد الا سلامی ءل„ أحمد صفى الد ين عوض ص: ٦‏ ؟ لكئه قك 
ترا جع عنرأيه نلك كما ذكره أحد البا حثين وتراجعه منشور فى جريد ة الصحاضة 
السودانية بتاريخ >6؟١9579/07/5١م.‏ 
( ۲ ) المصدرالسابق :ص ۲= ۰۲۸ 
وقد رد ذلك بعض البا حثين ع نالحاق التهمة بالمذ هب الشافعى لآن كلا,الشافعية 
كان فى وقت يروج فيه الذ هب والفضة والآن عزلا عن التعامل . 
انظر منحة الخلاق فی بيا نتحريم الربا ووجوب الزكاة فى الأوراق » محمد نبهان 
الخباز ص : ۰۲۲2٨4۹-۸‏ | 
( ۳ ) مجلةالمجتسم ععدد + وم ۳ جماد ىالا خرة١‏ .> وهاص وم مقال بعنوان : 
* كلمة حق * بقلم محمد سلامه جبر . 
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أولا : أ نالشرع حد د نصاب الزكاة فى الذ هب والفضة بعشرين مثقالا من الذ هسب 
أو مات د رهم من الفضة . فكان هذا القدر شرعا هو معيار وجوب الزكاة 
فى النقد ين ومن ملك غيرهما من الفلوس النافقة أو النقود الورقية يقوم ماعنده 
منهما بالذ هب أو الفضةفانذ! بلغ النصاب الشرعى الأصلى أخرج زكاة ماعنده » 
والا فلا . فدل هذا علا "المعيار الوحيد للقيم شرعا هو الذ هب أو الفضة . 
ثانيا : الد ية مقدرة شرعا بألف مثقال منالذ هب فمن وجبت عليه د ية فى زمن راجت 
فيه الفلوس أو النقود الورقية فلاييرئ ن مته مما وجب عليه الا بان يد فع ما يساوى 
ألف مثقال من الذ هب - أىأربعة كيلو وربيع ‏ والمثقال يساوى م ٣‏ ر> كما حققه 
الد کتور يوسف القرضاوى فى كتاب فقه الزكاة وهو يساوى أيضا دينارا ذ هبيا. 
فدل هذا على أن المعيار الشرعى الوحيد لأموالالناس هو الذ هب أو الفضة 
وليس الغلوس ولا النقود الورقية . 
ثالثا : حرص الشارع على تحقيق الثبا تلا جعلة معبارا للقيم فطرد الحكم فى تدريسسم 
التفاضل والتأجيل عند بيع ذ هب بذ هب أو فضة بفضة وجعل هذا الحكسم 
ملا زمأ 
اسَطِق للمعد نمن فى جميع حالا تما سواء كانا فى حالة سبك أو سك 
أو صوغ فحكم البيع فى جميع تلك الحالات واحد وهذا لضمان الثياتلبذا! 
- السعيار الشرعى الوحيد كالثبا ت المحقق للمكاييل والاوزان والمقايي ل ل ! 
وذ كر کلام ابن تيمية فى تحقيق ثبا ت النقد المتخذ من غير المعد نین ثم ذد کسر 
ان تحريم الربا فى الذ هب والفضة فى جميع الحالات انما يقف حاجزا دون انخفساض 
قيمة النحاس كنقد وارتفاعه كسلعة مثلا فى الفلوس فيعمد التجار الى جمع الفلوس واد ابا 
وبيعها نحاسا وهذ! لا يستطيعون أن يفعلوه فى الذ هب والفضة « 0 
كما وضح هذ ! البا حث نفسه الحرج الذى يلحق الأمة منالتعامل بالورق فقال : 
“اذا أرد نا أن نمضى أحكاء الصرف فى النقد ين على الفلوس النافقة والنقود الورقية وجب 


علينا أن تحر جميع صورالتحويلات المصرفية التى يكون قبض البد لمن فيها أوفى أحد هما 


۰١ (‏ ۲ ) مجلة المجتمع »علد د ٢ ٩‏ د س ۳٦٣‏ م TY‏ 
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شيكات وهذا لان الشيك ليس نقدا أصلا وليسله أنيكون كذلك فى يوم منالاأيام 
ویند ر أن يمريوم دون أن تقر فى الصحف جريدة شيكات بلارصيد 

وقد كان الشيكمعروفا منذ عصر الصحابة باسم السفتجة ولكن لم يكن يعدو قد ره 
من حيث كونه أمرا بالد فع وليس د فعا فعليا ولاقائما مقام الد فع الفعلى . 

قلت : وبناء على ما تقد م فا نالفتوى بالحاق‌النقود الورقية بالنقود الأصلية فى 
أحكام الصرف فيه منالحرج العظيم للأمة ماننزه الشرع عن الا تيان بمثله . 

لذلك وجد نا بعض من يقول بهذا الالحاق يتكلف ليثبت أن قبض الشيك يسساوى 
قبض مضمونه وقد بينت بطلان هذ ! »وبعضهم يجيز قبض الشيك للضرورة وفاته أن الضرورة 
تقد ر بقد رها فمتى أمكنه أنيحمل فى جبيه د ولا رات مثلا ويد خل بها بلداه لايحل له 
أن يأخذ: شيكا بقيمة بد ل الصرف . 

واد خال النقود الورقية الى غالب بلاد العالم أمر مشروع وبناء عليه فا نجي عع 
تحويلات السلمين الذ ين يقيمون خارج أوطانهم يعد من جنس ربا النساء(الااجل ) . 

فا نظر أى حرج وقع فيه الناسوهل يعقل أزيأتى الشرع الحكيم بمثل هذا 

ويقول الشيخ حسن أيوب 0 وأنا أقول : ان الأوراقالمالية لا تأخذ حكم الد هسب 
والفضة فى التعامل بها أعنى لا تنطبق عليہا أحكام الصرف التى سبق ذ كرها بل تأخذ 
حكمالفلوس الراءجة كما جاء فى كتاب الحوالة الذ ى أخرجته موسوعة الكويت الا سلامية.. 
ويجوز أن تعامل مغاملة عروض التجارة بلافرق عندى لات لا أقول بالعلة فى موضسوع 
الصرف . 

فيجوز على هذا أن تبيع ورقة مالية بأخرى سواء زاد سعر الأخرى أو نقص وسواء 
حصل التقابض بين الطرفين فى المجلس أو تأخر أحد هما فلم يقبض حقه الا بعد مسدة 
طويلة أو قصيرة . الممنوع ألا يحصل تقابض من أحد هما لان ذلك يعتبر بيع د ين بد يسن 


١ : |‏ 
وهو ممنوع فى جميع أ نوا ع النقود و جصیح أنواع السل 22 : 


(و) المصدرالسابق + ۰5۲4 ص ه۳ 42م. 


( ۲ ) مجلتالوعیالا سلامى »عدد ١4+‏ ربيعالثانى ٠.١‏ هھ ص: .م مقال للشيخ 
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الفرع الثا تتىى : 





يترتب على هدا القول : 
يترتب على هذا القول أنالربا لا يجرى فى الاوراق النقدية عند بعض هذا 
الفريق . 
وبعضهم أجرى فيها ربا النساء ولم يجر فیہا ربا الفضل كما هو قول عند بعسسض 
الفقهاء فى الفلوس . 


يقول الشيخ عبد الرحم نالسعدى موضها هذ ١‏ الأمر :” أرأيتم لو أن متوسطا توسط 


چ a 9 ¥ sa‏ - 
بين‌القولينوسلك طريقا بين‌الطريقين بأن حك للأنواط حكم النقود فى بيع النسيكة 


ویدا بيد سواء تمائلت أم لا 7 

ويقول الشيخ البسام : * والحق أنالورق - الأنواط بأنواعما فيبا شبه قوى سن 
النقد ين الذ هب والفضة وفيها أيضا شبه من بيع الصكوك التى فيها الديون وفيه بعد › 
ولکن شب ہا بالقروش - النيكل ‏ ونحوها أقوى وأقرب لأنها بنفسها ليستذ با 
ولافضةانما هى أشمان تتفير كما تتغير القروش بالكساد والرواج وتقرير الحكومات. .فاذ ا 
كا نالورق بالقروش أشبه فالا حسن أن يلحق به وحكم القروش عند العلماء السابقسين 
معروف فان الصحيح فى مذ هب الامام أحمد أنالقروش يجرى فيها ربا النسيكة ولايجرى 
فيها ربا الفضل فكذ لك يجرى مجرا ها الورق بأنواعبا فيجوز بيع بعضها ببعض وبيسع 
شىء منها بأ حد النقد ين سواء كانت بمثل ماقد رت به أو أقل أو أكثر بشرط التقايض فلى 
مجلس العقد » ولا يصح بیع بعضها ببعض وبيع شي ° نها بأحد النقد ين الى أجل لأنه 


(Y )‏ 
يجرى فيها ربا النسيئة :7 





ر ) الفتاوىالسعدية: ۷ بومء ويلاحظ أنالشيخ السعدى له كلام أخريفهم منه أنه 
يجرى أحكا,النقد ين على الأوراق وليس على التفصيلالسابق وسنذ كر كلامه مسع 
من يجري أحكام النقد ين على الاوراق فالظاهر أن له قولين فى المسألة أوتراجع 
عن رأيه ولا ند رىأىالنقليين أسبق .انظر الفتاوىالسعدية: ۲.1 . 


٣ (‏ ) جريدة حراءيعد ۲۲۳ فى ۲۳۷۸/1/۱۰ رهه 
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أولا : 


ثانيا 


أما من اعتمد على نفى العلة فى النقد ين أو قصر الثمنية عليہما فقد سسبق 

لنا أن بينا بما يغلب على الظن أن الأد لة مع من عدى الربا الى غير الاأصناف 

الستة التى ورد ت فى الحد يث وبينا ضعف أد لة الظاهرية ومنوا فقهم فسن 

اعتمد على أصل الظاهرية وترجح عند ه فلابد أن يقيم الأدلة التى تبن هذا 
الرجحان . ظ 

ولعل مايؤكد ضعف مان هب اليهالظاهرية ومنوافقهم أن من تبنى أراءهم مسن 
المعاصرين أجرى الربا فى العملة المستخد مة منالورق أو غيرها اذا راجت 
بمنالناس وقامت بالوظائف التى تحققها النقود الأصلية وسيأتى النقل عنم 


:. وأما الالحاق بالفلوسفهو.محل مناقشة من وجوه متعددة : 


ان وصف الثمنية فى الأوراق النقد ية ظا هر ومتحقق وان كان فى بداية 
نشأتها لم يكنظهوره على هذا النحو مما ييرر العف رليعض العلماء فى 
الحاقه بالفلوس أو بغيرها أما الآن فان وضوحهذ! المعنى لا يماحك فيه 
وماد ام الأمر كذ لك فا نالحاق ماكا زيهذ ه الصفة بالفلوس التى كان معنى 
الثمنية فيها غير واضح مع كونها نا للمحقرات من الأشياء يجمل هناك فرقا 


مؤثرا يمنع من الالحاق »ويجعل الفرع غير متفق مع الاأصل الملحق به .فكيسف 


انصدق دعواه مع وجود هذا الغارق الذى لاينكر ؟ 


وسا يدل على ايغال الأوراق النقد ية فى معنى الثمنية انها تحقق وظاكف 
النقد ين . وأنها بمجرد ابطالها أو كساد ها لا تعود الى أصلها كما هو الشأن 
فى الفلوس بل تبطل بالكلية سا يدل على أنها تجرد تعن أصلها وأصبحت 
ثمنا بالرواج فاذ! زال عنها السبب زال الحكم . 

يقول الشوكانى بصد د بیان كو نالفلو سكا نت للمحقرات : " والمفلس شرعا من يزيد 


د ينه على موجود ه سمى مفلسا لا نه صار نا فلوس بعد أن كان ذا د رأ سم 











)١( 
(۲) 
(۳) 
( € ( 


(¥٥) 


أنه يمنع التصرف الا فى الشيء التافه كالفلوس لا نهم ماكا نوا يتعاملون بها فى 
الاأشيا * الخطير ا ظ 


وقد أشرنا سابقا الى أ نالصحابى الجديل أبا ذ ر رضى الله عنه مع زمه د”ء 


ومذ هبه الفقهى الذى كان يرى أنالكنز للنقود لايجوز كان يكتنز الفلوس 2 


مما يدل على أنها للمحقرات ولا تنبىء* عن ذلك المعنى الذى فى النقد ينولذ لك 


۲ 
الم يجد هذ! الصحابى حرجا فى اقتنائها لهذا السعت ١1‏ 


وقد روى عبد الله بن الاماء أحمد فى زوائد المسند بسنده عن عبد الله بن 
الصامت ته كان مع أبى ذ ر فخرج عطاؤه ومعه جارية لەفجعلت تقضى حوائجه 
قال ففضل معها سبع قال فأمرها أن تشترى به فلوسا قال : قلت له لو اد خرته 
للحاجة تنو أو للضيف ينؤل بك قال ان خليلى عهد الى أن ايما ذ هسب 
أو فضة أوكىطيه فهو جمر على صاحبه ختى يفرغه فى سبيل الله عز وجا ".أ 
ووجه الدلالة من هذا الحد يث على المقصود تقد م ذ كرها قربيا . ) 
وقالالسرخسى : بصد د الكلام عناسلامالفلوس فيما يوزن :* والدليل سى 
أن معنى الثمنية فى الفلوس بالا صطلاح أنه يصلح ثمن الخسيس من الاشااء 
د ونالنفيس وأنه يروج فى بعض الأشياء دون البعض ويروج فى بعض المواضسع 
د و نالبعض بخلاف الذ هب والفف هط ؟ ) 

ويتضح لنا أيضا اذا لا حظنا أنالسرخسى قد تابيع محمد بنالحسن والحلوا نى 
من الحنفية بالقول بثمنية الفلوس النافقة فرغ عدم الوضوح فى الشثدنية فيم ا 
الا أنوألحقها بالذ هب والفضة » فكيف يكون الحال فى الورق النقدى ؟ 


وقال فى الشرح الكبير للد رد ير فى باب الوكالة :” أنالوكيل يضمن اذ! خالف 


نیل الأوطار : ه/ 49م وانظر فتحالبارى : ٦۲/٥‏ . 

انظر السير للذ هبى : ۳/۲ ٦۲۰۷‏ وانظر طبقا تابن سعد .۲۲۷۰۲۲٦/):‏ 
المسند : م / 1ه »قال محقق السير عنهذ! الحد يث رجاله ثقات. 

.١97 ۰۱۸٤/۱۲ : المبسوط‎ 
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الموكل فباع بغير نقد البلد الا اذا كان هذا النقد مما يتغابن الناس فيه 
كرت لاا ظ 

:“قال الد سوقى معلقا على ذلك :”الا أن يكون ماخالف فيه شيئا يسيرا يتغابن 
الناس بمثله فلاكلام للموكل كفلوس مثال لما فيه التخبير لاأنها ملحقة بالعسروض 
الا ماشأنه ذلك أى بيعه بالفلوسلخفته أولخفةأمره - كالبقل فيلزم الموكل 
لأ نالفلوس فى المحقراتكالعين فى غيرهاك؟ أ 

وثمة نصوص عند الفقهاء تشير الى هذه الحقيقة وهى كون الفلوس شنا للمحقرات 
ولكن كتفى بهذ ه وأظنه وضح الا ن أنالفلوس لم يكن فيها معنى الثمتيسسسة 
بذ لك الوضوح والظهور كما هو الحال فى الورق النقدى الأ ن فافترقا . 

وأظن أنالقياسالصحيح يقتضينا أن نجعلالذ هب والفضة أصلا والفلوس 
مقيسة ليما والورق النقد ى مقيسعليبما أيضا ان الذ هب والفضة ثابسسسست 
الد ليل فيهما ويصحان أصلا للقياس بخلاف الفلوس . 

هذ ! سن ناحية »ومن ناحية أخرى فلماذ!ا اختار الذ ی قاس الورق النقدى علسى 
الفلوس رأى من قال بعدم جریا نالربا فيها . فلمتازعه أنيختار الرأى الآخر 
وقد قال به جماعة من‌المحققين من مختلف المذ اهب ومن علما “التابعين أيضا”. 
فعلى هذا لا يصلح الحا قالورق النقد ىبالفلوس لما ذ كرتا من المحان ير 
السابقة فضلا عنأنه قياسلا يتفق مع القواعد الصحيحة للقياس فلا العلسة 
الجامعة متفقة فى المعنى ولا الأصل المقيس عليه ثابت بالدليل المعتبر أو متفق 
عليه بم نالمتنازعينفيصير هد ا القياس نوعا من التحكم فكيف يترجح لو قاس آخر 
واعتبر الحكم جريا ن الربا ؟» ولكن الطريقة المظى أن يثبحث عن العلة الموجود ة 
فى الأصل ماهى؟ثم ننظر فى الفرع اذا ثبتت فيه تلك الملة أجرينا القياساذ! لم 


يكن ثم مانع » والظاهر أن الالحاق بشروطه المعتبرة يتم على النقد ين . 





( ۰۱ ۲ ) حاشيةالد سوقى : ۰.۲۳۲۹/۳۲ 
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ثالثا : أما عن الد ليل المبنىعلى وجود الحاجة الى المعاملة بها وأن جريان اليا 
فيها ربسا أوقع فى الحرج والمشقة والتى هى منفية ينصوص صريحة . 
فيمكن أن يجاب عنهباً نالحاجة قد تكون فى الحاقها بالنقد ين حتى تنضبط 
معاملات الناس ولا نغريهم بالربا ونشجعهم على الحرام لاا سيا وأن الورق 
قد أصبح نقدا شاعما بین الناس وراعجا . 
وه لالمشقة والحرج الذ ى ينال الأمة منالحاق الورق النقدى بالذ هب والفضة 
على فرص وجوده أولى بالمراعاة منالماسقة والحرج الذى نفتح به باب الربا علسى 
مصراعيه ويبرر للبنوك الربوية القائمة منبسط شرعيتها مادام أن الورق النقدى 
لايجرى فيه الربا ؟, 0 

4 

وقد ورد#الحد يث أن الربا ينتشر فى أخر الزمان ومن لم يأكله أصابه من غباره 
فاذ! لم يجر الربا فى الورق النقدى فأى ربا ينتشر ؟ وأى غبار يلحق ؟ولا يستطيع 
أحد أنيككر أننا فى الزمن الذى عناهالحد يث . 

رابعا : ١‏ ن‌التفريق بي نالنقد الورقى با يجاب الزكاة فيه وعدم اجراءالربا فيه ربما يعتبر 
تحكما ان الأدلةالتى اعتمد عليها لا يجاب الزكاة كعموم الا ية يمكن أنيوجد 
نظيرها لا جراء الربا كعموم أية الربا . | 
قا لالشيخعبد الرحمن السعدى : ” قد تقررت القاعد ة الشرعية فى مصاد رهمأ 
وموارد ها أن البدل له حكم المبدل وأنالنائب له حكم من نابعنه فى جميسع 
الأشياء والنا سلا يخطفون أن هذ ه الا نواط - يد لعن ألذ هب والفضة قا عة مقا مسكتہا 
وجارية مجاريها وحالة محالها وذ لك عام فى جميع الا بواب فا الفرق بسسين 
باب الزكاة الذ ى لا يختلف الناس فيه من باب الربا والشارع قد نص فى البابسسييمن 
على النقد ين ان هما فى ذلك الوقت وعد ه بأزمان كثيرة سكة الناس وثمنيتهمءع؟ 
فان ١‏ قال قا عل ان الأنواط لا تد خل تحت قول‌النبى صلى الله عليهوسلم : الذ هب 
بالذ هب » . .الخ علاأنها أوراق ومانص‌عیه ذ هب وفضة فلأى شی لا يقول انها 
تد خل فى ایجاب النبى صلی الله عليه وسلم الزكاة فى مائتی د رھم وفى عشسرین 
د ينارا فيقول : هذ ه أوراق وليست بد راهم ولا د نا نير فلازكاة فيها أ وسن المعلوم 

ر ) هكذا فى الأصل والزيادة تقتضيها صحة العبارة . 


502 عياش کب سس سمو‎ | » ١ 
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١ 
.*! أنه لا يمن القول بىا يخالف الا جماع فما الغرق ہیں الا‎ 


:أنالقصر الذ ى ذ كروه لمعنى الشثمنية على الذ هب والفضة غيرمتوجه وان كان 


لاينكر ماللذ هب والفضة مند ور عظيم فى الثمنية ولكن هذا لايعنى قصسر 
الثمنية عليهما لعدم وجود دليل صريح يفيد ذلك ولو وجد لوجب الالتزام به 
وعد م الخروج عنه . 
فما دام الاأمر كذلك فان من تلمس العلة وقاس فى مواطن وجود ها لايلا, بل 
قد يدعمه التفات الشريعة الى المعانى . 
ووصف الثمنية متحقق فى الأأورا قالنقد ية بد ليل أتها تكون مقياسا للقيم ووسيدة 
للتباد ل ويقبلها الناس فوسلعهم وتستباح بها الفروج ونحوها من الأأسمسور 
لأن الرواج الذى يضفىعليها معنى الشنية موجود سواء كا نسيبه الزام الحاكم 
بها أو العرف . ومايعتريها فى بعض الاأحيان منعيوب ومثالب نتيجة لسوء 
تطبيق السياسيات النقدية هذا لايعود على اللأصل بالا بطال ان يمكن أنيكون 
الورق النقدى عملة ويتحقق فيه الثبات اذا أحيط بسياسات نقد ية رشسيدة 
وببنك مركزى يهمه مصلحة الأمة » وربط الا صد ار بالا نتاج أو بزيادة السكان 
كل ذلك يمكن تحقيقه . ظ 
:ا مسألة عدم بيا نالرسول صلى الله عليهوسلم الالحاق بالذ هب والفضسسة 
بعبارة صريحة لا تختلف فيها الأفهام فهذ ا بعضماشغب به الظاهرية وقد 
رد د نا عليه سابقا . 
ونسوق نصا من كلام ابن حزم يفهم منه الرد على مثل هذا الدليل :” قال على : 
حاشا لله أنيكون رسول الله صلى الله عليدوسلم لم بين الربا الذى توعد فيه 
أشد الوعيد والذى اذ ن الله تعالى فيه بالحرب ولقن كان لم بيينهلعمر فقسد 


بينه لغيره وليسطيه أكثر من ذ لك ولاعليه أن يبين كل شيىء لكل أحد لكن اذا 
6 


٠ ) /‏ 
بينه لمن بيلفه فقد بلغ مالزمه تبليغه ” ' وتضيف على ذ لك أنالقياس مسن 





(۱) 
(۲ ( 


الفتاوىالسعدية : ؟؟م. 


المحلى : ۷۷/۸). 
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من‌البيا ن الذ ى بينه الرسول صلى الله عليهوسلم فى ساكل أخرى فمن فهسم 
العلة واستنبطها والحق بالحكم ماكان فى معناه فليس عليه لوم . 

سع أ نالخلاف وجد واشتهر فى مسافل كثيرة فيها من الأدلة ماهو أوضح مسن 
مسألةالربا فليس وجود الخلاف وتشعبه دليل على عدم البيان . 

أما الاستد لال بالآية على قصر الثمنية على الذ هب والفضة فان غاية مافيها مسن 
دلالة ذ كر مازين للناس ولا يعنى انتفاء التزيين عن غيرها . بل قد ياحق 
بها ان التزيين الذى يتوجه نحو النقد المصطلحطيه انما هو ابع من التزيين 


: أن‌الغروق التى ن كرت بي نالورق النقد ى والنقد ين لا تمنع من الالحاق ان الجوهر 


وصف لا يمكن أنيؤثر فلاالورق يصير ن هبا ولا الذ هب يصير ورقا حتى لو سمينا ها 
لم تتغير الحقاعق فهو وصف طردى . 

أما تعمقالثمنية فى الذ هب والفضة فهذ! لا ينكر لكن أيضا تحقق الثمنية فسسى 
الورق مقارب لهذا الوصف »وماقد يطرأً منالبطلان لا يؤثر على هذا الوصسف 


اد هر خا رج عن محل النزاع ٠‏ 


ثامنا : أرا ماستدل به يعض اليا حثمن على القصر من كون الشرع حدد نصاب الزكاة 


-۳ 


بالزقد ين وكذ لك الد ية فببذ !ا مناقش من وجوه : 

أ نالضبط للمقد ار في الزكاة مقصود ه مسرفة المقد ار اذ يترتب على اختلاقه عد م 
معرفة النصاب أو سقوط الحق ٠.‏ 

أن الأصل فى الد ية يمر أنه الابل كما ورد ت أحاد يث تد ل على أن‌النسبی 
صلی الله عليه وسلم كا نيقوم الد ية معتبرا الاب لأصلا فان ١‏ غت قومها بزياد ة 
منالنقد ين واذ١‏ رخص ت كذ لكفهذ! لا يد ل على أنالثمنية مقتصرة على النقد يسن 
بل قومها بالنقد السائر فى وقته وهو مراعى فيه ضبط المقدار . 

أما كون النقد ين فيهما خصا نص ن | تية على المقصد الشرعى من ثيات التق د 
فهذ! لا ينكر ولكن لايمكن أيضا أن ننفى ثبوت نقد ية غيرهما اذا وجد ت النيسة 














(۸۰) 


أما فسان الوضع واضطرابه فيتد خل فيه عد ة عوامل وليس المنع من اجراء الربا فى الورق 
النقدى ملفيا لهذا الاضطراب بل قد يزيد فيه . 

وقد ذ هب بعضالبا حثین‌الی أنالورق النقدى يأخذ حكمالفلوساذ! كان القصد 
التعامل بأعيانها دون ماهى وثيقة به من اله ین 0 

وطى فرض تحقق هذا القول وتوجه القصد الى ماذ كر فانه أمر غير منضيط وفيسه 
م نالحرج والمشقة مالا يخفى . 

كما أن انفكاك النقد الورقى عن قاعد ةالذ هب التى كانت مسہدا لرواجه يجعمل 
القصد متوجها الى التعامل يأعيائها ويتوجه الى القول ماتوجه الى من سبقه مسسن 
مناقشات وايرادات . 

وبعد بیان أدلة أصحاب القول الثالث ومناقشتها وماورد عليها من اعتراضات 


ننتقل الى بيان القو لالرابيع ٠‏ 








) ) القولالمتقح المضبوط » أبو بكر شطا ص : . ١‏ . 
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المطلب الرابع : الورق النقدى بدل عنالنقد ين : 





الفرع الأول : عرض لاأقوالهم وأد لتهم : 
ذكر البا حثون فى وصف الا وراق النقد ية الفقهى أن منالعلماء من ذ هب السى أن 


1 
الورق النقدى يدل عنالذ هب والفضة والبد ل يأخذ حكم الميد لأ . | 


وقريب من ن لك وجهة نظر الشيخ عبد الرزا قعفيفى التى نظها عنه بعض اليا حت ليرا 

وفيما يلى نسوق كلامه : قال ” فلما كانت الاأوراق النقد ية لا قيمة لها فى تفسهبا 
ولم تكنقيمتها مستمد من مجرد اصدار الدولة لها وحمايتها اياها وانما قيمتها فيا 
أكسبها ثقةالدول بها وجعلها مع سن الد ولة لها قوة شرائية وأشانا للسلع ومقياسا 
للقيم وستود عا عاما للاد خار . 

ولما كان الذ ى اكسبها ذلك وجعلبها صالحة للحلول محل ماسبقها من العسلات 
المعدنية هو مااستند ت اليه منالغطاء ن هبا أو فضة أو مايقد ر هما من سمتلكات 
الد ولة أو انتاجها أو احتياطها أو أوراق مالية أو أوراق تجارية . 

لما كان الا"مر كذ لك كانت الا ورا قالنقدية بدلا عما حلت محله من عملات الذ هسب 
أو الفضة التى سبقتها فى التعامل بہا ووكانت تابعة لهما فما كان منها متفرعا عسسن 
ن هب فله حكم الد هب . ظ 

وماكان منها متفرعا عن فضة فله حكم الفضة » وطى هذا تجب فيبا الزكاة كأصلبا 
ويقدر قیہا النصاب بما قد ر به فى أصلها » ويجرى فيها ربا الفضل والنسيكة مع 
اعتبار أن ماكا نمتفرعا عن ذ هب فى الأصل جنس ولا يجوز بيع الورقة النقد ية بما تغرعست 
عنه من‌الذ هب أو الفضة مع التفاضل ويعتبر قبض الا وراق النقد ية فى حكم قبض ماحلسست 


محله من‌الذ هب أو الفضة . 





»؟+١‎ : الربا والمعاملات المصرفية »المترك‎ » ٩۹٩ : الورق النقد ى »این منيع ص‎ )١( 
‘¥: المسعاملات المصرفية لابن د ريب ص‎ 


(؟) الشيخ ابن منيع فى طبعة كتابه الثانية ‏ الور قالنقدى ص : ۳۹ .١41-(‏ 
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هذا ولیس بلازم أنيكون فى خزينة الدولة ذ هب أو فضة بالفعل مادامت خاماتهبا 
وسائر امكانياتها التى تقد ر بوحد تها السابقة منالذ هب أو الفضة قائمة محققة تقوم 
مقامها فى استمرار الثقة بالا وراق النقد ية فى د ولة الاصدار وغيرها من الدول . 

ولیس بلازم أيضا أ نتسلم مؤسسة النقد ن هبا أو فضة لحامل الورقة النقد ية مقابل 
مافيها مادامت الاأوراق النقد ية تؤد ى وظيفتها وتقومبما أنشئت من أجله فان لولى الاأسر 
أنيتصرف فىغطاء الأوراق النقد ية أيا كان هذا الغطاء فيما يعود على أمته بالبصلحة 
من وجوه التنسية والثروة والترفيه عنالرعية حتى لا تبقى فى خزينة الدولة أو معرض سه 
للتبد يد والتهريب فى أيدى الأغراد . 

وبهذ!ا يعرفه أنعدم وجود الغطاء فى خزينة الد ولة بالفعل وعدم رد المقابل 
لحاملها لا يعتبر الفاء للغطاء ولا ابطالا له مادام الغطاء الذى هو روح العمدة وسر 
الثقة بها موجود! قاتا ممثلا فيما يثبت ملاء ة الد ولة وقوة امكا نيا تها ويكسب الثقة 
بها فى الد اخل والخارج من كل مايقد ر بوحد تہا التى كانت الد ولة تتعامل بسا 
قبلاصد ار الأوراق النقدية . 

وان وجود وحد ة متفؤعليها كالذ هب ثلا تقاس بها موجود ات وامكا تيات الدول 
ليعرف بها مدي ملاءة كل د ولة بالنسبة للأخرى ولا ينافى وجود غطاء لأوراق الدولة 
النقد ية وان تنوع كما أنه لا ينافى و-ءد وحد ة خاصة بكل د ولة تتصل بعملتها المعد نية 
السابقة 1.1 أ 

ويطظهر أنالشيخ سعود بن د ريب يرجح هذا القول حيث أورد أربعة أقوال سى 
وصف الأوراق الفقهى وجعل هذ! أخرها واعترض على ما سبقه 3 

وقد ذكر الشيخعبد الرحمنالسعدى بعض حجج هذا الفريق وطخصماقال : 
أن الأوراق النقد ية قامت مقامالذ هب والفضة وحلت محلها فليس من مانع سسسن 

اجراء أحكاءالذ هب والفضة عليها لاسيما أن‌البدل له حكم الميدل . 


. الورقالنقدى »لا بن منيع ص : وم وفب. ع و ط الثانية‎ )١( 
(؟) المعاملات‌المصرفية :ع96,.‎ 
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أن الا مور بىقاصد ها والعبرة بالمعانيى لابالالفاظ والأوراق النقد ية وضعت 
لتكون ثمنا وان كا نطريقة وضعها ثمنا اتخذ طريقا معينا من اشتراط فطاء 
لها منالذ هب أو الفضة وتعهد مصد رها لدفع غطاعها لمنطلبه ترغييا فسسى 
نشرها ورواجها بين الناس . 
وكل ن لكلا ينفى عنها الثمنية التىوضعت من أجلها فطحق بالاثمان بجا سسع 


١ ٠ 5‏ 
الثمنية فى کل مهما ۰ والرا جح انالد هب والفضة العلة فيهماأ الا ١‏ 


الفرع الثانى : مناقشة هذا القول : 


وقد نوقش أصحاب هذا القول بأ نالا رتباط بينالذ هب والفضة غطاء للأورا قالنقد ية 

لم يعد قويا بل قد يغطى بفيرهها وبه يتبين أنهذ! القول قد ضعف مركزة. أ 
ويمكن أن ترد هذه المناقشة بأنارتياط هذ ! القولبالغطاء غير واضح المراد مته 

فهلالمراد منه أن ماغطى بفضة له حكم الفضة وماغطى بذ هبله حكم الذ هب؟ءأم أن 
المراد أن هذا الورق حل محل ليقي النقد ين فيصير شنا ؟ . 

الظاهر الأول وبذلك يصير لافرق بين هذا القول وبين قول منقال انها سند 
بد ين ن هب أو فضة حسب الغطاء . 

هذا 

ويرد بأن أصحاب/القول اعتبروها سندا فقط أما أصحاب هذا القول فيعتبرونهيا 
بدلا فيصح التعامل بها لاأنها نابت مناب الذ هب والفضة؛ ولا يصح التفاضل بين 
ورقتيمن صلا الفضة كما لا يصح النساء بمزورقتيين أصل ا حداهما فضة والاآخرى د صب 
ان فى الاولى يتحقق ربا الفضل وفى الثانية ربا النساء ,0 

ومع وجا هة ماقاله الشيخ عد الرزاق عفيفى الا أنه يرد عليه مأخذ اعتبره فى نظسرى 
قويا ذلك أنه اعتبر أن ربا الفضل وربا النسيكة يجريان فى الأوراق النقد ية ولكن بما أن 
الغطاء قد زالت ضرورته ذ هبا أو فضة أو ليس بالضرورة أن يكون هناك غطاء منهما وا نما 





١ (‏ ) الفتاوى السعدية "9١6:‏ - )؟م. 
(؟) الور قالنقدى :م وء و و ءالربا والمعاملا.تالمصرفية »المترك:: ١+1؟.‏ 














(JAS) 


منغيرهما فكيف نعرف الا ورا ق النقد ية التى يجرى فيها ربا النسيئة والاوراق التى يجرى 
فيها ربا الفضل'. ) ظ ظ 

بمعانى أن الضايط للجنسية يخظف ويتلاشى فاذا كا نالورق المغطى بذ هب أو يجزء 
من ذ هب يعتبر جنسا للد ى مثله والورقالمغطى بالفضة أو يجز* منها يعتبر حتسها 
لمثله . 

فكيف يكو نالحال اذا كا نالورق النقدى غير مفطى بذ هب ولا بفضة ولا بجزء منهما 
وانما بأثياء أخرى كالا ورا قالتجارية أو قوتالد ولة الا قتصاد ية ونحو ذلك من الاأسور 
التى تصلح غطاء؟ . ٠‏ 

الا أنيكون مقصوده أ نالخطاء لا تزال الحاجة اليه ولو بجزء يسير من أحد السعد نين 
وعليه يعتبر الور قالمغطى بجزء يسير منالذ هب جنسا لمثله والورق المفطى بجزء يسير 
م نالفضة مثلا جنسا لمثله . 

ولدنكيف يكو نالحالان | كانت الورقة النقد ية لد ولة ما مغطاة بجزء من الذ هسب 
وبجزء م نالفضة وتقابل بورقة غطاؤها مثلها أو با حد المعد نن أو بأشياء أخرى هطصلدا 
من ناحية . 

ومن تا حية أخرى يترتب على ذ لك حرج بي نالمتعاملين اذ عليه أنيعرف كل وا حسد 
منهما عن الورقة النقد ية التى يريد أنيصرفه! بورقة أخرى ماغطاء هذه وتلاف حسسستى 
لا يقع فى الربا؟ . ) 

وهذا يوقم فى الحرج فضلا عن أن كل شخص قد لايد رك ماهية الغطاء»والشسيخ 
قد اعتبر أن قبض الورقة يغتى عن قبضغطاعها فصار المعولعليهالورقة النقد ية فتصسير 
ثمنا . 

وبعد هذ ا البيان لأدلة أصحاب هذا القول ومناقشتها ننتقل الى بيا نالقول 


الآخر 














(JA) 





المطلب الخاس : الورق النقدى سند دين خاص : 


. (١ 
نقل بعض اليا حش ع نالشيخ محمد حس نین مخلوف القول ببدا الرأى وفيمأ يلى‎ 


نورں كلامه بلغظه اذ يقول : ” ولا يخفى أن تخريج زكاة الأوراق المالية على زکا ی الد ين 
معكونه مجحفا بالفقراء على غير مان هب اليه الشافعية ‏ مينى على اعتبار القيسسسة 
المضمونة بهذه الا وراق كد ين حقیقی فى ن مة شخص مد ين وأن هذه الا وراق کمستند ات 
د يون حقيقية مع أن هناك فرقا بين هذ ه الاأوراق وما هو مضمون ہا » وبین‌الد يسن 
الحقيقى وسند ه المعروف عند الفقها* »فار .الدين مادام فى ذامةالمد يزلا ينمو ولا ينتفسع 
به ربه ولا يجرى التعامل بسنده رسما . ولذ لك قيل بعد م وجوب زكاته لأنمليس سالا 
حاضرا معدا للنما* بحيث ينتفع به ربه بخلاف قيمة هذه الأوراق فانها نامية منتفسع 
بها كما ينتفع بالاموال الحاضرة . ٠‏ 

وكيف يقال ان هذ ه الأوراق سن قبيل مستند ات الد يون ومستند الد ين ماأخذ على 
المد ين للتوثق خشية الضياع لا لتنمينالد ين فى ذمةالمدين ولاللتعامل به . 

أو يقال : لا تجب الزكاة فيبا حتى يقبض بد لها نقدا ذ هبا أو فضة مع أن عدم 
الزكاة فى الد ين كما علمت انتما هو لكونه ليس معدا للثماء ولا محفوظا بعينه فى خزأنسة 
المد ين والفقہاء انما حكموا بعد م زكاة 5الد ين ماد أم فى د مة المداين حت بقبض سه 
المالك نظرا لهد ه العلة »واستشنى الشافعية د ين الموسر اذ | كان حالا فأنه يزكسسى 
قبل قبضه كالود يعة نظرا الى أنه فى حكرالحاضر المعد للنما ° فلو فرض نماؤه گا فسسى 
بدل الاأوراق المالية لما كان هناكوجه لتوقف الزكاة على القبض ولما خالف فى ذلك 
أحد من العلماء 

والحق أن هذا النوع م نالدين نوع أخر مستحد ثلا ينطبقعليه حقيقة الد يسن 
وشروطه المعروفة عند الفقباء » ولا يجرى فيه الخلاف الذى جرى فى زكاةالدين بل 
ينبغى أنيتفق على وجوب الزكاة فيه لما علست أنه كالمال الحاضر وغايته أن نسسوه 
والا نتفاع به بواسطة هذه الاوراق المعتمد فى اصد ار ها والتعامل يها على وجود 


مايعادل قیمتہا ف ى المصارف المالية . 





)9١(‏ يوسف القرضاوى »ع فقه الزكاة: (/ ٣٣٣۳‏ 29 6لإا؟. 











( A71) 


فكأنه بهذ ١‏ مال حاضر بي نالمتعاملين يتحرك وينمو بحركة هذا الرسم المضسروب 
فالنصاب السلوك لربه هو ذلك النوع من البدل والرسم النضروب انبا هو لحفظ 
والتعامل به فزكاته زكاته وقبضه قبضه . 

وذ لك بخلاف الد ین فان مانسميه د ينا ونشترط فى زكاته شروطا يجب أن يكسون 
مضعونا فى الذ مة وليس معدا للنماء والحركة والا وجيت فيه الزكا ة كالمال الحاضر أ 2 

وهذا التخريج فى نظرىأقرب ماقيل منالتخريجات للورق النقدى فى ذلك العصر 
وان كانت التخريجات السابقة لا ينكر ألها علاقة. ولكن هذا القول كشف لنا عسسسن 
أن الد ين‌الذ ى يتحد ثعنه فقهاؤنا لا تنطبق أوصافه على هذا النوع من الد يون 
فهو سند دين فى نشأته من نوع خاص يراد به أنيكون عملة ومقياسا للقيم ووسيلة للتباد ل 
وبالفعل تحققله ذلك الوصف . 

ولكن يمن أنيؤخذ عليه أنمسألة عدم ثبوته فى ذامة محل نظر ان مصد ره أو مسن 
خول اليه اصداره له ذ مة حكمية كذ مة الوقف وتحوها فثبوته لا ينازع فيه ولكن القضسية 
هى البحث عن الهدف من هذا النوع هل يراد به التوثقة لعد ,الضياع أم يراد بسسسه 
التوثقة لامر آخر وهو نشرة كنقد وعملة بي نالناس وقد زال عنه ذلك الوصف الذى كسان 
تمهيد! لما وضع سن أجله الورق ووصل الورق النقدى فى مراحله الأخيرة الى وصفه 
الحقيقى الذى كان يراد له أنييلغه وهو أزيكون سكة قائدة بنفسها تحقق الوظا كف 
التى يحققها الذ هب والفضة أو يقرب منها على الاأقل ومادام الأأمر كذلك فيلحق 
بهما فى ساتر أحكامه من حيث الزكاة والربا وغيرها وماقارب الشى؟ يعطى حكمه ‏ بصرف 


ال .الوساكئل الت جعلنت الد هب والفضة ب التعامل - . 
عن 2 حى عن 





(و) التبيان فى حكم زكاة الأثمان » محمد حسنينمخلوف + ۰ ٥۲-۵‏ . 

















(JAY ( 


المطلب السادس : القول بأن الورق النقدى مستند ود اشع : 








ذ کر يعض البا حشينٌ ' | فى معرض ن كره لاأقوال المعاصرين أن متهم سزيرا ها 
مستندات بودائع ولعل دليلهم فى ذلك أنالورقالنقدى فى نشأته كان من الضرورى 
تغطيته بالكامل منالذ هب أو الفضة ويحتفظ بها البنك الذى أصدره . 

وهذا القول مادام مبنيا على مسألة الغطاء منالذ هب والفضة فهى مسألة | نتهست 
أو كاد ت أن تنتهى وأصبحت مسألة تاريخية »وقد سبق أن بينا أن منقال يأتبسا 
سند د ين لا تقوم حججه وبرا هينه أما, المناقشة. 

كما أنهيرد على هذا القول سألتالتصرف فى الود يعة ان لو تأملنا أحكام الود يعسة 
لوجد ناها لا تتفق مع هذا النوع من الأوراق . اذ غطاء هذ ه الاأوراق ليس متسزا ويتصرف 
فى المصرف تصرف المالك فهو بمثابة الضمان لرواج هذه الأوراق فقط وماكتب على 


عات hai GARA‏ سب سا سس ا ب ا Fai arl‏ 


)١(‏ النقود فى اطار الفكر الا سلامى ٠‏ مرجع سابق : أيه 

















(AAJ 


المطلب السابع : الورقالنقدى نقد مستقل بذاته: 








الفرع الأول 2٠‏ عرضلا قوالهم وأدلتهم: 


لبنح مستا rE‏ 





وأصحاب هذا القول يرون أنالورق النقدى نقد مستقل بنذ اته ويجرى عليه ما يجرى 


على الذ هب والغضة من أحكام كجريان الربا فيه بنوعيه ووجوب الزكاة وصحته رأس مال 


للسلم والشركة والمضاربة 3 
[ْ م ۹ )١(‏ 
ل سب الى ل ل كالشيخ أبن منيع وتأابعه عیره کی جد أ القول وهو عتوى سسس 


۲ /' (؟) 
كيار العلماء بالك ( وقريب: من هدا القول قول الشيخ المعصوس الخ حت د 2 


3 
وهو ماما ل اليه الشيخ محمد بين أبرأ هيم مفتى الد يار السعود ية سابقاأ | واليه ميسسل 


(¥ ( 5 )1( ' 0 

الشيخ أحمد البنا ‏ وصاحب تيسير الوحيين ‏ والشيخ أبو زهرة وعبد الوهاب خسلاف 
وكذلك الشيخ الخيارٌ'. 

يقول الشيخ المعصوس * والا وراقالسالية الحكومية ( البنك نوط ) كالذ هسب 


| (9) 
والفضة ) , ولأستدل بأية براءة لوجوب الزكاة فى هذه الاوراق . 





زر و) الور قالنقدى :ب و عالمبادئ الاقتصادية فى الاسلام »د . على عبد ربالرسول 
س ع ١‏ »لا سقلة والاجوبة الفقبية للسلمان : ۲ موه » موسوعة الا قتصاد الا سلام 
د .عبد الدمتعم الجمال :1و ن#. ) 

رو) انظرسجلةالبحوث العلمية » التجلد الأول -العدد الأول : ٠٠؟.‏ 

(«) حبل الشرع المتين وعروة الدين الستين : )م (ءط السلفية . 

( ۽ ) مجموع ومسائل الشيخ محمد بن ابراهم ؛رقم 1514۱1۳۹ ۱٦٠١۰١‏ ولسم 
يشر الشيخ ابن منيع الى هذا القول مع أنه بالشيخ ألصق فلعله لم ير فتسوى 
الشيخ ' 

۰۲١۱/۸ *7١/١ه: انظر الفتح الربانى‎ ( o) 

(د) عبدالعزيز النجدى : ۰.٣۳۹۲‏ 

(«) النقود فى اطار القفثر الاسلاسنى عن : 8641؟. 

ر ۸ ) انظر منحة الخلاق فى بیان تحريم الربا ووجوب الزكاة فى الا وراق ص: ۲۲ . 

روع) حبل الشرع المتمن : ص ٠.١۸٤‏ 





ها 2 








)١م9(‎ 


ويقولالشيخ أحمد البنا فالذ ی أراه حقا وأد ين ع الله عليه أن حكم الورق المالى 
كحكم النقد ين فى الزكاة سواء بسواء لاأنه يتعامل به كالنقد ين تماما ولان مالكه يمتسه 
فه وقضاء مصالحه به فى أى وقت اء فمن ملك النصاب من الورق السالى ومكث عنسده 
حولا كاملا وجبت عليه زكاة باعتبار زكاة الفخة لآن الذ هب غير ميسور الآ ن ولا يمكنسه 
صرف ورقته بقیمتہا ن هبا هذا ماظهر لی الله اعم 7 
وقال فىالربا :” والمقصود منقوله هاء وهاء أنيقول كأ كل وا حد من المتعا قد يسن 
لصاحبه هاء فيتقابضان فى المجلس ويستفاد منه أنلا يجوز التفرق قبل التقابض اذ ١‏ باعه 
بغير جنسه مما يشاركه فى علة الربا كالذ هب والفضة والعلة فيهما كونهما جنس العا 1 


فان ١‏ جمعنا هذا النص الى سابقه يفهم منه أنه یری أنالورق النقد ی یجری مجسرى 
الذ هب والفضة فتجب فيه الزكاة ويح فيه الربا ينوعيه . 
لایخ سحندين ابراهیم رسال "نم انا کان انسان بريد برا سه يشاك 
عمل بالحیط اذا کان فى باب الزكاة جملها من بأب النقود وان ا كاد فى أ لسسع 
يجعلها من باب الربا هذا زسن من يعبث بالاأموال ويخوض فيها بالباطل 

ولايظهر لی أنها فلوس ولا أنها عروض . والأظهر أنها نقد نشبى وان لم تكسن 


0 


وقال أيضا : * فقد وصل كتابك المؤرح . . . الد ى تستفتى به عن التعامل بالعملسة 
الاأجنبية مثل الجنيه العربى والاسترلينى والد ولا ر وبيع بعضها ببعض مددايتة السسسى 
أجل 
والجواب : الحمد الله : لايخفى أنهذ ه الاأوراق المالية اعتبرت الان علسسة 
رسمية ونقد! نسبيا وهى قي المبيعات فى النالب وماد امت على هذه الحال فلا يظهر 
لنا فيها غير المنع من بيع بعضها يبعض نسيكة . والسلام طيك ٠”‏ ؟ أ 
وقال الخياز:” وعليه فالورق النقد ى قد أصبح هو العملة المرعية بعد منع التعأعمل 


بالذ 00 »ونه قد أخذ حثم الد هب والفضة تعامأ فلا يجوز بيعه ولا شراؤه تسم سكم 
-الى أجل الا يدا بيد كمقد الصرف 8( 5) 





oA YEE‏ ازج اتيج تايا ماياب وزيا سيو 


ر و الفتم الربانى بغ/ 1م5٠‏ 000 ) الفتح الريا نى : ه١ا/‏ إلاء 


)۳( مجموچتاوی ورسا ش ای اپراھ رق : د 


( ۽ ) مجموع فتاوى ورسا ئل ابن ابراهيم رقم : هه ١‏ وانظر فتوى رقم ٦٥٩‏ ۱ . 
(ه) منحةالخلاق »مصد ر سابق ص :م۲ . 




















ويقولالشيخ عبدالعزيز النجدى :” يجرى الربا المحرم فيما استعمل بين الناس 

عة ا تفاقهم على ذلك أولإلزام ولاتهم لهم به سواء كان من النيكل أو الحد يد أو الصفر 

أو النحاس أو القرطاس أو الحرير أو أى ماد ة مهما كان وضع العملة كالذ هب يحيسسستث 

لا يرتفع قيمته ولا ينخفض بينهم فحكمه كالذ هب لا يصح التفاضل فيه ولابيعه الا يدا بيسد 

اذا قصد به الا تجار والمرابحة وماكان استعمل بين الاأمة من ذ لك كالفضة فهو مثليبا 

فن تحيل استحلال الربا فى ذلك أو غيره كا ندا خلا تحت وعيد أكله الربا والمتحيلين 

على تحليل ما حسسرم عليهم لأن الجزاء والمدح والذم والعمل تابيع للنوايا والمقاعل كأ 

يستدل أصحاب هذا القول بأدلة نجملها فيما يلى : 

ر الورق النقدى أصبح علة راعجة بينالناس تقا سبها القيمة وتقضى بها الحاجات 
وتقوم بوظائف النقد ين وهذ ! كاف لا ضفاء وصف النقداية عليها ١اذ‏ هى ليست 
نقدا بجوهرها ولكن الرواج التصق بها فصيرها نقدا . 

.2 ان عدم اعطاءالورق النقدى هذا الوصف يحصل منه مفاسد كثيرة متها 
فتح باب الربا والا خلال بقاعدة سد الد راشم وحد يث د ع مأ يريبيك الى ماه ب يبأك . 

مع عدم اعتبا ر الغطاء منالذ هب أو الفضة أمرا لازما سا يدل على أن ذلك الغطاء 
انما كان سببا من أسباب ترويج الورق بمنالناس . 

۽ انالراجح هو أرعلة تحريم الربا فى الذ هب والفضة هو الثمنية المطلقة كمسا 
ذ هب اليه جمع م نالمحققين وعليه فان أى ثمن يتخذ ويروج بن الناس يتحقسق 
فيه الوصف فيلحقه الحكم وهو جريا زاربا ووجوب الزكا ة وغيرها من الا كام 
المتعلقة بالذ هب والفضة مالم تثبت خصوصية ذلك الحكم للذ هب أو الفضة 
أولهما . 

ٍ- رجحوا فى تعريف النقد شمولة لكل متعامل به راعج بن الناس ولا يتحتم أن يكون 
منالذ هب أو الفضة بل اعتبر بعضهم أنالقول بأنالذ هب والفضة خلقا للشنية 


ظ ظ ؤ 
يحتاج الى نظر ظانا أذ لك ربما ساعد م فى تخريج حكم الورق النقدى , 





1 
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واستد لوا على تعاريف النقد هذا بقول الامام مالك الذ ی ذكرناه سابقا » وبقول 

0 ظ‎ ١ 
ط| وقد وضعوا ضابطا لتعد د الا جناس وهو أن تعد د الا صد ار‎ E شيخ الا سلام ابن‎ 
هو الد ی يتر تب عليه اختلاف الجنس فالد ولا ر الأمريكى جنس والريال السعود ى مشلا‎ 


الفرع اللثانى : مناقشة أدلة هذا الفريق : 





لا تخلو أد لة من مذ هب الى هذا القول من مناقشة : 

١ط-‏ ن مسألة الغطاء وعد م تحتمه على من أصد ر هذ ه الأوراق عول عليه هذا 
الفريق لنفى صلة الورق بال هب حتى يضعفوا من قال بأنها سند ولكن عد م 
وجود غطاء يترتب عليه محظور أخر وهو أنه يصبح فى مقد ور مصد ر هده الأوراق 
الاكثار منها حتى تزيد عن الحاجة ويترتب على ذلك لحوق الضرر بالا خريسن 
فيما يسميه الا قتصاد يون بالتضخم لأن زياد ة كمية النقود ان الم يكن شسم 
حاجة لها من زياد ةانتاج أو عدا د السكان يصبح ضرره أكثر من نفعه ويترتسب 
عليه أن تنخفض قيمة النقود انخفاضا يسبب ضررا لا يتغابن بمثله . 
ويعضد هذا مانراه فى مجالالنقد مناضطراب حيث ترتفع اسعار بعض العملا ت 
ثم لاتليث أن تهبط هبوطا يلحق بالمتعاملين الضرر المنهى عنه » ولذلك 
نوى كثيرا من البا حثين يعمد الى قضية التعويض كمحاولة لسد هذا اضرأ" أ 
كما يعضد ذلك أيضا مايمكن أنيفهم من بعض المصاد رمن أ نسحب الفطساء 
ومحاولة الفائه انما هومن < خطط اليهود للاستيلاء على الذ هب والفضة ووضعهما 
فى البنوك والخزائن الخاصة حتى يستطيعوا أزيؤثروا بها على الأسعارللعملات 


وقد أسلفنا ذكر ذ لاءعسايقا . 


١ (‏ ) انظر الورق النقدى لا بنمنيع: > ١‏ ءط الأولى »مجلة البحوث الا سلامية العد د 
الأول من المجلد الأول ص : م . ؟»فقه الزكاة للقرضاوى : 7079/١‏ . 
( ۲ ) ولميصيبوا فى نظرى من معرفة نطاق الضرر المعول عليه وسيأتى تفصيل ذلك 
شاءالله فى الفصل الخاص بالتعويض . 
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؟- ‏ انسألةاعتبار تعدد جهة الاصدار مسوغ لا ختلاف الجنس قد ورد عليه مآاخذ 
منها قول بعض البا حثين بصد د الفتوى التى صد رت من‌هيئة كبار العلسساء 
بالسعود ية ما نصه : ” فى هذ «الفتاوى فتوى صد رت فى الأوراق النقد ية ن كسروا 
فیہا أنها تتعدد أجناسها بسيب مخرجها أو مسمياتها وما أد رف من يسن 
أخذوا هذا؟وماهو دليلهم؟وطى هذا يكون الريال السعودى جنسا والرييسة 
جنسا والجنيه جنسا والا يطالى جنس الى غير ذلك وهليتفق هذا مع قل ول 
النبى صلى الله عليموسلم ( الذ هب بالذ هب والفضة . . . الحديث ) فجعمل 
الذهب جنسا واحدا وجعل الفضة جنسا واحدا بقطع النظر عن مسمياتبا 
أو دولها وغير ذلك »هلالمبرة بالا سماء أو بالحقا ثتق وه ليتفق هذا مع تعريف 

الجنسالذى ذكره العلناء ٠.‏ 

الا جابة ع نهذه المناقشات : 
يمن الا جابة عن المناقشا ت السالفة يما يللى : 

أولا : أما عن الأول فان مصد ر الا وراق‌النقد ية لا يستطيع اصد ارها غالبا كما يريد 
د ونغطاء مهما كان نوع هذا الغطاء وانما الكلام عن تحتم الغطاء من الذ هب 
أو الفضة »وقد تسهم قوة الد ولة الا قتصاد ية فى دعم عملتها فليس توعية الغطاء 
هو الوحيد الذى يدعم العملة . 
فالكلام منحصر فى وجود عملترائجة وليس لها غطاء منالذ هب أو الفضة 
بالكامل فهذه العملة والحال ماذكر يسوغ للبا حث أنيضفى طيها أحكامالنقد ية 
لوجود المقتضى له وهو الرواج وعدم الماتع من الالحاق بصرف الثظر عن أسباب 
الرواجفقد يكو نالغطاء منالنقد سن أو من غيرهما أو قوة الدولة وسيطرتها ونحو 
ذلك من‌العوامل . 
أما المحظور الذ ى قد ينشأ من عدم الالتزام منالتغطية بالكامل مسن النقد ين 
فلاشك أنهذ! الأمر لا يستطيع المنصف اتكاره ولكن تستطيع الد ولة التى تتقيد 
بتعالم الا سلام وبسياسة نقد ية نابيعة من الحاجة الفعلية للنقد- أن تتلافنى. 


١ (‏ ) افاد ةالسائل فى أه الفتاوى والمساعل »عبد العزيزالناصر الرشيد »دار الرشيد 
الرياضء ؟ ١‏ ر وانظر ۲ من الكتاب نفسه. 
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ذلك خاصة‌اذا اعتبر أن الاصدارمن غير مسوغ له جريدة يعاقب عيبا 
وتعتبر من أكل أموال الناس بالبا طل فاا تم التطبيقالفعلى لهذه الأسور 
فالظاهر أرالمحذ ور السابق ينتفى وتبقى مسألة الارتفاع والا تخفاض نسبية 
لا تؤثر على الأموال وتكون مما يتغابن الناس بمله . وهذ! مثله يتحمل ولا يستدعى 
تعويضا . 

ويمكن للد ولة ضبط ذ لك عن طريقربط الاصدار النقدى بمستوى الا نتاج والتوسع 
فى السكان سع البحث عن الرجال الاكفاء فى دا رة المصرف المركزى والذ ىلا طجأهم 
مجاملة ولى الأمر أو الخوف منه الى الخضوع الى رغبته فى زياد الا صد ار د ونمسوغ 
بل يعتبر ذلك اذا حصل منهم مشاركة فى أخذ أموالالناس بالباطل واد خسال 
الضرر الفا حش عليهم . 

فان ١‏ تحققت هذه الا مور أتصور أن المحذ ور الذ ى أبد أه أصحاب الاعتراض ليس 
لازما وييقى للمسألة جانب آخر وهو رأى أهلالخبرة فى هذه السألة وهم 
الخبراء الا قتصاد يون الموثوق بأما نتہم وعلسهم ود ينهم »فاد ا قرروا الزياد ة فسى 
الاصدار لمبمرر طارئ ربما احتاج هذا الأمر الى اجتهاد بخصوصه فى حيئنه 
أما تقرير قاعد ةعامة بهذا الصدد فانه يحتاج الى نظر ومناقشة . 

أما كونالذ هب سحب من التداول بخطط يهود ية فهذا اذ | فرض وقوعه فانه 
لايبرر لنا أن ننفي الربا فيما راج بين الناسلاأنه أيضا قد يكون خضوعا لجانسب 
من تلك الخطط والمؤامرا تمع بقاء مسألة ماهو الأصلح للنقدية فهذ ه سألة 
أخرى ولا يستدل على هذا الأمر بأ نالذ هب والفضة اذا ثبت كونهما أصسلح 
للاستعمالالنقدى أنغيرهما اذا صلح لا يأخذ حكمها فہذا يحتاج الى نص 
صريح فى القصر . ولك نالصحيح تقرير القاعد ة الأولى وهى أن الصلاحية ربما کا نت 
فى الذ هب والفضة أكثر ظهورا » لكن من صلح من غيرهما أخذ حكدبسا . 


أما الاعتراض الآخر فاننا سنرجي* الجواب عنه بالتفضيل الى الفصل الخساص 





بأحكام الور قالنقدى ولكن ليس منالمحذ ور الاشارة الى بعض الأمور . 
أنالذ هب والقضة يتفقا ن فى الجوهر فا ختلاف محل اصد ارههما لا أثر له بخلاف 


الورق . 
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ب ان ١‏ كان العبرةبالحقائق فا نالورقة النقد ية من اصدار د ولة تختلف فى قيمته أ 
عم جه ړس 
وروا جها عن ورقة نقد ية من اصد ار د ولة أخرى بل حتى فى شكلها وهیئت ہا 
ونقوشها . 
مطلقا 1 
ج - قد يلزم هذا المعترض|نيحرم الورق اذا قويل بالورق النقدى لا ن ينطبسسق 


عليه تعريف الجنس‌الذ ى يلوح اليه فى اعتراضه . 


الفرغالثالث : القول المختار : 








حين التامل فى الأقوالالسابقة يظهر أنهذه الاقوال لم ترد فى وقت وا 
وبالتالى ربما اعتمر اختلاف زمن صد ورها مبررا لبعض الا ختلاف فيها كما أنه يمكن أن يكون 
عدم وضوح معنى الثمنية فى الورق النقدى فى أول صدوره مما يبرر أيضا هذا الا ختلاف. 
ولكن يظهر الا ن أن أقرب هذه الاأقوال الى وصف الورق النقدى هو ماذ هب اليه 
أصحاب القول الاأخيرء ومن المؤيدات لهذ! الترجيح مايلى : 
و انالذ هب والفضة وان كانا أصولا الثمن كما يعبر عن ذلك فقهاؤنا السابقسون 
الا أن حصر الثمنية فيهما ليسعليهد ليل صريح . 
ومادام الأمر كذ لك فليس من الغقه أننقصر الربا عليهما ونذ ر ماراج رواجهسما 
وحقق وظائفها د ون أن تلحقه يهنا )ا سیما والقيا سالشرعى د ليل قد قاسمست 
الأدلة المعتبرة على صحته . 
وقد كشذئا عنصحته فى هذه المسألة »وانتغاء الغارق بي نالذ هب والفضة 
والورق النقد ف الذ ى يترتب عليه أثر فى الحكم أمر ظاهر رجحانه فبا دام الاسر 
كذلك فالقياس مع من ألحق لامع من قصر العلة أو أبدى فارقا لا أثر له فى الحكم . 
5 ان الرواج وصف تحقق فى الورقالنقدى وقد رأينا اعتباره عند فقهائنا شرطا للنقد 
لاسيما من غير الذ هب والفضة بل هو المعول عليه لاضفاء وصف الشنية عل سسى 
النقد من غيرهما وحصولة فى الور قالنقدى لا ينازع فيه منازع . 
والحكم يرتبط بالوصف وجود! وعد اما »ولا يستدل على عد م ثمنية الورق النقدى بأنه 
قد يسقط ويكسد ان هذا خروج عن محل النزاع »فلايستدل بانتفاء الحكم حال 


انتفاء الوصف على أ نتفا ته حال وحول ه ٠‏ 
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٣‏ أنهذا! الرواج يدعمه أشياء تقويه وتعضده ولعل من أهمها الذ هب والفضة 
فليس هناك ما نع م ناستخد امها داعا لهذا الرواج ومقويا له بالطريقة الستى 
يراها أه لالخيرة فى ذلك الموثوق بهم . 
>- انهناك أحاديث تفيد أنالربا ينتشر فى أخر الزمان وغيرها يمكن أن يفبسم 
منها مع عموم البلوى بهذا 'لنقد ورواجه بيمنالناس أنالربا فيه جار . 
أ فمن تلك الاأحاد يث مارواه أبو داود وابن ماجه والبيبقى فى السئن عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ليأتين على النسساس 


زمان لا ييقى أحد الا أكل الربا »فمن لم يأكله أصابه من غبار (١‏ ' أ 


وهذا الحد يث وان ضعقه بعض الحد يل 5 ) الا أن منهم من قرا ۲ ١‏ 
قال صا حب عمد ةالقارئ تعليقا على سبب ومنع البخارى لحد يث عدم المبالا ة مسن 
أكل اا لحرام أوالحلال تحت أيةالربا ˆ وقال بعضهم ولع لالبخارى أشار بالترجمة 
الى ماأأخرجه النسائى من وجه عن أبى هريرة مرفوعا . . .الد 


ويعضد ذلك أن لفظ الحد يث ليس فيه أخر الزمان حتىلا يرد اعتراض من يقسول 


كيف نحكم أن هذا العصر الذى نعيش فيه هو أخر الزمان . فلفظ الحد يسسسث 
صاد ق على الزسن الذ ى نحن فيه »اد هو زمان وهو بعد قولالنبى صلى الله 
عليه وسلم . 


به مسه حد يث أبن عمررضى الله عنهما قال : سمعات رسو ل الله صلى الله عليه وسسلم 


يقول : ”اذ ١‏ ضن الناس بالد ينار والد رهم وتسايعوا بالعينة واتبعوا أذ تاب البقر 


وتركوا الجهاد فى سبيل الله أنزل الله بهم بلا* فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا 


(ه) 
ل ينهم ٠0‏ 


١ (‏ ) السنن :ارمع ؟ءوابن ماجه :إرلا؟؟. 

(؟١)‏ هوالشیخ محمد ناصرالد ب ين الالبانى فى ضعيف الجاسع رقم 1۷ ۸ ) وفى مشكاة المصابيح 
رقم e TAA‏ 

( ۽ ) هوالشيخ أحمد محمد شاكر رحمهالله .انظر السند رقم ( ۳۸ 79 )وعمد 3 التفسير : 
؟/ ٠.١95١‏ 

( > ) عمد ةالقارئ ۰ ١١/وووءوانظر‏ الفتح :۳۱۲۳/۲. 

(ه) انظرالسند : 5 ۲۸۲ ( ۷/ ۲۷ ) وقالاسناد مصحيح »وقد قواه الامام ابن القيم -- 














)١955( 


ووجه الدلالة منهذ ! الحد يث على مانحن بصد ده أنالناس ضنوا بالنقد 
المتداول بينهم كما ضنوا بغيره من‌الذ هب والفضة والحد يث صاد ق على مسن 
ضن بالنقد فلايمكن أنيكون من ضن بالذ هب والفضة مذ موما وسن ض سن 
بغييرهما غير مذ موم مع أنهما يحققان وظائعفها , 

م- أنيعض الغقباء قال بأنالذ هب مقيس على الفضة فى باب الزكاة نظرا لضعصف 
الدلیل‌الذ ی ورد فى تحد ید النصاب فى الذ هب عند ه فلو قال قائل كما قيسسس 
الذ هب على الفضة على رأى هذا الفريق ءالا يسوغ قياس الورق النقدى عليهسما ؟ 
لاسيما أنالورق يحقق وظاعف التقد يلل '.) 

 عوقولا يعضد هذا القول سلوكطريق الا حتياط والا ستبرا لد ين والعرض من‎ ٠ 
فى الشبہات على فرض اتعارض الأدلة وعدم وضوح الراجح من هذه اللأقوال‎ 
لا سيما أن من معانى الوقوع فى الشبهات التحرز من اختلاف العلماء. وقد‎ 


رجحه الحافظ فى الفتح بد ليل ماورد عنالشعبى : ” فمن ترك مأشبه عليه مسن 


الاثم كان لما استبان أترك ومن اجترأً على مايشك فيه منالاثم أو شك 
. ( ,۲ ( 
أنيواقع مااستبان 


ولا شای أنسلوك الا حتياط فى هذ ه الأقوال يسطزء الاأخذ بالقول الاأخسسسير 
والله أعلم . 
وعلى هذا يكونالورق النقد ی نقدا قائما بنفسه يجرى فيه الربا بنوعيه وتجب فيه 
الزكاة ويصلح رأس مالللسلم والشركة والمضاربة ويصلح مهرا وداية وغير ذلك سان 
الاأحكام . . . وتبقىمسألة كيفية بيان جريان الربا فيه ووجوب الزكاة نرجتها فى الفصل 





== فی تهذ يب السنن (4/ ۲( السلفية سع عون المعبود ,وكد لك فعل فى 
الاغلام واعتبروحسنا ولم مرسل مسن حد يث الا وزاعى ونقل عن شيخه ابن تيميسسة 
تقويته . انظر اعلام الموقعيين :0/ا1١.‏ 

. ۲۷۹ ۰۳۷۸ انظركتاب الأموال لأبىعبيد فقد ذكر قولمن قال بہذ ا القياس:‎ )  ( 

( ۲ ) فتجالبارى :۰۱۲۸/۱ 
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الفصل الأول : الاوراق التجارية فى القانون : 


وفيه مبا حك : 


المبحسث الأول : تعريفها ونشأتها وأنواعها . 


58 لمبحث الثانى 0 وظاعفها وشروطها وآثارها‎ ١ 
. المبحث الثالث : طرق تد اولها‎ 
. السبحث الرايع : ضماناتها‎ 


لما كان بيان الحكم الفقهى للأوراق التجارية يستلزم منا أننشرح هذه الأوراق 
فى القانونتبين أتواعها ومايلابسها من أمور كان لابد من هذا الفصل حتى تتضسح 
لنا هذه الأوراق ونعرفها لان الحكم على الشىء فرع عن تصوره » وسنحاول فى هذا 
الفصل أن نعطى معلومات مركزة بالقد ر الذى نراه يمنا لفهم هذا النوع سن 
الأوراق وليسلزاما التوسع كما فعلأهلالقانون وذكر کل مايتعلق بهذه الأوراق لان 


ذلك قد يخرجنا عن المقصود ويمكن تحقيق الغرضد ون التوسع المشار اليه . 
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۴ ٠. 





وفيسه مطالب : 
الأول : تعريفها: 
يتفق معظم منعرف الا وراق التجارية على ضرورة اشتمالالتعريف على خصائص 
معينة تتميز بها الأوراق التجارية عن غيرها . وغالبهم يذكر الخصائص التالية : 
أ قبولها للتداول بالطرق التجارية ( التظهير -التسلم ) . 
ب - أنيكون مح لالد ين مبلغا من‌النقود . 
ج قيامها بوظيفة النقود فى الوفاء بالالتزامات . 
د ۔ كونها صكا مكتوبا على هيقة خاع: )١(‏ 
ويضيف بعضهم خصاكص أخرى كوحد ة الد ين والاستحقاق والكفاية الن اد" 
وقد اخظفت التعريفات بناء على ماذكر من التفاوت فى عد الخصائص وأق رب 
التعريفات الى الوفاء يسجمل هذه الخصائص هو : 
أن الأوراق التجارية , صكوك مكتوبة بشكل قانونى محدد تتضمن التزاما بد فسع 
مبلغ منالنقود فى وقت معين أو قابل للتعيين ويمكن نقلالحق الثابت فيها بطريسق 
التظبير والمتاءلة 1 ؟) 
ونلا حظ أن هذا التعريف جمع الخصائص المتقد مة فأول الخصائص هو ماأشار اليه 
بقوله ” ويمكن نقلالحق الثابت فيها بطريق التظهير والمناولة. وهى الطرق التجارية . 


وتأتى تل كالخصائص واضحة فى التعريف منقوله ” بد فع مبلغ من النقود ” . 





+ اه مه يعن 
١‏ ) انظر القانون التجاری» د . محسود سميرالشرقاوى : ۲ / > . ؟»الأوراق التجارية» 
£ 
د .محمد حستى عباس: > ١‏ »الا وراق‌التجارية , د . أبوسريع: صر »مباد ئ القا نون 
12 

التجارى »)د . سسحه القليوبى :هه١54ه ١‏ “الاوراق التجارية وعمليات الينوك » ظ 

د . جمال !لد ين عوض: صه . ' 
(؟) انظرالقانونالتجارى»د . مصطفى كمال طه: ۷لا وراق التجارية د . حسنى عبا س: 
(؟) الاوراق التجارية وعمليات البنوك »د . جمال الد ين عوضٍ ص : د . 








2)39595( 


كما أنالخصيصة الرابعة واضحة منقوله ” صكوك مكتوبة بشكل قانونق محدد *. 
لد ن لم يرد فى التعريف الميزة الثالثة للأوراق التجارية ويمكن أن نفهم من فحوى 
التعريف اذ هى محاطة بضوابط تجعلها تقوم مقام النقود فى الوفاء بالالتزامات. 
وهذا التعريف فيه تكرار ان هو يصف الصكوك بأنها مكتوبة ولا يكون صكا الا مكتوبا 
كما أن هناك عبارات یمکن الاستفناء عنها كقوله ( بشكلقانونى محدد ) فكان يكقيه 
أنيقول بشكل محل ل أو قا نونى 
وبيطل عجبنا من الحشو فى التعريفات اذا عرفنا أن الا ختصار مع الوفاء بالمقصود 
انما يمتاز به فقهاؤنا رحمهم الله . 

















٠ 
المطلب الثانى : أنواع الا وراق التجارية:‎ 


تنقسم الأوراق التجارية الى ثلاثة أنواع : 
أولا : الكمبيالة : 
ويعرفها أهل الا قتصاد بأنها ” صك محرر وفقا لشكل معيين أوجيه القانون 
يتضمن أمرا منالسا حب الى شخص آخر يسمى السحوب عليه بد فع مبلغ معيين أوقابل 
للتعيين لامر المستفيد أو لحامل الصك فى تاريخ محدد أو قابل للتحد يد أو ينج رد 
الاطلاعء! ') 
وبالتأمل فى هذا التعريف نجده يحتوى على مايلى 
أ- كون الكمبيالة صكا على هيئة خاصة . 
ب ا نهذ! النوع من الأوراق يحتوى على علاقة بينثلاثة أطراف : 
أولهم هو الساحب وهو الذى يحرر الكبيالةوينشئها . وثانيهم : السحوب عليه» . 
وهو منيوجه السا حب أمره اليه بد فع المبلغ المد ون فى الكمبيالة . 
وثالثهم المستفيد وهو من يتسلم مبلغ الكمبيالة وقد يكون الساحب نفس 
مستفيد | . 
ج - كما أنئا نجد أن هذا التعريف يشتملعلى شروط للورقة التجارية كاشتمالها علسى 
شرط الأمر وكون التاريخ محدد! وكذ لك نوع الد فع وكل هذ «الشروط تد خل فسى 
الفقرة الرئيسية فى التعريف وهى ” صك محرر وفقا لشكل معين حدد ه القانون ” 
وکل ذلك سيأتى الكلا.عنه مفصلا فى الشروط ان شاء الله . 
ويطلق على الكمبيالة السفتجة أو سند ار ۲ 


+ 


ثانيا : السك : 


وينقسم الى نوعمن : 





١ (‏ ) مبادئ القانون التجارى » د . سميحة القليوبى ص : ١ ٦۲‏ ءالقانون التجارى » 
ل . مصطفى كمال طه ص ۰٩۹‏ 
(؟) انظر القانون التجاری ,د .محمود سمير الشرقاوی :8/5:؟»2#الاساد 


التجارية » د . أدوارعبيد ص .(١:‏ 

















؟- 





)١( 
(۳( 


(۲۰١ ( 


السند الان تى (لاامر ؟ وهو تعهد من محرره بد فع مبلغ نقد ى معين فى تاریخ 
ميحد د لاذ ن شخص معي *.' 0١‏ 

ومن هذا التعريف نلحظ وجه الفرق بينه وبين الكمبيالة ان هى أمر منالسا حب 
الى المسحوب عليه بالد فع 'لثالث أو للسا حب نفسه حينما يكون مستفيد | . 

بينما الستد تعهد من المحرر بد فع مبلغ لاذ ن شخص آخر » فالسئد اللأطراف 

فيه اثنان فقط بينما الاأطراف ثلاثة فى الكمبيالة » وكذ لك الكمبيالة أمر لاأنبسا 

موجه ة الى آخر والسند تعمد لأأنه تعبير عن الالتزام نحو الغير . 

السند لحامله * وهو ورقة يتعهد فيها محررها بد فع مبلغ معسن فى تاريخ 

معين لحامل الوا وهذا التعريف يوضم لنا أيضا أن الا ختلاف بين 

السزد الان نى والسند لحامله انما هو من جهةمن يدفم له فالسند الا ذ نسى 

لابد فيه من طريقة معينة فى التد اول وهى التظهير بمعنى أن من حرر لصالحه 
يظهره وينقله الى أخر وهكذا حتى يحين موعد الدفع وفى هذه الحالة لابسد 
أن تكون التظهيرات متتابعة . 

أما السند لحامله فانه ينتقل بطريقة المناولة أو التسليم ولا يحتاج الى الطريقة 

السالفة الذكران من جاء به الىالمحرر المتعهد بالدفع يحق له أنيا خذ 

هذا المبلغ وأقرب صورة البتكئوت فى أو لظهره ان كان مصد ره يتعلهد بد فع 
ميلسغ معيين وهو الغطاء -لحامله . 

ولم ينظم قا نون جنيف الموحد للأوراق التجارية السند لحامله والكمبيالة لحاملها 
لعدم تداولها بينما نظم الشيك لحامله لووط" ) 

الأوراق التجارية وعمليات البنوك ,د . على جمالالد ين عوض : > ( »د روس فسى 
الأوراق التجارية والنشاط المصرفى »د . حسين النورى ص : .٠١‏ 

الاأوراق التجارية وعليات البنوك »مصد ر سابق ص :م 1. 


انظر القانون التجارى ¢ له محموں الشرقاوى : ۲/ ‘CYA‏ 














)5١5؟(‎ 


: الشيك‎ ٣ 

ويعرف الشيك بأنه أمر مكتوب وفقا لأوضاع حد د ها العرف يطلب به الآمر ويسمى 
الساحب من المسحوب عليه - وهو بنك غالبا أن يد فع بمقتضاه وبمجرد الاطلاع ليه 
مبلغا معينا من النقود لاذ ن شخص معين أو لحاس 07 

وهذا التعريف يبينأنالبيانات الواجب توفرها فى الشيك انما حد د ها العرف 

وليس كالكمبيالة ان لك حد د ها القانون »وان كان ذلك الفرق أصبح لاجدوى له 
ان القانون قد نظم الشيك . 

كما أنه يوضح لنا الغرق بين الشيك والكمبيالة وان كان كل منهما يشتمل على العلاقة 
بمن ثلاثة أطراف فالسحوب عليه فى الشيك غالبا يكون مصرفا . 


وبعد هذا البيان الموجز عن أنواع الأوراق التجارية ننتقل الىبيا ننشأتها . 


)١(‏ دن . على جما لالد ين عوض» مرجع سابق ص: م ١‏ » حسين النورى » مرح سع 


سابق : ص ١؟.‏ 

















(T‘T) 


المطلب الثالث : نشأةالاأوراق التجارية : 








يذ هب بعض البا حثين الى أن الكمبيالة لم تعرف بصورتها الحالية الا فى القسرون 


) ۲ ( 0 )١( 
الوسطي 'ويحدد البعض تاريخ نشآتها فى القرن الثامن عشر.‎ 
وقد بد أت وظيفتها فى صورة أداة لتنفيذ عقد الصرف والمراد به مبادلة تقسسسود‎ 
۳ 
وطنية بنقود لدولة أخري ج| بينما كان السند الاد نى »أو لحامله أد اة لتنغيذ عقد‎ 


ء٤‏ 5 
القرض . ثم استخد مت فيما بعد للوفاء بالالتزامات فى الأوساط التجاريأة؟ أ . 


أما الشيك فلم يعرف الافى منتصف القرن التاسع عشر كوسيلة لتد اول نقود الوداعع 
وكا ن سبب نشأته وا نتشا ره ظهور البنوك التجارية. فاستطاع أنينافس الكمبيالة والسسند 
بنوعية فى وظيفتبما مما أدى فى النهاية الى استعمالهما كاد وات مساعد ة للشيك فسى 
لاعس 7 5) 
ويستد ل هؤلا ء البا حثون بما يلى : 
١ط‏ أن المسجموعة الفرنسية التجارية التى صد رت سنة ١.۷‏ إم ورد فيها ض_وورة 
اشتراط اختلاف المكا ن فى الوفاء عن مكان السحب» والسبب فى ذلك أن 
الكمبيالة فى أصل نشأتها كانت أداة لتنفيذ عقد الصرف الذى لابد من توافسر 


٠ 1‏ : . (1) 
هذ ١‏ الشرط فيه » وذ لك بموجب القانون الد ی صد ر فى فرنسا سائة مم ۷ ٩‏ ١م.‏ 





ر ١‏ ) انظر القانون التجارى ( الاأوراق التجارية والافلاس)د .مصطفى كمال طه ص: ٠٠‏ . 

۽ ) انظرالاوراق التجارية فى القانون التجارى » د . كمال محمد أبوسريع ص: ۰۲۰ 
والقرون الوسطى تبد أ فى أوروبا من القرن الغاشر الميلاد ى الى القرن الحامس 
عشر . انظرعالم العصور الوسطى فى النظم والحضارة ج .ج كولتون ص (١‏ . 

(؟) انظر مباد ئ القانون التجارى » د . سميحة القليوببى ص : لاه١.‏ 

) € ( انظر د روس فى الاأوراق التجارية »د . حسین النورى ص : ۲۸۰۲۷ ۰ 

( ه ) انظرالمرجعالسابق : ۰۲۸ وانظر د روس فى القانون التجاری »د . حسسسین 
النورى » د . على حسن يونس ص : م ۰۲ والمراد بالا ئتمان بايجاز هو 
الد ين . انظر النظرية الاقتصاد ية د . أحيد جاسم : ۲/) 1. ظ 


٩ (‏ ) انظرالقانون التجارى » د . محمود الشرقاوی : ۲/ .۲٦۷‏ 

















(۰t) 


كما أنه يشترط ذ كر وصول القيمة فى الكمبيالة لان فى ن لك ربط بين الالتزا 
الناشكة عن الكمبيالة والتى تسبقهما 
- تشر لك المجموعة الى أحكام الشيك لعد م ظهوره فى تلكالغترة وانما صد رت 
)١(‏ 


قوانينه المنظدة له فى فرنسا سنة هم ١م.‏ 

واذا كان هذ ا الكلام صحيحا فانه ينصب تجاه أوروبا كما أنه منصب على فشو 
الأوراق التجارية وظهورها بشكل كبير . 

لكن ذلك لا يمنع أن لهذه الأوراق جذ ورا نبتت منها وتاثرت بها ومن أجل ذلك 
يذ هب بعض البا حثين الى أ نالسفتجة التى ذكرها الفقهاء المسلمون وتكلموا عن أحكامها 
انما هى جذ ور لظك الأوراق . وكذلك عقد الحوالة لا سيا حوالة الدين فلم تعرفبا 

نين الرومانية التى هى جذ ور القوانين الاأوربية مما يدل على تأثر أورويا ببذ! 

الخو س التعامل عن طريق ق المسلمين ؟ أ 

وقد صرح بذ لك بعض المستشرقين من أمثال جوزيف شاخت ومن قبله د . هوفلين ‏ 
وكذلك نقل عن رويسون . 

جاء فى تراث الا سلام لجوزيف شاخت ما نصه ” أما تأثيرات التشريع الاسلامى على 
القوانين الا"خرى . . . وأعظم هذه التأثيرات اسظفاتا للنظر لم يأت من التشريع الا سلاس 
بالمعنى الد قيق بل جاء من القانون التجارى المتعارف عليه ونما فى ظل التشسريع 
الاسلاس والشاهد عى ذلك( وضرب أمثلةثم قال ) ولفظ .)1/4 وهى كلسة 
فرنسية محرفة من كلمة حوالة العربية أى تحويل الد يون وهى تظاهير وثيقة تبادل 
التجارة أو السند وربا لفظ شيك میا ٥۸‏ جاء من الكلمة العربية صاى أى الوثيقة 
الک 50) 

ورغم طميح هذا المستشرق بالأثر الا أنه لم يفته أنيحاول التعبيرعما يحس به 
تجاه الا سلام وحضارته . 
١ (‏ ) انظر د روس فى الا وراق‌التجارية والنشاط المصرفى » د . حسينالنورى ص: ۲۸ . 


(؟) انظر الموسوعة الفقهية ص : +١‏ . 
(۳( انظر سلسلة المعرفة ‏ تراث الا سلام / ‘TY‏ 











)؟5١٠١6(‎ 


وقال محمد كرد على :*” وذكر ربسون أنالعرب أحرزوا فضل السبق د ون غيرهسم 
فى مضمار التجارة » .. . وضبطوا التجارة بقيد سك الدفاتر ضبطا جيدا وشرحوا 
الكفالة وأتشأو المصارف للفقراء ووذ.عوا السفاتج ر الكمبيالا ت ) المألوفة ورد ود التسك 
(المرتستو) وبعثوا الحركة فى مصارف الغرب */ 0 

ويمكن أيضا أنيضاف الى ذلك ماورد بشآن الصكوك التى جرى تد اولہا فى وقست 
مبكر واد ركها بعض الصحابة وأتكروا تداولها لاأنها كانت بطعام ولا يجوز بيعها قبل 

جاء فىالموطاً :” وحدثنى عن مالك أنه بلغه أنصكوكا خرجت للناس فى زمان مروان 
ابن الحكم من‌طعام الجار فتبايم الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها فد خل 
زيد بن ثابت ورجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم فقالا : 
أتحل بيع الربا يامروا نفقال :أعون بالله ومان لك فقال هذه الصكوك تبايعها النساس 
شمباعوها قبل أنيستوفوها فبعث مروا ن بز .الحم الحرس يتتبعونها ينزعونها من أيسسداى 
الناس ويرد ونها الى أهلها . . ( 2 أ 

قالالباجى بعد أنذ كر النص‌السابق :” الصكوك الرقاع مكتوب فيها اعطيات الطعام 
وغيرها سا تعطيه الأمراء للناس فمنها مايكون بعمل كأرزاق القضاة والعمال ومنها مايكون 
بغير عملكالعطاء لاه لالحا جة . 

وقد روى أشهب عن مالك فى العتبيه جواز بيع طعام الجار وذ هب فى ذلك الى أنسه 
عطاء بغيير عمل »وقد قالابن حبيب فى الواضحة فى النهى عن بيع صكوك الجار وهسسسى 
عطايا من طعا انما نهىمبتاعهبا وطلى هذا التأويل انما أنكر زيد بن ثابت ومن معسه 
المبتاع لها ولم ينكر الا بتياع مسن خرجت له الصكوك لما ذ كرناه .على أن لفظه يحتسسل 
الأمرين لاأنقوله هذه الصكوك تبايعها الناسثرباعوها فظاهر هذا اللفظ يقتضفى 
كرا هية الجسم بين الأمرين غير أنقوله فى آخر الحد يث فبعث مروان بن الحكم الحسرس 


ينتزعونها من أيدى النا سس ويرد ونها الى أهلها يقتضى أنها ترد الى من خرجت له 


( ۲( المنتقى :؟/ ‘TAo‏ 

















)5١31( 


للأنهم أهلها فاقتضى ذلك نقصالبيعتينولو نقض الثانى خاصة لقال يرد ونها الى مسن 
ابتاعها من أهلها ا 

قالابن رجب : * بيإلعطاء قبل قبضه ‏ وهو رزق بيت المال- وقد نص أحمد علسى 
كراهته فى رواية أبى طالب وابن منصور وبكر بن محمد وقال هو شى؟ مغيب لا يسد ری 
أيصل اليه أم لا ؟ أو ماهو ؟ وقال مرة : لايد رىأيخرج أولا . وقال: فى رواية 
أبى طالب فى بيعم الزیاد ة فى العطاء قال ابن عباس: مايد ريه مايخرج؟ومتى يخسرج؟ 
لايشتريه وكرهه وہنا سى هذا بيع المکان ۲۲۱۶ 

' ويمكن أنيتضح ذلك فى الاعطيات التى كان الأمراء يهبونها للشعراء وكذلك ماكان 

يجرى فى معاملات التجار ت(" مان كره العلماء من السفتجه كل ذلك يصلح أن يقال 
أن الا وراق التجارية وان كان فشوها فى العصور الستأخرة ربما كان أكثر منذ ى قبل 
لكنها عرفت قبل ذلك . 

ولقد صاحب هذه الأوراق اذ فشت فى بيئة لا تمن بالله واليوم الآ خر محظورات 
شرعية وأمور محرمة تحتاج الى بيانها وتجليتها ومن هنا تنبع أهمية د راسة شل 
هذه الا وراق ومايلايسها من أمور . 

ولیس مان كرنا من نشأتها سحاولة لا ثبا ت شي امال ة لفق ہنا الاسلاس اذ هوغلتى 
عن ذلك وأصالته واضحة وضوح الشس فى رابعة النها رلا تحتاج الى تلسمثل هذه 
الا مور وانما جرى ذكرها بحكم أزلها صلة بالنشأة لهذه الأوراق وحتى ند رك من اجا نب 
أخر ما حققه اسلافنا من تنظيم للتعامل ليس التعامل‌الحد يث الا متأثرا به . وسم كسل 


د لك فأصالة شريعتنا وفقهبنا ثابتة ولله أالحمكد . 


)١(‏ المنتقى :)/ وهلم؟. 
(؟) القواعد ص: 6مر. 








(T°‘Y¥) 
0# الميبحث الئا تسى‎ 5 


ر وظاعفها وشروطها وآثارهها × 











المطلب الا ول : وظاعف الا وراق التجارية: 


تقوم الأوراق التجارية بوظائف لها أهميتها من النا حية الا قتصاد ية وتتمثل فيما يلى : 
2 الاستفناء عن نقلالنقود من مكان الى آخر : 

وذ لك أنالناس محتا جون الى نقل نقود هم من مكان الى آخر للوفاء با علیہ 
من! لالتزاما ت أو لاغراض التجارة وغيرها من الأمور التى تستدعى النقل 
وأصطحاب النقود أمر غير مرغوب فيه لما فيه من التعرض للسرقة ولأنها قد 
تشقل حاملها ولذلك صارت الحاجة الى وسيلةتغني عن نقلالتقود .حاجةعامة . 
والاأورا قالتجارية تقوم بهذ ه الوظيفة »وقد نشأت الكمبيالة فى البداية لهذا 
الغرض حيث كانت أد ١‏ ة لتنفيذ عقد الصرف - وهو المراد به عند أه ل القانون - 
وكما تحقق الكمبيالة هذه الوظيفة فا نالشيك والسند بنوعيه يقومان أيضا 
بتحقيقها بل انها الوظيفة التقليد ية كما يسميها بعض الا قتصاد يب ' ٍ 
والكمبيالة قد قل أداؤها لهذ ه الوظيفة لوجود ماينافسها كالشيكات وأواسر 


۲ 
١ . 7 النقلالمصرق‎ 





ر و ) انظرمبادئ القانون التجارى ود .سميحةالظيوبى :ه١.‏ 

ر ۲ ) انظر القانون التجارى ( الاأوراق التجارية والافلاس) د .مصطفى كمال طه : 
ص ه ١‏ »الاأوراق التجارية »د . أبوسرييع ص 0١‏ والمراد بأوامر النقل المصرفى 
هى : العملية التى تظخص فى تفريخ حساب شخص يسمى الآمر يناه على طبه 
من مبلغ معديين وتقييد ه فى رضيد شخص آخر قد يكون ياسم الآمر نفسه أو شخص 
آخر يسس المستفيد . 
انظر عمليا تالبنوك من الوجهة القانونية »د . على جما لالد ين عوض: »١7١‏ 


ب وءالموجز فى القانون التجارى © ل . سميحة القلیوبی ص ۰.۲۲۲٤۲٤۱:‏ 














)؟٠04م(‎ 


5 أراة وفاء : 
ومعنى ذلك أن الورقة التجارية تنهى الالتزام بين أطرافه لا سيا اذا كانست 
تقبل الا نتقال بنوعيه ‏ التظهير »المناولة ‏ فيكون الوفاء لمن حاز الورقسة 
التجارية يحصل من جهتين ۽ أحداهما أن يحتفظ بالورقة التجارية حتى يحين 
موعد الوفاء فيقد مها للمسحوب عليه أو للمحرر فيأخذ المبلغ المدون فيا 
وبذ لك ينقضى الالتزام » ومن جهة أخرى اذا كان لا يستطيع أنيتريث حستى 
يحيسن موعد الوفاء فان بامكانه أنينلها الىغيره بواسطة التظهير أو المناولة ٠‏ 
وبذلك يكون قد قضى التزاما عليه للغير بواسطة هذا النقل . 
ويرى الا قتصاد يون أنالشيك أكثر الاأورا قالتجارية ملا ء*مة لهذ ه الوظيفة حستى 
انبعضهم يحصرها فيه 1 | 
والسبب فى ذلك أنالشيك يستحق الوفاء بمجرد الا طلاع بينما الأوراق التجارية 
الأخرى تقبل التأجيل وهذا يعوق الوا" | 
وليس أداء الأوراق التجارية لهذ ه الوظيفة على اطلاقه وانما يمن القلول 
بأن الأوراق التجارية وسيلة اضافية تضم الى وسيلة الوفاء اللأساسية وهى النقود 
ذلك لان من انتقلت عنه الورقة التجارية وان كان فى الظاهر قد انقضى عنس 
الالتزام الا أن هذا الوفاء مقيد بحصولالوفاء الحقيقى منالمسحوب لي 
أو المحرر . 
فان! وفى السحوب عليه أو المحرر فى الوق تالمحدد!نقضى الالتزام حقيقة ٠‏ 
عنمن قبله والا طولبوا بالطريقة التى سيأتى ايضاحها ان شاء الله . 

م أداةائتمان : 
ومعنى هذ ه الوظيفة أن الورقة التجارية تحرر الى أجل قصير يساعد على 
انتشار التجارة لان أغلب تعامل التجار يقوم على الثقة وهم بحاجة الى شئ 





.ع١ انظر مباد ئ القانون التجارى »د . مصطفی كمال طه وزع‎ )١( 
RARE (؟) انظر القانون التجا رى ( الا وراقالتجارية والا فلاس )للىۇلف السابق‎ 

















) ۲۰۹( 


وتقوم الكمبيالة والسند الان نى ببذه الوظيفة أما الشيكفلايقوم بها ان هو مستحق 
حال الا طلاع غالبا . ويتحقق الاعتمان التجارى عندما يحرر التاجر الى المدين أمسرا 
يطلب بمقتضاه الوفاء . ويستطيع المدين نقل هذه الورقة الى مدينه 
فاذا تد خلت المصارف بخصم الورقة التجارية لمن يحتاج الى نقد سائل 
قبل حلول موعد الوفاء تحقق الا تتمان المصرفى وكذ لك قبض القيمة وترحيلها لحساب 
حاملہا لد ى المصرف وبذ لك يعلم الفرق بينهما . 

وقد يتدا خلان والمقصود هنا هو الا تتمان التجارى/.! | 


ع د 3 ٤‏ 4 اسا . 
اهم الفروق بين الا وراق التجارية: 





أولا : أوجه الفرق بي نالشيك والكمبيالة : 

2-9 كونالشيك يجب الد فع فيه بمجرد الا طلاع غالبا والكمبيالة تتضمن أجلا ويتلاشى 
هذا الفرق حينما تكون الكمبيالة محررة على مصرف ويجب د فعها بسجط يرد 
الا طلاع أو يكون الشيك مؤجلا . ظ 
لاسيما أ نالحالة الأولى لا توجد فى القانون من كون الكمبيالة على الصفة الستى 
تماثل بها الشيك ولکن يغلب عليها أنها ذات أجل ولا تسحب على مص رف 


: 
ويغلب على الشيك الدفع بمجرد الاطلاع والتحرير على مصرف '. ج« 


: ۳ 
٣‏ الكمبيالةأد!ة وفاء وائتمان بينماالشيك أداةوفاء فقط أ | 
٣‏ الشيك يشتملعلى تاريخ تحرير واحد فقط ويستحق بمجرد التقد يم أما الكمبيالة 

. (؟) 
فا نها تتضمن تاريخين أولهما للتحرير والثانى للوفاء . 





. ۲۸ انظر الا وراق التجارية ,د .محمد حستى عباس»‎ )١( 

( ۽ ) المصدر السابق : ۲ ۲ ءالقانون التجاری »د .محمود الشرقاوى: ۲۱٠۱/۲‏ › 
د روس فی الأورا قالتجارية د . حسين النووى » د . على يونس : ۲۰۹ . 

رم«) الأوراقالتجارية » د . حسنى عباس 2 ؟؟. 

(؟) الأوراق التجارية › د . كمال محمد أبوسريع : °‘ 














(۲(۰) 


{- الشيك يعتبر تجاريا اذ ١‏ حرر بمناسبة تجارية أو كان محرره تاجرا بينما تكون 
الكبيالة ورقة تجارية مطلة ( ' أ 
غير أن هذ مالفروق تتلاشى أهميتها فى تحد يد الورقة التجارية عندما تكلون 
الكبيالة مسحوبة على مصرف » وتد فع بمجرد الاطلاع . كما أن وصول القيمة لا يمنع مسن 
ذ كره فى الشيك سوى العرف وقد استبعد فى الكمبيالة . 
ولذ لك ذ هب بعض البا حثين من القا نونيمن الى التفريق من وجه آخر وهو اشتراط 
مقابل الوفاء فى الشيك وقت تحريره وعدم اشتراطه فى الكمبيالة الا وقت الا ستحقاق وهو 


۲ ( 
يختلف عن وقت التحرير. 


ولكن هذ ه المحاولة منتقد ه لا نالمعرفة الأولية هى المطلوية وبعد ذلك ينظر فى 
مقابلالوفاء (؟) ظ 

وهى منتقد ه من وجه آخر اذ الكمبيالة يسوغ تحريرها على مصرف وتد فع حال الا طلاع 
فتصير كالشيك تشتمل على تاريخ واحد للاستحقاق . 

على أن هذه التفرقة لم تعد ذاتأهمية قصوى لان القوانين التىاقتبست سن 
قانون جنيف الموحد للأوراق التجارية تنص على ذكر نوع الورقة التجارية فى صلب الورقة 
فيقال مثلا ادفعوا بموجب هذا الشيك أو الكمبيالة ونحو ذ للأ ' کا نص على ذلك 


. 1 (ه) 
نظام الأوراق التجارية السعودى .. 





١ (‏ ) المرجعالسابق : . ۲٠الأوراق‏ التجارية »د .رضا عبيد .5١.:‏ 

, 9 ۴ 
(؟) انظر د روس فى الا وراق التجارية »د . حسين النوری 2 د .على يوئس : .5٠.9‏ 
(“ ( المسرجسسمع السابق »د . حسيسن النوری » د .على يونس : .750٠.89‏ 


3 
(ه) نظام الا وراق التجارية السعودى ص : “To <‘ TCE Y‏ 














( ۲3۱١ )( 


المطلب الثانى : شروط الا وراق التجارية عند أهلالقا نون : 


3 3 








تنقسم شروط الأوراق التجارية الى نوعين :- 
الأول : شروط موضوعية . 
الثانى : شروط شكلية . 
وفيما يلى نبين كل نوع منها على حده . 
الشروط الموضوعية_: 
وهى أربعة : 
و- الرضاا. ‏ + السبب. ‏ م المحل ٠.‏ ©الاأهلية. 
وهذه الشروط ليست خاصة بورقة تجارية د ون غيرها وانما تعتبر عامة لكل 
الأوراق التجارية بل لصحة أى التزام ولذلك يرد ذكرها فى جميع الأوراق التجارية 
وغيرها من العقود وفيما يلى بيان موجز عنها : 
ذ-+ الرضا: 
وهذا الشرط مطلوب توافره فى السا حب والمستفيد ويعتبر توقيع السا حب 
دليلا على رضاه وحيازة المستفيد للورقة التجارية دليلا عليه أيضا واذا حصل 
ماينافى هذا الشرط فان الالتزام الذى تنشئه الورقة التجارية لا يصسسح 
وبالتالى لا تكون الورقة تجارية ١‏ 
7 السبب : 
وهو الذ ى يدفم الساحب الى تحرير الورقة التجارية بأن تكون بينه علاقسة 
وبين من حررت الورقة التجارية له وهو الستفيد - طك العلاقة المتمثلة فى 
تعامل بينهما اقتضى ذلك التحرير . 


ل * ا @ © wo‏ € پس - 
ويشترط فى السبب ا نيكون مشروعا والا بطل الالتزام الناشى؟ عن الورقسسسة 





١ (‏ ) القانون التجارى »د . محمود الشرقاوى : 531/7/5. 
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)؟١5؟(‎ 


التجارية وضابط المشروعية عند أهلالقا نون عدم المخالفة للنظام العسام 
والآدائل! أ وقد كان يعمرعن هذا الشرط بشرط وصول القيمة الذى لم يعدله 
أهمية فى أكثر القوا تين" أ 

المحصسل : 

وهو الذ ى تكون الورقة التجارية وثيقة به » ويشترط فيه أنيكون نقد! فلاتعتسبر 
الأوراق التى تكون وثيقة ببضائع أو غيرها من السلع أوراقا تجارية والسبب فى 
ذلك أن الأوراق التجارية يناط بها بعض الوظائف التى تقوم بها النقود 
كما أنها فى نشأتها كانت وطيقة العلاقة بالنقود! ؟ أ 
الأهلية: 

وهذا الشرط لا بد من توافسره لأى عقد وال وراق التجارية تحرر نتيجة عقود 
فكان لابد من هذا الشرط فيها. 

وأهل القا نون يحد د ون سنا معينة للأهلية وهى احدى وعشرين سنة اذا خلا 
الشخص من عوارض الاأهلية. ولكنهم يسوغون لمن د ون ذلك مزاولة التجارة اذا 
كان معه اذ ن من المحكمة . 

والقا نون التجارى المصرى يعتبر عد يم الأأهلية وناقصها غير التاجر فى حالسة 
تحريره لورقة تجارية يعود البطلان عليه فقط دون من تنتقلاليهم الورقسة 


(e) 0 





(۲) 


(€) 


المرجع السابق : .۲٠٦۹/۲‏ 

انظر القانون التجارى » د . مصطفى كمالطه : ١مءفالقانون‏ الموحد للأوراق 
التجارية فى جنيف لم يشترط هذا الأمر بينما اشترطه القانون المصرى »انظر 
الأوراق التجارية »د . محمد حسنى ص : م2 مه. 

الموجز فى القانون التجارى » د . سميحة القليوبى : .۳٠د‏ .محمد حستى - 
مرجع سابق ص :؟ ) . ظ 

انظر : د . محمود الشرقاوى » مرجع سابق ۲۷۰/۲۰ »> د .محمد حستى › 


مرجع سابق : ١626؟6.‏ 














)؟١‎ “*( 


الشروط الشكلية : 





وهذ ه الشروط هى الشروط الالزامية من حيث شكل الورقة التجارية وسنذكر 
الشروط الشكلية وماكان خاصا بأحدى الأوراق نبهنا على تلك الخصوصية . 
وقبلالشروع فى ذ كر الشروط الالزامية يجد ر التنبيه على أن شرط الكثابة متفق عليه 
وهو أمر تستلزمه البيا نا تالتى سنتحد ث عنها » وهو الركن الشكلى كما يسميه بعض 
أهلالقاء )١(‏ 
ويمكن تقسيم الشروط الشكلية موضوعيا الى أقسام : 
القسم الأول : شروط تتعلق بأطراف الورقة التجارية . 
فالورقة التجارية اما ثلاثيز الأطراف كالكمبيالة والشيك واما تشتمل على طرفس سين 
فقط كالسند ولكل منهما شروط تتعلق به فيها جميعا . 
ط- 0 توقيعالساحب : 
وهذا الشرط مهم فى جميع الأوراق التجارية اذ توقيع الساحب أو المحرر علسسى 
الورقة التجارية هو الذى ينشي؟ فيها الالتزام . 
والتوقيع يحصل بالختم أو الاصبع ولا يشترط له كيفية مخصوصة بل المطلسسس سوب 
حصوله ويوضع عاد ة فى أسفل الورقة/ 3 
٣‏ اسم السحوب عليه : 
وهو من توجه اليه الورقة التجارية التى تشتملعلى أمر السا حب الذى يطلب مسن 
المسحوب عليه أنيد فع المبلغ المحدد للمستفيد وهذا الشرط لا وجود له فسسى 
السند الان نى بنوعيه لان السند الان نى ليس فيه الا طرفان فقط كما ذكرنا 
وهما السا حب أو المحرر والمستفيد »ولذ لك لا يكون ذ كر اسم المسحوب عليه 
شرطا فى السند بنوعيه لفقده . 


والمسحوب عليه لا پد من تعيينه على و حه الد قة سواء ياسمه الرسمى أو بسدئنة 


)١( 
(؟) انظرد . سميحة القليوبى »مرجع سابق : ۲۸ ۳۲۰۱ ۲ ۲۲۵۰۲ 2 د .محمود الشرقاوى‎ 


مرجع سابق ؛ ۲ / ۳4۲۸1 ))4 ۰)٥۸‏ 














)١( 


(؟) 


(Y) 


( ©) 
(٥) 


(YI) 


يشتهر بها أو یی أمرآخر. لکی يكون‌المستفيد أو من تؤول اليه الور ق ةة 
التجارية عارفا بمن يتوجه اليه وقت حلول موعد الوغا* . 
n‏ .10( 

اسم المستفيد - 

وهو من حورت له الورقة التجارية سواء كانت شيكا أم كمبيالة أم سندا وذلك 
لوجود علاقة بينه وبين الساحب أو المحرر استدعت تلك العلاقة تحرير هذه 
الورقة التجارية . 

والغالب أن المستفيد فى الكمبيالة والشيك يكون شخصا آخر غير الساحسب 


والمسحوب عليه . 

أما فى السئد فهو من حررله ان لاوجود للسحوب عليه فى السند ولأ جل ذلك 
يذ هب بعض القا نونيين الى القول بأ نالكمبيالة اذا حررت وكا ن المسستفيد 
فیہا هوالساحب فانها تكون سندا اذ نیا »وليست كمبيالة لأنها فى هذه 


الحالة ليست ثلاثية الأطراف . لدنها تكتسب صفتها الأصلية كونها كمبيالة - 


اذ١‏ ظهرت لثالث لتحقق شرط تعد د الكطراف ل 5) 


وكذلك الشيك اذ ١‏ اتحد فيه المستفيد والساحب ولكنه لا يصير ان نيا بل أداة 


لسع (۲) 


ولابد من تحديد اسم المستفيد ذا كانت الورقة اذ نيه أما اذ! كانت لحاملها 


فان المستفيد هو الد ى يحوزها ولذ لك لا يعتبر ذ كر اسم المستفيد فى هده 


1 
الحالة شرطا ١‏ أ وليس هناك مايمنع عند أهل القا نون من وجود أكثر من رتف ٠۶‏ 


انظر» د . محمود الشرقاوى » مرجع سابق : ۲ / ۰ ۸ ۰۲ ٩‏ ۵ ) ۰د . سميحة القليوبى › 
مرجع سابق : . ۰(۷ ۲۵ ؟. 

د ٠.‏ سميحة القليوبى »الموجز فى القانون التجاری ۳٣»‏ »د .محمود الشرقاوى › 
مرجع سابق : ۲/ )۰.۲۸ 

المرجع السابق : ۷/۲ه)>. 
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( ۲۱1٥ } 


القسمالثانى : شروط تتعلق بموضوع الورقة التجأرية : 


(۲) 


(۲) 


( €) 


تاریخ ومكان الاصدار : 

يعد تاريخ الاصد ار شرطا مهما فى الاأوراق التجارية لاأنه يترتب عليه فواءد 
أهمها : 

معرفة وق تالوفاء اذا كان قد حدد بعد زمن من الا صدار كشهر مثلا ويستثنى 
من ذ لك الشيك فانه لا يحمل الا تاريخا واحدا هو تاريخ الاصدار أما تاريخ 
الاستحقاق فيه فهو يوم تقد يمه » وكذ لك الكمبيالة لحاملها والستد لحامله . 
ولكن الغاعد ة فى هذه الحالة تظهر فى معرفة هل هذ ه«الورقة التجارية سارية 
المفعول أم لا ؟ وهذه الفائد ة تنطبق على الأوراق الاأخرى الت ليسسست 


لحالم] ا 
(۲( 


معرفة أهلية محرر الورقة فى تاريخ التحرير. 
معرفة الورقة التجارية المتقدمة ان ١‏ تزاحم على المسحوب عليه أكثر من ورقسة 


بالنسية ررک ل (؟) 


وليس للتاريخ طريقة معينة يشترط أن يكتب بسبآا وائما حرى العرف على كتابة 
هذ! التاريخ فى أول الورقة التجارية يسبقه مكا ن الاصدار ويكتب التاريخ بالا رقام 


والحروف ولايد من ذكر اليوم والشهر والسنة التى حررت فيها الورقة التجاريسة 


ء (؟) 
ولابد أن يكون التاريخ واحدا, 


د . محمود الشرقاوی » مرجع سابق : ۲ / ٣ ۰۲ ۷٩‏ )> »د . سميحة القليوبى »مرجع 
سابق 172 . 00 
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وع) 


: تاريخ ومكان الوفاء‎ ~٢ 
وهذا الشرط فى الأوراق التجارية ذو أهمية أيضا لان عدم معرفته تود ى السى‎ 
. جهالة وق تالوفاء ومكاته‎ 
حان الموعد‎ ١ ويشترط فيه أن يكون محد د ا بشكل د قيق وأرلا يتعد د فان‎ 
استطاع المستفيد - أو من تؤول اليه الورقة التجارية  أن يتوجه الى المسحوب‎ 
1 عليه ويطاليه بالوفاء‎ 
وهذا الشرط فى الشيك هو موعد تقد يمه بيشما يحدد فى المكبيالة والس ند‎ 
الاذنى سعملاحظة أنه فى الشيك محدد من حيث ان صلا حية الورقة التجارية‎ 
محدد 3 بوقت اذا لم تقدم خلالها سقط الحق بالتقادم وهذا من هذه‎ 
النا حية يعتبر تاريخا للوفا* فى الشيك وهو آخر تاريخ ويستطيع حامل الشسيك‎ 
التقد م قبل ذلك الموعد الذى يحد ده القانون أو العرف لصلاحية الورق-سة‎ 
. التجارية‎ 
واذ! لم يحدد مكان الوفاء فانه يعتبر مكان المسحوب عليه كما أخذ بذدلك‎ 
قانون جنيف الموحد للاوراق التجارية! !أ‎ 

: مقدارالنقد‎ ٣ 
ويعد هذا الشرط مهما من حيث الأصل لان الورقة التجارية اذا لم تكسن‎ 
وارد 3 على نقد فانہا لا تعتبر عند أهلالقانون تجارية وبالتالى لا ينطبق علیہا‎ 


نظام الصرفا "2 . 


(9) د.مصطفى كمال طوء مرجع سابق : ؟م-. ۱۷-۲ ٩-۲‏ ۲ ۰۲د .محمود الشرقاوى ؛ 
٠۲۸ ۳/۲‏ وقد حدد نظام الأوراق التجارية السعود ىمد ةالتقد يم بشبر 
للشيك السحوب داخلالمملكة الوفاء فيها بينما المد ة ثلاثة أشهر للشسيك 
السحوب خارج المملكة أو مستحق الوفا* فيها ومسحوب من خارجها ويبدا 

حساب المد ة فى الحالين من تاريخ الاصدار. انظر نظام الأوراق التجارية 
السعودى: م ١.0‏ ص :۲۷. 

( ۲ ) المراد بنظاءالصرف أو قا نون الصرف هو القواعد والا حكام التى رتبها الا قتصاد يون 
على الورقة التجارية حينما تستكمل شروطها الاأساسية .ومن ذلك التضامسسن 
والتظهير وتطهير الد فوع وسيأتى لها مزيد بيان ان شاء الله . 








(IY) 


وتحد يد النقد أمر مهم لاأن الجهل به يلغى كون الورقة التجارية أد اة للوفاء 
كما أن تحد يداه بشكل د قيق يد عم مبد أ الكفاية الذ اثر وهوشرط فى 

الأوراق التجارية . 

ويشترط فى المبلغ أن يكون واحدا لأن تعدده يحد من تداول الأورا قالتجارية 
ولا يشترط فى كتابته كيفية خاصة ولكن جرى العرف التجارى على كتابته بالارقام 

فى أعلى الصفحة وبالحروف فى وسطها حتى يحد ذلك من عملية التزوبأر؟ أ 

۽ - وصول القيمة : 

والمراد من هذا الشرط تحد يد طبيعة العلاقة بين الساحب والمسستقفيد 
ويعبر عنها بعبارة تدل على المقصود كمثل ”القيمةوصلتنا ” ونحوها »وهدذا 

الشرط موضع ا نتقاد شد يد من القانونيين لاأنهم يرون أنه لا مبرر له ان التصرفات 
تحملعلى أن لها سببا مشروعا حتى يثبت خلاف ذلك والتعامل التجارى يستدعى 
التيسير والتسهيل لذلك لم يعتبر قانؤن جنيف الموحد للأوراق التجاريسة 

هذا الشرط وانما اعتبرته بعض القوانين كالقانون المصرى وهذا الشرط ألصق 


بالكمبيالة أكثر من غيرها 7" أ 


)١(‏ المراد بالكفاية الذاتية هى أنالورقة تحمل من المعلومات مايكون كافيا بمجرد 
الا طلاع فلا حاجة للرجوع الى أمور أخرى حتى تعرف بواسطتبا تحديد المبلغ 
أوغيره . 

( ۲ ) د .سميحة القليوبى »مرجع سأبق 6)١:‏ 225 40۷71 ۹۰٩4ل‏ . محمسول 
الشرقاوى » مرجع سابق : ۳/۲))+۷ه). 

ز(؟) ل . محمود الشرقاوى 4 مرجع سابق ف ‘Se YAT /Y‏ سميحة القليوبى ؛ مرجسسع 


سابق :۳ 7 ))ع. 
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١‏ 3 5 00م 

اله أ ا ؟ 

if 2‏ والامر هة 
الل ت 


0 
ليذ 
0 


0 الورقة التجارية لا بد أن تشتمل على هذا الشرط فيقال ادفعوا 


tg 


ان أو لامره كذ ۱ أو أتعبد أن ن اد فع لا د ن فلان .۹ ولامره كذا 


و 


الورقة التجارية أنينقلها الى غيره بطريق التطهير 
واذا لم تشتمل الورقة التجارية على شرط الان ن أو الأمر فانها تصبح ورقة 
عاد ية لا تتجاوز أن تكون مثبتة للد ين فقط . 


ولابد أن يكون الاد ن فى الشيك غير معلق بشرط أنه يتنافى مع كوته وسسيدة 
١‏ 

وفاء وقت الا طلاع أ ١‏ 

؟- الورقةللحامل : 


قد تكون الورقة التجارية لحاملها بحيث أن كل من وقعت فى يده يسستطيع 


أن يقدمها للسا حب ويأ خذ ماهو مد ون فیا » وتنتقلالورقة فى هذه الحا ل سة 
بطريقة التسليم وأقرب مثال الى ذلك البنكنوت فى بداية ظهو 


وهذ | النوع من الأوراق غير مرغوب فيه لاأنه بضياعه يستطييع واجده أن يكو 
مستفيد! » أما النوع الأول فانه لابد من تتبع التظبيرات فتخف مسألة التزويسر 
فى الحالة الأول 
وهناك نوع م نالشروط الا ختيارية يمن أريضيفها الساحب أو المحرر كأ نيلغسى 


تد اول الورقة بالتظهير أو يلفى تقد يمها للقبول أو يحدد وقتا لا تقدم الا بعسده 


وتحو ل لای مما هو عارض ومتروك لرغبة المتعا ملمين 





 (‏ ) د.محمودالشرقاوى »مرجع سابق ؛ ۲ / هم ۰۲د .مصطفى كمالطه » مرج سع 
سابق : 1۷). 
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المطلب الثالت : آثارالاوراق التجارية: 


ينر 


تب على الورقة التجارية اذ ١‏ استكملت شروطها التى سبق الحديث عنها بايجاز 


جملة من الآثار فيما يلى ذكرها : 


-١ 


؟- 


-۳ 


= 
- 1 


=¥ 


(۲) 
(Y) 


ينتقلالحق الشابت بها بطرق معيئة وهى التظ بير للت اشتلت عى را 
الان ن أو الاأمر والتسليم للتى تكون لحاملها . 

الموقعون على الورقة التجارية ملتزمون بضمان القبول والوفاء على وجه التضامن 
وسیاتی زياد ة بیان لهذ! الأثر ان شاء الله فى ضمانات الأورا قالتجارية. 
يتعيمن على حامل الورقة التجارية أو من آلت اليه بطريق من طرق التداول 
أنيتقد م فى الموعد المحدد للاستحقاق يطالب بالوفاء فان | لم يتم الوفاء 
فانه يلزمه اتخاذ طريقة معينة حتى يتسنى له الا نتفاع من التضامن السسسابق 
وتلك الطريقة تتمثل بعمل ورقة تسمى * المرتستو” أو ورقة الامتناع عن الوفاء 
ويتضرر اذا تأخر عن عمل هذا الاجراء فيسقط حقه فى الرجوع على الضامنين . 
وفى حالة الوفاء الجزئى يعمل لما تبقى نفس الا جراء السابق ولا يمتنع عن أخسذ 
المقدم اليه بل يقبله ويحرر ورقة الا متناع عن الباقى . 

لحامل الورقة التجارية الحق فى توقيع حجز تحفظى على ممتكا ت التاجر المد ين . 


)۱( 
تسرى الفوائد القانونية من تاريخ تحرير ورقة الا متناع . 


۲ 

لا يسوغ للقاضى اعطاء المد ين فى الورقة التجارية فرصة للوفاء /. | 
تطهير الورقة التجارية يطهرها منالد فوع التى يملكها من توجه اليه الدفسع 
نتيجة بعض الا مور التى يمكن له التمسك بها تجاه أحد المتد اولين للورقة 
التجارية غير هذ ! المستفيد » وليس هذ ا الأأثر على ! طلاقه عند أهل القا نونوسيأ تى 

۳ 
توضيح ذلك ان شاء الله فى التظهير ان هو اثره فہو به ألصق . ١‏ 
هنا الاأشر واضح تحریمه والمجال هنا محال عرض لا ثا ر الا وراق حسب ما يراه أهل 
القا نون وسيأتى بيان للمأخذ على الاأوراق ان شاء الله . 
وهذ ا الا ثر كسابقه . 


5 ٠. م‎ 











(TY*) 


المبحث الثال سے س 


« طرق تد اول الأوراق التجاريية »× 





هناك طريقتا ن للتداول فى نطاق الأوراق التجارية وهى التظهيرء والتسايم 
وفيما يلى بيان عن كل طريقة : 
أولا : التظهير : 
تعريفه : عرفه البعض بقوله :* تصرف قا نوتی تنتقل به ملكية الكمبيالة الى حأمل 
جد يد وذ لك بتحرير عبارة تفيد هذا المعنى 0 
وعرف آخر التظهير فقال :” كتابة توضع على ظهر السند فى العاد ةمتى كان 
هذا السند مشتملا على شرط الك م( 5 
وهذه التعريفا تلا تفىبالمقصود منالتظبهير ان التعريف الأول وان كان أمثلها 
الا أنه قصر التظهير على نوع واحد و الذ ى ينقل الملكية بينما لم یذ کر 
التعريف الثانى اثر تلك الكتابة التى تسمى التظهير . 
وأرى أ نالتعريف الأمثل يمكن أنيقال فيه : ” نقلملكية الورقة التجارية لمسستفيد 
جد ید أو توكيله فىاستيفاعها أو رهنها بعبارة تفيد ذلك ”. 
فهذ! يجمع أنواع التظهير الثلاثة كما أنه لا يقصره على نوع من الا وراق التجاريسة 
ان هو يرد عليها كلها . 
أنوا ع التظهير : ٠‏ 
ليس التظهير نوعا واحدا بل هو عد ةأقسام : 
2-5 التظهير الناقل للملكية : 
أ تحديده : المراد منه نقلملكية الورقة التجارية من المظهر الى المظهر اليه 
ويسرى هذا النوع على جميع الأوراق التجارية لكن يشترط أن تكون الور قسسة 


التجارية تشتملطى شرط الأمر أو الان ن. 


.۷٥: د .محمد حستى عباس »مرجع سابق‎ )١( 
(؟) د . محمود الشرقا وى » القانون التجارى : 84 ل.‎ 











(۱) 


ب شروطه : 
تنقسم شروطه الى توعین : 
النوع الأول : شروط موضوعية وهى الشروط الموضوعية للورقة التجارية ان التظهير 
انشاء ورقة تجارية . 
النوع الثانى : شروط شكلية وهى الشروط التى سبق ذكرها للورقة التجارية 
لن التظهير كانشاء ورقة جد يد ةالا أن المبلغ وتاريخ الا ستحقاق لا يتغير فانه 
يستبعد من الشروط السابقة وييقى ماعداه شرطا للتظهير . 
وهى اجمالا : 
تاريخ التظهير - اسم المظبر اليه اقترا نشرط الأمر ياسم المظهر اليه - 
توقيع المظهر - وصول القيمة عند من يشترطها".! أ 

ج - آثاره : 

اد ١‏ استوفى التظهير شروطه فانه ينتج عنه جملة من الا ثار أهمها : 

أولا : تنتقل ملكية الحق الثابت فى الورقة التجارية -نالمظهر الى المظهر اليه وهو 
أهم الآثار ويكون من انتقلت اليه الورقة بالخيار بين الا حتفاظ بها الى وقست 
ميعاد الاستحقاق أو نقلملكيتها الى آخر عن طريق التظهير مالم يحظر عليه 
ذلك مسن سباق ' ' عن طريق الشروط الا ختيارية . 

الثانى : يصير المظهر مسئولا عزضمان القبول والوفاء اذ طبيعة الورقة التجارية يقتضى 
ذلك لان من ١نشأها‏ ملتزم بذ لك فاذا انتقلت الى أخر انتقل معها در 
وسيأتى الكلاء عن ذلك مفصلا فى ضمانات الأوراق ان شاء الله . 

الثالث: تطهير الدفوع: 
ومضمون ذلك أنه لا يحق للمد ين بالورقة التجارية سواء كان ساحبا م سد حوبا 
عليه أم مظهرا أن يمتفع عنالوفاء للحامل حسن النيه محتجا بدفوع يلك 


توجيها الى أحد الموقعين على الورقة التجارية قبل هن ١‏ الحامل حسن النية » 





7 8 85 
(9) د .رضا عبيد »مرجع سابق + مم ۽ »القا تون التجارى (الاوراق التجارية والافلاس) 
د . مصطفى كمال طه ص: > . ۰ 
(؟) د .كمال محمد أبوسريع» مرجع سابق » ۽ ۸ »د . حسئی عباس» مرجع سابق : 1 ۸ . 
رج ) المرجعالسابق: لالم غلم 4٥0)‏ ۰(۱ 














(TTY) 


والد فوع هى الحجج التى يستطيع المد ين بواسطتها رفض الوفاء ( ' أ 
والحامل حسن النية هو الذى يجهل العيب الذ ى ينشا الد فع بمقتضاه وقسسست 
ارش٣‏ 
ولي سكل الد فوع يطهرها التظهير فالد فع بتزوير التوقيع لا يطهره التظهير فلو د فسع 
الساحب بتزوير توقيعه ساغ له ذلك قانونا . وكذ لك الدفعبترك بیان الزامى كتاريسخ 
السحب مثلا ونحوه. لأن ذلك لايعذر الحامل حس النية من تفقد البيانات اللازسة 


0 (") 
للورقة التجارية. 


> التظهير التوكيلى : 


0-31 تحنل يلاه : 
المراد منه توكيل من ظهرت اليه الورقة التجارية ليكون نائبا عن المظهس سر 
يستوفى ما تضمنته من حق تی موعد الوفاء 5 
ب - أنواعهه :20 ينقسم التظهير التوكيلى الى نوعين : 

أحد هما : التظهير الصريح : وهو يكون بعبارة صريحة تدل على أن المظهر وكلل 
المظهر اليه فى الا ستيفاء فقط . 
وقد عرف بعضهم هذ | النوع فى مجال الكمبيالة فقال :” التصرف الذى يقسوم 
به حامل الكمبيالة والذ ى يقوم بموجبه بتفويض المظهر اليه فى تحصيل قيمسة 

3 

الحق الثابت فى الكبيالة ° أ 

الثانى : التظهير الضمنى (المفترض ) : 
وھذا يتحقق حينما يفقد شرط من الشروط اللازءة فى التظہیر لكى يكل ون 


تظهيرا ناقلا للملكية ماعدا الشروط التى تنشيء الالتزام »وهذا النوع ليسسس 


)١(‏ المرجع السابق : .و. 

(؟) المرجعالسابق: م و. 

( ۳ ) المرجعالسابق: ) ٩۰د‏ .محمود الشرقاوى »مرجع سابق : ۲/ ۷۷) . 
() ) دك .رضا عبيد »مرجع سابق : ؟؟١.‏ 














الثالث: 


“۲ 


۳ 


1 
الاس 


(۲) 


(۲ ( 


(TYY) 


١ 
١ ' ںا خلا فىاطار التظطبهير التوكيلى برغبة المتعا ملسن بل بحكم القانون‎ 


التظهير على بياض : ( تظهير للشيك ) 
والمراد به الاكتفاء بتوقيع المظهر على الشيك وترك اكمال بقية البيا نات للمظهر 
اليه » ويختلف أهلالقا نون والا قتصاد فى هذا النوع هل يعد عبيا م لا ؟ 


۲ 
فبعض هم يراه عبيا والبعض يراه Ut‏ 


آثا ر التظهيير التوكيلى : 

بترتب على هذا التوع جملة من الآثار تجسلها فينا يلى : 
التفويض باستيفا * قيمة الورقة التجارية . 

التفويض فى تحرير اجراءات الا قناع عنالوفا * حال تحققه . 


عد م سريان قاعدة تطهير الد فوع فى هذا النوع من التظهير لان تلك القاعد ة 


تتبع نقلالملكية وهذا التظهير لا ينقلها . 


المظهر اليه فى هذا النوع يسوغ له تظهير الورقة توكيلا ويسوغ نقلا للملكية 
عند بعض أهلالقانون ويعللون بأ نالتظهير تحصيل للحقوهو ممآن متسه 
ولافرق بين ناقل الملكية والتوكيل ان يترتب عليها تحصيل الحق . 

ولم يأخذ قانون جنيف الموحد للأوراق التجارية بهذا النوع من التسسويغ 


ظ 1 
فلم يمن للمظهر اليه أن ينقل الى غيره الا بمثل مأساغ له ط' 


التظهير التأمينى : ” تظبير الرهن ”: 


تحد يده » والمراد من هذا النوع من التظهير هو رهن الحق الثابت 


بالورقة التجارية لد ىالمظهر اليه نتيجة د ين له تجاه المظهر . 


د .محمد حستى عباس: مرجع سابق : و و» > ه ۲٤د‏ .رضا عبيد » المرجع السابق : 
1‘ 

المرجع السابق :وى ۰۳د .محمد حستى عباسء مرجع سايق ¡ ٠۸‏ ۳؛ ۳(٠.‏ 2 
د .سميحة القليوبى »مرجع سابق ۲٠١۰۰۲۰۹:‏ . 
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وهذ ! النوع قليل الشيوع لا ن قابلية الاأوراق التجارية لما يسمى ” خصم الأوراق * 
يجعل اللجوء الى هدا النوع ضئيلا لأن من احتاج الى نقدلغرش سس سن 
الأغراض فليس هو بحاجة الى رهن الورقة التجارية التى يملكها بل یخص مها 
عند البنكق ويأخدذ النقد سع قطع جزء منه فا وسیاتی مزيد تفص سيل 
لعملية الخصم من النا حية الشرعية . 

وهذا النوع من التظهيير له أهمية ان عملية الخصم التى تقلل من أهميته هسى 


غير جائزة من النا حية الشرعية كما سيتضح فيا بعد ان شاء الله . 


على المرتهن تحصيل مبلغ الرهن المتمثل فى الورقة التجارية فى موعد الوفا* 
وفى حالة الا متناع يقوم بعمل الا جراءات الخاصة بالا متناع عنالوفاء ان ط| 

يسوغ للمرتهن تظهير الورقة التجارية تظهيرا توكيلا وهناك اختلاف بين أهل 
القانون فيمنعه البعض لا “ن السرتهن لا يملاى الاستيفاء الا وقت حلول موعسد 


الوفاء » وهو أمر عارض فى نظرهم بينما يملك الوكيل ذلك مطلقا , 


تسری قاعد ة تطهيير الد فوع فى حد ود المبلغ الد ى ره: ت فيه‌الورقة التجا رب : 


فلايسوغ لمن وجب عليه الد فع للمرتهن الا حتجاج بد فوع لهقبلالمد ين (الراهن ) 


٠ ْ‏ 2 (2-).. . . 
والعلة فى د لك الحد عن سرعة الا وراق التجارية أن تكون هن م الد فسوع 





ل . مصطفى كمال طه» مرجع سابق : 3 ۹ ما ل . محمود الشرقاوى »مرجع سابق : ؟ /ه” >" ٠‏ 


د .محف حستی »مرجع سايق » ٩‏ . »د . سميحة القليوبى »مرجع سابق : ۳ 4۸ 6م . 


ل ,اممك حسنی عباس» مرجع سابق : ۷ . ١‏ ءك . كمال محمد ايوسرييع »مرجع سابق : 


باه شسروطه : 
)١(‏ 

لما يدل على الرهن . 
ج“ آثاره : 

يترتب على هذ ! النوع من التظمهير بعض الا ثار منها : 
-١‏ 
؟؟ - 

. : (؟) 

_- 
)١(‏ 
( ۽ ) د .سميحةالقليوبى »مرجع‌سابق :.9و١.‏ 
( ۳( 
) € ( 

؟. ١‏ »نك .سميحة القليوبى »مرجع سابق : (۹٩۱‏ . 
(ه) د .محمد حسنى عباس »مرجع سابق : ۰۸ ۰.۱۰۹4۱ 
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معوقا لسرعة التد اول فيجب على من كانت له الدفوع أنيعلم أن الا حتجاج 


لايتم مما يؤدى الى سرعة تداول هذه الأوراق . 


ثانيا : التداول بالتسليم : 





وهذ ه هى الطريقة الثا نية من طرق التداولالتجارية وهى تسرى على الاوراق 
التجارية التى لحاملها سواء کا نت كمبيالة أم سند أ أم شيكا . ولذن هد ١‏ النلنل وع 
من الا وراق قليل التداول .لاأنه عرض للسرقة والضياع والضمان فيهما متعلق بالسا حب 
والمسحوب عليه فقط ان لا يعرف غيرها أ 0١‏ ظ 
ويسرى على هذا النوع م نالتداول قاعد ة تطهير الد فوع أيضا فلايسوغ للمد يسن 
الورقة التجارية ( المسحوب عليه ) أنيحتج تجاه الحامل بأمور يسوغ ابداؤها تجاه 


١5 الساحبا‎ 


ىس 


ومن آثار هذه الأوراق أ نالحامل لا يلزم بعمل ورقة الامتناع عن لوفاء لأنه لا حاجة 


)"( .. : ٠ 
٠. لى أل هو لا يستطيع الرجوع على من سبقه لعد م معرفتهم‎ 





) ۰.) ۰/۲ : د .محمود‌الشرقاوی »مرجع سابق‎ )  ( 

۽ ) د .کمال محمد أيوسريع »مرجع سابق : +. ١‏ ؛» ٩۰۳د‏ .مصطفى كمال طه ء 
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ل الميحث الرابسسع — 


“ب ضما نا ت الأوراق التحصطسارية × 





تختلف ضما نات الأوراق التجارية من ورقة الى أخرى فقد يجتمع فى ورقة ضمانان 
أو أكثر . 

وتتميز بعض الأوراق بضما نات ليست فى الأخرى لاأنها تتفق مع طبيعتها وفيا يلى 
بیان للضمانات مع تحد يد مايختص يبعض الا وراق 1 

على أنالضمانات تختلف من وجه أخران بعضها ينشكها الالتزام الصرفى بيسستنما 
البعض الا خر ينشتبا الشرط ذاته ر كالضمان الا حتياط. ()' ١‏ وستقسمهاأ من هيده 
الحيثية الى قسميسن :- 
القسم الأول : ضمانات ينشتها الالتزام الصرفى ( الضمانات العادية) 





ر القبول : ظ 
تعريفه : هو تعمد المسحوب عليه بوفاء الكمبيالة فى ميعاد الاستحقا ') 
وهذ! الضمان لا مكان له الا فى الكمبيالة ولذلك ورد ذكرها قيد! فى التعريف 
والسبب فى ذلك هو أنالسند الاذنى أو السند لحامله لايوجد فيبما الاطرفان 
فليس فيهما مسحوبا عليه فلذ لك انتفى قبوله . 
أما الشيك فهذ ا الضمان لا يرد فيه رغم وجود مسحوب عليه فى الشيك -لاأنسه 
لايشتمل على أجل ان يجب وفاؤه وقت تقد يمه . وأيضا الرصيد -كمقابل الوفاء ٠‏ 
فى الكمبيالة - يشترط أنيكون موجودا وقت تحرير الشيك عند المسحوب عليه 
بينما هذا ليس بشرط فى الكمبيالة ان يوجد مد ة بين التحرير والوفاء فى 
الكمبيالة يستطيع السا حب أنيوفر مقابل الوفاء فيبمابينما المدة فى الشيك بين 
التحرير والوفاء مفترض فيها مد ة تحول المستفيد الى مكان المسحوب عليه . 


وملخص هذا الضمان أن من حررت عليه الكمبيالة قد يكون منالثقة بمكان هو 





)١(‏ انظر د .محمد حسنى عباس » مرجع سابق » +96 ۷) ۲ل . مومس يود 


الشرقاوى » مرجع سابق : +ع“/ .>9. 




















(TTY) 


أو السا حب بحيث لا يحتاج المستفيد الى تقد يم الورقة التجارية للمسحوب عليه 
قبل موعد الوفاء حتى يتعهد المسحوب عليه وق تالوفاء ففى هذ ه الحالة لا يوجد 
هذا الضمان . 

ولكن يتحقق هذ ا الضمان حينما يكو نالستفيد ليس لد يه الثقنالكافية ولذلسك 
ياد ر الى المسحوب عليه ويعرض عليه الورقة التى حررت له فان وقع ليا 
المسحوب عليه فمعتى ذلك أنه قبل دفعها وقت حلول الأأجل وهذا هلو 
القبول » فهو يضغى على الورقة التجارية قوة : 

وليس الد افع الى القبول هو فقد الثقةبل هنا كأسباب أخرى : 

منها أن اللأجل قد يتطلب تقد يمها فاذ١‏ حررت الكمبيالة ووضع وقت الوفاء فيها 
بعد شهر من الاطلاع أوالقبول أصبح لزاما على المستفيد أن يقد مها . 

كما أ نالساحب قد يشترط ضرورة التقد يم . 

واذ١‏ حصل هذا الضما ن فيد ون فى الورقة التجارية متضمنا توقيع المسحوب عليه 
أو مايد ل على رضاه بالد فع فى الموعد المحدد للوفاء مع ذكر التاريخ خاصة 
اذ | كا ن‌یترتب عليه تحديد موعد الوفاء ١7‏ | 

وهذا الضمان يمكن أنيشترط الساحب نفيه فينتفى كضمان . 


آثار هذا الضمان : 


يترتب على القبو ل اذا تحقق جملة من الآثار : 

أ- يصيرالمسحوب عليه مد ينا أصليا بدلا من الساحب . 

ب - يصير المسحوب عليه مسئولا على سبي ل التضامن مع الموقعين على الورقة التجارية. 

ج - برأ كل من وقع على الورقة التجارية من ضمان القبول اذا تحقق القبول 
لحصول ماوجد الضمان من أجله . 

د يعتبر القبول قرينة قوية على وجود مقابلالوفاء لد ى المسحوب عليه فلايحسسق 
له أن يقول للحامل أن مقا بل الوفاء غير موجود عند ى » بينما يعتبر قرينة ضعيفة 


/ 
تجاه الساحب'. | 





١ (‏ ) د .محمود الشرقاوی »مرجع سابق : ۲/ ۰۳٦٦1-۳٥۸‏ 
( ۲( د . محمود الشرقاوى » مرجع سايق : ۲ / ۰۳۹۷ ةميد محمد حستى عباس: | ۱ ۰۱ ۲( ۱ . 
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الورقة التجارية بالخيار بين أن ينتظر حتى يحين موعد الوفاء ويتقد م له مرة أخسرى 
طالبا الوفاء وبين أنيحرر ورقة الا متناع عن القبول ءثم يحق له الرجوع على المظهسرين 


١ 
| .7 قبله والسا حب‎ 


؟-0 مقابل الوفاء أو الرصيد : 


1_- تعريفه : 
هو الد ين النقدى الذ ى يكون للسا حب قبل المسحوب عليه نتيجة معاسسلات 
بينهما خارجة عن الورقة التجارية وهو لايوجد الا فى الأوراق التى لها ثلاشة 
أطراف كالشيك والكمبيالة . 

ب شروطه : 
يشترط فى مقابل الوفاء أنيكون نقد ا موجود! حال الا ستحقاق وحاله يختلف 
منورقة الى أخرى فهو فى الشيك موعد التحرير والفرق بينه وبين موعد الاستلام 
الفعلى انما هو مفروض للمد ة التى يمكثها المستفيد فى الطريق ولذلك تحرير 
الشيك بد ون رصيد وقت الا نشاء يعتمر جريدة يعاقب عليها القانون . 
أما الكمبيالة فالموعد المد ون للوفاء يختلف عن وقت التحرير » وليس توفر مقابل 
الوفاء شرطا وقت التحرير بل هو شرط وقتالوفاء . 

ج - آثاره: 
ولقد ركز القانون على مقاب ل الوفاء فى الشيك ر الرصيد ) اذ هوضمان قلوى 
لهذ ه الورقة التجارية ولذلك يعتبر أصد ار الشيك بلارصيد جريمة يعاق ب عليها 
القانون وهى ميزة ينفرد بها مقابل الوفاء فىالشيك بل يعتبر نقص الرصيد ِ 
أيضا عن المد ون فى الشيك جريمة وكذ لك سحبالرصيد أو الا يعاز للسدحوب عليه 


۲ 
بعد م الدفع بعد تحرير الشيك. ١‏ 





. ۲٦۸/۲ : د.محمودالشرقاوى »مرجع سابق‎ )١( 
د .محمد حستى عباسء مرجع سابق : وو ۰۲ .۰۳۰د .محمود الشرقاوى » مرجصمع‎ ) ۲ ( 
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تضامن الموقعين على الورقة التجارية : 


تحد يهك ه : 

وهذا هو الضمان الثالث منالضمانات الاعتياد ية ومؤداه أن من حرر الورقة 
التجارية ومن وجهت اليه اذا وقع عليها بالقبول ومن انتقلت اليه بطريمبسق 
التظبهيير مسئولون كلهم أمام حاملالورقة التجارية بالوفاء بالتضامن . 

ولکی تتضح الصورة أكثر نضرب مثلا : 

فلو حرر زيد مثلا كمبيالة أو سندا ان نيا الى عمرو كمسحوب عليه وكان المسستقيد 
م نالورقة التجارية هو صالح وأجل هذه الورقة شهران مثلا فصالح فى هذا 
المثال - المستفيد ‏ بالخيار بين أن يمكث منتظرا حلول الاأجل وين أن 
ينقل الورقة التجارية الى غيره عن طريق التظهير ولنفرض أن الورقة نقلت السسى 
أربعة أشخاصثم بعد ذلك حان الاأجل المضروب وكانت الورقة بيد بكر -أخسر 
من ا نتقلت اليهم - فعليه أن يتوجه الى عمرو لاأنه المسحوب عليه فاذ١‏ امتنع 
عرو عن الوفاء كا على بكر أنيحرر الورقة الخاصة بالامتناع عن الوفاء » قم 

يتوجه الى الموقعسين فى الورقة التجارية وكذ لك الساحب لأأنهم سئولون بطريسق 

التضاسن . لكنه ملزم بطريق مسين فى الرجوع والا ترتب على ذلك سقوط حف 

فى مطالبة منيتجاوزه من المتضامنين فيما د ونه. 

والترتيب الملزم به هو أن يرجع الى من حصل على الورقة التجارية منه وكل مسن 

طولب يطالب من فوقه حتى يصلون الى السا حب . 

لكن لو تجاوز بكر وطالب الساحب الأصلى مباشرة أو طالب أحد الموقعيين غسير 
مباشر له فان حقه يسقط فى مطالية من دو نالسا حب الأصلى أو غير المباشسر 
ففى هذا المثال لو تجاوز بكر الى زيد وهو الساحب الأصلى سقط حقه فى 

مطالبة من د ونه من الموقعين . ولو طالب بكر صالحا سقط حقه تجاه الأربعة 


١ )‏ 
الد ين انتقلت اليم الورقة التجارية بالتظهيراً. ١‏ ويحق لحامل الورقة التجارية 





)١( 
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أنيطاليهم جميعا هذا بالنسبة لحامل الورقة التجارية أما من يقوم بالوفاء عند توجه 


المطالبة اليه فرجوعه على ال خرين يتم باختيار من اراد منهم بشرط أن يكون مسن 


)١١ 
. على دلك‎ 

ولا يحق لمن توجهت اليه المطالبة أنيحتج بتقسيم الد ين على المتضامنين وان كان 
ذلك سائفا فى القانون المد نى والسبب فى ذلك عند أهلالقانون أن كل توقيع يعتبر 


كالعقد المستقل فالحامل نتيجة لذلك يسوغ له أن يطالب من أراد من المتضامتين بجميع 
ظ ' | ) 

مبلغ الورقة التجارية لا جل ذلك . ط| 

وهذا الضمان ألصق بالأوراق التجارية ذا تّالأجل كالكمبيالة والستد الان تسى 


وتقل أهميته فى الشيك ويتلاشى فى الأوراق التجارية التى تكون لحاملها لأأن من تنتقل 


١ 
اليهم الورقة لا يمكن معرفتهم . اذ هى تنتقل بالتسليم لا بار ا‎ 


3 
ويمتد التضامن الى الكفلاء والضمان الا حتيا طيين . ١‏ 


ثانيا : لضمان الا حتيا طى : 





لم يكتف القانون التجارى بتلك الضمانات المتقدمة وائما جم لالحق للسسستفيد 
أن يطلب ضمانا احتياطيا بالاضافة الى الضمانات المتقدمة . 
وهذ! بد وره يدل على ضعف تلك الضمانات وعدم أدائها الى تحقيق الثقة المطلوبة 
ولذلك سوغوا للمستفيد اللجوء الى هذا النوع من الضمان . 
| تعريفه : 
ظ هو كفالة لالتزام ثابت فى الورقة التجارية يهد ف الى اضافة ملتزم جد ید يسمى 


الضامن الا حتياط © ) 





(9) قانون المعاملا تالتجارية السعود ی » د . محمود بریری : ٠۱۷۲/۲‏ 

(؟و) د .سميحة القليوبى »مرجع سابق » ٦‏ »د . الشرقاوى » مرجع سابق : ۲۷۹/۲ . 
(۳( د . حسين النورى وزميله » مرجع سابق :۰.۲۳۹ 

ر ) د. الشرقاوى » مرجع سابق :۲/ ۰.۲۷۲ 

o )‏ ( اتظر »د . الشرقاوى » مرجع سابق :۲/ ۰.۳۸۰ 














(TT) ) 


2 


و شوروطه : | ظ 
ظ يشترط فيه أنيكون مكتوبا ولو فى ورقة خارجية عنالورقة التجارية ٍ وكذدلك | 
يشترط أن يكون من غير الملتزمين بالورقة التجارية . 
كما يشترط أنيحدد على وجه الدقة من هو المضمون عدأ 5 
ا آثاره : 


الضامن الا حتياطى مسكول على وجه التضا من مع من يضمئه ويثبت له مايثئيه ست 





لمن ضمنه . 
واذ١‏ وفى الضامن الا حتیا طى الورقة التجارية فمن حقه الرجوع على . س 


۱ 

| 

| 

| (۲( 
وكذ لك على الموقعين على الورقة التجارية السابقين على مضمونه . 

ا 

| 











(١»؟)‏ انظرد . سميحة القليوبى » مرجع سابق ‘IA IY o‏ 


رم ) د. الشرقاوى » مرجع سابق :۲/ ۰۳۸۲ 
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ظ الفصلالثانى _ 


ظ حفظ الدين فى الفق هالاسلامى »× 





وفيه میا حت : 
الأول : كتابته ومايتعلق بها من فقه الوثائق والشروط . 
الثانى : عقود شرعت لتوثيقه . 

) الثالث: طرق انتقاله "0 


الرابع: التشد يد والوعيد فى أمره . 


لما كان تالأوراق التجارية وثائق بد يون كان من الضرورى أن نتعرف على موقف 
الفقه الاسلاس من الد ين لكى نستطيع أن نتعرف على طبيعة هذ الاأوراق من ناحية 
وسن نا حية أخرى نعرف ما أولا ه الفقه الا سلامى من عناية فائقة بأمرالد ين والا هتمام به 
والمحافظة عليه وشرع لذ لك وساعل مخظفة ستتضح من هذاالفصل بان ن الله » ان من 
يرى الأوراق التجارية وضبطها للمعاملات وسرعتها ريما أخذ ه الاعجاب بذلك وانبهر 
وظن أن هذه ميزة للقانون والحقيقة غير ذ لك اذ سيتضح له أ نالشريعة الا سلامية سبقت 


الى ماهو أفضل وأحكم من ذلك . 




















( *؟») 


لقد جاءت الشريعة الا سلامية بتنظيم أمر الناس فى د نيا هم ومعاملاتهم والأدلة 
على ذلك مستفيضة ولعل من أهمها مما نحن بصد ده حفظ الد ين وتوثيقه والعناية 
به ايما عناية . 
ويمكن ملاحظة اهتمام الشريعة الاسلامية بالد ين من خلال الأمور التالية: 
-١‏ الحثعلى كتابته وتوشيقه والعناية بهذ | الأأمر مهما كان الدين صغيرا . 
۲ تشرييععقود خاصة لتوثيقه ١‏ 
۳ تشريع عقود خاص ةلا نتقاله اذا عجز المد ين عن الوفاء . 
؟- ١‏ التشد يد فى أمره أكثر من غبره فى نصوص تحث المد ين على الوفاء وتم ره 
من المطل وأخرى تحث الد عن على الرفق والا حسان والتظرة . 
ه- التد خل فى ملكية المد ينن وتقييد حريته بهدف وفاء الدين . 


وساحاول ان أوضح هذ ه الأمور فى المبا حث التالية : 











(YT) 


المبحث الأول 


۽ كتابته ومايتعلق يها من فقه الوثاثق والشروط × 





المطلب الأول : الحث على كتابته وعدم التهاون فى ذلك : 








لقد ورد ت أطول أية فى كتاب الله تحث على الأمر بكتابة الد يسن وترغب فى ذ لك 
ترغيبا أكيد! مما حدى ببعض العلماء الى القول بوجوب كتابت ( ١‏ ط| 
ظ ظ قال الله تعالى : ( یاآیہا الذ ین آمنوا اذا تداینتم بد ین الى أجل مسمى فاکتبسوه ) 
وليكتب بينكم كا تب بالعد ل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب » وليملل الذ ى 
عليه الحق وليستق الله ربه ولا ييخس منه شيا » فان كان الذى عليه الحق سفيها أوضعيفا 
أولا يستطييع أ نيمل هو فلیملل وليه بالعدل » واستشهدوا شهيد ين من رجالكم فان لم 
يكونا رجلين فرجل وأمرأتا نممن ترضون من الشمداء أن تضل أحدا هما فتذكر أحد! هما 
الاأخرى ولا يأب الشبداء اذا ماد عوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغیرا أو كبيرا الى أجله 
ذلكم أقسطعند الله وأقوم للشهاد ة وأد نى ألا ترتابوا الا أن تكون تجارة حاضرة 
تد يرونها بينكم فلي س طيكم جناح ألا تكتبوها وأشهد وا اذ١‏ تبايعتم ولايضار كاتب 
ولاشهيد وان تفعلوا فاته فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شى عي ٠.‏ 
وهذ ه الآية العظيمة واضحة الدلالة على مانحن بصد د ه فقد أمرت بالكتابة وأوضحت 
صفة الكاتب ومن يتولى الأمر بها وفصلت فى الحكم فى حالة وجود عارض من سفه أو ضعصف 
وبينت عد د الشهود وصغاتهم ثم عقبت بالحض على الكتابة للد ين مهما صفغر حجمه 
وبينت فواعد الكتابة ورفعت الجناح عن التجارة الحاضرة المدارة بين الناس لكثرتها 
ووقوع الحرج فى الأمر بكتابتها وبينتضمانات الكاتب والشهيد بالنسبةلہما أولغي لا 


قالابن العربى :” هى أية عظمى فى الاأحكام مبينة جملا منالحلال والحرام وهسى 





و و ) قالبذلك عطاء والشعبى وابن جريج والنخعى واختاره ابن جربر ١.‏ نظر فتسسسح 
البيان »صديق حسن خان : 0/١‏ > » وهذ االقول مرجوح لوجود قرائن تدل على 
أنه أمر ارشاد وند ب»انظر أحكام القرآن للقرطبى : ۽ / ميرم »أضواء البيان » 
الشنقيطى :۱ / .+ ؟»وسائلالاثباتد . محمدالزحيلى : ۱ / ۲۰ . 

( ۲ ) سورةالبقرة»آية؟م ۲. (م)انظر تفسیر ابن کثیر: ۱ / ۰-۹۹ .۰٥۰‏ 




















(۲۲° ) 


۱ 
أصل فى مسا كل البيوع وتثير من الفروع .2 


وحقيقة الد ين الذ ى ى تعرضت الآ ةلمر بكتابته ” هو كل معاملة كا ن أحد العوضين 
غاعها . ۰ 
والمد اينة مفاطة لان أحد المتعاملين أوالمتد اينين بيذله والآخر يلتزم الوفاء 
( ) ۰ ) 

يىف ٠‏ 
قالابن كثير: ” فقوله ( ياأيبا الذ ین آمنوا اذا تداينتهم بد ین الى أجل سس 
فاكتبوه ) هذا ارشاد منه تعالى لعباد» المؤمنين اذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن 
يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقد ارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها وقد تبه على هذا 
فى آخر الآية حيث قال ( ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهاد ة وأد نى ألا ترتابوا | أ , 
وقد ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنها انزلت فى السلم ١‏ ولكن هذا لا ينسح 


من عمومها وان كان سبيها خاصا لان العبرة بغموم اللفظ لا بخصوص السبب وقد حكسى 
(ه 


قالالجصاص :” وقوله ( اذا تداينتم بد ين الى أجل مسمى ) ينتظم ساعر عقود 
المداينات التى يصح فيها الآجال . . . وقالأيضا » وقوله ( اذا تداينتم بد ين الى 


أجل مسمى ) قد اشتمل على کل د ین ثابت مؤجل سواء کا ن بد له عينا و د 2 








. ۲۲۷/۱ : أحكا م القرآن »لا بن العربى‎ )١( 

(؟) المرجعالسابق : (/«#ع؟ءانظر فتحالبيان: ٠571/١‏ 

(۳ ) (/رهوعءوانظر تفسير الطبرى : ٠١١5/5‏ 

رع) ابن كثير: 296/1 +1 »»ويفهم من كلام الجصاص أن ابنعباس اسستدل 
بالآية على صحة د ين السلم ويؤيد ه مان كرهابنكثير وهزاه الى البخارى عن ابسن 
عباس يعد ذكره للأثر الذى يقتضى أن الآية تزلت فى السلم خاصة وهو عسسن 
ابن عباس نفسه . انظر تفسير ابنكثير: ٩ / ١‏ > »أحكام القرآن للجصاص : 
۰2۸۳/۱ فتح الباری :۲/ ۰)۳۵ 

(ه) أحكام القرآن :۲/ ۲۷۷. 

(1) أحكام القران : ۱ ممع انظر الطبرى م/م وءفتهالبيان؛ 
0 . 














(55؟) 








يمن استنباط بعض الشروط من الا ية الكريمة بالا ضافة الى ماذكره الفقهاء مسن 
شروط استنيطوها تحقق مقصود التوثق . 
أولا : الكتابة يشترط فى الوثيقة أن تكون مكتوبة وان كان ذلك ليس شرطا لصحسسة 
العقد ان العقد ينعقد بالصيفة ويمكن أن يصح العقد دون اللجوء الى 
الكتابة غير أن الكتابة للتوثيق فلابد من وجود ها ليتحقق الغرض. 
ود ليل هذا الشرط قوله : ( فاكتهوه ) وقوله ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغسيرا 
أو كبيرا الى أجله ) . 
ويشترط أن تكون هذ مالكتابة كاشفة لجوا نبه موضحة لشروطه وبايلابسه لكسى 
تتحقق فاعد ة :الأمربها. ا 
قالابن العربى : ”قوله تعالى (فاكتبوه ) يريد يكون صكا ليستذ گر به عند 
أجله لما يتوقع من الغفلة فى المد ة التى بين المعاملة وبين حلول الاأجسل 
والنسيا ن موكل بالا نسان والشيطان ربما حمل على الا نكار والعوارض من موت 
وغيره تطرا فتسرع الكتاب والاش اد ٠.۳‏ 
ثانيا : أن يكون الا"جل معسلوما ودليله قوله تعالى ( الىأجلمسمى ). 
ثالثا : عد الة الكاتي وتحريه للحق ومعرفته بكل ماعلى المتد اينين ود ليله قوله تعالسى 
( وليكتب كاتب بالعدل ) 
قالالجصا ص بعد أن ذكر هذه الآية :"فيه أمر لمن تولى كتابة الوثاعق بين 
اسان بالعدل بينب؛والكتاب وان لم يكن حتا فان سبيله اذا كتب 
يكتب على حد العد ل » والا حتياط والتوثق من الأمور التى من أجلها يكتسب 
لكاب يان يكون شرطا صحيحا جاعزا على ما توجبه الشريعة وتقتضيه وعليه 


التحرز مسن العبارات المحتلة للمعا تى وتجنب الألفاظ المشتركة وتحرى تحفيسق 





)۱( أحكام القرآن : ١ ۲۲۸/١‏ انث ر القر بى ل ار 
ر ۽ ) ابنالعربى »مرجع سابق : 207/9 ؟ءوانظر التجارة فى الا سلا سلام »عبد السسميع 
المصرى : ٦١‏ . ظ 
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المعانى بألفاظ مبيئه خارجة عن حد الشركة والا حتمال والتحرز من خلاف 
الفقهاء ماأمكن حتى يحصل للمتداينين معنى الوثيقة والا حتياط المأمور بهما فى 
الآية ولذ لك قالعقيب الأمر بالكتاب ( ولا يأب كاتب أنيكتب كما علسه الله ) 
يعنى - والله أعلم أما بيئه من أحكام العقود الصحيحة والمداينات الثابتة 
الجا ئزةلكى يحصل لكل واحد من المتداينين ماقصد من تصحيح عقد المد ا يا2 ) 
وهذا الشرط له أهيته ان هو يجعلالوثاعق خالية من ‌الحرام والفساد ويضمن 
لنا وضع الوشيقة على الأصل الذ ى شرعت من أجله . 
يقولابن فرحون نا قلا عن ابن المناصف :” وفى التنبيه لا بن المناصف: ولا ينبغسى 
أنينصب لكتابةالوثاعق الا العلماء العدول كما قال مالك رحمه الله لا يكتسسسب 
الكتب بين الناس الا عارف بها عدل فى نفسه مأمون على مايكتبه لقوله تعالسى : 
( وليكتب بينكم كا تب بالعدل ) وأما من لا يحسن وجوه الكتابة ولا يقف على 
فقه الوثيقة فلاينبفى أن يمكن من الا نتضاب لذلك لكلا يفسد على الناسكثيرا من 
معا ملز تهم وكذ لك ان كان عالما بوجوه الكتابة الا أنه متهم فى د ينه فلا ينبغفى 
تمكينه من ف لاف 2 

ثم بم نالسبب الذي من أ جله لا يولى المتهم فى د ينه فقال : ” لان مثل هد أ يعلسم 
الئاس وجوه الشر والفساد يلبهم تحريف السسائل لتوجه الاشهاد فكتسسيرا 
مايأتى الناس اليوم يستفتون فى نوازل المعاملات الربوية والمشاركا تالفاسدة 
والانكحة المفسوخة ونحو ذلك مما لا يجوز فاذن١‏ صرفهم عن ذلك أهل الد يا نسسة 
أتوا الى مثل هؤلا * فحرفوا ألفاظها وتحيلوا لہا بالعبارة التى ظاهرها الجواز 


وهى مشتمدة على صريح الفساد فضلوا وأغلدلء 7" ١‏ 





)١(‏ أحكام القرآن : /١‏ »يمر )ع »وانظر تبصرة الحكام لا بنفرحون فقد أورد فيه شسروط 


(۲) 
(۳( 


كاتب الوثائق : ١/ه؟؟.‏ 
تبصرة الحكام : /١‏ ه؟. 
تبصرة الحكام : /(١‏ ه”؟ه 
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وهذ ا أمر عظيم أن يتوفر فى كا تب الوثائق أو منيمار سكتابتها سواء كان فردا 
كما كا فى العصور المتقد مة وعليهينصب هذ | الكلام أو مؤسسات كالمصارف مشلا 
فى هذ ه العصور فانه يشترط أن تتحرى المصارف الا سلامية فى هذه الوثائق › 
وتتحرر م نالربا وس نالعقود الفاسد ة ومن كل محظور شرعى وهذ ا بد وره يلقسسى 
مسكولية عظيمة على هذه المصارف أن تهت بهذ ه الوثاعق عن طريق توليتبا 

لا ناس مسن تتوفر فيم الصفات المطلوبة أو وضسسمع نظام للوثاعق يكون 

خاليا منالمحظورات الشرعية وبعد ذلك تطبقه فكل ذلك يحقق الفرض المشار . 
اليه" . 

قالابن فرحون فى صفا تكاتب الوثاعق : ” وينيغى أن يكون فيه من الأوصاف 
مانذ كره وهو أنيكون حسن الكتابة قليل اللحن عالما بالأمور الشرعية عارفا 
بما يحتاج اليه منالحساب والقسم الشرعية متحليا بالأمانة سالكا طريق الديانة 
والعد الة د اخلا فى سلك الغضلا*ء ماشيا على تہج العلماء فى صناعة جليلة 
وشريفة وبضاعة عالية منيفة تحتوى على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعيسة 
وحفظ د ما* المسلمين وأموالهم والاطلاع على أسرارهم وأحوالم! 1 

وهذا النص وان كان يفم منه أن هذه الصفات المطلوية هى صفات القاضسى 
أو من يكتب الوثاعق لد يهم ولکنذ لك لا يمنع من اشتراطها لمنيضبط معامسلات 
الناس ويهتم بها لاسييا أن العرف قد جرى فى العصور المتآخرة بسارسة 
مؤسسات خاصة كالمصارف لكتابة نوع من الوثائق وجريا ن كثير من المعاملات فيها 
فكان لا بد من ضبط هذه الأمور بميزا نالشرع ولذلك لما غاب ميزان الشسرع 


عن مثل هذه المصارف تخبطت فى الحراءوالعقود الفاسد ة أيما تحبط. 


: أن تكو نالوثيقة مشتملة على النعوت التى تكشف عنصا حب التصرف وتميزه عسسن 


غسره تمييزأ واضحا ولد لك لحك من علماء المالكية من يشترط ن كر تنعت صا حسب 


الوثيقة النعتالجسمى ويستال لذلك بما جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم 





)١( 


.7085 /١ : التبصرة‎ 








(۲ ( 
() 


(۲۳۹) 


وبي نالعد!ء بن خالد حيث ذكر فى كتابه ” هذا مااشترى محمد رسول الله 
صلى الله عليهوسلم من العداء بن خالد بيع المسلم للسسلم لأ 1 * ولا خبشة ولاغا اة" 
وفى قصة الحد يبية ما يدل على ذلك حيث كتب النبى صلى الله عليه وسلم أول مرة 
هذا ماصالح عليه محمد رسول الله فاعترض سهيل بن عمرو وقال اكتب اسسمك 
واسم ابید" . 

كما يشترط أن تكون الكتابة كاشفة عن الحق وسيزة له تمييزا واضحا بذ كسره 
وعد د ه ونوعه . ود للقى يخظطف با ختلاف الحق ذ اته فالشرط أنيكون الحق 
متميزا واضحا لا يحتاج الى الرجوع الى أمر آخر لكى نعرفه بل بمطالعة الوثيقة 
تعرف السحق وصا حبه وجميع أطرافه وهذا يشبه الى حد ما مايصفه أهل القا نون 


ويه ترط فى الوشيقة ذ كر سبب المعاملة ٠‏ 


قال فى المعيار :” وسئل ابن لبابه عنرجل يكتب على الرجل الذك سر بالق 
بد ین له عليه د نانیر أو د راهم ولايسمى من أى شی؛ هی ؟ 

فأجاب : بأن قال أحب الى أن يسمى أما أنيكون منسلف فيسميها أو من بيع 
فيسسيها . قيل له لم ؟ فقال لأأنه انا طلبه به عندالقاضى فقا لالمدعى عليه 
للمدعي من أى شرء هذا الدين ؟ فلايجد القاضى بدا من أن يسأله فانا 


سأله وادعى شيئا حلالا واد عى الا خر حراما فالقول قولالمدعى الحلال مع يمينه 


رواه البخارى معلقا . انظر الفتح : > / . ۳١‏ »والترمذى فى باب ماجاء فی کتابسه 
الشروط وقال حسن غریب :۲ / 5٠.‏ » ورواه ابن ماجه فى باب شراء الرقهيق : 
‘¥Yo/۲‏ والحد يث فى استاد ه عباد بن ليث الكرابيسى ضعفه جماعة منهم أ < 1١‏ 
وابن معین فى رواية والنسائى ونقل عن بعضهم توثيقه كاب نمعيمين فى رواهيسة : 
طريقه. ١نظرتهذ‏ يب التهذ يب: و / ۳ . وءوميزان الاعتدال : ۲ / ۳۷٠‏ +وعنسد 
احمد مايشهد له : e“ /o‏ 

انظرفتح البارى : هم/ ١88م.‏ 

المراد به الوثيقة . 








(T°) 


الا أن يأتى الآ خر ببينة على ماادعى من الحرام فهذ! قد د خلت عليه اليسين ‏ 
ولو بين ذلك فى كتابه لم تكن عليه ينين ولاش ۰۰ 
وهذ! يوضح لنا النظر عند فقبائنا وحرصهم على حفظ الحق وعدم تعريضله 
للضياع ولو بمجرد ا حتمال وذلك ابع من النصوص الد الةعلى العناية بالد يسن 
والتحريض على حفظه وعد م تعريضه للضياع بأى وجه م نالوجوه حتى ولو کان 
ذلك الوجه متوقعا . 

ساد سا : حماية الوثيقة من التزوير : 
وقد ظهرت تطبيقات هذا الأمر فى أمور منها : 

ر صياغة الوثيقة فيجتنب فيها الألفاظ العامة والمشتردة كما أن يجب أن لا يتسرك 
فراغا بین الكلمات يمكن أن يضاف فيه كلمات أخرى . 
قال این فرحون : ” واذا كتب الموثق كتابا بدا بعد البسملة بذ كر لقب المقسر 
واسمه واسم أبيه وجده. . . ثم یذ کر قبيلته وصناعته ومسكنه ويحليه ان لم یکسن 
معروفا . . .وينبغى أنيميز فى خطه بم نالسبعة والتسعة وان كان فيه مائة د رهم 
كتب بعد ها وا حد ة وینبغی أنيكتب نصفها فان كانت الفا كتب واحدة وذ كر 
نصفها رفعا للبس وان كانت خمسة آلاف زاد فيها لاما فصيرها الآف لتلا "نصلح 
الخمسة فتصير خمسي نألفا ويحترز مما يمكن الزياد ةفيه كالخمسة عشر تصير 
خمسة وعشرين والسبعيين تسعيين فان لم يذكر الكاتب النصف من المبلغ فينبغسى 
للشهود أزيذكروا المبلمغ فى شهاد تهم لثلا يد خلعليهمالشك لوطرأ فى 
الذتاب تغيير وتبد يل . 
وان وقع فى الكتاب اصلاح أو الحاق نبه عليه وعلى محله فى الكتاب . 
وينبغى له أنيكمل أسطر المكتوب جميع هما لثلا يلحق فى آخر السطر مايفسد 
بعض أحكام المكتوب أو فد كلا ) 

؟- | اجتناب المحو والازالة والشطب واذ! حدث متها شي؟ لزم التنبيه عليمهء 
وقال أيضا :” وفى الطرر لابن عات واذا وقع فى الوثيقة محو أو بشر أو ضرب فسى 


غير مواضع العدد مثل عدد الد تانير أو الد راهم أو أجلها أو تاريخ الوثيقة 





١ (‏ ) المعبارالمعرب» الونشرسى ذ٠٠/ءه؟).‏ ( ۲ )تبصرة‌الحکام: ١/+>؟.‏ 














؟ - 


( ۲€) ) 


وما أشبه ذلك لم يضر الوثيقة وان لميعتذ ر منه الكاتب وان كان فى تلك المواضع 
سئلت البيئة عنه فا ن حفظت الشيء بعينه الذدى وقعفيه ذلك من غير أن يووا 
الوثيقة مضت » وسئلوا ع نالبشر فان حفظوه مضت أيضا وان لميحفظوه سقطت 
الوشيقة -! ٠‏ 

كيفية معالجة الغراغ الذى لا يحتملالكلمة : 

وقال أيضا :”. . . فلو كان آخر سطر مثلا وجعل النظر فى الوقف المذ كور وفسى 
أول السطر الذى يليه لزيد وكان فى آخر السطر فرجه أمك نأ نيلحق فيا 
لنفسه ثم لزيد فييطل الوقف وماأشبه ذلك . 

فا ن اتفق أنه يقي آخر السطر فرجه لا تسع الكلمة التى يريد كتابتها لطول ہا 
وكثرة حروفها فاته يسد تلك الفرجة بتكرار تلك الكلمة التى وقف طيها أو كتب 
فيها صح أو صاد ممد ود ة أو دائرة مفتوحة ونحو ذلك سا يشغل به تلك الغرجسة 
ولايمكن أصلاحها بمايخالف المكتوب »وان ترك فرجه فى السطر الأخير ترك فيا 
حسبى الله والحمد لله مستحضرا لذكر الله ناويا له أو يأمر أول شاهد يضع خطه 
فى المكتوب أن يكتب فى تلك الفرجه ” 

وان كتب فى ورقة ذا ت أوصال كتب علامته على كل وصل وكتب عد د الاوصال فسى 
آخر المكتوب وبعضهم یکتب عد د أسطر المكتوب وان كان للمكتوب نسخ ذكرها 
وذ کر عد تہا وأنها متفقة وهذ! نبه يه ابنسهل وان الهندى وفيرضاط.؟ أ 
جا* فى المعيار من فتاوى على بن محمد بن عبد الحق :” وأما مان كرتم سسن 


المحو أو البشر فى الوثيقة ثيقة دون استعذار وشك هل هو للشاهد أو لغيره ؟ فان 


الفصل المسحو فى الوثيقة ثيقة بيطل وحده ويصح سائر فصول الوثيقة قة ان لم يكسسسن 


الفصل الممحو شرطا فى سائر الفصول فان كان شرطا فى بقية الفصولبطلسست 
الوثيقة كلها على مالا يخفى ٠ "٠‏ 





)١( 
)١( 
(؟')‎ 


ت ة الحكام : ۱ / دم ؟ء بام ؟ءانظر المبسوط للسرخسى : ۰ ۱٦1۸/۲‏ . 
المعيار : 1/ 3١ ٠)1٠.‏ 4عءوانظر :1 5//ا ٠١١‏ 




















(YEY ) 


فكل ماتقدم نقله عن العلماء من المظا هر لهذا الشرط اذ هو شرط مهم فى الوثيقة 
ولذ ا نراهم نوعوا فی‌الضوابط فبعضہا يحترز سنا لتزوير قبل وقوعه وبعضها بعد وقوعسه 
وليست الضوابط منحصره فيما ذ كروه وانما الهد ف هو المحافظة عى الوثيقة من أن تغسيير 
وتبد ل فكل ضابط يحقق هذ ا الغرض فلاما نع منه شرعا . ولذلك نرى الاأوراق التجاريسة 
يكتب فيها المبلغ بالا رقام والحروف ويتبمع ببعض العلامات التى تمتع منالزيادة فى _ 
الاأرقام وكذ لك الا حتفاظ بنموذج لتوقيع الساحب أو المحرر كل ذلك داخل ضمن هذ | 
الاطار . 

وقد ذكر الفقہاء أن سا يتعلق بحماية الوثيقة منالتزوير التوجيه للحد يث السوارد 
بالنهى عن اتخان الخات الا لذى سلطان والحديث رواه أبو داود والنسائى والاسام 
أحمد من حديث أبى ريحانه ضمن أمور نہى عتها النبى صلى الله عليه وسلم قدنهبا 
* ولبيسس الخاتم الا لذى سلطان ” وكذ لك النهى عن نقش مثل نقش خاتم الرس ول 


صلى الله عليه ورل ٠٠‏ 


ومنكشف التزوير بعد وقوعه ماقاله بعض علماء المالكية باجبار من أنكر وثيقة مكتهية 
بخطه أو عليها خطه بالكتابة كتابة طويله يؤمن معها التزوير؟ | لكى يعرف أن الوثيقة 
من خطے . 
> التأكد من اسم من دونت‌الوثيقة له : 
ذكرابن فرحون ,أن على كاتب الوثائق أنيتحرى فى معرفة من يكتب له وثيقة 
أو عليه فلعل شخصا يد عى أن له على فلان قد را من المال وقد غير فى الاأسماء 
فجعل نفسوعقرا بينما هو مقر لصالح نفسه على غائب . 
قال :” وتقد م فيما يتعلق بالشا هد أنه لا شد على من لا يعرف الا بعد 
معرفة اسمه وعينه ونسبه فكذ لك ينبغى للموثق الا حتراز منه فقد يحضر الى الموثق 


رجل يدعى أن اسمه كذ! ويسأله أنيكتب عليه سطورا بالف د رهم لفلان فلعسل 





رو) انظرالفروع »ابن مفلح + ؟/ . ۲ »م7 عءانظر الحديث فى صحيح الجا سسع 
برقم ٠5/56/5216‏ ه؟2؛)هه25 5/رلا"؟. 
(؟) اتظرالمعيار :۱۰/ ۰۱۸۹٩‏ 














(<F) 


ذلك قد تسمى ياسم غيره ثم بعد مضى زمان يخرج المكتوب ويدعى بهعلى 

صاحب الاسم ولعل الكاتب قد نسيه أو مات وماتت الشهود وثبتذ لك بالخط 
فيحكم على ذلك المدعى باسمه وهو برئ فلاينيفى أن يكتبالا لمن عرف اسمه 
وعينه معرفة تاءتوكذ لك الحكم فى كل كتاب من مبايعة أو وقف أو تمليك أو عتسق 

أو صداق أو طلاق لا يكتفى بمجرد قول الشخص أنا فلان ولابالحلية عل سى 

المشهور كما تقد م فا نالحلية تتغير والناس يتشابهون فينبغى أن يكو نالكا تسب 

ذكيا فطنا عارفا لكلا يد خل الضرر على التاس بجهله بالمناعة 7 () 

وهذ ! تقرير أصل عظيم من فقهائنا رحمسهم الله للقضاء على التزوير وسعالجته 
من أصوله قبل أنيقع . 

وكذ لك الحكم اذا جاء شخصيريد نقل وثيقة بيده الى ورقة أخرى أو ادعى 
ضياع الأولى فانه لايمكن حتى تنطبق عليه الشروط والضوابط التى يؤمن معها أنه 
غير مزور ولا مد خل لضرر على ا 


قال ابن فرحون :” وينبغى للكاتب اذا سافر الى جه ةلايعرف اصطلاح أهلها 
ألا يتصد ى للكتابة بين أهلها الا بعد أنيعرف سنتهم ومذ هبهم ونقود هسم 
ومكيالهم وأسماء الأصقاع والطرق والشوارع فبمعرفة ذلك يتم الاسر ط| 

وقالابن عابد ين :” قال فى الفتح : الختم أمر کا نفى زما نهم ان! كتب. أاسسمه 


فى الصك جعل اسمه تحت رصاص مكتوبا ووضع نقش خاتمه كى لا يطرقه التبد يسل _ 


وقال أيضا :” قال فىالنهر : ولم أر مالو تعارفوا رسم الشهاد ةبالختم فقط 
والذدى يجب أن يعولطيه اعتبارا لمكتوب فى الصك فان كان فيه مايفيد الاععتراض 
٥ (‏ ) 





تبصرة الحكام : ۱ / ۳۷ ۰۲ ۳۸ ۲. ( ۲ )انظر تبصرةالحکام: ۲۲۳۸/۱ . 


سابعا : مراعا ة الكا تب للعرف : 
3 
ولیس هذا فى زماننا / ١‏ 
)١(‏ 
(ع) تبصرةالحكام : /١‏ ۳۸٣۲ء‏ 
)€ ( حاشية ابن‌عابد ین : ه / وعم فت القدير: ۲۱۸/۷ . 


)٥ ( 


حاشية ابن عابك ین : ۳۲۹/٥۵‏ .۰ 














(؟؟؟) 


المطلب الثالث : حجية الوثيقة عند علماء المسلمين : 





اذ ١‏ کا نتالوثيقة لہا هذه الأأهمية ولمن يكتبها فهل تعتبر الوثيقة حجة أم لا ؟ 
اختلف الفقهاء فى ذلك على قولين : 
القول الأول : ويرىأصحابه أنالخط لا يكون مستندا لحكم شرعى . 
القولالثانى : ويرى أصحابه أنالوشيقة تعتبر مستندا لحكم شرعى . 
حجة من قال بعد م الا حتجاج بالخط : 
يمن القول بأن حجة من منع الا حتجاج بالخط تد ور على أمرين : 
الأول : أ نالتشابه فى الخطوط يجعل هناك وسيلة الى التزوير والتقليد ولأجل د لك 
لايكون التميبز بم نالخطوط حجة قوية يمن الاعتماد عليها والحكم مع وجود 
هذا المحظور . 
وبسبب التزوير وتظليد الخطوط حصل ما حصل من الفتنة فى عهد عشان رضى الله 
عن / وغیر ذلك مما نرى ونسمع من وقائع التزوير والتقليد . 


الثانى : أنايقاع الكتابة فى الورقة أو فى أى مکا ن اخرلا يكون دائما لغرضبيان حسق 





أو وا ب وانما يكون أحيانا للتسلية أو التجربة وغير ذلك من الاأغسراض 
وذ لك يضعف من الاعتماد على اعتبار الكتابة دالة على ما تضمنته على سسبيل 
الجزم أو حتى الظن الغالب ءان الدليل اذا قبل الاحتمال سقط به 
الاستد لاز( 5( . 
دنا قشة الاد لة : 
وهذه الأدلة يمن مناقشتها با يلى : 
أما الدليل الأول وهو أن التزوير يحد ث فى الخطوط وذ لك لتشابهها والتقلهسد 
عليها يمكن أأنيحصل ممن يرى ذلك بصورة قد ينتفى الغرق بين الأصل والمزور أو يكون 
فى التمبيز بينهما مشقة. ۰ 





ر و ) انظرمغنى المحتاج : > / يرم ۰ و وم »ء الطرقالحكمية لا بنالقيم : وم ١‏ » وساعل 


الإ تبات ۾ ل .محمد الزحيلى : ۳ ۲ ) . 
( ۲ ) انظرتنقيح الفتاوىالحامد ية لا بن‌عابد ين : ۲ / و (»المبسوط: ٩‏ / ه ٩‏ المهذ ب 


۰.۲۰٥ /۲ : للشیرازی‎ 














(Y€) 


وسع التسليم بهذ ا الأمر وعدم نفيه الا أن ذلك مع تحققه لايضعف من الاعتعاد 

على الخط لامور : 

٠‏ أن هذا الاحتمالنفسه وارد فى الشهاد ة ورود ه فى الحظ ان قد يكذ ب الشاهد 
أو يأخذ رشوةكل ذلك احتمال قاعم وموجود وس ذلك لميضعف ذلك مسن 
الشهادة ولميعد عليها بالابطال واعتبرت لاثبات الحكم الشرعی ٠‏ وان كان 
احتمال التزوير فيها أقل منه فى الخطوط لكنه على أى حال موجود والسهم وجود 
النسيقلا التساوى ولذلك احتيط ف ىالشهاد ةبالتزكية وتفريق الشهود ورد 
مايرتاب فى شہاد ته كل ذلك من أجل المحافظة على أن تكون الشهاد ة موافقة 
للواقع وكذ لك تعاملالقاضى مع الشهود . 
وذلك يمكن تحققه فوالكتابة فليست الكتابة وحد ها يعتمد عليها وانما هناك 
ضوابط تتخذ حتى تحد من التزوير بقدر الا مكان وان ا حداث فلايعود على 
الأصل بالابطال ان الناد رلا حكم له . 

؟ 2 أن نسبة التزوير فى الخط يخفف منها معرفة وساعل يمكن أن تقاوم التزويسر 
مما يقوى الظن بصحة الوثاعق غالبا . 
ولذلك تجد أن من لم يحتج بالخط اضطر الى الاستثناء من هذه القاعدة 
الى نوع معين منالخطوط كخط الصراف والسسار والد فاتر السلطائية ؟ ٠‏ 

م أنه يجب الحيطة والحذ ر ووضع الضوابط التى من شأئها أن «نجعل الوثيقة 
خالية من التزوير . ) 
ولذلك نرى المناط الذ ى يتفق عليه الفقهاء هو أمن التزوير فمتى تحقق صح 
الا حتجاج بالوثيقة والا عتماد عليها .وما الخلاف هذا الا فى المحافظة على 


الأموال وحرصا على أن تكون الوثاعق فى غاية الضبط والا تقان . 





ر ) طرق الاثبات » مرجع سابق : ۲۲). 
(؟) تنقيح الغتاوى الحامدية : ؟٠/ ٠.٠١‏ 














(۲ £1) 


أما الاستدلال الآ خر : وهو كون الكتابة قد تخرج مخرج التجربة أو اللهو فسان 
ذلك لايضعف من الاعتماد على الخط اذ هذا يمكن معرفته وليسس من شأن مسن 
يقر على نفسه بوثيقة ويوقع عليها ويختم عليها الشهود ثم بعد ذلك يدعى أنه هازل 
أو مجرب الا اذا كان فى أهليته نقص . 
ولذ لاىكا ن هذا الا حتمال من المستيعد خاصة من يتعامل معالناس ومن عاد تسه 
التوثيق وليس التجربة واللهو ولذلك نجد علماء الحنفية يقسمون الوثاعق الى أنواع 
يذ كرون منها المستبين غير المرسوم وهو ماكتب على الاشجار والجد ران أو حتى على 
الكاغد ولكن خلاف المعتاد فهذا لايعتبر حجةلاانه حف به سن القراعن مايضعف الاعتماد 
عليوفكونه على الجد را نأوعلى الأشجار أو على الكاغد خلاف المع ناآ ١‏ كل ذلك مما يقد ح 
فى حجيته ويضعف من الاعتماد عليه . 
وبعد هذا البيان ننتقل الى أدلة من يرى أنالخط حجة يمن أن يعتمد عليه . 
أدلة من أجاز الاعتماد على خط : ظ 
استدل من ن هب الى ذلك بجملة أدلة من الكتاب والسنة والمعقول : 
ر من الكتاب قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا اذا تداينتم بد ين الى أجل 
مسمى فاكتبوه ) . 
ووجه الدلالة من الآية ظاهر حيث انه أمر بالكتابة ولو لم تكن الوثيقة حجة 
لما كان للأمر بها فاع 505 ) 
؟-200 قوله تعالى فى سورة‌النمل : ( ان هب بكتابى هذا فألقه اليهم ) ولا يعسترض 
على ذلك بأنه شرع من قبلنا اذ فى شرعنا اقرارله . 
من السنة: 
و فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أرسل كثيرا من الكتب الى الملوك يد عوهم 


الى الاسلام وبسين لهم أحكامه . فلو لم یکن وصول الكتب اليهم يقيم عليهسسم 


)١(‏ تنقيح الفتاوى الحامدية : ؟/ وو » وأضاف الحنفية ضابطا آخر وهو 
النية . 


(؟) طرق الاثبات »مرجع سابق :0؟)2» .)5١50‏ 
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الحجةلم يكن سائفا استعمال تلك الخطوط وبعشها اليهم . لاسيا أن 
هذا اقامة الحجة فى أركان الاسلام وأمور أهم من الأمور المالية فيص سير 
الاعتماد عليه فى اثبات الأمور المالية من باب أول 3 ! ظ 
؟-- كتبه صلی الله عليه وسلم مع محاربيه ومعاهد يه كما هو واضح فى صلح الحد بيية 
وكتبه لأه ل الذامة . 
ب كتابه لسراقةبن جعشم بن مالك بان له سوارا كسرى وبعد ذلك قبل منسه 
الكتاب حينثما رفعه اليه فى غزوة حنيل".ا 
۽ كتابه لا حدى السرايا كتابا وأمرها أن لا تفضه الا بموضع كذا ثم بعد ذلك 
تنفد ماجاء فيه(" أ 
م الأمربكتابة الوصية : 
فبذه الآثار وغيرها تدل دلالة واضحة على مشروعية الاعتماد على الخط وقد 
مارس ذ لك الصحابة فى 5تبهم الى قضاتهم وقواد جيوشهم ولا يمكن الاستفناء 
عن ذلك . 
قال الحافظ فى الفتح بعد أن ذكر قصة السرية التى أعطاها الرسول صلى الله 
عليه وسلم الكتاب :” وأقول شرط قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب وحامله 
مؤتمنا والمكتوب له يعرف خط الشيخ الى غير ذ لك من‌الشروط الد افعة لتوهم 
التي ء (؟) 
من المعقول_: 
الكتابة تدل على محتواها كما يدل النطق على مدلوله ويعتمد على نطق الشاهسد 
بمشا هد ته الأمر والا خبار عنه »فكيف لا يعتمد على الكتابة ويعتمد على نطق الشا هد 


. / )© ) 
والغرق بينهما ان وجد غير مؤثر . 





١ (‏ ) طرق الاثبات »مرجع سابق : ۲۷). (؟١)انظر‏ فتح الباری : ۲۲۳۸/۷ . 
(۳ ( فتح البارى : (١/رهه١.‏ 


(ع) الفتح /١:‏ هه١.‏ 


زه ) وساتل الاثبات : ۳۰). 
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03 
متا قش ة الا دلةا لمتقد مه : 


يمن أن تتوجه عد ة مناقشا ت الى ل" دلة السايقة : 


~۲ 


1 نالثقة فى ذلك العصر كانت متوفرة وأهله يغلب عيبم الصلاح وأسن التزوير 

متحقق فالا ستدلا ل بوقاشع جرت فيه على تعميم المشروعية فيه نظر . 

وجواب ذلك : 0 

أن ذلك العصر مع مايغلب على أهله من الصلاح والفضل الا أن ذلك لاينفسى 
التزوير بالكلية والوقاعم شاهد ة بذ لك وانما ذلك يحد منه ويخففه وذلك يعتبر 

بمثابة ضابط م نالضوابط التى تحد من التزوير راجعه الى أه لالعصر من حيث 
تقوا هم وفضلهم 

ولذ لك يلزمنا فى العصور المتآخرة التى ضعف فيها الفضل والتقوى أن تبحسث 
عن ضابط يعوض لنا النقص الذ ی كان يحققه ضابط التقوى الذى كان منتشسرا 
فالأمر يد عونا الى الحيطة وزياد ة التثبت لا أقل ولا أكثر . 

حد یٹ الوصية يمن أزيرد عليه أنه بين الأمر بالكتابة فقط ولكن ورد الأسسر 
بالاشهاد فى موطن آخرفليس الاأمر بالكتابة مانعا من الاعتماد عى ماورد فلى 
الآ ية من الاشسهاد »ويكون من باب المطلق والمقيد . 

ويجاب على ذلك : بأن ذلك وارد على دليل واحد فقط من الأدلة وليسسسس 
هو الدليل الوحيد هذا من جهة ومن جهة أخرى ليس الاشهاد الا بمثايسة 
ضابط آخر يضبط الوشيقة وينفى تهمة التزوير والتغيير 

ولذلك قال شيخ الا سلام ابن تيمية : ” والعمل بالخط مذ هب قوى بل هلو 
قول جمهور السلف ” 1 ج| 

وقال السيوطى :” ولولا جواز الاعتماد على ذلك يعنى الخط -لتعط ل 


۲ 
كثير من المصالح الىتعلقة ياء" 


مختصر الفتاوى المصرية : م. 
الأشباه والنظائر : .وم. 
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8 





وخلاصة القول أنالضابط هو أمن التزوير فيجب تحقيقه بالوساعل المتا 
والبحث عن الوسا ئل التى تحقق ذلك فان ١‏ تحقق جاز الاعتماد على الخط والعسل 
بالوثائق . 

وقد أجاز بعضهم الا عتماد على الخط للعرف وهو بمثابة ضابط آخر يحد د الاسر 
ويكشف عن المسألة ولذلك نرى الحنفية يستكنون خط الصراف والسسار لآ نالضوابط 
التى أحاطت به تنفى عنه التزوير فأصبح حجة فالخلاف فى تحقيق المناط ليسالا . 
وقد وضع العلماء شروطا للاعتماد على الخطا ' أوشد دوا فى عقوبة المسسسزور 


۲ 
فى الخطوط حتى أنيعض العلماء كا ن ينكيه بعد تأد 0 . ١‏ 


١ (‏ ) انظر شرح الزرقانی على خليل : ۷/ > ١‏ وسبق الحد يثشعن أهمها فى شروط 


الوثيقة . 


ر ۽) انظرالمعيار : +؟/ )()>. 











( o°) 




















( ۲7 )( 


تعريفه :+ 

يطلق الرهن فى اللفة بمعانى الثبوت والد وام والا حتباس . 

قالالجوهرى : ” ورهن الشيء أى دام وثبت . . . وأرهنت لهم الطعام والشراب 
ادت لم 16 )١‏ ظ 

وقالاين فارس : ” الراء والهاء والنون أصل يدل على ثبات شو يسك بحق أو غيره 
ومن ذلك الرهن : الشى* يرهن تقول رهنت الشىء رهنا ولا يقال أرهنت والشيء الراهن 
الثابتالداى ٠١‏ 

أما الرهن فى الااصطلاح : فقد عرفه الفقهاء بتعريغات يد ور أكثرها على أن الرهن 
توثقة الد ين بشى؟ يمن الاستيفاء منه أو من شمنه . 

فقد عرفه الحنفية : بقولهم :” جعل الشىء محبوسا بحق يمن استيفاؤه من الرهسن 
کالد یو ۲ 

وعرفه صاحب الد ر المختار بقوله :” حبس‌شی؟ مالى بحسق يبن استيفاؤه منسه 
كالد ين حقيقة أو كنا 17 ؟) 
وهذا التعريف الا خير أدق . 
وقد عرفه أصحاب المذ ا هب الا"خرى بتعريفات تقارب ماتقد م فلاداعى لذ کر ° 

مع ملا حظة أن من العلما * من عرفه بالمعنى المصد ری كما هو واضح من تعر ب ف 
الحنفية وغيرهم وعرفه البعض بالمعنى الاسمى كما أشار الى ذلك الخرشى موجها لقول 


1 
این عرفه فقال : ” مال قبي توثيقا به فی ںی ا ١‏ 





( () الصحاح : ه/م١5(59527.‏ 
(؟) معجم مقاييساللفة: ۲ / ۲ ۽ ىءانظرالقاموس: ۽ / .۳ ۲ ءلسا نالعرب:؟١181/1.‏ 
( م ) الهداية عللمرغينانى :. (/ هم ١»مطبوع‏ مع فتح القدير. 

(ع) الدرالمختار ٠)۷۸ ٠۲۷۷/٦:‏ مطبوع مع الحاشية . 

(ه) انظر:مغتى المحتاج : ؟5/١9+١»2الخرشى‏ : ۳٦ / ٥‏ ؟عكشاف القناع: ۲ / . ۳۲ . 

( 1 ( الخرشى : م/م ٣‏ »وانظر حاشية الد سوقى :۲.۱/۳ کشاف القناع: ۲۲۱/٣‏ . 
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Mh 


مشسروعيته : 


الرهن مشروع بالكتاب والسنة والا جماع والمعقول : 

أما الكتاب فقوله تعالى : ( وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوف و 
وليس ن كر السفر فى الا ية قيدا فى الحكم وانما خرج مخرج الفالب ولذلك ضعسف 
الجمهور قول مناستدل بذلك على قصر المشروعية فى السفر كما هو مروى عن مجا هد 
والضحاك ود اوا 0 لأنه قد ثب تعن التبی صلی الله عليه وسلم أنه توفى ود رعه مرهونه _ 
عند يبودى بثلاثين صاعا من ی" . ظ 


أما المسنة: 


فقد ثبت فى الصحيح عن أنس رض الله عنه قال : ولقد رهن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم د رعه يشعيير ومشيت الى النبى صلى الله عليه وسلم بخبز شعير 
وأهالة ستخه , . . امعط ؟) »غير ذ لك من الأحاديث والآثار كما فى حد يث عا سشسة 
الذى أخرجه البخارى بنحو حد يدأ نس رضى الله عنه » وكما فى قصة قاتل كعب بسسن 
الأشرف مايدل على مشروعية الرهن فى الحضر. 
الا جماع : 

أما الا جماع فقد نقله غير واحد على أنالد ينيجوز توثيقه بالرهن وهو مستند الى 


الآأدلةالسابقة ولم يخالف فى ذلك 1ل 5 ج| 





| ۰۲۸٣۳ : البقرة‎ ) ١ ( 

( ۲ ) تفسيرابن جریر: ۳ / .> ۰۱ ۱ ۰۱ فتح‌الباری : هم/.ع(>»المنتقى للباجسی : 
هرب ۲ أضواء البيان : .۲٠۰/(‏ 

( ۳ ) صحيح البخارى » كتاب الرهن باب فى الرهن فى الحضر. انظر الفتح : 
0/ 0۳*10۰‘ ) 0 

( ۽ ) صحيح البخارى » كتاب الرهن -_باب فى الرهنفوالحضر »> انظرالفتح : 
0/ 3 . 

ره ) انظرفتح العزيز ٬للرافعى‏ :.١/؟4مفنىالمحتاج‏ :۲/ () )»شرح 


والد راسات الا سلامية: د . تؤيه كمال حماد ص: هم عل ل ل“ ° 





هعشحهه5هُ9ُْزْ(ثْثْزْز 7 7 7 >>> [ ”6602 
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المعقول : 
أما المعقول فان الحاجة د اعية اليه اذ كل انسان محتاج الى توثيق د ينه 
والرهن أحد هذه الطرق فكان مشروعا . 


حكمه : 


sens 0 


ذ هب جمهور العلماء الى أنه ليس بوا جب لأنه بدل الكتابة وقد قال الجمهور أنها 


١ .‏ 
| ت واجبة بل هی مند وب اليا فبدلبا له کا ' ط| 


علاقة الرهن المباشرةبالتوثيق : 


الرهن أحد الطرق التى يتم توثيق الد ينها ويمكن أن تتضح العلاقة الواضحسة 
بين توثيق الد ين والرهن فى الأ مور التالية : ) 
و الرهن عقد يحقق الأّمان والثقة للمرتبن طالما كانت العين المرهونة بحوزته 
وتحت تصرفه لاأن حقه متعلق بها فهو نشعر بأن معنى التوثيق حاصل للدائسن 
٣‏ يتعلق بالعين المرهونة أخكام تظہر فيها جوانب التوشيق بوضوح منها: 
1 اشتراط القبض فى الرهن على الخلاف فى القبض هل هو شرط صحة أم شسرط 
لزي ' أفعلى كلا القولين القبضله مد حل قوى فى التوثيق اذ لا يحصل الا به . 
ب - اعطاء المرتهن سلطة مبنية على تعلق حقه بالرهن تخوله من منع الرأ هس سن 
من أى تصرف يترتب عليه ضياع الحق أو تعرضه للخطر . 
ج - اعطاء المرتهن سلطة تخوله من حصول الوفاء وفق حلول الأجل سواء عن طريسق 
الوفاء الفعلى منالمد ين أو عن طريقالوفاء منالعين المرهونة ولذا تنج د 
الفقباء يشترطون أن تكونالعين المرهونة سا يصح بيع" أ حتى يتحقق 


د لك المقصود فى حالة عدم الوفا* الفعلى من المد ين ٠‏ 


‘oY : المرجع السابق‎ )١( 
۸ه.‎ »٥۷ : (؟) انظربدايةالمجتهد : ۲ / 1 .؟» توثيق الد ين »المرجع السابق‎ 
.۲۰۹ /): انظرمختصرالمزتى :۰/۲( ؟›الفروع‎ ) ۳ ( 
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ك حقالرا هن يمئع الغرماء من مقاسميّه فى حالة بيع العين المرهونة لان حق سه 
تعلق بهذ ه العين تعلقا قويا بينما حقوق الا خرين متعلقة بذ مةالغريم . 
كل ذلك بعض الجوانب التى تضفى على الره ن التوثيق » والرهن مشروع أصلا لہدا 


الغرض ولكن هناك بعض الا حكام يبرز فيها التوثيق كما أسلفنا . 














(o) 


المطلب الثانى : الكفالة: ‏ 


الكفالة من عقود التوثيق وسنتعرض فى هد ١‏ المطلب الى تعريفها ومشروعیتہ ا 
وحكمها وآخذ الأجرة عليها » وحكم تعدد الكفلاء. 
الغرع الأول : التعريف 0 








تطلق الكفالة فى اللغة على تضعن شي لشي" . 
قالابنفارس : ” الكاف والفاء واللام أصل صحيح يدل طى تضمن الشى * للشى _ 
وسزذ لك الكفل : كساء يد ار حول ستام البعير ويقال هو كساء يعقد طرفاه على عجسز 
البعير ليركبهالرد يف . . . ومن الباب الكفيل وهو الضامن تقول كفل به يكقل کنا !أ 
أا فى الاصطلاح : فقد اختلفتعارات الفقهاء فى تعريفها وكلها تدور حول 
تعريفبها بأنها التزام سن يصح منه بأد ۰*۱ د ين عنشخص مع بقاء الد ين مع بعسصض 
القيود الأخرى وفيما يلى نان ج من هذه التعريفات . 
عرفها الحنفية بقولهم : “ضم ن مة الى ذمة فى المطالبة مطلقا .( 
فهذا التعريف يشمل الكفالة بالد ين وبالنفس ولعي أ ان المطالية موجوداة 
وعرفها المالكية بقولهم :* شغل ذمة أخرى بالحق* ‏ وبعضهم عرفها بقوله : 
" التزام مكلف غير سفيه د ينا على غيره أو طلبه من عليه لمن هو لاا 
وعرفها الشافعية بقولهم : ” وشرعا يقال : لا لتزام حق ثابت فى ذامة الغير أوا حضار 


( 
سن هو عليه أوعين مضوئا أ 





١ (‏ ) معجم مقاييساللغة : م / ۸۲ ١ءوانظر‏ لسا نالعرب .٥۹۰/۱۱:‏ 
( ۲ ) حاشيةابن عابد ین ۰۲۸۱/٠۰:‏ 

(۳) فتحالقديرء لابن الهمام : ۷/ .١56‏ 

( > ) حاشيةالدسوقى :2522/6 ۰.۲۸۹ 

( ه ) الشرحالصغير للد ردير : >/ ؟5ه*5؟"”"ه. 

(1) مغتى المحتاج :۲/ ۰۱۹۸ 
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وعرفها الحنابلة بقولهم :” التزام منيصح تهرعه ماوجب على أخر مع بقائه أوما یجب 
غير جزية فيبساء! 7 ) | ظ 

وسن خلال هذه التعريفات يتضح لنا أنها تدور حول الالتزام الذى ينتجه 
عقد الضمان والكفالة الذى قد يكون مؤداه تسليم الد ين أو من تعلق به الحسق. 
سواء كان شخصا أو عینا وبعضهم يزيد فى التعريف قيود! توضح مراده أو يحترز بها 
مما يرد عليه . 

فالحنفية وضعوا قيد مطلقا حتى تشمل النفس والد ين والعين بينما صرح غيرهم 
بهذه فى تعريفاتهم . 

والحتابلة بينوا أنالد ين باق طى المضمون عنه وأخرجوا الجزية من تطاق الكفالسة 
والضمان لا ن فيها مقصد! لا يحصل الا بالتسليم منصا حبها وهو الصغار. 

والمالكية قيد وا الالتزام بأنه من غير سفيه ان قد يكون المكلف سفيها . 


الفرع الثاتى : مش روعيتها : 
الكفالة مشروعة بالكتاب والسنة والا جماع والمعقول . 
ظ ؟ 
أما الكتاب فقوله تعالى : ( ولمن جاء به حمل بعبير وأنا به زعي ! 


قالابن العربى : " قالطماؤنا هذ ١‏ نص فى جواز الكفالة ” وذلك لأن الزمسسيم 


هو الحميل والكفيل والضامن فان ا قال أحد وأنا زعم بكذا فمعتناه أنه ملتقم 0 


من الستةء : 
س ود مما روى البخارى عزسلمة بن الاأكوع رضى الله عته أن النبىصلى الله 
عليه وسلم أتى بجنازة ليصلى عليها فقال : هل عليه من دين ؟ قالوا : لا فصلى عليه 


ثم أتى بجنازة أخرى فقال هلطيه من دين ؟ قالوا : نعم قال : فصلوا على صاحبكم قال 
أبو قتاد ة : على د ينه يارسول الله فصلى ) 





.۲ ۲٩ ۰۲۲۰/۲ : شرح منتهى الارادات‎ )١( 
(؟) سورةيوسفاء آية ؟7.‎ 
› ١7١ / ۲ ءوانظرأحكام القرآن للجصاص:‎ ١ رع) أحكام القرآن: ۲ / هو . و١ +و.‎ 
.٠١/١٠: ابن كثير : > /ه ۳۲ » تفسير الطبرى‎ 
ے‎  _ صحيح البخارى -كتاب الكفالة باب من تكفل عن ميت د ینا فليسله أن يرجسع‎ )»( 














(YoY) 


؟- ماروی البخارى عن أبى هريرة فى حد يث طويل فيه قصة رجل من بنى اسرا ثيل إقسترض 
من آخر قرضا وطلب مته كفيلا فقال المقترض كفى بالله كفيلا فآقرضيون كر تام القصة . . 
وموطن الد لالة منها ”عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بنى اسراعيل 
سال بعض بنى اسرائيل أنيسلفه ألف د ينار قال اثتنى بالكفيل فقال كفى باللسه 
كفيلا قال صد قت فد قعها اليه الى أجل سى . . . الحد ين ألا 


م - ماطقه البخارى عن أبى الزئاد عن محمد بن حنزة بن عرو الأسلمى عن أبيه 
عن عمر رضى الله عنه بعثه مصد قا فوقع رجل على جارية أمرأته فأخذ حمزة . من الرجسل 
کفلاء حتى قد م على عمر وکان عمر قد جلده مائة جلد ه فصد قهم وعذ ره بالج لالا وكذ لك 
فعلابن مسعود فى استتابة المرتد ين وتكفل عشائرهم' بی 

ع - حد يث أبى أمامة " العارية مرد ود ة والد ين مقضى والزعيم غارم * رواه أحسد 
وأصحاب الستن آلا الساء 2؟) 
الاجماع : 

فقد أجمع السلمون على جواز الضان على الجملة والخلاف فى يحض قرو لا يضر 

أماالمعقول : فان الحاجة داعية اليه لان الناس بحاجة الى الاقتراض ولیس كلهم 


يجد ون الرهن . وكذ لك المقرضين يحتاجون الى توثيق د يونهم وقد تكون الثقة فى 


أخذ الكفيل أشد من أى وسيلة من وسائل التوثيق الأخرى أ" 

٠‏ انظرفتح الباري: ۽ / 474 »ورواه فى كتاب الحوالة» ياب ان أحالد ين البيست 
طی رچکل جز .ا A UE‏ ن ين 

» صحيح البخارى ,؟ باب ألكفالة فى القرض والد يون بالا ہد ان وغيرها‎ )١( 


انظر الفتح .>)٦۹/):‏ 
(؟) انظر الفتح : > / ۹ عءوعزاها الحافظ الى الطحاوى . 
( ۳ ) انظرالغتح : )> / ۽ ءوعزاها الحافظ الى الطحاوى . 
()) انظر التلخيصالحبير : . ۱ / + مم »سنن‌ابن ما جه كتاب الصد قات باب الكقالة 
۰۸۰۲/۲ سنن‌الدارقطنی  /  :‏ > ءورواءالترمذى فى الوصايا . 
(ه) انظرالمغتى معالشرح :هم / . /اءفتحالعزيز: ۰ ۱ / + ىم »فتحالقد ير: ۱1۳/۷ . 
(1) فتےح‌القدیر: ۷/ ۰۱۸۸۰۱٦۲‏ 











(لمه؟) 


الفرع الثالث: حكمالكفالة : 





الكفالة عقد لازم من جهةالموجب وهو الضامن أو الكقيل وجائز من قبل المضس مون 
له ومعنى ذلك أنالكفيل ليس له أنيتراجع لاا نالعقد لازم من جهته ١‏ أما المكفول 
له فالعقد جائز فى حقه له أن يقل الكفالة وله أنيرفض ٠‏ 

ولذ لك لا بيرأً الضامن أو الكفيل الا ببراءة المكفول عله أو المضمون عنه لأ نالحسسق 
تعلق بذمته مع بقائه فى ذامة منضمن عندفلايزول هذ | التعلق الا يسبب من وفاء 
أو ابراء ونحوه ولو كا نالعقد غير لازم فى حقه لم يكن الاأمر كذلك . 
قالابن الهمام :” وفى فتاوىالنسفى : رجل كفل لرجل عن رجل بمال على أنيكقل 
عنه فلان بكذ ١‏ منالمال فلم يكفل فلان فالكقالة لازمة وليسله خيار فى ترك الكفاليا ١.١‏ 

وقد ذ هب بعض العلماء - وهم الظاهريةوابن أبى ليلىوا بن شيرمه وأبو ثور والحسن 
وان سيرين منفقهاء التابعين - الى أنالكفالة تبرئ المكفول عنه كالحوالة 7" أ 

يقول ابن حزم موجها لأدلة هذ ١‏ الغريق : ” وأيضا فان من المحال أن يكسون 
مال واحد معدود محدود هو کله على زيد وهو كله على عمرو ولو کان هذا لكان 
للذى هو له عليبهما أن يأخذ هما جميعا بجميعه فيحصل له العدد مضاعغفا » ولما سقط 
عن أحد هما حق قد لزمه بأداء آخر عن نفسه مالزمه أيضا وهم لايقولون بهن ٤ (*١‏ 

ويمكن مناقشة هذا الرأى بأ نالتعلق المقصود هو أنالكفيل اشتغلت ذمته ببشل 
ماعلى المد ين وماطى المد ينثابت طيه فا نالتعلق متنوع بالنظر الى المحل ولكنالمقصود 
منه التوفية من أحد هما فاذا حصلت زالالتعلق . ) 

ولا يرد على ذ لتعدم الا ستقرار لانه موجود فى الجملة ويدل على ذلك حديث أيسى 
قتاداة حينما كفل بالد ینارین عن ن لكالميت الذى امتنع النبى صلى الله عليه وسلم سسسن 
الصلاة عليه لوجود الد ين عليه . 


ر ) انظرالاشباء والنظائرللسيوطى :+ 7؟. ( ۲ )فتح‌القدیر: ۰۱۸۷/۷ 
(؟) انظرالستتقى : +/ ور » المحلى : ۳/۸ +١ ١‏ المصتف لابن أبى شبية: 1 / > ؟ ه ‘ 
فتحالقدير :لا/ ۰۲۲۱ 

(ع) المحلى : ۰۱۱۳/۸ 











(89ه؟) 


ووجه الدلالة منه أن الرسول صلى الله ليه وسلم قال بعد أن قضى أبو قتاد ة 
الد ين الآن برد تعليه جلد ته فد ل على أن الميت مسئول وكذ لك الكفيل فلايضر مشسل 
هذا التعلق . 

وقد روى عنالحسن أنه يرىالحوالة لا تنقل المطالية فقط ولا تبرئ المحيل فرينا أراد 


الحسن أن حكم الكفالة ثايت للحوالة لا العك سكا فبسه الظاهريز )١(‏ 


الفرع الراببع : أخذ الأجرة على الكفالة : 


لا يجوز أخذ الا جرة على الكفالة لاأنها من باب التبرع والا حسان وان كانت تسؤول 
الى المعاوضة ٤‏ ولكن ذلك يجعلها كالقرض . ظ 

قال ابن المتذ ر: ” اجمع من نحفظ عنه من أهل‌العلم على أن الحمالة بجعل يأخذ ه 
الحميل لا تحل ولا تجوز . 

واخظفوا فى ثبو تالضمان على الشرط : 

فكان الثورى يقول : اذا قا لالرجل للرجل : اكفل عنى ولك ألف د رهم فان الكقالة 
جائزة وترد اليه الألف د رهم . . . وقال أحمد فى مسالتالكفالة ماأرى هذا يأخذ شيئا 
بحق » وتال اسحق ماأعطاه من شو فهو حسن آ٠‏ وراد اسحق ماأعطى عن طيسب 
نفس دون شرط . 

قال فى فتحالقدير:”. . . وفى الخلاصة : كفل بال على أن يجعل له الطالسب 
جعلا فان لم يكن مشروطا فى الكفالة فالشرط باطل وان كا زمشروطا فيها فالكفالة 
باط 5" ) 

قال فى البزازية موضحا السبب فى منع الا جرة على الكفالة :” كفل يمال على أن جعل 
لهالطالب جعلا ان لم يكن مشروطا فى الكفالة فالشرط باطل أى الجعل باطل والكفالة 





)١(‏ انظر المصنف لعبد الرزاق ٦۹/۸:‏ ۰۲۲۰۰۲ لامسم‌الدرای : 5/ 2؟؟. 
)۲( الا شراف : ٣ /١‏ » تحقيق محمد نجيب سرا ج الد ين رسالة فى الأزهر 1 
( ۳ ) فتح‌القدیر: ۷/ ۰۱۸٩1‏ 














(۲٦۰ ( 


جائزة لأ نالكفيل مقرض فى حقالمطلوب فاذ ا شرط الجعل مع ضمان المثل فيه 
شرط الزياد على ماأقرضه وأنه ربا »وان شرطها فيها بطلت الكفالة وكان ينيغ سسى 
أنتصحالكفالةلعد م يطلانها بالشرط الا يرى أنالكفالة الى هبوب الرياح تصح وييطل 
الشرط . ٠‏ 

قلنا : انما لا تصح لآنه لقا بشرط للكفيل فيه منفعة لاأنه مما ينتفع بالجعل 
فلابد من مراعا ة الشرط لثبوت الكفالة ولما لم يثبت الشرط لميستحق الجعل فلاتثيست 
الكفالة وكا ن بطلانها من هذا الوجه لامن حيث أنه شرط فاسد بخلاف الهيوب له - 
شرط لا ينتفع به الكفيل واذ١‏ خلا عن النفع لم تجب مراعاته كما لو شرط فى البيع مالا ينتفع 
به أحد هما وان ا لم يثيت كا نت الكفالة مرسلة ٠٠ل‏ 0 

وقد ظهر اعتبار الكفالة عقد تبرع من خلال اشتراط العلما* كون الكفيل يلك التبرع 
قال فىالمختار : " ولا تصح الا ممن يلك از 5 ) وطل ذلك بقوله لأأنه التزام بغير 
عوض فکا ن تبرعا 4 ) 

ويد ل على ن لك حد يث أبى قتاد ة المتقد م ان قد تبرع بالد فععن الميت ليصلسى 
عليه النبى صلى الله عليه وسلم . | 

قال فى الشرح الصغير؛ويطل الضمان انغسد متحمل به . . . أو فقسدات الحمالة 
نفسها شرعا . . . كجعل للضامن من رب الد ين أو من المد ين أو من أجنهى وعلة المتع 
أنالغريم ان أدى الد ین لربه كا نالجعل باطلا فهو من أكل أموال الئاس بالباطضمل 
وان داه الحميل لربه ثم رجع به على الغريم كان منالسلف يزياد 6 فتقسدك الحم ال سة 
ويرد الجعل لربه »ثم انكا نالجعل من رب الد ين للحميل سقطت الحمالة والهيسسع 
صحيح لأ نالمشترى لاغرض له فيما فع لالبائع مع الحميل كما لو كان الجعل من المد يسن 
أو من أجنبى مع علم رب الد ين فان لم يعلم فالحالسسة لازمة ورد الجعل وان كان 





١ (‏ ) الفتاوى البزازية » مطبوع ببامشالهندية : ٠.١2/5‏ 
( ۳۰۲ ) الا ختيار لتعليلالمختار » للموصلى :؟/ ٦۷‏ ). 














(531؟) 





البطلان اذ١‏ كان الجعل من أجتبى للضامن اذا علم رب الد ين والا رد ولز : 
الالء ٠‏ ۱( 
ولقد بالخ المالكية فى ابطال أخذ الجعل عى الكفالة فذ كروا أن الرجلين اذا اتفقا 
على أن يضمن كل متبما د ين الآخر ود خلا على هذ ! الشرط لم يصح اذ يعتبر ذلك 
كالجعل واستثنوا من ذلك بعض العالات ( ؟) 
ومن خلال هذ ه.النقول يتضح لنا أن أخذ الا جرة طى الكفالة لا يجوز اذ هى دائرة 
بين‌التبرع والا حسان أو بين القرض فى حالة الوفاء من الكفيل وكلا الأمرين لايصح اذ 
الأأجرة طييسن ٠"‏ 
وقد يقال بأن الكفيل له من الجاه والسمعة مايجعل كفالته تستحق أجرا كنا هو 
الحال فى المصارف . ظ 
فالجواب عن ن لكأ نالكفالة عقد مبنى عى التبرع والا حسان والمصارف الا سلامية 
أولى من بعاد ر الى هذا الأمر . هذا من ناحية ومن تاحية أخرى فان السمعة أمر غير 
منضهط فكيف يؤخذ طيه أجر ويعاوض عليه وقد تختل . 
ون لك لا يمنع المصارف الا سلامية منأخذ الحيطة لنفسها فلاعقل الا من تعرف 
أنه ذ و سمعة طبية وتتحرى فى ذلك تحريا د قيقا حتى لا تتضرر بالوقوع فى هذا 
الأمر. 
وهتاك جاتب آخر وهو أنالنصارف تتصرف فى أموالالناس بوصفها مضارها فهسل 
يسوخ للمضارب أنيكفل عن غيره ؟ هذا أمر يحتاج الى وققم . ' 
ولقد اعتبر بع ضالعلماء أخذ الجملطى الكفالة رشوة . 
قالالسرخسى : ” ولو كفل رجل عن رجل بمال على أن يجعل له جعلا فالجعسل 
باطل هكذ١‏ روى عنابرا هيم رحمه الله لان هذ 1 رشوة والرشوة حرام لا نالطالب ليسسس 


يستوجب بهذ ه الكقالة زيادة مال فلايجوز أن يجب عليه عوض بمقابلته ولكن الضمان 





١ (‏ ) الشرح الصغير: > / ۱ ۳-٥۸‏ ۸ه ءوانظر حاشية الد سوقى : 51525512/5. 

( ۲ ) انظر حاشية الد سوقی :«/وو, ء الشرح الصغير ٣/۲:‏ ۸ه. 

( ج ) انظر رسالة الكفالة »د .التوهجرى : ۷ ٠۲‏ ۸> ؟٠المنتقى‏ للباجى : 
۰/1 














(Y۲ ) 


جائز اذا لم يشترط الجعل فيه »وان كان الجعل مشروطا فيه فالضان باطل أيضا 
لأ نالكفيل ملتزم والالتزام لا یکون الا برضاه الا ترىأته لو کا نمكرها طى الكفالة لم يلزه 
شىء فاذ١‏ شرط الجعل فى الكفالة فهو مارضى بالالتزام اذا لم يسلم له الجعلواذا لم 
يشترطه فى الكفالة فهو راضى بالالتزام مطلقا فيلزى 217.8 

وسايجد رذ كره فى هذا المقام أن بعض العلماء قد ورد عتهم جواز أخذ الأجرة 
م انا . 

جاء فى الشرحالصغير فى باب القرض : ” وحرم هد ية القاضى . . . وذى الجاء 
أى من حيث جا هه بحيث يتوصل بالهد يةاله الى أمر نوع أو الى أمر يجب على ذى الجاه 

د فعه عن‌المهد ى بلاتعب ولا حركة . ظ 

وأما كونه يتوصل بذ لك الى أنيذ هب به فى قضاء مصالحه الى تحو ظالم أو سس فر 
لمكان فيجوز كالهد ية له لا لحاجة وائما هى لمحبة واكتساب جاه وفى المعيار سكل 
بعضهم عن رجل حبسه السلطان أو غيره ظلما فبذ ل مالالمن يتكلم فى خلاصة بجاهسء 
أو غيره هل يجوز آم لا ؟ فأجاب : نعم يجوز صرح به جماعة منهم القاضى حسين ونه 
عرالقفال 151736 

وفى المعيار ” سثل أبو عبد الله القروى عن ثمن الجاه فأجاب يما نصه : اختلسف 
علماؤنا فى حكم شمن الجاه فسن قال بالتحريم باطلاق ومن قاعل بالكراهة باطلاق وسن 
فصل فيه وانه ان كان ذو الجاه يحتاج الى نفقه وتعب وسفر وأخذ مثل أجر مثله فذ لك 
جائز والا حرم . .. قال فى المجموع وأجازهالشافعية يعنى الأخذ على الجاء والحسد 
لله على خلاف العلساء -(؟) 0 

فلعل وجه ذلك ماسبق من احتياج صاحب الجاه الى حركة وسفر وماييذ له فسسى 
سبيل تحصيل القرض أو الكفالة وأظن أنالبنوك لا تيذل جهد! يذكر على الكفالة حستى 


يمن أن تقاس على سغر وتنقل صا حب الجاء . 





١ (‏ ) المبسوط :.؟0/؟9. 
(؟) الدردير: ۰۲۸۵۰۳۸۲/۲ 
(+) المعیار: و رو+؟»ء2الشرح الصغير : )/ ٠.۲۸۰۰۲۳۸۲‏ 




















(TIT) 


قالابن مفلح فى الغروع :” . . . ولو جعل له جغلا عن اقتراضه بجاهه صح لاأنسه 
فى مقابلة مابذ ل من جاهه فقط لافى كفالته عنه نص عليهما لاأنه ضامن فيكون قرفا 
جر نفعا ونع الاأزج ى( ' ' يعنى أخذ الأجرة على الا قستراض بالحجاهء. 
ويفهم ذلك من كلام صاحب المخُيلٌ أ . 

- ولكن بعض متأخرى الحنابلة يرى أن أخذ الأجرة على الكفالة سائ . 

يقول الشيخ عبد الرحمنالسعدى :” قولالأصحاب رحمهم الله وله أخذ جعصل 
على اقتراضه له بجاهه فيه نظر فاته لو قيل : أخذ الجعل عى الكفالة لاطى الافتراض / 
لكان أولى فان الافتراض من جنس الشفاعة وقد نهى الشارع عن أخذ الجعل فيم ا 


وأا الكفالة فلاسحذ ور فى ذلك ولكن الأأولى ترك ذلك 15" أ 


الفرع الخامس : حلم تعل ل الكفلا*: 


اذا تكفل جماعةبما على شخص معين من داين فان الحال لا يخلو م نأحد أمريسسن : 
الأول : أنيتكفل كل متهم بجميع الد ين بحيث انالد ائنيسوخ له أنيطالب كل وااحسسد 
0 منهم بالد ین على انفراد . 
الثا تى :أنيتكفل كل منهميحدة معينة أو يتكقلوا به جميعا دون الافصاح بأنكلا متهم 
كفيل على اتغراد فغى هذه الحال ةلا يطالب كل واحد منهمالا بحصته من الد ين 
ولن نطيل فى هذا النوعان لا يمنا انما يهنئا النوع الأول . 
والنوع الأول ان! حصل ساغ للمكفول له أنيطالب كل واحد :من الكقلاء بالد يسن 
جملة ويسوغ له أيضا أنيطالبهم بالدين على وجه الاجتماع . 
ويترتب على ذلك أن من أدى منهم برئ وہرئ معه رفاقه عند الجسهوراً وتہقسسى 
سألة التراجع . 00 
ما أد ۱ء الغريم عنهم فانه يتر تب عليه الجراءة لهم جميعا اذ هم فرع عنه ويبراءة الأصل 
يرا الغرع ٠‏ 


٠٣۲٠٦٠١/۲ الغروع :۰.۰۷/۲ ( ۲ )المغفنی صعالشرح الکبیر:‎ )١( 
0۳+۳0) : الغتاوی * السعدية‎ (۳ ( 


( > ) انظر روضة الطالبمن : > / 4 ؟ء المغتى : 0 / |› ٩1‏ +الىيسوط: ۰ ۲/ )۲ . 














(۲2) 


وقد خالف فى الاد اء بعضالعلماء فذ هبوا الى أن من أدى منالكفلاء لا يترتب 
على أدائه براءة الكفيل الآخر وقاسوا ذلك على الد ين حيشا يكون له رهئان فسان 
انفكاك أحد هما لايلزم بالضرورة منه اتفكاك الآخر فكذ لك الكقلاء حين يؤدى أحد هم 
لايبرا الت( 

وقد رجح بعض اليا حثين رأى الجمهور واستند فى ترجيحه على أزالمقيس عليه 
- وهو الد ين ذ و الرهنين -فيه فارق يمنع من الالحاق لان الد ين باق فى الرهسسسن 
بينما يسقط فى الكفالة وهذا كاف لضعف القياسالذ ى اص لوا په .| 

والظاهر أن هذه المسأل ةلا خلاف فيها بين العلما* فى الدين وائما الخغلاف 
فى كغالة البد ن . ظ 

قالالرافعى :” ولو كفل رجلان لرجل فجاء به أحد هما وسلمه الى المكفول له 
نقل صا حب التهذ يب أنهما ان كفلا على الترتيب وقع تسليمه عنالسلم دون صاحبسه 
سواء قال سلمتعنزصا حبى أو لم يقل . 

وا ركفلا معا فوجهان : قالالمزتى : يبرا صاحبه كمايبراً المسلم رقمل" كا 
اذ ١‏ أدى أحد الضامئين الدين ييرأون جميعا . وقال : ا بنسريج والاگثرون لارا كا 
لو كان بالد ينرهنان فا نفك أحد هما لا ينفك الآخر ويخالف أداء أحد هما الد ين فاته 
يوجب براءة الأصيل واذ ۱ برئ الأصيل برئ كل ضامن 2 

فغی هذا النقل قاس البرا*ة فى التسليم على أد !* أحد الضامنين فهو حكم متفق عليسه 
بينهم والا كيف يصير أصلا يقاس عليه . 

ثم بيمن وجه الغرق فى براءة الضمان أن ١‏ أدى أحد هم . . . 

فالسألة فيما يظهر لى مفروضة فى كفالة البدان وليست فى الدين وان كان كلام 
هذا الباحث بصدد الكفالة لكنه ينيفى تقييده بما تقدم. والكفالة ليست مختصسة 





١ (‏ ) فتسالعزيز: . ١‏ / باباجء الكفالة رسالةد .التویجری : ۲۲۲۲۳ ۲۲۲. 
(؟) كذا فىالنصوالظاهر أنها زائد ةلا محل لها . 
(ع+) فتحالعزيز :.و/رب#باسءوانظر الروضة :>/ 86؟. 











) ۲ ٦٥ ( 


قالالسرخسى موضحا أن تعد د الكفلاء والضمان لا محذ ور فيه : ” واذ! كان لرجل 
ی رجل ألف د رهم فكقل يها عنه ثلاثة تفر وبعضهم كفيل عنيعض وكلهم ضامئون ذ لك 
فهو جائز لأن كلواحد متهم كفيل عن الأصيل بجميع المال وذلك جائز فا نالكفالسة 

توثق بالحق وهو يحتملالتعد د » ثم كفل كل واحد منهم عن الآ خرين بنا لزم سما 

بالكفالة ‏ والكفالة عنالكفيل صحيحة لأ نالكفيل مطلوب بما التزمه »وشرط صحسة 
الكفالة أن يكون المكفول عنه مطلهها بما التزمه الكقيل لأأن موجب الكفالة التزام المطالية 
بنا على الأسيل (1) 

ويوضح ماقاله السرخسى من زياد ة التوثق لصا حب الحق أنمطالبته بعد ' أن كانت 
متوجهة الى شخص وا حد بحصت أصبحت بتو الى كل كفيل بحصته وحصة شركائه 
فى الكفالة ولا يخفى مافى هذا من زياد ة التوشق أ 0 


وقد خالف بعض العلما* فى جواز التعدد فى الكفالة مع مطالبة كل كفيل بالد يسن 


جميعما. 
يقولابن حزم :” ولا يجوز أنيشترط فى ضمان اثنمنعنوا حد أن يأخذ أيهما شاه 
بالجميع ولا أنية يشترط ذلك الضامن فى نفسه وفى المضمون عنه ولا أن يشترط أن يأخسد 


الملى' متهما عنالمعسر والحاضر عنالغائب وهو قولابن شبرمة وأبى سليمان . . يرهان 
صحة قولنا قولالنبى صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وهذا 
شرط لم یات بابا حته نص فهو با طل وأيضا فانه ضمان لم يستقر ليم ما ولاعلى واحد منهما 
بعيته وانما هو ضمان معلق عا ی أحد هما بغير عينه لايد ری طى أيهما يستقر فهو باطسل 
أ ن مالم يصح على المر* بعينه حين عقد» اياه فسن الباطل أنيصحعليه بعد ذلك فى 
حین لم يعقداه ولا التزمه وهذا واضح لا خفاء فیا .أ 

وهذا القول يمكن مناقشته بما يلى :- 





.؟ع/٠.: المبسوط‎ )١( 
(؟) اللمبسوط : .؟/ عم.‎ 
۰۱۱۸/۸: المحلى‎ )+( 
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(55؟) 


ان الاستدلال بعدم وجوده فى كتاب الله وبأ نالنص لم يأ تباباحته فان النص 
كذ لك لم أت بحظر بحظره . والاستدلال مبنى على قو لالظاهرية فى الشروط وهو 

قول مرجوح . 

أما عن عدم الاستقرار فاته لا يتعلق به غرض وهو حاصل فى الجملة ان الد يسن 
على كل حكمة' . الضمان وبأب اء أحد هم يسقط عنالباقين فلامحذ ور فى عدم 
تعين سن یژد ى حين العقد ويمكن أن يعضد ذلك الفرض الكفائى فى الشريعة. 
١‏ نالتصوص ورد ت بصحة ضما نالوا حد وضمان الجماعة فيه زياد ة توثق ولامحذ ور ٠‏ 
فى ذلك فلامسوخلعدم قبوله . 

انه لافرق بین أن يؤدى كل واحد حصته ثم يرجع على المكقول عنه أو يؤد ىأأحد هم 
ويرجع عليهم أو يرجع على الأصيل فالمآل واحد اذ صن أدى سيأ خذ ماآد اه سواء 
بالحصص أو بالجملة . 

انه ورد مايمكن أن يستأنس به فى تعد د الكفلاء حيث روى اہن اسحق فى حد ينث 
الهجرة قال حد ثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله 
صلى الله طيه وسلم قال للنقبا* أنتم على قومكم با فيهم كفلاء ككفالة الحواريسين 
لعيسى بن مریم وأنا كفيل على قوی قالوا : نعل أ . 
فوجهالدلالة من هذا الأثر على فرضثبوته ‏ هو أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم اعتبر كفالة النقباء طى قوسهم بتنفيذ الف والبيعة وهى نصرته والد فاع 
عن الا سلام وهى أعظم من ضما ن بعض المآل فاذ! جاز ذلك فى الهم جساز 
فيما دونه من باب الا ولى . 


۶ - 0 ك2 8 .- 5 . 5 
كما ان النقل عنابن شسبرمة فيه نظر ان روى عنه عبد الرزاق غير د لك فقال : 





)١( 


البداية والنهاية : ١ 4١/٠‏ الطبرى : ۲ / م +م »وهذا الاأثر وان كان انتفسى 
عندتد ليس ابن اسحق لتصريحه بالتحد يث الا أنه فيه علة أخرى ذ كرها الشيخ 
محمد ناصر الد ين الالبانى بقوله : ” وأما قوله فى آخر القصة ( فقال لهسم 
الرسول فذكره فأخرجه ابن اسحق عن عبد الله بن عبد الله بن أبى بكر مرسسلا 
فهو ضعيف » ورواء ابن جرير منطريق ابن اسحق )2 انظر فقه السسسيرة 
للغزالى ص : (٠٠١‏ . 











(TTY) 


“ أخبرنا معمر والثورى عن ابن شبرمه قال : انا قال أيهم شئت أخذت 
بجسيع حقی فلايأخذ الا بالحصص قال معمر وقالابين شسيربه فان كان كل 
واحد متهم کفیل عن صاحبه قهو جائ !أ ظ 
فكأ ن ابن شبرمة لحظ أن الأمر ان! كان راجحا الى تنفيذ شرط فى العقسد 
فلاما تع مته خلافا لما يوهمه نقلابن حزم من المنع مطلقا . 
ب أن تعدد الكفلاء قد روى عن جماعة من التابعين جوازه منهم عطاء وابن سيرين 
)۲( 


وسر 


١ (‏ ) المصتف لعبدالرزاق :۰۱۷۳۰۱۷۲/۸ 


(؟) المصنف لعبدالرزاق :۰۱۷۲۰۱۷۱/۸ 











( ۲ TA) 


الميحث الثالسث سه 





تقد يم : 

لقد شرع الاسلام طرقا لا نتقا لالد ين من ذمة الى نمة لعل من أهمها عقد الحوالة 
ان أنالداثن قد يحتاج الى استيفاء د ينه ولا يجد المد ينمايوفيه به لكنه يسسستطيع 
تحويله الى شخص هو مد ين للمد ين . هذا من جهة وسن جهة أخرى قد يكون المد ين 
فيه منالمطل والظلم مايجعل الد ائن يفضل أنيتقاضى د ينه من غيره ولذ لك شرع عقسد 
الحوالة للمحافظة عى الحقوق وعدم تعريض الد ين للضياع ورفع ماقد يلحق الد اسن 
أو المد ين من حرج . 

وأحكام عقد الحوالة كثيرة ومتشعبة وجد يرة بأن تكون موضوع بحث مستقل ولكسسسن 


ستحاول أن نبمن فى هذ ! المبحثمانراه ضروريا لما تحن بصد ده . 














(589؟) 
عقد الحوالة: ١‏ 
ظ المطلب الأول : 

أولا : تعريغها : 21 

تطلق الحوالة فواللغة على معان منها الا نتقالمطلقا . 

قال فىلسا نالعرب :” وأحال الغريم زجاه عنه الىغريم آخر والاسم الحوالة . . 
يقال للرجل انا تحول من مكان الى مكان أو تحول على رجل بد راهم حال وهو يحول 
حولا ويقال أحلت فلا تا على فلان بد راهم أحيله احالة واحالا »فاذ ۱ ذكرت فل 
الرجل قلت حال يحول حولا واحتال احتيالا اذا تحول هو سن ذات نفسه. . .الحوالة 
احالتك غريما وتحول ماء من تهر الى نهر ! ' أ 

وقالابن فارس :” الحاء والواو واللام أصل واحد وهو تحرك فی دور 3 

أن فى الاصطلاح فقد عرفها الفقباء بنا يدور حول أحد ممنين : 

أولهنا العقد » وثاتيهما أثره » وهو نقل الحق أو المطالبةعلى الخلاف فى ذ لك 
وفيما يلى نذكر مان ج لتعريفات العلماء ظ 

عرفها بعض الحنفية فقال :” نقلالد ين من ذءة المحيل الى ذمة المحتال علي .٠‏ 

وعرفها آخرون فقالوا : ” نقلالمطالبة من ذ متالمد يون الى ذمة اللات .أ 

وهذ! التعريف كما يلاحظ منه تعريف بالأثر والا ختلاف فيه مبنى على كون السحيل 

برأ أولا يبرا ان سن يعتبره بير يعرفها بتقل الد ين ومن لا يبرئه يعرفها بقل 
المطالب! ' وسيأتى مزيد بیان لهذا الأمر باذ ن الله . 

أما المالكية فقد عرفوها بتعريفات متقاربة مؤداها أنالحوالة عقد ينقل الد ين مع 


براءة الذمة الاولى . 


١ (‏ ) لسان العرب ابن منظور 0١50/١١:‏ 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة ‘T/۲:‏ 

( ۳ ) حاشيةابزعابدين : ه/ ۲۲۰ 

( > ) فتح القدير : ا/ ۰۲٣۳۸‏ 

(ه) انظرفتے‌القدیر : ۷/ ۰.۲۲۳۹۰۲۲۳۸ 











(YY*) 


١ 
قال ابن عرفه :" طرح الد ين عن ذمة بمثله فى ارو‎ 


وعرفها الد رد ير بقوله :” صرف د ين عن ذ مة المد يزيمئله الى أخرى تبراً يبا 

اور 7 ظ 
وهذا التعريف كسابقه مع زياد ةقيد البراءة »وقريب من ذلك تعريف ابن الحااجبا. 

أما الشافعية فقد عرفوها بقول هم : ” عقد يقتضى نقل دينى من ذمة الى ذمسة 
ويطلق على انتقاله من ن مة الى أخرى والاول هو غالب استعمالالفقهاء (١‏ ؟) 

أما الحنابلة فقد عرفوها بتعريفات متقاربة سم المالكية فقالوا :” انتقال مال من ذامسة 
المحيل الى ذمة السحالعليه بحيث لا رجوع للمحتال على المحيل بحال*! 0 

ومن هذ «التعريفا ت يتضح لنا أنالفقهاء متفقون على أن عقد الحوالة ينقل شيا 
من ذمة المحيل الى المحال عليه ولكن ماهو هذا المثقول ؟ هل هو المطالبةكما يقول 
به بعض الحقيقة وسنوافقهم أو نقلالد ين كما يقول به الغريق الآخر . . 


.١5 /*> : الخرشى‎ )١ ر‎ 

( ۲ ) الشرح الصغير : ©6/ 6هه. 

(؟) الخرشى : .١5/‏ 

(؟) مغنى المحتاج : ٩۳/۲‏ ١ء‏ وانظر قليوبى وعميرة : ۲/ ۰۳۱۸ 


(ه) شرح منتہس الارادات : 5/ 5 ؟ +e‏ 








(TY) ) | 


لمطلب الثانى : حكم الحوالة 4 





ويتفق جسهور الفقباء على أن الحوالة تبرئالمحيل ان هى بسثابة الاستيفاء أوالمعاوضة 
فلايستطيم المدتال على ذلك الرجوع على المحيل اذا لم يتم له الوفاء من المحالطيسه 
لان الد ين انتقل ويرئا المحيل فلارجوع للمحتال . 
ويرى فريق منالعلماء من الد ية أنالحوالةعقد ينقل المطالبة فقط واذ ١‏ لم يتم 
الوفاء يرجم المجتال على المحيل ان الد ين مازال باقيا لم ينتقل وانما انتقلت المطالبة ( 
فقط . 
وهو قول محمد بنالحسن رحمه الله ١‏ ولان الہمام رأى فيما نقل عن محمد بسن 
الحسن محصله أن محد! لم ينقل عنه نص صريح يد على أنالحوالة لا تنقل الا المطالبسة 
فقط د ون الد ين وانما ورد تعنه مسائل اعتبر الحوالة فى بعضها تأجيلا واعتبرها فسى 
الاأخرى ابراء والذى حمله على ذلك أن اعتبار حقيقة اللفظ يسند تلك المسائل التى 
اعتبرها ابرا بينما المعنى فى الحوالة يجعلبا تنقلالمطالبةلأن معنى ذلك أنالد ين 
قد يعود الى المد ين اذ ١‏ مات المدالعليه وهذا معنى التاجیر ) 
وقد ذ هب بعض العلماء الى أبعد من ذلك واعتبروا أن الحوالةلا تبرئ السحيل 
ان هى بمثابة عقد الكفالة والضمان فالمحتال مخير بين مطالبة المحيل أو المحال عليه 
كما أن المضمون له مخير هو الا خر بين مطالبة الكفيل أو الغريم الأصلى . 
( ه) 


5 ٍ (۳) ىق (€) .. : 





و ) انظر فتحالقدير: ۰۲۲۱/۷ (؟)انظر فتحالقدير: ۷/ ۲۲ ۲. 
( + ) انظرلامع الدرارى :۲۲۸/1 المغتى لابن قدامة مع الشرحالكبير: ٥‏ / ۸ه > 
| المصنف لابن أبى شبية : +/ . ٩‏ (ونقلعنالحسن عد مالرجوع والنقل ع نالحسن 

مخظف فبعض المصاد ر تضمه لرأى زفر وشريح والبعض تتقل عنه الرجوع لعسد م 
توفر شرط الملاءة فى المحالطيه كما فعل صاحب المفتى ولا مع الد رارى » وانظر 
المحلى :۸/ ١١‏ وأضاف محمد بن سيرين » وانظر فتح‌الباری : 6176/6 . 

(ع) مشكل الآثار » الطحاوى : >)/ . (ءطرح التثريب 1 0١53/57‏ 

(.ه) فتحالقدير: ۷ / ١ع؟ءالكاساتى‏ : .١7/5‏ 

















(YYY) 


وبه يشعر اد خا لالبخارى الحوالة فى كناب الكفاالة! ١‏ وهو مروى عنابراهیمالنخعسسی 

الا اذا لم يجر يلفظ البيم ( ؟ أ 

أدلة هذا الغريق : ظ 

(- بمنابن الام أدلة بتر :"له الاعتبار بالكفالة بجامع أنكلا منهما عقد توثق 
ولم ينتقل فيها د ين ولا مطالبة بل تحقق فيها اشتراك فى المطالبة . 

٣‏ لان عدم الانتقال أد خل فى معنى التوثق ان يصير له مكنة أن طالب كلا منهما 
فكذا هناد 91 ) 

م أنالمحيل اذا دفعالدين الىالمحتال قبل دفع المحال عليه يجبر المحتال 
على ال"خذف فلو انتقل الد ين لما صح ذلك لاأنه يكون المتبرع ولا يجبر علسى 
الان ر( ) 

ومد ار الاد لة على قياس عتد الحوالة على الكفالة بجامع التوثق ان المطالبة حيندا 

تتوجه منالمحتال الى المحال عليه أو المحيل لاشك أن ذلك يكون أقوى من حيث التوشق 

مما لو توجهت الى أحد هما وماد ام العقدان يقصد بهما التوثق فيقاس أحد هما على الآخر 


مما يحقق هذ ! المقصد » ويعضد ذلك أ نالحوالة تتغق سع الكفالة © فى بعض الأحكام م 





١ (‏ ) انظرلا مع الد راری : «/خ؟؟»فتحالباري : ۰۲16/٤)‏ 

(؟) انظر المصتف لعبد الرزاق : ۸/ .۷ ۲ ٠ابن‏ أبى شيية .۱۸۹/٦1:‏ 

(ع» )> ) فتحالقدير: ۷ / ۲ ) ؟ءوانظر بدائع الصنائع /٦1:‏ ۰.۱۷ 

(ہ) ذكرالكاساتى متها : 
أ قضا * المحيل للد ين لا يجمله متطوعا كما فى الأصيل فى الكفالة . 
ب - ابراء المحال للمحالعليه لايرتد برد ه بينما يرتد فى الهبة والكفالة فى | 
حالة الا براء لا يرتد . ظ 
ج -عدام رجوع المحال عليه على المحيل فى حالة الابراء ولو كانت الحوالة بأمسره 
کالکغالة .نظر الكاسائى بد ائع الصنائى :4 / .م ١‏ وهذ ه الاأحكام أورد ها يصدد 
من یری أن موجب الحوالة هو نقلالمطالبة ولكن هى أدلة أيضا لمن رى 
أنالحوالة كالكقالة وانما الخلاف بين من يرى نقلالمطالبة وبين من يرى الحوالة 
كالكفالة انما هو فى وجوب المطالبة فقط كما ذكر ذلك ابن الهمام فى معسرض 
ذكر أدلة زفر . انظر فتحالقدير: 68/17 ۲. 
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مناقشة الاد لةالسابقة : 
نوقشت أدلة هذ! الفريق بما يلى : 
أولا : ١نالحوالةفى‏ اللغة للنقل بينما الكفالة للضم فبراءة المحيل وانتقال الدين سن 
ذ مة المحيل الى ذ مةالمحال طيه يتحقق فيه المعنى اللفوى فيكون مرجحا 
لكبوت البراءة بالعقد . 
ثانيا : بينالرسول صلی الله عليه وسلم وصفا فى المحال عليه يفهم مئه أن ذ لك الوصف 
جائب حيطة للمحتال فلو لم تكن الحوالة تبرئ المحيللما كان لبيانذ لك 
الوصف كبير فائد ة وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصان عن ذكر مالا فاشد ة 
له ان قد أوتى صلى الله عليه وسلم جواسع الكلم . 
والوصف المشار اليه هو الملاءة اذ يغهم منه براءة المحيل بطريق الايناء كنا هو 
معروف فى سالك ا 
ثالثا : نوقش وضع المخارى فى هذ 1 الغريق بأزذ لك مرد ود بوضع البخارى للتخارج فى 
الميراث فى باب الحوالة ولیس منها كما أنه مرد ود بما ترجم به‌البخاری بعد 
ذلك حيث قال : ” با باذا أحال على ملىء فليسله أن ؟ أ*قمفهومه تقيد 
البراءة با اذا كا نتعلى ملىء كما هو متقول عنالحسن رحمه الله . 
الا جابةعن هذه المناقشات : < 
وأقوى المناقشات فى نظرى هی الثانية ان الا ولى ليست كذ لك لان الابراء حكسم 
شرع فلايثبت الا بحكم شرعى أما الدلالة اللغوية فلا تكفى وحد ھا لاثبات البراءة مالم 
ينضم اليها دليل آخر . ۰ 
كما أنه يمكنالقول بأن المعنى اللغوى وهو النقل موجود ومتحقق فى نقلالمطاليسة 


 (‏ ) انظريد!توالصنائع: +/ ب؟ وءشرح الأتصارى على اليهجة: +/7) (»معالسم 
السئن للخطابى : ۲ / 126 »طرح التثريب : 1 / 1 ١‏ المنتقى : ه / 1¥ * 
الام :ممم . عءفتجاليارف :617/6 . 

((؟) الغتح :)»/>20. 
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وليس بالضرورة أن تكون على سبيل الايجاب . 

كما أنه ليس هناك تلازم بينالنقل وثبوت البراءةلاسيما اذا نظرنا الى اللأصل 
والمقصد الشرعى سنالعقد فالمقصود حفظ الحقوعد م تعرضه للضياع ولا يمكن أن يكو ن 
العقد سببا ينتج عنه ماينافى مقصده الأصلى منالحفظ والتوثق . 

فالمقصود هو الوفاء واشترط الشارع الملا *ةلا'نها مظنة للوفا* ولكن اذ ١‏ لم يحصسل 
الوفا* سع وجود هذا الوصف فلاشك أن ذلك يقدح اما فى الوصف ذاته أو يعتبر ذلك 
مسوغا للرجوع لأ نالهدف حنفظ الحق وعدم تضييعه . 

والوصف لا يخلو من فائد ة اذ مظنه الوفاء ولكن ان ! لم يحصل الوفا* سن يتصسف 
بذ لك الوصف فا نه يمكنالقول بالرجوع اذ ليس الوصف هو المعتبر فقط اذا تخلف عنه 
الوفاء لا سيما وقد توسع بع ضالعلماء فى تغسير الملى* فاعتيروه الملى' بماله ونفسه بحيسث 
لا يكون ذا جاه يمتنع منالحضور أو نحو ذ لك من الآفات التى تمنع من الوفاء كما سيأتى 
نقله عن الاماء أحمد رحمه الله . 
مناقشات أخرى على أدلة هذا الفريق والجوابعنها :- 

ذكر صا حب بد ائم الصنائع ضمن الأحكاءالتى تخالف الحوالة المطلقة المقيد ة ما نصه : 
اذا ماتالمحيل فى الحوالة المقيدة قبلأنيؤدى المحال عليه الد ين الى المحال » 
وعلى المحيل د يون سوى د ين المحال ولیسله مال سوى هذا الد ين لا يكون السمحال 
أحق به من بين سائر الغرباء عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر يكون أحق به من يسسسيين 
سائر الغرما* كالرهن 0١ (٠٠١‏ 

فهذ ا الأمر يتوجه به مناقشة على زفر ان كيف يعتبر المحال أحق بهذا المال مسسع 
أ نالحوالة عنده كالكفالة . 
وكيف يعتبر باقى الحنفية براءة المحيل أثرا من آثار عقد الحوالة ثم لا يكون حقه متعلقا 
بهذا المال ؟ لكن لعل أثر العقد عند هم مشروط بعد م وجود مانع يمنع جریانه اذ کون 
المحيلطيه د يون وليسله الا هذا المالربما يعتبر مانعا من اجراء حكم عقد الحوالة 


حتى المؤقت . 





.١7 /*+ : الكاسانى ,مرجع سابق‎ )١( 
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ولكن يزيل هذا الاعتراض أنالحنفية يعتبرون الحوالة المقيد ة من قبيل الوكالة 
وهى تنفسخ بموت الوكيل/ 0 

بينما يعتبر الامام مالك المحال أحق بالد ين فى مثل هذه الصورة دون أن يشاركه 
الغرماء لأنها فى معانى المعا وة" ١‏ ظ 

ويتوجه أيضا مناقشة أخرى على الد ليلالثانى لزفر وهو أن عدم الا نتقال اد خل فى 
معت التوثق من الانتقال . وبؤد اها أن التوثق يحصليبرا*ة المحيلوذ لك با ختيار 


۳ 
من تتوفر فيه صفة الملا *ة وعد م المماطلة وذ لك كاف فى التوثق . ١‏ 


وهذ ه المنا قثدة ون حقق معانى التوثق الا أنلزفر ومن وافقه أنيحتج بأ نالتوشق 
فى كون المحيل لا بير وتتوجه المطالبة اليه والى المحالعليه أقوى فى تحقيق التوشق 
والمراد تحقيق قوة التوثق آما معئاه فيحصل» قحي الملا *ة التى: هي مظنةالتوثق متفاوت 
فيها قوة التوشق ان لي سكل الأملياء على د رجة واحدة من حسن الوفاء والسرعة ونحوها  .‏ 
ويتوجه أيضا الى زفر مناقشة أخرى على د ليله الذى مؤد!ه لوكان الدين قد 
انتقل لما أجبر المحتال على قبولالوفاء سن المحيل فى حالةبذلهله . 
ومؤدى هذه المناقشة أنالمحيل اذا أراد توفيه المحتالبعد عقد الحوالة وقيسل 
حضول الوفاء من المحال عليه فذ لك لأ نالعلقة ماتزال قائمةلا لبقاء الدين ولكسن 
لا حتمال عود ة المحتال على المحيل بسبب من أسباب الرجوع كالتوى والافلاس وغيرها 
أما غير المحيل فلايجير المحتال طى الأّخذ منه لأن ذلك الا حتمال غير قائم فى ا 
وهذ ه المناقشة انما تتوجه على زفر ومن وافقم من قبل من يقول من‌الحنفية برجوع 
المحتال بالتوى والا فلاس وتحوها من أسباب الرجوع . 
ولكن هذ ١‏ الدليل لزفر قوى على من منع الرجوع حتى مع التوى والا فلاس اذا قالسوا 
بالا جبار على المحتال بقبولالوفاء مسنالمحيل . 





)١(‏ انظر الميسوط: ٠.‏ ؟6/5ه. 

(؟) انظر المدونة :۱۳۹/۱۳۰. 

(ع) انظر فتحالقدير : ۲۲۲۰۲۲۲/۷. 
(ع) انظر فتح القدير : ۲۲۳/۷. 
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منا قشة زفر لاد لة من قال بأ نالحوالة تبرئ المحيل : 

ناقشهم بان الحكم قد تظف فى احد ىالصور مع تحقق موجبه فد ل على أن ذلك 
تددح فى صحته . 

والصورة التى احتج بها زفر هى الحوالة بدون ان ن المحيل وصورتها” أن يقسول 
رجل لصاحب الد ين لك على فلان بن فلان ألف فا حتل بها على فرضى الطالب وأجاز 





صحت الحوالة حتى لا يكون له أنيرجع پعد ١ E‏ 
الجواب عن ذلك :- ) 
لقد أجاب بعض الحتفية عنذ لك بأ نالنقل متحقق فى هذ «الصورة ولكنه يعلد 
الأ ١ء‏ فيحصل بذلك النقل لا نماطى المحالعليه سقط لاأنه أدى ماعى المحيل . 
ولكن هذا الجواب انتقده الحنفية أنفسهم بدا محصله أنه لوصح أن يقال فى هذه 
الصورة انتقال لصح أيضا أنيقال ١ن‏ فى الكفالة انتقالا اذ ! كانت بغير اذ ن المكقول عنه 
لأأنفيها تقلا للد ين اذ ١‏ أدى الكفيل فلايهقى على المكغول عنه شى' . 
ولكن ابن الهمام اعتبر أ نالرد السابق من أصله غير صحيح ذلك أن انتفاء الد يسن 
ع نالسحيلبواسطة الوفا* منالمحال طيه بد ون علمه شی ۴ خر غير نقل الدين لأن ذلك 
نتفاء منالوجود بالكلية والنقل تحوله من مكان الى آخر وفرق بينهما ؛ واعتبر أ نالحوالة 
بغير ان ن المحيل ليست حوالة من كل وجه ذلك لاأن فعلالمحيل غير متوفر فيها فهسى 
تأخذ شطرا من أحكامالحوالة هو لزوسها على المتحمل دون الشطر الآخر وهو انتقال 
000 
ورجوع المحالعليه فى هذ ٠‏ الصورة لم يذكره ابن البمام وانما ذكره ابن عابد يسسسن 
مبينا أنه لا يحق له ن لك لا نالرجوع مبنى على أمر المحيل ولم يحصل فى هذه الصسورة 


وان ١‏ رضى المحيل يسقوط د ينه الذى على المحتالعليه مقابل توفيته ماطيه صح E‏ 





(و) انظرفتح القدير: ۷/ ۰۲۲۰ وانظر ۲)؟. 
)١(‏ انظر فتحالقد ير: ¥/ ‘TEY‏ 
( ۳ ) حاشيةابنعابدين : ه/ ۰.۳۲۱ 
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غيرآن هذ ١!‏ فيه نظر حيث! نالغرض م نأمر المحيل بالحوالة الى المحال عليه اننا 
هو الوفاء ووسيلته الحوالة فاذ! تحقق الوفاء بوسيلة أخرى فما المائع من اجراء حكسم 
الحوالة فى هذه الصورة لأن الوسيلة ليست منحصرة فى الحوالة من قبل السيمل 
لاسيما أن المحالطيه لا يدفعه الى ذلك الا ماهو ثابت فى ذ مته من د ين المحيل . 

اما اذا كان المحال عليه ليس فى ذمته للمحيل د ين ومع ذ لك عرض الحوالة على 
دائن المحيل فذ لك تبرع محض لا يحق لهالرجوع فيه على المحيل »وقد تأخذ هذه 
الصورة حكم الكفالة . ظ 

أنا كون هذه الحوالة لميتوفر فيها فع لالمحيل فذلك لا يضرلا ن فعل المحيل ليس 
هوالمقصود الأصلى ان هو تابع للد ينفما يدفع المحيل الى الحوالةالا وجود دين 
له على المحالطيه أو ثقة فيهما تقوم مقا مالثقة الحاصلة بالد ين » والسبب القسسوى 


الذى يدفع المحيل للحوالة وهو الد ينموجود فى الصورة السايقة وأظنه كافيا للنقل . 
فع جو“ فى ر 
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هذه بعض الاأمور التى ترد على زفر ومنا قثدته للحنفية من وجهة نظرى . 
والخلاصة و 
أنالعلماء متقسمون فى حكم الحوالة الى ثلاثة مذا هب : 
2-9 فريق يرىأنالحوالة تنقلالمطالبة لا الد ين وهم بعض الحنفية ولذ!ا نرأ هسم 
يجيزون الرجوع عى المحيل فى حالةعدم تحقق الوفا* يسبب من اللأسسياب 
كالا فلاس تحور : | ) 
؟- فريق يرى أنالحوالة تنقلالد ين والمطالبة وتبرئ المحيل ولا رجوع للمحتال 
عليه حتى ولو هلك ماله وتوى ويعتير بعض هذ | الفريق شرط الرجوع مفسد! 
لعقد الحوالة لانه يتنافى مع مقتضا ها ان الحوالة عند هم كالقبض‌كما يقيسس 


. ۳ 
بعضهم الحوالة فى حالة تلك الال المحال عليه كالذ ئ يقبض الد ين ويتلف يه 


.516١ /۷ انظر فتح القدير:‎ )١( 

(؟) انظر مغنى المحتاج  /‏ (14 ۰ وهو وجه عند الشافعية رجحه 
الا رعی وغيره» مواهب الجليل ٩٥۰۹/۰:‏ . 

( ) انظر روضةالطالبمن :۰۲۲۱/۲ ۲۲۲. 
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ولايخفى مافى هذا القياس من مفارقه »لأ ن قيض العوض قد تحقق بينما الحوالة 
غاية مافيه أنه فى طريقه الى القبض وواضح مابينهما من فرق . 
٣‏ فريق يرى أنالحوالةلا تنقل د ينا ولامطالبة بل هى كالكفالة فالمحتال بالخيار 
بين مطالبة المحال عليه أو المحيل ويرون أن فى ذلك زياد ة توثق وهو مسن 
مقاصد الحوالة . ) ظ 
وان! صح حد يث أبى قتاد ة فان فيه مايسند رأى هذا الغريق ذلك أن الحد يث المشار 
ظ اليه فيه من المؤكد ات لبراءة الكفيل أكثر مما فى حد يث الحوالة من ايماء لهذه السبراءة 
ع ذلك لم تحص ل البراءة فيه لا سيما أن منالعلماء من ذكر أنالكفالة بشرط الجراءة حوالة 
ن العبرة فى العقود بالمقاصد لا بالمها ئى!. )١‏ 


والحد يث المشار اليه رواه الحاكم فى المستد رك من حد يث جابر بن عبد الله 








رضى الله عنه قال :مات رج ل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 


توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذ نا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة يه فجاء* 
معنا خطى ثم قاللعل على صا حبكم د ينا قالوا : نعم د يناران فتخلف فقال له رجل منا 
يقال له أبوقتاد ةيارسول الله هما على فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلول: 
هما عليك وفى مالك والميت منهما برئ فقال : نعم فصلى عليه فجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا لقى أبا قتاد ة يقول ماصنعت الد يناران حتى كان أخر ذ لسك 
قد قضيتهما يارسول الله قال : الآن برد تعليه جلد ه 4 
ووجه الدلالة من هذا الحد يث على تقوية مان هب اليه بعض التابعين وزفر سن 


الحنفية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط على الضامن أو المتكفل (أبو قتسادة ) 





. ۲۰۵/۳: وءالفتاوىالهندية‎ + / ٦ انظر المبسوط : . ؟/>»ءبدائع الصنائم:‎ )١( 

(( المستدرك : ۲ / بره وقالعقية صحيح الا سناد ولم يخرجوه ووافقه الد هبى »> 
والحد يث رواه الامام أحمد والنسائى وصححه ابن حبان »انظ رالمسند ۲۹٦/۲:‏ 
سننابن ماجه : ۲/ ٤۸.)‏ ستن‌النسا ئی ۷/۷ القت الربانى : /٠٠١‏ ١٠ء‏ 
المحلى : ۸/ > ١9(»سنن‏ الدارمی :۲۰ ءزوائعد البزار : ۰۱۱٥/۲‏ وحسسسن 
اسناده محققه وقد سبقه الى ذلك ابن مفلح فى الآداب الكبرى 27/١:‏ . 
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أنالد ين عليه والميت منه برئ؛ وقبل ذلك والتزم بد فعه ولكن صع ذ لك ظل رسول الله 
صلى الله عيموسلم يسأله عن ذلك حتى أخبره با نقضاء الالتزام فقال جملته الأخسسيرة 
التى تبين أن نمتالميت كانت مشغولة وكا نيناله من العذ اب عى الد ين فكيف يمن هو حى 
ان لو كانت الكفالة مع هذ ه المؤكدات تنقل الدين لتقلته عنالميتالذى لاحول له 
ولا طول . فيدل من باب أولى أن الد ين انما المقصود به الوفاء فان | تحقق برقت ذمسة 
سن شغل به »وأظن أن الوصف الوارد فى حد يث الحوالة ليس فى الدلالة أقوى مسسسن 
مثل هذه المؤكد اتان لم يساوها . ظ 

ولا يرد على ذلك أن أبا قتاد ة متبرع ولاد خل للكفالة فى هذا الأمر لأنابن القسسيم 
قد ذكر فى الاعلام أنالنسائى روى بسند صحيح فى هذا الحديث فقال أبو قتادة أنا 
الكفيل يارسول الله وذ کر أوجها تد ل على أ نالحد يث مخرجه مخرج الضمان وأأن دة 
الميت لم تخرب بالكليذآ ' ' » والكفالة انما مبناها على التيرع والا حسان . 

ولذ لك نجد أنابن حزم حاولأ زيتكلف اخراج معنى هذ مالزياد ةيأ نصاحبها قد 
مطل فحصل له منالتعذ ب مارفعه قضاء الد ين أو لم يكن أصلا فى حرارة . 

ولآن ذلك مرد ود بان هذ! التأويللم يذ كر فى الحد يث وهو مخالف للظا هر الذى 
یتسای به ابن حزم ايسا تسك ويشنععلى من خالفه . ظ 

ويوضح هذه الزياد ة الحد يثالآخر الذى رواه الترمذ ى عن أبى هريرة عن النسسيى 
صلى الله عليه وسلم قال : ” نفس المؤمن معلقة بد ينه حتى يقضى عنه ” وهوحد يث 
حسن كما ذكر ذلك التريذ ىأ ؟ أ 

ولیس معتى ذلك أن وصف الملاءة الذ ى ذكر فى حد يث الحوالة لافائد ة فيه بل 

ان فيه الحيطة للمد ينفى تعجيل د ينه وعدم تعريضه للمطل والملىءمظنة ذلك ولكسسن 
لايلزم منهاسقاط حق المحتالبالكلية ان قد يوجد ملى؟ لايفى . . 


.9 انظر اعلام الموقعبيين : ا/‎ )١( 
(؟) سنن الترمذى » كتاب الجناعز : ۳/ .وم » ولكن ابن حزم يضعف هذا‎ 


الحديث : لىر/ره١(١.‏ 

















(YA°) 


والظاهر أن هذا المذ هب الا خيرهو الا قرب الى الرجحان من غيره ويعضد ذلك 
مان كره شيخ الاسلام ابن تيسية فى تاعد ةالعقود . 

حيث قال : ” والمبيم اما عين وأما دين . 

فالعين يكو نالعيب فيها » والد ين يكون العيب فى محله فاذ! كان المد يسن 
عاجزا عن الوفاء فهذا عيب . ظ 

ولهذ ١!‏ قال (صحابنا : له الفسخ اذا بان المشترى معسرا أو ماله غائبا اما مسافه 
القصر أو ماد ونها طى أحد الوجبين » وكذ لك ان كان جاحدا أو ساطلا ولهذا لسا 
قال النبى صلى الله عليه وسلم ”مطل الغنى ظلم وان ا اتب ع أحد كم على ملىء فليتهسع * 
اشترط أحمد أن يكون مليئا يماله وقوله وبد نه ولو رضى بالحوالة ثم ظهر المحل معييبا 
لكون الغريم مفلسا ففيه قولا ن : هما روايتان عن أحمد : 

أحدأهما : ليسله الفسخ وهو المشهور من مذ هب الشافعى . 

والثانية : لهالفسخ وهو مذ هب مالك وهذا هوالصواب قطعا فاته لووفاه المال 
فأخذ ه فظهر به عيب كان له رد ه بالاتفاق . 

ولايقال هو رضى به فانه انما رضى به بتقد ير السلامة منالعيب كالرضى فى النقود 
ولا فرق بمنالرضا فى النقود والرضا فى القبض » والمحتال غايته أنيكون مستوفيا فهو 
انما استوفى الد ين لظن سلامته من العيب فمتىكا ن للد ين عاجزا كان هذا عيبا فى 
الد ين والعيب فى اليح يثبت الفسخ بالا جماع مع أنه ليس فيه حد يث صحيح . 

وأما العيب فى الد ين وهو عجز المشترى عن الد اء بالافلاس نقد ثبت فيه جسواز 
الغسخ بالسئة الصحيحة وهى قوله صلى الله عليه وسلم ( أيما رجل وجد ستاعه بعينه 
عند رجل قد افلس فو أحق به ) . ) ) 

ظ ...” شم قال :” ومن قال ليسله الغسخ قال لأّنه لما سلسم المبيع الى المشترى 
فقد رضى بذ مته وهذا كما قاله فى المحتال رضى بذ مة المحتال عليه فيقال رضاء 
بالد ين کرضاه بالعين وهو انا قبضالببيع فقد رضى به فان١‏ ظهر به عيب قال الناس 
كلهم له الرد لا نالعادة أنالا نسان انما يرضى بالسالم والعقد المطلق يحمل علسى 














)؟2١(‎ 


فيقال : وهكذ! فى الد ين فا نالبائع انما رضى بذ مةالمشترى فى العاد قلاأنه قادر 
فان ظهر عاجزا أو ممتنعا عن الوفاء لم يكنراضيا به فى العرف والعاد ة الا برضى خاص 
كالرضى الخاص فى المعيب والمد لس وتد ليس الذ مم كتد ليس الأعيان بل وأشد فان الذ مة 
فيها جميع المال فان كان عاجزا عن أكثر المالوأما العين فالعيب فى العاد ةلايذ هب ٠‏ 
بأكثر السلعة فعيب الد ين فىالذ مة الفاسد ة أعظم من عيب العين ولهذا أفقتى 
الصحابة فيمن قال :”ا ن‌جئتنی بالثمن الى وقتكذ! وكذ! والا فلا بيعبيننا * أنه 
ينفسخ البيع اذا مضى الزمان ولم يوفنه ولم ينعقد الا على هذه الصفة . 

وأما ان! طلق فهو لم يرض الا بالتىکن من القبض فان تبيين غير متمكان من قبسسض 
الثمن لعسرة أو مطل أو غبيه كان لهالفسخ الا أن يكون بينهما شرط لفظى أو عرفى 
الىمدة .. .1 ) ظ 

وانما ن كرنا هذا النص بطوله لاأنه فى نظرى يكشف عنالمسألة ويوضح المقصود مسن 
عقد الحوالة فحصول سبب من أسباب عد م الوفاء انما ينافى مقصود العقد فهوعيسب 
يثبت بوالرد على قول من قال ان الحوالة تنقل . . .وعى القول الآخر له لاأن النقل 
غير موجود واتما المطالية تتوجه فا نصاد فتوفا* فبها وتعست والا رجعات الى المحيل . 
والمآل واحد وهو حفظ الحق وعدم تعرضه للظف »وقد رجح بعض متآخرة الحنابلة 
رجوع المحتال مطلقا اذ | لم و 

وببذ١‏ تعرف مدى حرص الفقباء على بيان هذ «الضوابط وحفظ الحقوق السذى 
فهموه واستنهطوه من‌الشريعة العظيمة . 





.(هم-١ى نظريةالعقد2 م‎ )١( 
م‎ TYo : الفتاوىالسعدية‎ (۲ ( 

















( TAY) 


المطلب الثالث : الحوالة على غير مد ين وحكمها عند الفقباء: 





يشترط جمهور العلماء أنيكون المحالعليه مد ينا للمحيللكى يتحقق مقتضى هذا 
العقد فان الحقينتقل من ذءة الدحيل ويثيت فى ذمة المحال عليه ولابد أن يكون 
فى ذامة المحال عليه دين للمحيل لكى تتم المعاوضة والاستيفاء اللذان هما المقصود 
من عقد الحوالة. 

واذ! لم يكن للمحيل على المحال عليه دين فان العقد لا يصير حوالة ولو جرى 
بلفظها وانما يصير عقد كفالة أو وكالة فى اقتراض . 

قال الشربينق :* ولاتصح على من لاد ين عليه بنا ی الأصح من أنها بيع 
ان ليس للمحيلعكى المحال عليه شى؛يجعله عوضا عن حق المحتال وقيل تصح برضاه 
ياء على لأنها استيفاء فقبوله ضمان لا يبرأ به المحيل وقيل را ١‏ 
وقالالرافعى :”.. . وار ن كانت الحوالة على سن لاد ين عليه لم تصح دون رضساء 
لأنا لو محمتاها لألزيناء قضاء دين الغير قير ,4 

٠‏ قال فى الكشاف ايان اماز لادی ل غر عن لاد ليد فيو كال سي 

اقتراض أيضا وليس شى؟ من ذ لك حوالة لا نتفاء شرطها ۲.۰ 

وقد علل الهاجى المئع من صحة الحوالة على غير مدين بقوله :” ومن شرط هذه 
الحوالة أن يكون للمحيل على المحالعليه مثل ما أحالبه قالالقاضى أبو محمد لآأن حقيقة 
الحوالة بيم الدين الذى للمحال بالدين الذى للمحيل ويحول الحق من ذمة الى نامة 
وذ لك يقتضى أن يكون هناك دين تحصل المعاوضة ب ٠.۴2‏ 

قال فى المدونة :” قال مالك كل من أحالعطى رجل ليس له على الذى أحاله عليه 


دين فائما هی حمالة سهيله سبيل ماوصقت لك فى الصالة ۸ ° 


. ۲۲۰۰۴۳۱۹/۲ ظیوبی صععميرة:‎ رظناء١‎ ٩ >) / ۲ : مغنىالمحتاج‎ )١( 
۰.۳۲۳۹ /۱۰ : فتجالعزيز‎ ) ۲ ( 

(ع) البهوتى :؟5/ ۰.۲۸۵۰۲۳۸۲ 

(؟) المنتقى : ه/07”. 


(ه) المدونة: .())١/(٣۳‏ 








(YAY) 


ويظهر مما سبق أن مأخذ من اشترط وجود الد ينغى ذمة المحال عليه أن الحوالة 
بیع د ين بد ين فان ۱ لم يوجد الد ين الذ ى على المحال عليه اختل أحد العوضين . 

ولیس ن لك فى النهى من بيع الد ين‌بالد ين ان هذا قد ورد النصبجوازه فدل على 
أن النصلايشمله وقد فرق بعض المحققين بين أنواع الد ين المنهى عن بيعه وقسمه الى 
ااا : ظ 
ظ بن القيم ناقلا عن شيخه اين تيمية :” وأا الحوالة فالذ ينقالوا انها على 
خلاف القياس قالوا هی بيع دين بد ين والقياس يأباه وهذ١‏ ظط من وجهين : 

أحدهما : أزييعالدين بالد ين ليسفيه نصعام ولا اجماع وانما ورد النهى عن 

بيع الكاليء بالكالي» » والكاليء هو المؤخر الذى لم يقبضكما لو أسلم شيئا فى شى فسى 
الذمة وكلاهما مؤخر فہذ ا لا يجوز بالا تفاق وهو بيع الكالىء بكالي' . 

أن بيع الد يلد ين فيقسم الى بیع راجب يواجب کا ذکرا "ومو سے 
١‏ ويثقسم الى بيع ساقط بساقط . 
۽ وساقط بواجب . 
م20 وواجب بساقط وهذا فيه نزاع . 

فلت الساقط بالساقط فى صورة المقاصة » والساقط بالواجب كنا لو باعه د ینا فى 
ل مته بد ين آخر من غير جنسه فسقط الد ين المبيح ووجب عوضه وهى بيع الد ين ممن 
هو فى ل مته . 

وأما بيع الواجب بالساقط فكما لو أسلم اليه فى كر حنطةٌ بعشرة د راهم فى ذ متسه 
فقد وجب له عليه د ينوسقط عنه د يسن غيره وقد حكى الاجماععلى منع هذا ولااجساع 
فيه قاله شيخنا واختار جوازه وهو الصواب ان لامحذ ور فيه وليس بيع كاليءبكالي» فيتناوله 
النهى بلغظه ولافى معناه فيتناوله بعموم المعنى فان المنهى عنه قد اشتفلت فيه 
الذمتان يغير فائد ة فانه لم يتعجل أحد هما مايأخذ ه فينتفع بتعجيله وينتغع صا حسب 


المؤخر بربحه بل كلاهما اشتغلت د مته بغيرفا عدا ت ٠‏ ۲( 





رو) هوالمثال السابق فى النصالسلم فى شي ثابت فى الذ مة سلما . 
2-6 يقصد بالصورة الأولى لو أسلم شيكا فى شى ٠ف‏ ىالذمة . 
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وأما ماعداه منالصور الثلاث فلكل منهما غرض صحيح ومنفعة مطلوبة وذ لك ظاهر 
فى مسألة الننقاص فان ذمتهما تبر من أسرها وبراءة الذمة مطلوب لهما وللشارع . 

فأما فى الصورتين الأأخيرتين فأحد هما يعجل براءة ذ مته والآخر ينتفع بما ييح 
واذا جاز أنيشغل أحد هما ن مته والآآخر يحصل على الربح وذ للك فى بيع العين بالدين ‏ 
جاز أنيفرغها من د ين ويشغلها بغيره وكأنه شغلها به ابتد!* اما بقرض أو بمعاوضة 
فكا نت ذ مته مشغولة بشي » فا نتقلت من‌شاغل الى شاغل وليس هناك بيمكالى ءبكالوء وان كان 
بيسع د ين بد ين فلم ينه الشارع عن ذلك لابلفظه ولا بمعتاه بل قواعد الشرع تقتضى 
جوازه فا نالحوالة اقتضت نق لالد ين وتحويله من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه 
فقد عاوض المحيل المحتال من د ينه بد ين آخر فى ذ مة ثالث فان ! عاوضه من د ينه علسى 
د ين آخر فى ذ مته كان أولى بالجواز ©! ١‏ 

وما تقد م يكشف لنا عن أن بيع الد ين ليس النهى فيه عاما بل انما هو مخصوص 

بما يحصل يه شف ل الذ متمن جميعا من غير فائد ةلأحد المتعاقد ين كما لو كان لشخص 
فى ذامة آخردين فجعل هذ! الدين رأ سمال لسلم وکا ن رأس مال السلم لم يكحن 
ثابتا فى الذ مة قبل العقد . ان يصير فى هذه الصورة بيع واجب بساقط وهو ماييل 
ابنالقيم وشيخه الى جوازه ويمنعه الفقها" .. 
وليسكون المحال عليه مد ينا للمحيل شرطا متفقا عليه بين الغقہا* اذ یری فريق 
مهم الحتفية أ معض الشافعية أوابرإلما جسون من الماليكة ˆ 'أنالد ين الذى على 
المحال عليه ليس بشرط فى وجود الحوالة فتصح به . 

أما الحنفية فلوجود الحوالة المطلقة سواء كان على المحالطيه د ين أو ليس عليه 
د ين ويرون أن هذ ١‏ النوع من الحوالة هرالجقيقية بينما يرون أنالحوالة المقيد ة بد يسن 


كنك( ° 





۰.4۰-۳۸ /( : اعام الموقعين‎ )١( 

( ۲ ) انظر حاشيةابن عابدين :۰/ ۰.۲۲۳۲۰۳۲۲ 

( ۳ ) قليوبى وعميرة :۲/ ۰.۲۲۰۰۲۳۲۱۹ 

ر ) انظر المنتقى : ه/ ۰.۷ 

() . انظر فتح القدير : 20/7 ١»المبسوط /٠١:‏ ٤ه‏ . 























(هلم؟) 


يقول ابن عابد ين :” الشرط كون الد ين للمحتال على المحيل والا فهى وكالة 
لا حوالة وأا الدين على المحال طيه فليس بشرط افاد و فى الب( !ب) 

ويحتج الحنفية فى جواز الحوالة المطلقة بعموم الحديث : من أحيل على مليء 
فليحتل * فليس فيه تقييد ه بكونه مد ينا للمحيل (.؟ أ 

أما الشافعية فقد سيق النقل عنهم بجواز الحوالة على غير مد ين بناء على أنهببا 
استيفاء واذا كان كذ لك فللمد ین أن يوفى من أى جه ةكا نت . 

وقد جرى بينهم خلاف حول الجراءة فى هذ! النوع من الحوالة على القول بجوازه - ٠‏ 
فاعتبره بعضهم من باب الضمان فلا بيرأ المحيل . بينما رأى بعضهم البراءة لا نه جرى 
بلغظ الحوالة وهى تبرئ المحيل . 

قا لالرافعى :* وقبولالحوالة على من لا د ين عليه ضمان مجرد ثم فرعوا فقالوا ان 
قلنا لا تصح هذه الحوالة فلاشي * على المحال عليه فان تطوع وأداه كان كما لو قضى 
دين الغير وان قلنا يصح فهو كما لو ضمن فيرجع عى المحيل ان أدى بان نه وكذلك 
انا أدى بغير ان نه على أظهر الوجهين لجريان الحوالة بان نا 51 ) 

أماابن الماجشون فانه يشسترط أن تجرى العقد بلغظ الحوالة حتى يتم لها حكمها 
وليس بالضرورة وجود د ين على البحال عليه . 

وقد وجه الباجى قول ابن الماجشون بأن التزام المحال عليه بالحوالة يجعصسل 
حقالمحتال يثبت فى ن مته ولكن ذا لك‌یتبغی أن يقيد برضى المحال عليه ولذ لسك 
اعتبر الباجى رضا المحال عليه سا يلزم ابن الما جشون القول ءا 

بيئما وجه الرهونى قولابن الماجشون بأنحقيقة قوله تجويز الضمان بشرط بسراءة 
الأصيل وقيد ها بالقيد السابق وهو الرظا" أوالظا هر أن الرهونى فهم من اشستراط 


لغظ الحوالة أنه جار مجرى الشرط . 


١ (‏ ) ابن عابدين:ه/؟ععس«ءج#عمء وانظر فتحالقد ير: با/ > ؟ 2 . ١5‏ 4بدا تسع 
الصئا ئسمع : ¥/1)° 

(؟) انظربدائمالصنائع : ۷ .١57/‏ (؟) فتحالعزيز: ۲۲۹/۱۰ . 

(ع») المنتقى :ه/ ۰.٦۷‏ 


ره) حاشيةالرهونى : ه/92؟. 











والخلاصة : أن الحوالة على غير مد ين لاتصح حوالة على قولالجمهور بينا تصسح 
كذ لك على قول الآخرين . 

والظا هر أنالخلاف متصب عن الزام المحال عليه بالد فع وكذلك فى رجوعه اذ لو 
تمرع ود فع لصار على قول الجمهور متبرطا بالد فع فى حكم الضامن ان توى الرجسوع 
بينما على قول الآخرين يرجع وفق رجوع المحال عليه . 

والظاهر أن قول الغريق الثانى أظهر ان الد افع للمحيل على الحوالة اما د ينه سى 
المحال عليه أو ثقته فيه التى تقوم مقام ذلك ووصف الملا*ة أعم من كون المحال عليه 
مد ينا اذ كم من مد ين لا يقوم بالوفا* والمقصود الأصلى هو حصوله . 

كما ينبغى أنيعلم أنالحوالة على غير مد ين قد تخرج مخرج الشرط كما أشارالى 
ذلك الرهونى وليه اذا رضى المحتال بذ لك فهل يسقط حقه فى الرجوع أم لا؟على ماسبق 
منالخلاف والظا هر أنه يسقط تنفيذ | لمقتضى الشرط . 

واذ ١‏ كان قد سبق لنا الترجيح بأن عقد الحوالة لا يسقط الد ين بل بيقى له تعلق 
بذ ة المحيل حتى يتم الوفاء فكيف يسقط مع عدم وجود دين على المحال علي سه 
الا ان! رضى المحتال بذ لك فهذا يخرج مخرج الشروط . . 

وقد سكل أحد المالكبية عن الحوالة على الصيارف الذ ين تخطط أموالهم بالحرام . 

وصيغة السؤال هى الا تى : 

” وفى الحوالة على الصيارفة والذى فى أيد يهم عقود هم فيه على الربا لأن أصحاب 
الأسواق من الكتا نين والقطانين والزيا تين والجزارين والحتاطين وغيرهم يد فعون 
غلاتهم من الد راهم اليهم ویکتبونہا عند هم د نائير ويحيلون من يشترون منه مسن 
التجار طيهم بالد نانير ويخاف بعض من يتبع منه من التجار ان لم يقبل حوالتهم بشسن 
مايبيعه متهم د هبا طى الصيارفة أن يضيع مته طيهم وماله عند هم لكون أكثرهم فقسسراء 
ولضعف الحق عند نا وعد م من يمنهم من جميع ذ لك . 

وفى الحوالتطيهم اذا نؤلت ثم فلسوا هل ييرأ المحيلعليهم من المحال لعسسوم 


ذلك فى الناس وكثرة الصاب به من الأمليا* والمستورين والمتماعشين والمنتعش ليان : 


زن) المعيار: ه>/ ه>.". 

















وأجاب عن ذلك أبو عبد الله المازرى :- 

قا ل فىالمعيار : ” وأما ماسألت عنه من الحوالة على الصيارفة وأنوالهم مكتسسبة 
من الربى فانه اذ | تحقق أن جميع مافى أيد يهم قد استحقه عليهم المساكين والصرف 
فى مصالح المسلمين فا ن معاملتهم فيها اختلاف فى المذ هب ان ! عوملوا بالقيمة وأعطوا 
مثل ما أخذ منهم من غير أن يحابوا أو يوهبوا فقیل: لا تجوز معاملتهملا نهملا يستحقونالمال 
الذى يعاملون به بل هو لغيرهم من مسكين أو غيره واذا كان ذ لك لغيرهم لم يصح 
التعاوض بملك الغير دون اذنه أو اذ ن الشرع فى ذلك . ظ 

وقيل : بل تجوز معاملتهم من غير محاباة لان المساكين لمتستحقوا أعيان مابأيد يهم 
وانما استحقوا مقداره ولو وجدوا سبيلا الى أداء كل ماصار فى ذ متهم من الربا لحل 
لهم هذا المال ولم بيق للمساكين فيه حق . 

وانذ! كان انما يستحق المساكيين مقد اره لاعينه فبد لوه بعرض يساويه ولامضسرة 
على الساكينفيه جازت معاوضتهم بخلاف ماأشير اليه فى توجيه القول الآخر من أن سال 
الغير لاتصح المعاوضةبه وان أذ ن مستحقه لأن ذلك انما يكون فى مال استحق ق الفير 
عينه وهذا لميستحق عينه »فان | وقعت المعاوضة بالقيمة على وجه لاضرورة فيه علسى 
المساكين بل ربما كان خيرا لهم بأنيعطوا مالاظاهرا ان تمكن منهم امام عادل لسم 
يقد روا عى اخفائه وماكان من المال خفيا قد لايتمكن منه الامام فان المعاوضة حينقذ 
جائزة فهذا حكم معاملتهم بما فى أيد يهم من أأموال الربا والحوالة عليهم جائزة على 

هذا الاصل7 ). 

” وأجاب أبو الفرج عنها بعينها بما نصه : وأما الصيارفة يد فع اليهم التجار 
لد راهم ويقاطعونهمطيبها بد تانير لا يتعجلون ثم يشترون الطعام والسلع بد نا نير 
ثم يحيلونهم على الصيارفة المذ كورة فذ لك مما لا يسوغ ولا يحل باجماع والحوالة فاسد ة 


مفسوحّم . 


.9١ + 2١7/5 : المعبار المعرب‎ ) ( 

















( YAA) 


واذا شاع ذلك فى البلد وذاع وجب على الامام العدل قطعه والتقد م الى مسن 
يعود الى ذلك والعقوبة فيه على قد راجتهاد الحاكم » وكذلك يجبعلى كل مسن 
له يد وبسطة ولا يسوغ التخلف عن قطع ذ لك وازالته وذ لك من الرها المجموع ميه 
وان لم ينجهم هذ! وجب أ نيحملالتاس‌على التبا يع بالد راهم فى السلع واللأطعمة وسائر 
المبيعات وهذا سا يحسم ماد ة الربا فيا ذ کر وع ) 

وأجاب عن ‌الحوالة فى حالة فلسهم بما ملخصه : ان القولببراءة المحيل مبنتى 
على ماوقعت عليه الحوالة ان كانت وقعت على د ينثابت فى ذ متهم فيببراً السحيمل 
ولا يرجع المحتال الا بسبب يسوغ ذلك الاقرار وتحوه . 

وان كا نت الحوالة على غير دين يلعلى امانة فان المحيل لاييرأ الا اذا وجد 


ظ ' 
مايد ل على ذلك كشرط أو عرف *! 





(و) المعبار ۰.٣۳۱۹/٦۹:‏ 
(؟) اتظرالمعيار (92١/5:‏ . 














(YA) 


« التشسديد فى أمرالدين يى 
مەەممەمممممممەمىممىمممىمەممەمىىىممم 





لقد شد د ت الشريعة الا سلامية فى أمر الد ين فأمرت بحفظء ووفائه وتوعد ت المد ين 
اذا مطل بان ذلك ظلم ويأنه يحل عرضه وعقوبدته كما جاءت الأحاديث التى فيها الوعيد 
الشديد بالمحافظة على الد ين لعل من أهمها . 
0-١‏ ماورد أنالشهيد يغفر له كل شوء الا الديل!,) 
- امتناع الرسول صلى الله عليهوسلم من الصلاة على الميتاذا كان عليه دين . 
-٣‏ اعتهارالساطل ظالما وأنه يجوز النيل منه وعقوبته . 

وأخيرا أبا حت الشريعة التد خل فى ملكية المد ين بالحجر عليه أو بيع أمواله ان ! اقتضى 
الأمر ذلك لوفاء الد ين . . كل ذلك سا بين أنالد ين له أهمية خاصة فى الشسريعة 
فحفظه والعناية به مقصد شرعی وأمر مطلوب الاعتنا" به 

ولم تركز الشريعة على المد ين فقط بل أولت الدائن جانبا من الحث على التسسبرع 
والا حسان والنظرة كل ذلك حتى يحصل التوافق بين الدائن والمدين . 
ولذ لك نرى أنالضوابط والأمور التى شرعت لحفظ الد ين انما هى حصانات حقيقية 
تؤدى الى حفظه وعدم تعرضه للخطر أو الضياع أكثر سا نواه فى عناية القا نون التجسارى 
بالأوراق التجارية أل قد ركزتعى المد ين وشدد تعليه تشد يدا قويا بل عاملته بقسوة 
وتركزت كلا حتياطاتها عليه . 

والعناية بالد ين فى الشريعة رما يطول وصفها ولكن أظن أن ماقد مثاه يكف 
عما نحن يصد ده وهو بيا ن حرص الشريعة وحفظها لحقوق الناسفان! كان ثمة وسسيلة 
) تحقق هدا المقصد ولا محف ور متها فلاما نع سن استعمالها . 


. انظر صحيح الجاصع : م7 و7‎ )١( 
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الفصسل الثالسث 
الوصف الفة ر 
صفقب لفقهى للأوراق التجاريسة * 








وفي 59 
٠. ١ .‏ 
< أمييا علا د | 1 هأ 
ول 9 ا ورا ی د 


العا: : . 5 ظ 
نى : الوصف الفقهى للكمبيالة . 


الثالث : الوصف الفة 
لوصف الغقهى للسند . 


لرا ف 














)( ۲۹۲ ) 


ل المبحث الأول سس 


ب السفتجة وعلاقتها بالأوراق التجارية » 





وفيه فروع : 


الغرع الأول : تعريفها : 





السفتجة لفظة أعجمية بسكون الفاء وبضم السين وفتحها وتدل على الا حكام معريسة | 
000 
قال فى القاموس : السفتجه كقرطقة أن يعطى مالا لآخر وللآخربال فى بلد المعطى 
فيوفيه اياه ثم يستفيد أمن الطريق وفعله سفتجه بالغتح 1 
أما فى الاصطلاح كتاب يكتبه المستقرض للمقرض الى نائبه بيلد آخر ليعطيه ما قرم 
قال صاحب البهجة : * من سلف بمنفعة مسئلة السفتجة وهى البطاقة التى يتسب 
فيها الا حالة بالد ين وذلك أن يسلف الرجل مالا فی غير بلده لبعض أهله ويكتب 
القابض لناعبه أو يذ هب بنفسه ليد فع عوضه فى بلد المسلف ١‏ أ 
وقد تكلم الفقهاء عنصور السفتجة وبينوا أحكامها ولذ لك استنبط بعض البا حشسين 
تعريفا جامعا لصور السفتجة فقال : ” السفتجة معاملة مالية يقرض فيها انسان قرضا 
لاخر فى بلد ليوفيه النقترض أو تائبه أو مد ينه الى المقرض نفسه أو نائيه أو دائنه فسسى 
بلد آخرمعين . ٠!‏ 
الفرع الثاني : حكمها ووصفها الفقهى : 
وقد اختلف الغقہاء فى الوصف الفقهى لاسغتجة على قولین : 


(9) الظرالتعریغات‌للجرجانی :.؟١١.‏ 

(؟) القاموسالمحيط .١56/١:‏ 

( ) انظر تهذ يب الأسماء واللغات» للنووى : ؟/ ٩‏ > (»المغرب للمطرزی : + ۲۲ . 
(ع) التسولی :؟/ مم١.‏ 

(ه) الحوالة »د . ابراهيم عبد الحميد » ٩‏ . ,ءالا نموذج الثالث من الموسسوعة 


الغقبية » بحردث ل . ثزيه حماد المنشور فى مجلة كلية الشريعة الع سدد 
الساد سء ° oA‏ ش 











(YAY ) 


القولالأول : انها قرض يجر نفعا ولذلككرههامن رآها من هذا البساب 
)١( 1 . : ٍ 0 .‏ 

ولذ لك نرى الفقهاء الذ ين يرون السفتجة قرضا يذ كرونها فى باب القرض 2 . 
القولالثانى : ويرى جوازها ويمکن اعبتارها حوالة ولذ لك تكلموا عنها فى باب 
)۲( 
الحوالة 
تفصيل د لك فى الشيكات ان شاء الله . 


وخاصة اذا كان الموفى مد ين المقترض واعتيرها بعضهم اجارة وسيأتى 


وقد ذ هب بعض البا حثين الى أن كلا المعتيين موجود فيها فمن اعتبرها قرضا . 
فبناء على اعتبار القرض فيها د ون اشتمالہا للحوالة على مد ين المقترض. ومن لا حظ 
اشتمالها على الونفاء من مد ين المقترض الحقها بالحوالة لتحققها فى هذ هالص لو ا 

وفيما يلى نبمن أدلةكل من الفريقين فى وصف السفتجة الغقهى : 
أدلة أصحاب القول الأول : وهم الذ ين يرون المنع ويمكن حصر أدلتهم فيمايلى : 
١ ٠‏ السفتجة قرض جر نفعا للمقرض وذ لك النفع هو سقوط خطر الطريق اذ أقرض فى 
يلد وأخذ فى بلد أخر فسقط ذلك الخطر المفترض فى الطريق وهو نوع نفع حصل ليه 
المقرض فينهى عن ذلك للنهى عن قرض جر نفعا »وقد حكى الا جماع على المتع مسن 
ن( ) 


والاأدلة على منع القرض اذا جر نفعا كثيرة منها غير الا جماع السابق . 





١ (‏ ) انظرمثلا من كتب الحنفية فتح القد ير : ۷/ ٠٠٠١‏ + ومن المالكية شرح الخرشى 
/٥‏ روم ٣‏ »ومن الشافعية نهاية المحتاج : 6)/.+5 “2 المهذاب ١١/١:‏ »© 
ومنالحنابلة الكافى : /'٠‏ ه٠٠١.‏ 

( ۽ ) انظ رالجوهرة النيرة : /١‏ ۳۸۲ » سعملاحظة أنه اعتبرها قرضا ولكن أورد ها 
فى الحوالة »ابن عابدين : ه/ .وس »؛ الغتاوى الخانية بهامشالهند ية : 
Y¥°/‏ “< ¥۱‘ ظ 

( ۳ ) انظربحث د . نزيه المشار اليه : ٣۸ء‏ 

(ع) انظر المبدع » لابن مغلح : )»/ و.جء2 انظر التمهيد : ©)/ ٨٩۸‏ فقد 
حكى الا جماع على أن اشتراط الزياد ةفى السلف ربا . انظر الف تس اوى 
الكبرى لشيخ الاسلام ابن تيمية : ۲ / ۷ ۲ ١ ۲ ٦‏ ففيها مايقوى ماحكاه ابسن 
هد الجر وابن مفلح من الا جماع . 











(9؟) 


ا ماروی مرفوعا الى النيى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كلقرض جر نفعا » وفى 
رواية أن كل قرض جر نفعا فهو ربا" روا الحارثبن أبى اسامه فى مسنده . 
ب ماروى عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يكرهون كل قرض جر نفما ! " 
وهذ | الدليل هو أقوى الاأدلةعلى منع التغع المشترط فى القوض مع الا جساع 
السابق لكن بيقى الخلاف فى تحقيق المناط . 
ج - .قد كرهها جسع سنالتابعيين منهم ابن سيرين وقتاد ة وابرأ هيم التخعلق".أ 
د أن عقد القرض مبناه على التبرع والا حسان واشتراظ هذه الورقة ينافى هذا القصد ‏ 
فكانت تفعا فأخرجت القرض من التبرع والا حسان الى المعاوضا ؟ أ 
واعتبر بعض العلماء علة المئع من السفتجة بالا ضافة الى ماتقدم مناسقاط خطسر 
الطريق «نخلص المقرض من تحمل كلفة القرض الى البلد الذى يريد الوفاء فيه ولذ لسك 
فرقوا بین ماله كلفه وماليسله كلغه ان | اشترط المقرض أن يتم الوفا* فى بلد غير للد 
القردأ * ! , وقد ذكر ابن عبد البر ذلك فى تعليله للمنع فى السفتجةفقال :" ولا يجوز 
أن يقترض الرجل شيئا له حمل وبؤنة فى بلد على أنيعطيه ذلك فى بلدآخر » فأنا 
السفاتج بالد نانير والد راهم فقد كره مالك العمل بها ولم يحرمها وأجاز ذلك طائفة 
من أصحايه وجماعة من أه ل العلم سواهم لاه ليسلها حمل ولامؤونة وقد روى عن مالك 


أيضا أنه لا بأسبه بذ لك والأشهرعنه كراهيته لما استعمله الناسمن أمر السفاتج لا 





)١0‏ ا و 20061 والحد يث فی سنا + نكال حيث فيه سوار ين مم 
‘Tfo/o‏ ) 

( ۲ ) روى ابن أبى شيبه فى المصنف بسنده عن عطاء قال : كانوا يكرهون كل قرض 
جر منفعة .انظر المصنف : +/ .م ١‏ وهذا الموقوف صحيح » انظر الا روا* رقم 
۹Y‏ وهو مروى عن أبى بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضى الله عتهسسم 
وكذ لك روى عن عبر رضى الله عنه . انظر المطالب العالية لابن حجر .201١/١:‏ 

)۳( انظرا لمصنف حب راق وتوره»؟ ١‏ »شرح السنة للبغوى :۰۱۹۳/۸ 

(ه) نقل الهمشرى عن صرما يؤيد هذا الأمر.انظر الأعمالالمصرفية فى الا سلام : ۳ ۲ ١‏ » 
انظرالمدونة: و/. ٠٠ ١>‏ ۱ء جواهرالا كليل للأزهرى : :0 

(:) الكافى :۰۷۲۹۰۷۲۸/۲ 














(۲44) 


وقد ذ كر عن الامام مالك فى المد وئة أن علة ذلك تضمر تعن القرض فی بلد الوفاء 
عنه فى بلد القبض ولذ لك لما كانت الد را راهم والد نا نير لا تت تتفير فى كونها ثمنا من لد 
الى بلد لم يكره القضاء بها فى موطن آخر غير موطن قيض القرض| ' سا يدل على أن 
الكراهة قد تحمل على مایمکن تغير ثمنه . 
لكن فى المد ونة أيضا فی موطن آخرمایغید أن الامام مالكا رحمه الله لايجيز قرض 
الد نا نير على أن تعطى فی بلد آخر د نا نیر ورآه بيع ذ هب بذ هب الى أجل وسواء 
كا تتالمنفعة للمقرض أو المقترض . 
بيئما يعتبر ابن القاسم ذلك جائزا لاغبار عليه اذ ١‏ كانت المنفعة للمقترض ووافقه 
سحنون على ذلك . 
ولكن يفسر كراهة مالك لبذه الصورة ماورد بالسؤال من أن المقرض انما كان هدفه 
أنیضن د نا نيره * فى ذمة المقترض الى الا جل فنع لهذا لار (١‏ 
وهذ | الغريق يستشنون سن ذ لك يعض الأمور : 
أ مالو حصل القرض أولا دون شرط السفتجة ثم بعد ذلك كتب المقترض للمقسرض 
ظ سغتجه فا ن هذا يعتبر زياد ة ارفاق واحسا ن ولا يخرج القرض عن موضوعه وعلسى 
هذا يحملون مايروى عن ابن عباس رضى الله عنهما وكذ لك ماروى عن الزسسير 
رضى الله عنسه من فعل السفتجة لسفتجةً أ 
ب حالة عبوم الخوف فذ لك بييح أخذ السفتجة تقد يما لمصلحة حفظ المال علسسى 
المفسدة التى تنتج عن القرض الجار للنفع ؟ أ 
لكن الحنفية يعتمرون أن العاد ة والعرف تقوم مقام الشرط فلاتصح السفتجة مسسسع 


وجود هذا العرف اذ هو كالشرط عند ه .!*) 





(۱) انظر :. وملعم عه. ( ۲ ) انظر المدونة : ه/ ۸۲. 

( ۳ ) انظر الفتاوى الهندية :/96و؟»المبسوط: > /٠‏ 7امءمواهب الجليل: 
> / بوم الجوهرة النيرة : (/ ۲ ۳ ءبدائم الصنائم : ۳۹14۲4٥/۷‏ » 
الام :مم .س»ءالكافى :5/ه؟ ١‏ »شرح المنتهى :۲۲۷/۲. 


(؟») الخرشى : .ه/١؟.‏ 
(ه) الغتاوى الهند ية ‘T/7:‏ 














)( ۲0٥ ) 


أدلة أصحاب القولالثانى : 
أما الغريق الثانى فقد ن هبوا الى جواز السفتجة حتى مع الشرط وهى رواية عسسن 
الاما أحمد اختارها ابن قد امة والقاضى أبو يعلى وابن تيمية وظميذه اين القليم 
وابنعبد الحكم من المالكية وهو مروى عن الصحابة متهم ١‏ بن عباس وابن الزبير وعلى والحسن 
ابنعلى رضى الله عنہے » وروی عن بعض التابعين والعلماء كاين سيرين وعبد الرحمن 
ابن الاأسود وأيوب والثورى واسحقا. 7( ظ 
قالابن قداسة :” وقد نص أحمد على أن من شرط أن يكتب له بها سفتجة لم بجر 
ومعناه اشتراط القضاء فى بلد آخر وروی عنه جوازها لكوتها مصلحة لها جميعا . 
وسمن لم ير به بأسا ابن سيرين والنخعى . . . والصحيح جوازه لانه مصلحة لهما مسن 
فير ضرر بواحد منهما والشرع لا يرد بتحريم المصالح التى لامضرة فيها بل بشروعيتها 
ولان هذا ليس بمتصوص طى تحريمه ولافى معنى الدنصوص فوجب ابقاؤه على الايا حة .1 
أدلة هذا الفريق : 
-١‏ ماروى عن ابن عباس وابن الزبير رضى الله عنهما فقد أخر عبد الرزاق عن ابسن 
جريج عن‌عطا * قال :كا ن ابن‌الزبير يستسلف من التجار أموالهم ثم يكتب لهسم 
الى العمال فذكرت ذلك لابن عباس فقال لا بأسبه وكذ لك روى ابن عر مايدل 


لی جواز ذلك كما ذكره الامام مالك فى المد وت). 


٣‏ وی عزيعض التابعين جوازها أو جواز مافى مناه ؟ أ 
لكر ن لك المروى عنهم مقيد هنا الا لان على وجه المعروف * كانه بذ لك يلتقى 





)١(‏ انظر المغنى :ي/ . + ب » اليهجة شرح التحفة: ۲ / ر ؟ » القوا نمنالفقهية لا بسن 
جزى : + ١؟‏ »ل )> ۲ »المحلی : ۸ / ٤۷۸‏ المنتقى : ه/ و > ١ء‏ ولكن حمل الجواز 
على مااذا تم على وجه المعروف ويؤيد ه مافى المد ونة: ١ ٣٠ / ٩‏ ء تهذ يب الستن : 
۰۰۹9/۹ 

(؟) المغتى :85./)6. 

(ع+) انظر المصتف: ۸ / . > ١‏ »> المحلى :۸/۸ سنن البيهقى : م / ۲ه »المدوئة: 
4/ ؟ “ ٠١.(‏ 

( ۽ ) انظر شرح السنة لليغوى :۹۳/۸( + المغتى ۳٦۰/٤):‏ . 

(ه) انظر سئن البيبقى :ه/ ؟ه9. 











(5955؟) 


٣‏ النفعفى السفتجة غير مقتصر علىالمقرضمن بل ينتفع المقترض واذ! كان اللأمر 
كذ لك لا تد خلالسغتجة فى النهى عن كل قرض جر نفعا ان المراد من النهسسى 
النفع الذ ى يتعدى الى المقرض . 
قالابن تيمية :”. . . ولكن قد يكون فى القرض منفعة للمقرضكما فى مسألة السفتجة 
ولهذ ا كرهها من كرهها والصحيح أنها لا تكره لان المقترض ينتفع بها أيضا فغيها منفعة 
لہا جیا ٠!‏ ) ۰ ) 
وقال فى موطن آخر مبينا النفع الذ ى يعم المقرض والمقترض :” ١ذ١‏ أقرضه د راهم ٠‏ 
ليستوفيها منه فى بلد آخر مثل أنيكون المقرضغرضه حم لالد راهم الى بلد آخر والمقترض 
له د راهم فى ذلك البلد وهو محتاج الى د راهم فى بلد المقرض فيقترضمنه ويكتب له 
سفتجة أى ورقة الى بلد المقترض‌فهذا يصح فى أحد قولى العلماء . 
وقيل : نهى عنه لاأنه قرض جر منفعة والقرض اذا جر منفعة كان ربا والصحيح الجواز 
لأن السقره( " ' رأى النفع بأمن خطر الطريق فى تقل دراهمه الى ذلك اليلد وقد 
انتفع المقترض أيضا بالوفاء فى ذلك البلد وأمن خطر الطريق فكلاهما منتفعم بهذا 
الا قتراض والشارع لاينهى عما ينفعهم ويصلحهم وانما ينهى عا ده 
- قالابن القيم : “ واخظفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه د راهم وشرط عليه 
أنيوفيه اياها ببلد آخر ولامؤنة لحملها فروى عنه أنه لا يجوز وكرهه الحسن وجماعة ومالك 
والا وزاعى والشافعى . 
وروى عنه الجواز نقله ابن المنذ ر لاأنه مصلحة لهما فلم ينفرد المقترض بالمنفعصسة 
وحكاه عن على وابن عباس والحسن بن على وابن الزبير وابن سيرين وعد الرحمن بسن 


الأسود وأيوب والثورى واسحق واختاره القاضى . 





( ) مجموعالغتاوى : .؟/ه ١ه‏ واتظرالقیاس : «١»انظر‏ بحثد. نزيسه : 
۷ اعلام الموقعين : ۲۹۱/۱ .۰ 

( ۲ ) فى الأصل المقترض وهو خطأ بدلالة مابعده . 

(۳ ) مجموعالفتاوي : ۲۹/ ۰.۴۱۰5۳۰ 














(YY) 


ونظير هذا مالو أفلسغريمه فأقرضه د راهم يوفيه كل شهر شیا معلوما من ربحها 
جاز لأن المقترض لم ينتفع بالمنفعة . 

ونظيره مالو كان عليه حنطة فأقرضه د راهم يشترى له بها حنطة ويوفيه اياها . 

ونظير ذلك أيضا ان ۱ أقرض فلاحه مايشترى به بقرا يعملبيه فى أرضه أو يذ را بيذ ره 
فيها . / 

والمنفعة التى تجر الى الربا فى القرض هی التى تخص المقرض كسكنى دار المقسترض 
وركوب د وابه واستعماله وقبول هد يته فا نه لامصلحة له فى ذلك يخلاف هذه الساعل ٠‏ 
فان المتفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها فهى من جنس التعاون والمشاركد 3 

قال فى حاشية الجمل على المنهج :” قوله جر نفعا للمقرض ‏ أى وحده أو مسسسع 
المقترض اکن لم يكن تفع المقساو)) لزي ۲۲2۰ 

فسا تقدم نعلم ضابط النفع المثهى عنه فى القرض ان ضابطه أن يكون مختصا 
بالمقرض أو هو أغلب من نفع المقترض ان ١فرض‏ اشتراكهما فى النفع وكيفية النفسع للمقسترض 
أنه بحاجة الى نقلالنقد الى المكان الذى قبض فيه القرض لكى يقوم بالوفاء وقد يكسون 
مصلحته أن لا يقوم بذ لك اذ! كان القرض يكبده نفقات وتزداد هذه المنفعة حينمأ يكون 
المقرض سيتحمل نفقة نقل نقوده منبلد الوفاء الى بلد القرض » وتتعادل المتنفعهسة 
حينما يكون للمقرشغرض فى الوفاء فى ذ لك البلد الذى توجه نحوه السفتجة. . . وهذا 
الأمر يجعل من قال بالمنع أن يعلقه بتحقق النفع للمقرض د ون أنيعتبره عاما لان الصور 

ومنه يعلم أن د ليل الفريق الأول لا يتحقق فى السفتجة فلميتحقق المناط الذي علق 


به الحكم . 


١ (‏ ) تهديبالسئن :۰۲۰۹/۹ ع مع عون المعبود . 

(»*«) فى !١‏ صل المقترة وهو ے 

(؟١)‏ حأشية الجمل | لهاج : ۳/ (١5؟.‏ 

( ج ) انظرفى ذلك بحث د . رفيق البصرى الجديد فى فقه السفتجة » مجلة 


أبحاث الا قتصاد الاسلامى » العدد الأول » المجلد الأول ص: .٠١-)؟(.‏ 
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واذ١‏ فرض أن ‌المصرف ليس بحاجة الى نقلالنقود التى يأخذ ها من المقس سرض 
فان النفع يكون فى بقائها لد يه من وقتالقرض الى وقت الوفاء وهو يحقق بدلك نفعا 
لا سيا أنالمصارف قائدة لجل ادارة النقود والا تنتفاع بها ومجرد بقاءالنقد فیا 
زمنا ولو يسيرا يحقق لها نفعا . 

ومما تقد م يتبيين لنا أن السغتجة وان اعتبرت قرضا فان النفع فيها غير مختص 
بالمقرض فلايسرىعليه النهى عن قرض جر نفعا هذا فضلا ع نأ نالسفتجة يمك نأ ن تخرج على 
عقود أخرى كالحوالة وبالتالى لا محذ ور فيها كما ينبغى أنيعلم أن السفتجة اذ اكانت ظ 
وشيقة بغمر قرض فانه لا يجرى فيبها هذا الخلاف فتصير جاغزة وكذ لكان | تمحض التغسسع 
للمقترض أو کا ن غالبا كما أن النفعان١‏ تمحض للمقرض لم تجز كما حققه بعض البا عه !أ 

وقد ورد أشرعن عبر بن الخطاب رضى الله عنه يفيد أنالنهى عن السفتجة لامر 
غير ماتقد م وهو عدم تحقق الضمان فى الغترة الواقعة بين القيض والوفا* . 

روى البيبقى فى سننه بسند ه عنعبيد الله بن السباق عن زيضب قالت: أعطانسى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسيين وسقا تمرا بخيبر وعشرين شعيرا قالت : فجاءنى 
عاصم بن عد ی فقال لی : هل لك أن أوتيك مالك بخيبر ههنا بالمد ينة فأقبضه بكليسه 
بخيير فقالت : لا حتىأسأل عن ذلك . 

فقالت : فذ كرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال : لا تفعلى فكيف لك بالضمان فيما بين 
ذلك ٠۲۰‏ 

فهذا الأثر ان ثبت - لو تأملنا فيه يظهر لنا أن عمر رض الله عنه كره ماعرضتسسه 
عليه زينب ليس لاأنه قرض جر نفعا ان لو كان ذلك سر الكراهة لبينه ولكن أشار الى الضمان 


١‏ ) وهو الد كتور رفيق المصرى فىبحثه القيم “ الجد يد فى فقه السفتج“ انظطظر 
مجلة أبحاث الا قتصاد الاسلامى »العدد الأول »المجلد الثانى ص: (٠٠١‏ . 

(؟) ستنالبيهبقى :ى/؟ىمءوانظرالمطالب العالية: .١ /١‏ ع »وقا ل محققه مشيرا 
الى رواية البيهقى واستاد ه لا بأسبه ءوانظر المضنف لعبد الرزاق : ۸/ 2١‏ ( › 
ر > !»وقد انتقد المحقق تلك القصة فى تعليقه على المصنف بما فيد تضعيفها »› 
وانظر المدونة : 5/ه*١.‏ 
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بين وقت الوفاء والقبض ان الصورة المسؤول عنبا معاملة مالية تسلم أحد المتعاملسين 
العوض ولم يستلم الا خر عوضه ولم يفهم عر رضى الله عنه منالقصة مايؤكد ثبوت حسق 
زينب وضما نه ولذ لك قال ماقال . 

فهل يسوغلقاعل انه اذ! تم الالتزام بالضمان يمكن تصحيح مثل هذ ه المعاملة بد ليل 
كلام عمر نفسه اذ هو يستفهم عن‌الضمان فاته لم يلحظه فى القصة » مع ملاحظخة 
أن القصة وارد ةعلى التمر وهو من الاأصناف الربوية وهذا يمكن أنيساعد نا فى أنالضوابط 
المؤكد ةللضمان يمكن أن تقوم مقام القبض الفعلى . 


الغرع الثالث: علاقة السفتجة بالا وراق التجارية: 





5 . ¢ 9 5 مه ۽ * 35 م - . 
وسا سبق يظهر أن الأوراق التجارية اذا حررت لقرض وتحقق النفع للمقسسرض 
کا نيكون من مصلحته نقل نقود ه بواسطة الشيكف أو الكمبيالة أو غيرها مسن الأورا قالتجارية 


الى البلد الذ ى فيه المسحوب عليه بينما ليس من مصلحة المقترض ن لك فيسرى علیہ ا 


الخلاف المتقدم . 
أما اذ ! لم يكن كذ لك فلامحذ ور فيها اذا خلت من المحظورات الشرعية الأخسرى _ 
كالربا ولحوه . 


وستتضح لنا الضورة أكثر حينما نستعرض الوصف الفقهى للأوراق التجارية . 














(¥۰۰) 


الوصف الغقهمى للكبيالة »× 





تقد يم : 
تد ور أقوال البا حثينفى هذا الموضوع على تخريج الأوراق التجارية على أن ا 
عقود معينة تكلم عنها الغقها* وبينوا أحكامها فما اتفق مع عقد من العقود التى ذكرها 
الفقهباء الحقوه به . ظ 
أو على صور معينة ذ كرها الفقہا* فى ثنايا الكتب وتطبق عليها تلك المعاملات. 
وسنذ كر أقوال من تعرض لبيان الوصف الغقهى للأوراق التجارية على أساس تصنيف 
الأوراق التجارية . 
أولا : الكسبيسالة: 
تعرف الكمبيالة بأنها صك محرر وفقا لشكل معي نيتضمن أمرا من شخص يسسسسمى 
الساحب الى اخر يسمى المسحوب عليه يدفع ميلفامعيئالا مر المستفيد فى وقسست 
حل ل ر < 
ولقد تعرض بعض البا حثينلوصف الكمبيالة منالنا حية الفقهية واعتبر أن عق سد 
الحوالة يصلح أن يكون وصغا فقهيا للكمبيالة مع الا قتران بعقود أخرى كالوكالة . 
فالموسوعة الغقهية بينت ذ لك وفرقت بين أمرين : 
- أن تكون الكمبيالة مسحوبة من دان على مد ينه »والذ اعن هو السا حب والمد ين 
ظ هو المسحوب عليه والمستفيد هو الدائن الذ ى سحبت الكمبيالة من أجل توفيته 
حقه ففى هذ ه الحالة تكون الكمبيالة حوالة لان وصف الحوالة ينطبق علسسسى 
هذه المعاملة . 
أما ١ذ۱‏ كا نالسحوب عليه غير مد ين للسا حب فعلى رأى الجمهورلا تلح 


هذه حوالةلا نه لايوجد دين يحالطيه أما على رأى الغريق الآخر الذين 





١ (‏ ) انظرمباد ئ القانون التجارى »د . سميحة القليوبى “YY:‏ 
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يرون الد ين ليس شرطا للحوالة فتصح الكمبيالة المحررة فى هذه الال 
حوالة . لكنها مشروطة بقبولالمحالطيه ( المسحوب عليه ). 

ولم تتعر ض لمسألة لا ختلاف النقد ‏ ان١‏ كانت الكمبيالة مسحوبة على بلدان 
مخطفة ‏ وسيأتى الحد يثعن ذلك ان شا الله . 

٣‏ اذا كا نالسا حب غير مد ين للمستفيد ففى هذه الحالة يكون الشرط لوجود 
عقد الحوالةغير متوفر ان المحتال ( المستفيد ) لابد أن يكون دائتنا 
للمحيل ( الساحب ). 
ففى هذ ه الصورة تكون هذ ه المعاملة توكيلا منالسا حب للمستفيد فى اسستلام 
ماله عند المسحوب عليه من جهة » وتكون قرضا للمستفيد اذا أذ ن له فى 
الانتفاع بالمال من جهة أخرى/ ' أ 
وهذا يتحقق ان ! كان المسحوب عليه مد ينا للساحب أما ما اذا لم يكن كذ لسك 
فانه يصير توکیلا فى قبض قرض . 

يقول أحد البا حثين فى هذا الصدد بعد أن عرف الاأورا قالتجارية ” وطى كل فاته 
لا محذ ور شرعا فى تحرير هذ ه الأوراق لأنها اما وثيقة بد ين كما فى السند الال تس سى 
وتحريرها مطلوب شرعا للاشتياق »قال تعالى : ياأيها الذين آمنوا اذا تداينتسم 
بد ين الى أجلمسمى فاكتبوه . . . الآية ) ءواما حوالة كما فى الكمبيالةواما حوالسة 
أووكالة كما فى الشيك فالآ صر فيه مود ع والمصرف مد ين والشخى الثالث اما محال على مد ين 

أو موكل فى الاستيغاء لحقه وهذا مشروع فى الجملة *! 0 

ومن‌البا حثيمن من وصف الكمبيالة بأتها سغتجة 
ألصق بالحوالة . 


ر أيء ته یری أ نالوصف الفقبى للسفتحة 





.۲٣۲۷ ۰۲۳٦: انظر الموسوعة الفقهية ءالا تموذ ج الثالث  الحوالة‎ ) ١ 

(؟) الربا والمعاملات المصرفية فى الشريعة »د . عمر عبد العزيز المترك : .8١١‏ 

( ۳ ) المصارف والاعمال المصرفية فى الشريعة : > ۲٢ > ٠٠ ٦ » ١‏ »وانظر الالتسزام 
المصرفى فى الشريعة » د . محمد السيد ابراهيم : ۲ .۲۲٠١٠۲۲‏ 
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يقول د .الجمال :” واذ! كانت السفتجة أداة تنفيذ عقد الصرفالا أن الفقبباء 
عالجوا موضوعها فى كتاب الحوالة فكا نوا موفقين فى ذلك كل التوفيق اذا أبانوا عسسن 
الماهية القانونية للسفتجة وأنها تستند الى قواعد الحوالة الشرعية ل١)‏ 

وقريب من ذلك ماقاله با حث آخر حيث قالبعد تعريف السفتجة »وهو فى معصتى 
الحرا ۲2 

ويرى بعض البا حثين أ ن‌الكمبيالة سفتجة ولكنه لا يرى السفتجة من باب الحوالة وانسا 
من باب القرض ولذ لك اعتبرها مكروهة تحقيقا لما سبق نظه ع نالعلماء من اعتبار هاا 
تجر نفعا للمقرض . 

يقول الشيخ محمد نجيب المطيعى بعد أن ذكر عبارة المهذ ب * ولا يجوز قرض 
جر منفعة . . أو على أنيكتب له بها سغتجة يربح فيها خطر الطريق ” قال :”. . فقوله 
سفتجة فارسية وهى مايقال لها بالعامية الكتبيال: ٠‏ 17؟) 

- ولكن بيد و أنه تراجععن هذا القول ففى الطبعة الاأخيرة للكتاب يقول يعحسد 

أنعرف الأوراق التجارية والفروقبينها على ضوء كلام أهل القا نون قال : ” على أنا اذا أجزنا 
الحكم بالسئد الان تى والشيكوالكمبيالة فى اثبات الحقوق فانما تستمد ذلك من أصل 
عظيم وهو أمره تبارك وتعالى بكتابة الد ين فى آية الد ين ونهيه الكاتب عن اياء الكتابسة 
ولا يستطيع أحد فى عصرنا هذ | أنينكر الحقوق المستند ة الى وثيقة امضا ها بيد( !أ 

ويظهر منالنص السابق أته ترا جع عن قوله الأول وهو اعتباره للكمبيالة سس فتجة 


: ۶ ١ ٠ 
: وهى منهى عنها  لامرين‎ 


١ (‏ ) الجمال »مرجع سايق : . 7 ؟»ولانتسفق مع هذا الباحث فيما ذكر من أن السفتجة 
تنفيذ لعقد الصرف ان عنى بهالشرعى لا نالسغتجة كانت تنفيذا لعقد القسرض 
أو الا جارة ونحوها من العقود التى لا يضر التأجيلفيها »ولكن يبدو أنه يقتصد 
عقد الصرف القانونى وهو نقلالنقود . انظر كلامه قبل النص‌المنقود فى 
المرجع السابق . 

‘): (؟) المعجم الاقتصادى الاسلامى‎ ٠ 

(+) تكملة المجموع شرح المبذ ب -للمطيعى 297١/1:‏ ۲إ ٠ط‏ السلفية . 

( >.) تكملة المجموع : ١707 /٠۲١‏ ط المطيعى . 
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الأول : أن هذا الكلام الا خير ورد فى باب القرض وان كان بصد د الاثبات . 
الثانى : أنه لم يذكر الكلام السابق فى الموطن الذ ى علق -عليه من كلام الشسيرازى 
واكتفى بایراد كلام الشيرازى د ونتغقيب . 

ولیس بد عا أن يلحق الغقہا* الصور التى يرونها فى عصرهم بصور ذكرها الفقباء 

فهذاابن 0 المالك ى يلحق مايسمى بالبالوصة فى عصره بالسفت لوا وكذ لك فمل 
ابن عايد يل " و أجد مايفسر البالوصة الا أن بعض القوائين تطلق على الكبيال د 

سم البالوصة7! ولعلها الكلمة الا تجليزية ( تامع ) وهى تعنى الصك . 

وقد وصف بعض البا حثين الا ورا: ق التجارية وصفا عاما تشترك فيه كل الاوراق حي 
اعتمرها عة تقوم مقام النقد ولذ لك افترض من أن حسسها أا م درق المتتوت صرف 
وجوز المفاضلة بينها | وبين الاأوراق التجارية لا ختلاف الجترا؟ ) 


وهذ ١‏ الوصف جاء على سبيل الا قتراض حيمن تعرض لبيان الوصف الفقهى لعملية 


الخصم . 
وقد ذكر هذا الباحث نفسه جملة من المآخذ على هذا الوصف المفترض تجمل با 
نا يلى 
لا تتفق الاأوراق النقد ية مع الا“ وراق التجارية فهناك فروق بينهما تمنع من الالحاق 
من هذه الفروق , 


أ الاأوراق النقديةلا تصد ر نتيجة عقد بينما الاوراق التجارية لا تحرر الا بنتيجة 

ب - قصر أجل الاأوراق التجارية عن الاوراق النقد ية فلاتتقاد م النقدية الا اذا صدر 
قا نون بيطلانها بينما تنتهى الا وراق التجارية فى وقت قصير هو وقت التقادم فيها . 

آذآ 

.١1107 حاشيةابن عرفه : م/‎ )1١( 

( ۲ ) حاشيةابزعابدين : وى/ ++ .١‏ 

(؟) 

( <( الأعمال المصرفية ۾ الهمشري , 7۳٦1‏ واعتبر عتبر البا حث لا ختلاف الجنس ممررات 
سيأتى ذكرها وبيان الرأى فیہا . 
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ج - قوة الابراء فى الورقة النقد ية تغوق قوته فى الورقة التجارية بكثير . وهذه 
الغروق اعتبرها الباحث هى المبرر لا ختلاف الجنس فى الوصف الفقهى المفترض. 
د ومن الفروق أيضا أن الورقة النقد ية تصد ر بأشكالمتساوية من فكات مخظفة بينسا 
الأوراق التجارية لا تخضع لهذ ! الأمر يل يرون فيها مابريده سحررها سوا 

كان قليلا أكثيرا حسب العقد الذى تد ون سن أأجله . 

وهذ! الوصفالمفترض منتقد من وجوه : 

١‏ لاتصلح هذه الفروق المذ كورة لكى كون مبررا لاعتهار الأوراق التجارية جنسا 
ظ غير الأوراق النقدية وبذلك يتم التفاضل بناء على ما هو معروف فى الربا ذلسك 
لان الاوراق التجارية وان كانت وثيقة بد ينوهى غير الأورا قالنقدية لكسسن 
ذلك لا بيرر تبادلها مع الأوراق النقدية مع التفاضل لأأنه يصبح الأمرمبادلة 

أوراق نقد ية بزياد ة وشيقة بأوراق نقد ية ويكون من الها . 

۲ المسئولية فى الاأوراق النقد ية تنتهى باستلامها بينما لا تنتهى فى الا وراقالتجارية 
الا بالوفاء الفعلى أو مافى حكمه . كلذ لك يجعل اليا حث لايطمئن لب ذ١‏ 
التخريج المفترض على اطلاقه ولكن كان لهذا التخريج المفترض من وجهةصحة 
فائما يظهر فىالشيك اذ يخظف عن بقية الا وراق التجارية وسيأتى مزيد بحسسث 
لهذ ه المسألة ان شاء الله . 

منا قشة الا قوال السابقة : 

يتضح لنا من الاأقوال السابقة أن الكمبيالة لا يمكن أن توصف فى جميع اللأحوال 
بوصف واحد ولذ لك اختلغت وجهات نظرمن أراد بيان وصفها الفقهى فتارة يلحقها 
بالحوالة وتارة بالسفتجة المأذ ون فيا أو التى تد خلها الكراهية وتارة يلحقها بالوكالة 
فى الوفاء أو الاستقراض 
متاقشة من الحقها بعقد الحوالة: 

2-5 أما عن عقد الحوالة فقد يقال ته لا يصلح لتفسير الكمبيالة الا اذا كان المستفيد 
د اعتا للساحب وكذلك السحوب عليه مد يتا للساحب »لان جمهور العلساء 


يشترطون تلك العلاقة لكى يتم عقد الحوالة . 
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٣‏ يشترط بعض العلماء أنيكون الد ينان حالينوليسذ لك منطبقا على الكبيالة 
والسئد الان تى ان التأجيل لازم لهما . 
ولكن هذ ه المآخذ لا تغض:من قد ر الوصف الغقهى السابق لان من قالياشتراط 
وجود الد ين على المحالعليه ( المسحوب عليه ) للمحيل (الساحب ) فى صحة 
الحوالة لا يعتبر تصرف المسحوب عليه ١ذ ١‏ قد مت اليه الكمبيالة وقبلها ‏ تصرفا 
ممنوعا ءوانما الكلام فى انعقاد العوالة بد ون رضاه كما عمل ذلك الجسهور 
ل نه محل التصرف لا نشغالذ مته بما للسا حب فيها . 
أما فى حالة خلو ذ مة المسحوب عليه من د ينللسا حب فان الكمبيالة لا تنعقد 
عقد حوالة لأنها تفقد شرطهاوحتى على رأى من لميشترط وجود الد ين سى 
المحالعليه ( المسحوبعليه ) فانهيشترط رضاه للنفان فاذ! لم يقبل لم 
يجبر على الوفاء . 
فاذ!١‏ قبل فاما لان ذ مته مشغولة بد ين للسا حب أو توول الى الا نشغال أو على 
أساس ماجرى به العرف بينهما من قيام أحد هما يقبول ورقة الآ خر ود فع المال 
المد ون فيها فيكون منالكفالة التى منشكها العرف . 

م - ومن السآخف أيضا رجوع المستفيد اذا لم يقم المسحوب عليه بالوفاء فان ١‏ اعتبرنا 
الكمبيالة حوالة فائها تنقلالد ين على رأى الجمهور وتبرى المحيل فلا يحسق 
للمحتالالرجوع . ظ 
فاما أن نبين أنقولالجمهور مرجوحفى هذ ه المسألة حتى يتسنى لتا تطبيسسق 
أحكام عقد الحوالة على هذه الورقة وأما أن يصبح ذلك قد حا فى صحة هذا 
التخريج فتحتاج الى زياد ة عقود أخرى وماأثر تلك العقود أو الشروط علسسى 
صحةعقد الخوالة . 

كل ذلك تساؤلات ترد على من قال بأنالكمبيالة أن توصف فقها يأنها حوالة . 

منا قشة م نألحقها بالسفتجة : ظ ظ 


يمن 


أما من ألحقها بالسفتجة فانه لايشك منصف أن بينها وبين الكمبيالة ش ببها 
١ | )‏ 1 
مما حد١‏ ببعض البا حثين )الى القول بان الكمبيالة قد ساهم فيا أمم كثيرة وطورتها 
)١(‏ انظر الالتزام فى الشريعة والقا نون »د . محمد السيد ابرا هيم : ‘Yo YY‏ 
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فى عصور مخظدفة حتى انتهتالى هذه الصورة المعاصرة التى ترا ها الیو . 
ولكن هذا التخريج يتوجه عليه بعض البأخذ من أهمها : 

أ مسألةالنفعللمقنرضالتى هىمدار الكراهة أو التحريم فى عقد القرض. 

ب - ان اختلاف الفقها* فى بيان الوصف الفقهى للسفتجة ريما كان مبررا لنا فسى 
التساقل عن مد ى الدقة الفقهية ف ىالحاقنا الكمبيالة للسفتجة لمجرد التشابه 
فى بعض الصور اذ ليسنذ لك كافيا لاعطاء حكم عام على هذه المعاملة لان ثمة 
فروقا بين السفتجة وبين هذ ه الورقة ولما يحيط بالورقة التجارية من أمور تحتاج 
الىبيا ن . 

ويمكن القول بأنالكمبيالة وثيقة وسن شات ت لتسهيل التباد ل خاصة مع البلسدان 
المبتاعد ة فليس بعيد! أن تكون مرة حوالة وأخرى وكالة فى الوفاء وهى بمثابة القرض 

ومرة وكالة فى اقباضه 1 ظ 

ولقد وصف بعض البا حثين الكبيالة بأتها أمر ادا ,ران هذا الوصف هو 

الأقرب لوصف هذه الورقة وصغا عاما لعد ةأمور : 

و انالعقود التى ألحقتالكمبيالة يها لا تنطيق عليها فى جميع الصور والاأحوال 
وان كان ذلك لا يمنع مناعطاء كل صورة مايناسبها م نالمقود الشرعية اذ | تحققت 
شروط ذ لك الوصف فيا . 

٣‏ انهذا! الوصف أعم يمكن أنيشمل كلالصور والحالا ت فأمر الاد اء أعم مسن أن 
يكون من الد ين الثابت فى ن مة السحال عليه (السحوب عليه ) بل يشمل الاد اء 
وكالة فى الا قراض والا قتراض 

-٣‏ ينكن على ضوء هذا التخريج أنيفسر مايحاط بالورقة التجارية من خصائسسص 
ومميزات قد يتكلف لها حينما طحق الورقة التجارية بعقد معسن كالحوالة مشلا 


١ -‏ نقاعد ة حرية الشروط فى الفقه الاسلامى والتى لها نصيب ثييمر سن الرجحان 








١ (‏ ) الموسوعةالفقهية »الا تمونذ ج الثالث_الحوالة : ۷ 
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يمكن أنتسرى على كثير من الأمور فى هذه المعاملات ٠‏ 

وس نالجد ير ذ كره هنا أ نالكمبيالة وثيقة بد ين مؤجل ‏ سواء على سبيل الحوالة 
أو الوكالة أو غيرها حسب صورها المختلفة تقبلالتداول فلايد من معرفة أنالعقود 
الشرعية التى يشترط فيها التقابض من الطرفين أو من طرف كالصرف والسلم والسلم لا يصح 
أن تكون محررة بالكمبيالة لأأنها انا اتفق الجنس أو اخطلف ففيها ربا النساء ان الورقة 
التجارية لا تحل الا يعد أجل وعليه فلايصح لا تسان مثلا أنيصرف ربالا ت سعود ية الى 
د ولا رات أمريكية ويحرر بأحد العوضيمن أو بكليهما أوراقا تجارية من ذوات الاأجسل 
الكمبيالة »السند الان ني - وتبقى مسال الشيلدفيها نظر لاأنها تتميز عن بقية الا وراق 
التجارية كنا أنها لاتصلح 1 ن تكون رأس مال للسسلم الأنها مؤجلة ولابد. فسسسسسسى 
رأسمال السلم من قيض راس المال الا انا اعتبرنا قبض الورقة كقبض رأس المال فى السلم 
وقبل أن ننتقلالى بیان الوصف الغقهى للشيك نذ كر يعض النقولالفقهية من كتلس سب 
علمائنا رسا وضحت لنا المقصود . 

فقد ورد عن الامام مالك مايفيد أن من كان بحوزته وثيقة بد ين يجوز له أن يشترى 
بها أو يستقرض ويصح أن تكون طك الوثيقة رهنا . 

يقول سحئون :” قلت : لابن القاسم هل يجوز فى قول مالك أنيرتهن الرجل 
الد ين يكون على رجل وبيتاع من رجل بيعا أو يستقرض منه قرضا فيقرضه ويرتهسسسسن 
منه الدين الذي له طى ذلك الرجل ؟ 

فقال : قال مالك : نعم له أنيرتهن ذلك فيقبض ذ كرا | الحق ويشهد قلست : 


۲ 
فان لم يكن كتب ن کر الحق قال يشهد ویجزئا ٠.۳‏ 





. الد كرالمراد به الوثيقة لأنها تساعد على تذ كر الحق‎ )١( 
.(؟761؟5/1١8ه‎ : ر ) المدونة : ع و/روعءوانظر‎ 
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وقد ورد فى المعيار نص آخر ينفع فى الأوراق التجارية كلها حينما يمتنع مسن 
وجهت الورقة التجارية اليه عنالوفاء .” واذ! كان لرجل على رجل حق فكتسب له 
الى رجل عند ه مال من د ين أو ود يعة أنيد فع اليه ماله فيد فع اليه الكتاب الى الذذدى 
عند ه المال فقال أما الكتاب فانى أعرفه وهو خطه ولكنى لا أدفعاليك شيا فذلك له 
ولا يحكم عليه القاضى بدفعه ولاييريه د فعه ان جاء صا حب الحقفأتكر الكتاب وكذلك 
لو قال أمرنى أن أدفع اليك ذلك ولكن لا أفعل فذ لك كله لو لانه لاييريه ذلكأن أنكر 
الذى له المال أومات قبل أن يسأل . ظ 

ورأيت لسحنون غير هذا أنه يقضى عليه بد فع ذ لك لاقراره يأمر صاحب السال 


١ 
٩۱2 له وکل له و‎ 





(و) المعيار »للونشريسى : ۱۸1/۸ .وفى قول سحنون اختلاف أيضا . 
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الوصف الفقهى للسند لأمر ( الاذنى ): 





عند التأمل فى السند لأمر أو لان ن تجد أنه لايعدو أزيكون وثيقةبدين على 
شخص ولكنها وشيقة يحوطها عرف خاص . | 

فالبنسبة للعلاقة بين المستغيد من السند وبين المحرر فهى علاقة الد ان 
بالمدين . 

فالمحرر مد ين والمستفيد داعن فيصير السند وثيقة دين . 

ولكن هذه الوثيقة لا تبقى بيد صاحبها بل يمكن أن تنتقل الى غيره بطريقة التظهير . 

وهذه الطريقة تجعل هذه الوثيقة تخول صاحبها حقا يكن أن ينقله الى غسيره 
بالكلية عن طريقالتظهير التام . 

وهذه المعاملة يصد ق عليبا وصف الحوالة . سعالنظر الى طك الضوابط الأأخرى 
كالتضامن والذ ى يمكن أنيخرج على عقد الكفالة المقترنة بشرط . 

واذ! كان النقل ليس تقلا بالكلية بل هو تظهير توكيلى فهو وكالة فى استيفاء د يسن 
مؤجل . 

أما التظهير التأمينى فهو رهن وثيقة حق مؤجل . 

ولكن ينيغى التنبه الى أن السند كثيرا مايشويه الا ان هو مشروط فيه الزياد ةعسن 
طريق الفائد ة وهذ ١‏ واضح وجلى فى تل كالسند ات التى تصد رها الشركات والبنوك . 

فانا اقترنت هذه السندات بطك الفواعد غائها تعتبر محرمة لا يجوز التعامل يها. 

ولكن يظهر لى أنالفائد ة تبرز واضحة فى'ثلك السندات التى هى عبارة عن قروض 
تصد ر من البئوك أو الشركات فى حالة حاجتها الى الأموال فتصد ر مثل تلك السندات 
تتعهد فيا بوفاء تلك القروض فى وقت محد د وغالبا يكون طويلا لكن هذه الستدات 
التى تد خل ضمن الأوراق التجارية هى ذات أجل قصير وهى أعم من تلك ان قد تكون 
قرضا أو غير غاية مافيها أنها وثيقة بد ين مؤجل ذات طبيعة خاصة يستطيع السستفيد 
متها أنيحول حقنه الثابت فيبا الى غيره عنطريق الحوالة أو عن طريق الوكالة 

يستطيع أنيرهنها عند الغير . 
فاذ ١‏ طهرت من المحظور الذى أشرنا اليه فلاحرج فى التعامل يها والله أعلم . 
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أما السئد لحامله :- 
ظ فهو وان كان فى حقيقته يشبه السند الان نى الا أنه يشيه الورق النقدى شسبها 
قويا بل ا نالورق النقدى ماهو الاسند لحامله حظي بالرواج فصار نقد | يقبله 
الناسلا جتماع أمور فيه منها رواجه ومنها ضرب الدولةله والزامها به . 

ولكن السند لحامله الذى لا يتخذ صورة الورق النقدى لا الزام على من يرفضه 
لاسيما وأن المخاطر تحف به أكثر منالسند الان نى فلايعرف الذ ين يتداولوفه لان 
المناولة لايس ل عليها بای اثر بينما السند الاذنى يدل على حملته التظهير. ) 

ولذ لك تنتفى الضمانات التى تخرج على باب الضمان والكفالة وقاعد ة حرية الشسروط 
فى الفقه الاسلامى عن هذا النوع . 

والقا نون الموحد للأوراق التجارية استبعد ذلك النوع من الأوراق وكذلك القانون 
السعودى بحم تأثره به . 
أمر هام ينبغسى التنبيه له : 

نتيجة لتد اول الأورا قالتجارية وشيوعها بين النا س وكثرة تنقلها عن طريق التطهير . 

ولذ لك لا يجوز أن يتم بها صفقات سلم لأن السلم يشترط فيه أن يكون رأسماله 
نقدا . وكذ لك عقود الصرف 000 ) 

وهذ ه د يون . 

ولكن قد يقول قاكل ان هذه الأوراق تحقق وظيفة النقود ونحن أشرنا الى طرف 
من ذلك فيما سيق . ) ظ 

ولكن تحقيقها لهذ ه الوظيذة ليس بارزا كلالبروز -لاسيما فى الكمبيالة والسسند 
الاذنى ان قد يتعرض المستفيد ون متها الى عدم قبض أموالهم فى الموعد المحدد ولذلك 
نجد أن القوانين أحاطتها يضوابط كثيرة وشد د ت فى معاملة المد ين فيها حتى تحقق 
نوعا من الثقة بهذ ه الأوراق . 

وهى ليست واجبة الدفع حال الاطلاعكما هو الحال فى الشيك ولذ لك يمد | 
- افران الشيك بحكم خاص فى هذا الموضوع لا سيما أنتا رجحنا أن قبض‌الشيك فى الصرف 


u pm 1‏ 1 1 . . . م . 
يلرم مقام قبض محتواه ولا شك ا نالمحظور فى الصرف اشد مته فى السلم . 








(۳۱۱ ( 


وعلى هذ ١‏ لا يجوز التعامل بالسند الان نى أو لحامله فى الصرف ولافى عقد السلم 


سن‌الجانيين . أما لو وقع تحرير هذه الورقة وفاء لدين فانه يصح. 














( ۳1۲ } 


¥ الوصف الفقہ لله س يك ¥ 





تعريفه : 


سبق أنذ كرتا أن تعريفه هو أمر مكتوب وفقا لاأوضاع حد د ها العرف يطلب به 
الآمر ( الساحب ) منالمسحوب عليه - ويكون بنکا غالبا -أن‌ید فع بمقتضاه وبمجسسرد 
الا طلاع ميلغا معينا لاذ ن شخص معين أو لحاءل/ 0 

وقد اخظفت وجهات نظر البا حثين فى الوصف الفقهى للشيك . وتد ور تخريجاتهم 
على عقد الحوالة والوكالة فى القرض أو الوفاء . 

ولبيان الوصف الفقهى للشيك نذ كر حالا ته المخطغة وماقيل عن الوصف الفقهسسى 
لكل حالة . 





.١ انظر الاأوراق التجارية وأعمالالبنوك »د . جما لالدين عوض :لم‎ )١( 














(TIF) 


المطلب الأول ٠:‏ 





أولا : الشيك الموجه من العميل الى مصرف له فيه لحساب : 


وهذ ١‏ النوع يحتاج الى معرفة وصغه الفقهى من نا حيتمن : 
أ كوته موجها من العميل الىالمصرف 0 
ب کوته معطی لدائن محرره . 
أما من‌النا حية الا ولى : 

فا نالشخص ان ١‏ حرر شيكا على مصرف له فيه حساب فانهذ! الشيك قد وصدف 
فقهيا بأنه أمر استيا أ ' من الداقن الى مد ينه . ظ 

واذ ١‏ كان العميل يأخذ من المصرف تارة ويضع فيه أخرى فأخذ ه من المصسرف 
أمر استيفاء لما هوشابت فى ذءةالمصرف كما أن أمر اعطائه أوالايداع فيه قرض. 


وبعد ذلك تحد ث المقاصة بين ما أخذ ه العميل من المصرف بنفسه أو بأمره وسيسن 
ما أودعه فيه فان كان الزاعد له أخذ ه أو تركه وان كان عليه للمصرف وفاه ٠‏ والظا هر 
أن المقاصة تتم طقائيا بين كل ماأخذ أو أودع وف ىالنهاية يثبتالزائد فى ذمسة 
أحد هما للآخر أو ييران جميعا . . ويمكن أزيكون عقد الحوالة وصفا لهذ ه الحالسة 
أيضا . ظ 

أما الحالة الثانية : وهى وصف الشيك لمن حرر لصالحه وهو المستفيد فقد وصفه 


ظ 3 5 ٠‏ 78 
بعض البا حثمن ياته حوالة على مد ين تحصل البرا*ة بقبض الشيك ذ ك 1 نالمد يسن 


للستفيد هوالساحب والدائن هو المستفيد الذىحرر الشيك لصالحه . 

والمصرف يعتبر مد يئا لمحرر الشيك وقد أحال الساحب المستفيد على مد ينه 
المصرف -فهى حوالة على مدين . 

ويرى بعض البا حثين أن السحب من الحساب الجارى يمكن أزيوصف يانه قرض 
وهو مرجوح فى نظره لأن القرض لابد من قبضه من المقترض أو ناته بيئما الشيك الموجه 


الموجه للبنك يقيد فی حساب من حرر لصا لحه ولیس ند لك قيضا . 





ر و ) البتك اللاربوى :۳ ۹. (؟) المرجعالسابق : «*و. 
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وقد اعتبر الباحث نفسه قبض الشيك قبضا لمحتواه فكيف لا يكون تسجيله فى المصرف 
قيضا سع أنه خطوة تالية بعد قبض‌الشيك . 

ويصف بعض البا حثين أيضا الشيك بأنه تنفيذ لعقد الود يعة بين‌المصرف ليل 
وهذ ١‏ التخريج يمن أنيعم الحالتينالسابقتمن . 

وهذ! التخريج يتأتى حينما تكون الود يعة محفوظة لا يتصرف فيها المصرف ولكسن 
مثل الود اكع التى يتصرف فيها المصرف تعتبر قرضا لا نالعبرة فى العقود بالمعانى . 
مناقشة التخر يجات السابقة : ٠‏ 

لكل وجهة نظر ولا يغض من قد ر التخريجات السابقة ولكن اذا ظلنا بأنها حوالسة 
فهل بيرأً المحيل أ لا ؟ واذ! لم يقم المصرف بتنفيذ أمر العميل فبا الحكم ؟ كل ذلك 
تساؤلا ت تطرح نفسها. 

وفى ظنى أنه سنالصعوبة بمكان أن نخضع هذ ه المعاملات لعقد معين مسن 
العقود الشرعية دون أنند رسها من جميع جوائبها لنرى مايتفق مع هذا العقد ومالا يتفق 
هذا سن تاحية وسن نا حية أخرى يلزمنا أنند ر سالعقد نفسه وأقوالالعلماء فيه وفسسى 
آثاره وأحكامه وتبين مايسنده الدليل والبرهان . 

كما أنقضية الشروط يمن أن تحلكثيرا من الا شكالا تفى مواجهة هذه المعامسلات 
المستحددة مالم تكن واضحة الحرمة ومصاد مة للنصوص الشرعية فهذه لا اعتباريها مهمسا 
كان انتشارها وسہما کان توغلہا . 

أما مسألة براءة المحيل فقد تقد م البحث فيها وخلاصتها أنه ليس مع من يقول 
بها دليل صريح عليها وهذا یسہلعلینا حفظ حقوق الناس وهو مقصد شرعى معتسير 
فسن حرر له شيك من عميل الى بنك وكان المستفيد دائنا للساحب فان ١‏ ظنا بأنه عقد 
حوالة فالمحيللا يبرا حتى يتم الدفع الفعلى من‌المحال عليه ( المصرف ) أو ما فى حكسه 


كالتسجيل فى الرصيد ولحوه . 








دوقتلا»١‎ +709: انظر المد خل الى النظرية الا قتصاد ية فى المنهج الاسلامى‎ )١( 


والمصارف»د .عوض الکفراوی ص : 96. 
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ويمكن الخروج منالخلاف باستخدام قاعد ة حرية الشروط فى الشريعة الصريحسة 
أو مافى حكمها مما يقررها العرف . 





ثانيا : الشيك الموجه منالعميل الى مصدرف ليس له فيه حساب : 





أ وقد خرجها بعض البا حثين على أنه حوالة على برئ فاذا قبلالبنك ودفع قيمة 
الشيك أصبح دائنا لمحرره بمثل قيمة الشيك 7 أ ١‏ 
ب _ وهذ! فى الحقيقة لا يخرج عن كونه وكالة فى اقترا ض‌بواسطة الستفيد فبدلا مسن 
أنيذ هب المحرر أو الساحب الى المصرف ويقترض منه أو يحررشيكا يكون هو 
المستفيد فيه فانه يحرر الشيك لعد أغراض اما لوفاء د ينللمستفيد عليه 
أو لاأنه يريد أقراضه . ) 
ويمكنأن يوصف أيضا فى هذ ه الحالة يأنه أمر اقباض يكون حوالة حينما يكسون 
الستفيد داثنا للسا حب ويكون قرضا حينما يكون غير د اقل 7" أ 
ويظهر أثر التخريجين السابقين فيما اذا كان المستفيد من الشيك داعنا لمحرره 
وقد علم أنالمصرف المسحوب عليه لايوجد فيه حساب للسا حب فقبل ذلك فهل يسقط 
حقه فى الرجوع اذا لم يتم له الوفاء بناء على أن هذه المعاملة لا تتوفر فيها شسروط 
الحوالة المبرئة من‌الد ين ؟ 
أو يسقط حقه لأنه علم بذلك فقيل . 
أما على رأى من لا يعتبرون الحوالة تنقلالحق بل المطالبة فقط فان له الرجسوع 


وهذ ۱ هو الا قرب فى نظرى الى الصواب مالم يوجد شرط بخلافه . 





( ) البنكاللاربوى : 296 ه1. 
(+) انظر عطلياتالبنوك منالوجهة القانونية » د . جما لالد ين عوض : .٠6216٠ه6‏ 
فقد ذكر أن فتح الاعتماد يكون فيه السحب أحيانا للقرض بواسطة الشيكات . 
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ويمكن وصف الشيك فى هذ ه الحالة أيضا بأنه أمر وفاء الى وكيل حيث أن محسرر 
الشيك هو الأصيل فيحرر الشيك الى المصرف وهو الوكيل ليعطى ذلك الستفيد ماله 
فى ذامةموكله . ظ 
لكن هذا الأمر يحوطه من الضماتات مايجعله فى حكم الوفاء ولذلك يسوغ للمستفيد 
أنينقه الى آخر عن طريق التظهير . 

وعلى كل من التخريجا ت السابقة فالعملية جائزة لاغجار فيها مالم يد خل فيا 
الربا عن طريقالسحب على المكشوف اذ البنوك لا تقرضعاد ة الا يفاعد ةلكن نعن 
نتحد ث عن المصرف الذ ى يتمسك بشريعة الله ويطبق تعاليم الاسلام . 

ففى حالة خلو حساب الساحب من المصرف يمن أن يقرضقرضا حسنا تكون صورة 
هذا القرض فى قبول أوراقه التجارية التى يحررها عى المصرف ود فعها وطى المص رف 
الاسلامى أن يحتاط فى هذه المسألة حتى لا تذ هب أمواله عرضة للضياع . 

وقد قالبعض البا حثين يأنالوكيل هو الستفيد والموكل هو الساحب أما السسحوب 
عليه فيستوفى منه الحق بواسطة الوكيل ١‏ المستفيد أ / 

ولكن يرد على ذلك أنالسا حب لو أراد منع صرف الشيك يمنع المصرف لا يدنسسع 
المستفيد . ظ 

والوكالة فى المستفيد تظهر فى تسلم القرض أما المصرف فهو وكيل فى اعطاء القرض . 

واذا تم نزاع بين‌المستفيد والساحب فاد عى الساحب التوكيل وادعى المسسستفيد 
التمليك فيتم الفصل بينهما عن ري قالصورة التى تم بها التظهير فاذ! كان تاقسلا 
للملكية فهو يرجح مدعى التمليك وان ا كان توكيلا فهو يرج حجانب من يدعي أ 

لكن ذلك يتم حينما يكون الشيك لم يحرر ابتداء بل منقولولا يترجح جانب مد عسى 


الوكالة حينما يكون الشيك قد حرر باسمالمستفيد ابتدا* . 





عب ی بجا جيف کیو 


و ) الموسوعةالفقهية » الحوالة : ۷٣؟.‏ 
( ۲ ) المصدرالسابق : ۰.۲۳۸ 
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المطلب الثالث : 


ثالثا ع الشسيةات السيا حية : 





أما الشيكات السيا حية فيمكن الاستئناس بتخريجها فقهيا يما ذكرته الموسسوعة 
الفقهية نقلا عنالقاضى أبى الطيب أنه منع من الحوالة على شخصين كل منهما مد يسن 
بنفس قيمة الورقة للمحيل ويخالفه فى ذلك الشيرازى والريلى الكب ا 

كما يكن أن تحلمسألة الشروط هذا الأمر»والفروع للمصارف تكون يمثابة الوكيل . 

وقبل أن ننتقل لنذكر الوصف الفقهى لنوع آخر من الشيكات نذكر نقلا عن المعيار 
يوضح لنا بعض اختلاف الفقها* السابقين فى بعض المعاملات التى تشبه المعاسسلات 
الحاضرة . 

قالالونشريسى : ”وسل أبو محمد عمن كتب لمن له عنده ود يع ةاد فعا لمسن 
يوصل كتابى اليك فوقع الكتاب من الرسول فأخذ ه آخر وقبضيه الود يعة هل يسن 
المودعأم لا ؟ 

فأجاب اذا ثبتأنه خطه وعرفه من عنده الود يعة فلاشي؟ عليه وكذ لك اذ | كسان 
لغظه اد فعا الى حامل كتابى اليك أو للموصل كتابى اليك فلاشي ء عليه ولا يميين للناس 
بمن قوله موصل الكتاب أو موصل كتابى اليك فلم يتعد وأما لو قال ادفعها اللى 
رسولى لضمن اذا فعها لموصل الكتاب . 

قيل : اما عدم الضمان فلأنه جنى على نفسه حين لم يذ كر اسم الرسول فش به 
من عوض عن صد قته جہلا وظنا أن ذلك يلزمه »وعلى أحد القولين اذا أقر بجناية 
تحملهاالعاظة فظن أن ذلك يلزمه . 
00 وأما ماذكره منالضمان فى لفظ الرسول فيجرى على الا ختلاف فى المجتهد هل 
يعد ر لخطكئه أم لا 1( 





.١١١ : المصدرالسابق‎ )١( 


(؟) المعيار “مرجع سابق ۰۸۷/٩:‏ ۰۸۸ وانظر : ۰۹4 ى.29م. ره مسن 
المرجع السابق . 
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وهذ | النص يوضح لتنا الضوايط التى اشترطها! الفقهاء لكى يزول الضمان عن صا حب 
الوثيقة فلابد أزيتأكد منمعرفة الخط وأن يتصرف فى حد ود الأمر الوارد اليه مسن 
صا حب الود ية وان ا خالف ضمن . | 

كما يتضح لنا بيان فقبهاتنا للوثيقة التى تكون لحاملها وبيا ن أخطارها وأن صاحب 
الحق فرط حينما لم يذكر اسم الرسول كأحد الضوابط التى تمنع من استلام غيره للحق . 

والشيكا تالسيا حية يمن أن تعتبر بمثابة النقود لاسيما وهى محاطة بضوابسسط 
بواسطتها يمن حفظ الحف وعدم ضياع وهى فى نفسها تقوم بوظائف النقود فلاما نسسع 
م نالحاقها ببايعضد ذلك مارجحنا من أن الشيك عامة أصبح كالنقد وان الحاقه به 
متوجه والشيكات السيا حية أكثر ايغالا فى معنى النقد ية من الشيكا تعامة ٠‏ وبالتالى 


فينطبق عليها ماسيق من وصف الورق النقسد ى فى القولالمختار . 











( ۳1۹ ( 


المطلب الرابع : 





رابعا: الوصف الغقہی للشيك فى التحويلات : 





من الصور التى تحتاج الى بیان وصفها الفقهى مالو تقد م شخص الى مصرف يحمل 
معه مبلغا من النقود ويريد أن ينقلها عن طريقالمصرف بوساظه المخظفة - ومنهسا 
الشيك -ليأخذ ها هو فى موطن آخر أو وكيله أو أى شخص يريد أن يوصلها اليه . 

وسنالوسالى التى تحقق غرض هذ | الشخص الشيك ولنفرض أن هذا الشخص يريد 
أنيحول نقده الذى جاء به الى نقد آخر مثله فى موطن آخر فما هو الوصف الغقہسسى 
لبذ هالمعاملة ؟ 

والمصرف حينما يأتيه مثل هذا الشخص يحرر له شيكا يكون الساحب هو المصسرف 
والستفيد هو هذه المتقدم أو منيعيئه اذ ١‏ كان لا يريد الا نتقال»والسحوب عليه 
اما فرع المصرف فى اليلد المراد تقل التقود اليه أو وكيله . 
الفرع الأول : علاقتها بالسفتجة: 








وقد ١‏ خظف اليا حثون فى الوصف الفقهى لهذ ه العملية عى ثلادة أراء : 

الأول : ويرى أن هذه المعاملة سفتجة لأ نالشخص الذى جاء بالنقد واعطساه 
المصرف يعتبر مقرضا والبنتك مقترضا والشيك الذى يتسلمه هذا الستقدم هو السسفتجة 
وهو يتسلم ذلك القرض ينفسه اذا كان يريد الا نتقال أو وكيله اذا لم ينتقر !أ 
مناقشة هذا التخريج :- 

يتوجه عى هذا التخريج لهذ ه العملية على السفتجة عد ة مأخذ منها : 
أ أنالسفتجةقد منعها فريق منالفقهاء على اعتبار أنها منالقرض الذ ى يجسر 


قا 
29 





)١(‏ انظر موقف الشريعة من ‌المصا رف الا سلامية المعاصرة ۾ ل ۾ عك الله العيادى: 


Te 95م‎ 
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ب - لميكن مننية هذ ١‏ المتقد م الى المصرف أن يقرضه وانما نيته منصبه على نقل 
تقوده من هذا المكا ن الى المكا ن الآ خر للغرض الذى يقصده من وفاء د يسن 
أو نحوه م نالمقاصد » والقصود فى العقود معتبرة فكيف نقول ان هذه العملية ‏ 
سفتجة ( قرض )؟ »وقد يكون المال ثابتا فى ذم ةالمصرف قب لالنقل . 

وهذه الملا حظاات يكن الا جابة عنها : 
فالأول يمكن الرد عليه بأنالنفع فى السفتجة ليس خاصا بالمقرض حش يشلله 
النهى بل النفع فيها يشترط فيهالمقرض والمقترض وقد يكون فى بعض الحالا ت اكثسسره 

للمقترض فلا يتحقق المحذ ور الشرعى .. 

هذا اذا اعتبرنا السفتجة قرضا لكن فى بعض الصور يمكن أن تعتبر غير ذلك 
وبالتالى لايسرى عليها المحد ور السابق . 
أما الاعتراض الثانى فانى أرى فيه جانبا سن القوة ربما أضعف من هذا التخريج 


للشيك ف 


ف 


هذه الحالة وسيتضح لتا فيما بعد ماهو الراجح فى هد ه الحالة ان شناء 


الله . 
الفرع الثانى : 


الثانى + عقد الحوالة وعلاقته ببذه الصورة من الشيكات , 
١ /‏ 
يمكن أن توصف هذ ه العملية بأتها حوا لأ أوبيا نذ لك أن المصرف حين يتس سلم 
النقد يصبح مد ينا فيحول المستفيد أو وكيله على البلد الذ ى يرغب نقل النقد اليه على 
وكيله أو فرعه ( وهو المحال عليه ) والمصرف محيلا والمستفيد محتالا . 
وهذا التخريج وان كان له وجاهته الا أنه يرد عليه مخف كسابقه منها : 
وب أن اشتراط الحوالة بعد القرض يمنعه بعش العلماء فقد ذكر سحنون عن ابسن 
القاسم بعد اجابة على سؤال فى السلف فى الثياب وتعدى محظور القسرص 
الدى يجر نفعا اليبا ما نصه 0 قلت - سحئون ‏ - وكذ لك هد ١‏ 2 سرض 


الد نانير لو أقرضه د نا نير على أن يحيلنى على غريم له بد نائير مثلها الى أجل 
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من الأ جال وائما أرد ت أن يضمن لى د نانيرى الى ذلك الأجل قال : 

ابن القاسم -لا خير فى ذلك كانت المنفعة للذى أسلف أوللذى يسلف 

وكذ لك بلغنى عن مالك أنه قال : أراه بيع الذ هب بالذ هبالى أجل . 

قال سحنون : قالابن القاسم : لا بأسببذ! اذا كانت المنفعة للذ ى يقبسسض 

الد نائير ‏ المقترض- وهو سهل ان شاء الله تعالى . 

1 لمم سد قس )١(‏ 

قال سحتون : ”وهو عندى احسن . 

ووجه الدلالة من هذا النقل عن الامام مالك كرا هيته لمن أقرض شخصا أن يشترط 

أنيحيله على غريم له > ولعل وجه المتع مان كر فى السؤال من أن المقرض كسان 

قصد ه ضما ن د نا نيره على المقترض فى الفترة التى تقع بين الا قباض والقبض . 

ولا يستطيع أحد أنينكر أن هذا القصد متوفر فى المعاملةالتى تحن بصدد ها 
ولأجل ذلك تعقب !بن القاس مالكا واعتبر أن النفع اشنا هو حاصل للمقسترض 
والمقرض وليسمتمحضا للمقرض فيمنع . 
غير أنالظاهر من منع مالك ماعرف من مذ هبه من سد الذ راعع فهذ | القصسد 
رما حول المعاملة الى الربا كما أشار اليه مالك رحمه الله وبالتالى فهو ممنوع . 

م - أورد بع ضالياحثين اعتراضات على هذا التخريج منها : 

أ أن الحوالة تنقلالد ين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه على رأىالجسهور 
ولا يلزم أنيكون المصرف مد ينا للعميل فقد يكوزله فيه حساب وقد لا يكسسون 
فاذا لم يوجد فما الذى تنقله على القول بالحوالة . 

ب _ المصرف الثانى سواء كان فرعا أم وكيلا لايلزم أنيكون مد ينا للمحيل ذلك 
لأنه اذا كان فرعه فلاحواله واذ! كان وكيلا غير مد ين لم يتوفر شرط الحوالة 
على قول من يشترط مد يونيته . 

ج - فى حالة وجود رصيد للعميلفيالمصرف فانه لا يصداق على العملية أنبا حوالة 


بالمعنى الغ" 





۰۸۳/۱۰١ المدوتة:‎ )١( 
. ۲) ٠-۳۲ ٩ : (؟) انظر موقف الشريعة منالمصارف الا سلامية المعاصرة» مرجع سابق‎ 
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وهذ ه الاعتراضات السالفة على التخريج الثانى يمكن الا جابةعنها بما يلى : 

أما عن الأول فان كا نالمصرف فيه حساب للعميل فالدين موجود وان كان المصرف 
ليس فيه حساب لطالب التحويل فالنقد الذى يقد مه الى السصرف يعتبر هو الد ين 
ويظهر ذلك بوضوح اذا كان المصرف يتسلم مته النقد أولا ثم بعد ذلك يحرر له 
الشيك . 

أما اذا حرر له الشيك وليسله حساب ولم يقد م مبلغا فلاشك أن وصف هذه المعاملة 
بأتها حوالة وصف غير د قيق ان يشترط كون المحيل مدينا للمحتال والظاهر أن هذ ا 
الشرط لا خلاف فيه . 

لكن انتم ذلك مع عدم وجود د ينوعد م تقد يممبلغ من طالب التحويل فهو تسول 
الى الوكالة فى قبض القرض . 

أما عن مد يونية المحال عليه للمحيل فقد سبق الكلام فيها والظاهر أنها لا تصلسح 


كمعارضة قوية لهذ !ا الوصف . 
أما الثالك فلا أرى وجهباله ان الحوالة تست من الرص سس سيد. 


وفى نظری من أقوى مايرد على هذ! التخريج مسألة العمولة كيف يتم أخذ المصسرف 
لها اذا اعتبرنا الشيك فى التحويلات من قبيل الحوالة فهل يسوغ أن نعطى المد يسن 


الفرع الثالث : 
الثالث : عقد الوكالة وعلاقته بهذ ه المعاملة : 

منالبا حثين منيرى أن عقد الوكالة أقرب الى هذه المعاملة من غيره من العقود 
الشرعية . 

وبيان ذلك أنطالب التحويل يتقدم الى المصرف ويسلمه النقود التى معه أويخصم 
من حسابه فى المصرف قد را معيئا من التقود فيحرر به الشيك . 

فالشخص الذ ی يتقد م الى المصرف يوكله فى نقل «ن ه النقود الى المكان الذى 
يريد ايصالها اليه . والمصرف القابض يوكلالمصرف الد افع ان ١‏ لم يكن فرعا 0 وتجتسع 


فى هذه المعاملة عد ة توكيلات. 
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الأولى من طالب التحويل الى المصرف القابض‌للمال . 

والثا نية من المصرف القابض للمصرف الد افع اذ | لم يكن فرعا له . 

والثالثة من طالب التحويل لمن يحرر الشيك باسمه فيصير هو الستفيد نيابة عسسن 
الد افع لقية الشيك . 

وهذا التخريج لايسلم من‌الا یراد ات کسابقیه ومن الأمور التى ترد عليه : 

أا نالذى جاء بالنقد ‏ يحمله وسلمه الى المصرف أو اقتطعه من حسابه فى المصسرف 
وأراد تحويله الى مكان أخر ليس موكلا للمصرف بل الأقرب أنه مستأجر له على تقل نقسوده 
الى المكا ن الذى يرغب ايصالها اليه:والمصرف بحكم اختصاصه بهذ ه الأمور أصبح أجيرا 
مشتركا يتقبل كل من يرغب فىمثل هذه الخد مة أو غيرها ويوفرها لهم نظير أجر يأخذه 
متهم . 

وائما يعمد الناس الى المصارف لما يحاط يها غالبا من ضوابط تبعت على الثقة 
فی حفظ المال ووصوله كما أنأسالييها تريح كثيرا . 

ب - أن من قال بالوكالة حينما يورد عليه اعتراض مؤداة أنالوكيل يسوغ له أن يترا جع 
عن هذه الوكالة لأنبا ليست عقد! لازما يلجأ الى القول بان هذ ه الوكالة بأجر وقد 
تعلق بها حقالغير فلايسوغ الترا جع لاأّنه يترتب على ذلك ضرر بالغيرء وماذ لك فسى 
نظرى الا سبب م نأسباب ضعفالتخريج فنا المائع من القول بأن هذه العطلية اجسارة 
ظ ابتداء بين العميل الف ىيتقد م الى المصرف ويمكئه من النقد الذ ى يريد نقله :. 

) فيقوم المصرف بتنفيذ عقد الا جارة مستخدما الشيك وسيلة لذلك وبعد دلك 
تأتى مسألة الوكالة بين المصرف وفرعه أو وكيله وبين المستفيد من الشيك وبمن من يظهره 
اليه . 

أو تقول ان تعاون المصرف مع جهة أخرى'أو قيامه بغتح فروع له فى بلدان متعداداة 
م نالوساعل التى تمكته من الوفاء* بهذا العقد . 

والمصرف فى ذلك مثله مثل ال"جير المشترك الذ ى يتقبل عدة أعمال لاأناس كشسير 
ويقوم بعمل مايريد ونءوالمهم فى هذا النوع من الا جارة هو تحقيق المنفعة للأنبا 


المقصود فان ا تحققت حصل المقصود واستحق الا جيرالاجرة ٠‏ 
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والمصرف مدن ذلك الشخص من غرضه فيقبل متم نقد ه أو يقطعه من حىس_ه ابه 


ويحرر له به شيكا على الجهة التى يريد ها كل ن لك د اثر فى مقتضى عقد الا جارة على 





العمل . 
وقد د لا على هذه النظرة يعض اليا حثين حيث يقول بصداد بیان الو 
الفقبى للسفتجة :” وربما خطر للناظر خاطرة تخرج بالسألة عننطاق القلرض 


كله وعن الحوالة فلم لا تعتبر السفتجة اجارة يستأجر فيها صاحب المال صاحب السفتجة 
لنقل ماله الى مكان بعينه لقاء أجر ضمنىء أو صريح معلوم القدر عى كل حال ؟ 

سيجاب بأنها حينكذ لاتفيد تجنب خطر الطريق وهو مقصود السفتجةان السال 
اذا هلك فی يد اللأجير ‏ وهو أمين -فانما يبلك من ضمان صا حبه ولكن الشأن فى 
الذين يقومون الآن وقبل الآان بهذا النوع منالعمليات المالية أنهم يقومون بها لكل 
راغب فینطبق عليهم ان نوصف الا جير المشترك »ءوالرا جح الآ نءوقيل الا ن تضمين ا 1 

وقد وافقه أحمد ابراهيم بك على هذا الرأى فقا لعقب السغتجة " أقول :أن حوالة المريد 
( بوليصة البوسته ) المعروفة عند نا ليست من هذا القبيل بل هى اجارة على 
ارسال النقود من يلد الى بلد بأجر معلوم 4 طظ 
الفرع الرايع : مناقشة التخريج السابق : 

لم يسلم هذا التخريج من النقد فقد وجهت اليه مناقثدة من عد ة نواح أهسها : 
و ماآثاره الاستان مصطفى الزرقا تعقييا على رأى اليا حث السابق حيسسستث 

قال :” اقول هذا رای الاستان كاتب الموضوع ولکننی أرى أن تخر السسفتجة 
۳ 


على أساس الا جارة يخرجها عن حقيقتها ويتنافر سع طبيعتها : 





زو) انظر الموسوعة الغقبية » الحوالة : ١١+‏ » وهو رأى د .عبد الحميد ابرا هسيم 
کا تي البحث فى dd}‏ الموسوعة 1 


(؟) المعاملا ت‌الشرعية المالية : «.؟. 


٠ ليس الترقيم وارد فى النصبل وضعته ليسهل منا قشة الا مور التى أثارها‎ (YT) 
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أ فاذا جاوزنا مشكلة عد م ضمان الا جير مافى يده من مالالمستأجر اذا هلك بناء 
٠. 3 ٠. + ۴‏ 
على الرأى الا خير للامامالشافعى رضى الله عنه نظرا لغساد الزمان سيوا جه 
ب - هى أن الاأجير وهو المحيل فى السفتجة لن يقوم بما استؤجر عليه وهو ايصسال 
المالالذى دفعه اليه المستأجر الى البلد المطلوب يل سيحتفظ به ليقبسض 
المستأجر بدلا عنه فى البلد الآ خرءوالا جارة لا بد فى انعقاد ها من أجسرة 
ليتحقق معناها فبما ذا استحق الا جرةاذ! لم يقم الأجير بالعمل ؟ . 
وان ا قيل :انه تصرف بالا ن ن فلايكون اشا . قلنا : أنه عند ثد يتقلس مقترض ا 
ضامنا الى حين الوفاء ولا بيقى أجيرا بعمل لقاء أجر . 
- ثم بأى موجب يلزم الذى فى البلد الآآخرأن يدفعلهذ! المستأجر مال الاأجير 
الد ى تحت يده أو : ل مته ؟ 
ان قلنا بحوالة لا حقة فقدعد نا الى اللجوء للحوالة التى هربنا متها بهذا التخريج 
وأ ن قيل بتوكيل لا حق يصبح فيه الذ ى عند ه المال وكيلا بد فعه الى الستاجر 
عن الأداء ٠.‏ 
20 وان قلنا بتوكيل لا حق للستأجر نفسه فى القبضكان للأجير الموكل حسق 
قبضه ممن لد يه قبل د فعه الى وكيلالقبض ( المستأجر ) لان التوكيل بالقيسض 
لا يدنع الموكل منالقبض بنفسه . 
ويحق له عزلالوكيل فى الحالين ( توكيل من فى البلد بالدفع أو توكيل 
المستأجر بالقبض ) فيمتنم عليه القبض . 
كل هذه المتناقضات والمثكلات تقوم فى وجه هذا التخريج للسفتجة على 
الاجارة لا جل تفادى محذ ور غير متفق على أنه محظور شرعا وهو منفعة المقرض فى الأمان 


(0) 
من خطر الطريق 00 


)١(‏ الموسوعة الفقهية » الحوالة : ؟ور؟. 
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هذه الاشكالا ت التى أورد ها الاستان مصطل فى الزرقا على التخريج يمكسن 


الا جابة عنبا وليست بمشكلات ولا متناقضات كما وصفها . 


-١ 


١ ) ء‎ e 
أا عن الا ول : وهو ضمان الا جير المشتراى فقد قال به جماعة من العلل[ أ‎ 


وهو الا رفق والأوفق بمقاصد الشريعة فى حفظ الأموال » وتضمينه له أثر لا ينكر 
فى اضفاء الثقةطى هذه المعاملات بل هو روحها وليها . واذ! ثبت أنه لم 
يغرط أو كا نالظلف مما لا يمكن الا حتراز عنه فلاوجه للقول بتضمينه وبيهذا يلتم 
الجمع بم نالمصلحتين مصلحة أصحاب الأموال والا جرا* . واذا قلنا يعدم 
تضمينه فان المفسد ة التى طحق أصحاب الاأموال أعظم من المفسداة التى طحق 
الاجراء فى حالة القول يتضميئه وان | علم الأأجير أنه ضامن بعثه ذلك على 
التحرز وعدم التفريط كما بيعثه على أخذ الحيطة لنفسه واثيات الحسالات 
التى يعذر فيها. 

أما الاعتراض الثانى : وهو أن الأجير لايقوم بالعمل ان يحتفظ بالنقود الستى 
يتسلمها منطالب التحويل ويأمر وكيله أو فرعه بد فعبدلها فأين العمل الذذى 
استحق به الا جرة ؟ وكأن الاستاذ يشيرالى أنالنقل اذا لم يتحقق لم 
ينعقد المقدولا يستحقالا جير اجرة . فنقول ان العمل قد تحقق ذلك أنه 
هو المنفعة وهى تهيكة النقود وتوفيرها فى المكان الذى يريد ه طالب التحويل 
وذ لك يتحقق بنقلہا حسيا وبتوفير مہا هناك فى فرعه أو لدی وكيله . فبهذا 


التوفير والتهيئة أليست عملا ؟. 





ر و ) انظر رسالةد .شرف ين على الشريف الا جارة الوارد ةعلى عملالا نسان فقد 





تعرض لبذ ! الموضوع وبين أقوا ل العلماء فيه ورجح القول يتضمنه الا اذا أثيت 
أنه لم يغرط ولم يقصر أو كا نالظف مما لا يمن الا حتراز عنه 58 انظر ص: 7ن ؟- 
۲۵۸ وقد جاءت بعضالأثار عن السلف تعضد هذا القول متهم سى 
أبن أبى طالب والحكم وعيد الله بن عتبه بن مسعود وابرأ هيم وشريح 8 

انظر المصنف لابن أبى شبيه : ٢ ٩-۱۲ ٦/٩‏ إ٠‏ وانظر المعيار المعسرب : 


لم/9 55 . 
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من قولى العلماء فى هذه المسألة . 


فلو بدا للمستأجر أن يعدل عن نقلالنقد وقد تسلمها المصرف فلايلزمه رد ها 


بعينها بل يعطيه مثلها . 
فا دام الأمر كذ لاف فلايترتب على نقل النقد بعينه كبير فاعدة . 


والا جير المشترك فى هاه يخلف عن بقية الا جرا* المشتركين الد ينيتقبلسون 





منالناس أشياء تتعين بالتعيين فيلزم أن يرد الشى؟ الذى أخذه , 
قد عملفيه مااتفق على عله أما المصرف فان الأشياء التى يتسلمها وهى النقود 
لها هذ ه الميزة الخاصة -عد م التعين بالتعيين ‏ فلايد من مراعاة حكمها . 
والاستان الزرقا قد خرج العمولة على عقد الا جا أفأين العمل الذى استحق 
به المصرف العمولة ؟ أليس هو تحرير الشيك وتوفير النقد فى المكان المتفسق 
عليه ؟ وليس التقلالحسى . 

أما تصرف الا جير المشترك ( المصرف ) ف ىالنقد فهو مبنى على ماسبق مسن 
أن النقد لا يتعيين بالتعيين وهو لم يقبضها على أن ييقيبا لديه بل قبضها 
بقصد تقد يما أو تقد يم مثلها فى المكان الذى يرغبه طالب التحويل » وتصرفسه 
فيها لايجعله مقترضا لاه لم يقبضها أمانةكما ظلنا . 

وقد صرح هو نفسه بأ نالمقصود بالعملية هو التصرف فى النقد فاذ! كان الاسر 
كذ لك فلا يقلب التصرف المقصود العملية الى عملية أخرى اذ هو مقصود مسن 


البداية . 





)١( 


الموسوعة : مع + وهو لم يصرح بذ لك واتما ذ كر وجہا عند الحنابلة مؤداة أنه 
يجوز للمقترص أن يد فع أقل مما أخذ وذكر بعد ذلك توجيه جواز العمولة بمايفهم 
مئه اعتبارها اجارة والذى الجأه الىالقول بهذا الوجه عندالحنابلة هو القرار 
من تخريج السفتجة على أساس الا جارة حتى لقد وصف هذا الوجه الذى ظغسر 
عند الحنابلة بأنه جيد جد! . وهذا الوجه لا حاجة لنا به اذا تم لنا تخريسج 
السفتجة أو الشيكفى التحويلات على أساس عقد الا جارة اذ مقصد ها واضح 


كيه . 











(TTA) 


ا أما عن الموجب الذ ى بمقتضاه يؤمر الذ ى فى‌البلد الآخر يتسليم الستأجر 
ما يحتوى عليه الشيك فانه سهل والحمد لله وليس فيه ماينقض التخريج السابق . 
لان الذى فى البلد الآ خر يعتبر وكيلا عن الا جير يد فع قيمة الشيكات عن موكله . 
وليس الا نسحاب من الوكالة يمؤثر فى العملية ذلك أن حاملالشيك حينما يقد س 
للفرع الذ ى فى البلد الذى يرغبه يستطيع الوكيل أن يرفض اذ ! لم يلق رصسيد | 
يغطى هذا الشيك أو عند ه منالثقة فى سا حب الشيك مايقوم مقام الرصيد . 
وسا يد لك على ان الوكيل هو الفرع الذى يقوم بتسليم الشيك أن المصرف الذذى 
حرر الشيك اذا أراد أن يمشع صرف الشيك فانه يرسل اشعاراالى ذلك الفرع 
يوقف صرف الشيك . أما حامل الشيك فلايضر امتناعه ولا يتصور أن يمتئع مسن 
التقد يم لان امتناعه يضر به أو بموكله ان! لم يكن الستفيد من الشيك هو الذى 
قد مه فى البلد الا خر ٠‏ 
والمصرف (الاأجير) يستطييع أن يمنع صرف الشيك ان ۱ بدا له أمر لکن اذا کان 
الشيكمستوفيا بشروطه ليس ذلك له لاأنه قد أخذ أجرا ومئعه من صرف الشيك 
تعطيل للمنفعة التى أخذ الا جر عليها . 
وقد خرج الاستان الزرقا امتناع الوكيل والموكل من الرجوع فى التحويل المصرفي 

١ 
وان حد ث وعزل الموكل وكيله فان ذ لك لا يقف عقبة أمام القول بأئها اجسارة‎ 
لأن للأجير أنيعزل وكيله فى البلد الأ خر سواء كان مصرفا أو المستأجر ( مسن‎ 
حرر الشيك له ) فأن تبين خللا فى النقد أو غيره وبالتالى يرجع الستأجر‎ 
. على الاأجير ولا يضيع حقه‎ 


الفرع الخامس : 





الترجيح : 


يرى الباحث أن الوصف الفقهبى للشيك فى التحويلات الأقرب اليه أنه اجارة على 


تقل النقود لا نه هو المقصود بالعملية من بدايتها » والمصرف يتخذ الوسيلة ال + 





١ (‏ ) الموسوعة الفقهية ءالا نموذج الثالث : سوسم, 

















) TT) 


ينغذ بها هذا العقد ومن الوسائل التى تحقق للمصرف مقصد ه الشيك . 

وما المصرف فى ذلك الا کمن يتقبل الأشياء من أهلها ليصنعها لهم شيئا معينا 
فانه لا يلزمه أنيصنعها بآلة معينة من الآته التى يستخد مها ومن اجرائه الذ ين عنسده 
الا بشرط وانما عليه الوفاء يما اتفق عليه من العمل ولا يهم بعد ذلك من عملة أو بأى 
. وسيلة عمل المهم تحقيق النفع المعقود عليه »فلو كان للمصرف مراسلون يحملون التقسد 
الى البلد المتفق عليه الا يقال بأنها اجارة فكذلك اذ! كان له فرع أو وكيل يحقق 
النفع الدقصود ) 

وهذا الترجيح انما هو وجهة نظر لا يغض بأى حال من الأحوال سا قيل مسن 
تخريجات . 

وسا يؤكد مارجحنا ه مان کره صا حب الغ د( ١‏ من أن العلماء انما كرهوا اشتراط 
القضاء ئی بلد خرف القرثيلا حال أن للشى* السستقرض مؤونة واجرة الى ذلك البلد 
الذى شرط فيه الوفاء ولذ لك استثتو وا مالامؤونة لحمله فان! دفعت المؤونة التق كر ١‏ 
العلماء التوفيه فى بلد غير بلد القرض فقد زال موجب الكراهية ويصير هذا العقد 
اجارة حتى لو ورد فى صورة القرض لأن العبرة فى العقود بمقاصد ها لا بألفاظها 
كما رأجعفى الشريعة *. 

قالابن حزم : ” والا جارة جائزة على التجارة مداة مساة فى مالسمى أو هكذ!ا 
جملة كالخدءة والوكالة » وعلى تقل جواب المخاصم طالبا كان أو مطلويا وعلى جلب 
البينة وحملهم الى الحساكم وعلى تقاضى اليمين وعلى طلب الحقوق والمجى؟ يسن وجب 
احضاره لان هذه كلها أعمال محدوداة داخلة تحت أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمؤا جرد 72 5 ) ظ 

ويمن أنيرد على هذا التخريج بعض المناقشات وهى : 

ذ- اجتماعالصرف معالا جارة فى عقد واحد ينجر عليه نهى النبى صلى الله عليه وسلم 


عن عقد ين فى عقد , 





.۲٦۰ /6 : انظرالمغتى‎ ) ١ ( 


(؟) المحلى : ۰.۱٩۹۸/۸4‏ 








(-؟؟) 


؟- | نفترضأنالمصرف اجتاحه حريق أو آفة لاد خل للمصرف فیہا ولا يمكن الا حتراز 
منها ولم يثبت أنه فرط أو قصر فماالحكم ؟ 
ويمكن الجواب عن هذ ه المناقشا تيما يلى : ظ 
اما الأشكال الول فيمكن حله فى المصرف الا سلامى يأنيجعل فيه مكتيان أحد هما 
يتلقى النقد السحول سن طالب التحويل ثم يقوم بالصرف واذا رغب طالسب التحويل 
فى الرجوع عنامضاء العقد الآخر ‏ الا جارة - فلايلزم حتى لا تصبح السألة فى نطساق 

الحيل . ظ 

أما المكتب الثانى فيقوم بتحرير الشيك بالعملة المطلوبة والتى جرى صرفها فى 
المكتب الأول . 

ويمن أنيتم التحويل بالنقد الذ ى جاء به طالب التحويل ثم يتم الصرف فى المصرف 
الذذدى فى اليلد الآخر . 

أما عن سألة الضمان فيمكن الجواب عنها بمايلى :- 

3 افتراض مسالة موهومة لا يعود على الاأصل بالابطال لته مامن قاعد ة الا ولبها 
شوان واستثكناءات فان ا حداث مثل هذا يعطى حكمه . 

ب - أن هذا التخريج ومايتعلق به من تضمين المصرف ياعتباره أجيرا مشتركا هو 
الأصل والقاعد العامة والمسألة المفترضة مستثناه أما التخريج على الحوالة 
فاته الأصل فيه - على قول الجمهور -عد م الضمان قاعد عامة لأن ذامة السدحيسل 
تبر بالحوالة فاللجو* الى عقد الأصل فيه الضمان الا يعض الصور المفترضسة 
أسهل من اللجوء الى عقد الأصل فيه عدم الضمان لاسيما أن التخريج على 
الا جارة يعضده المقصد من‌العقد كما يعضد التضمين مقصد شرع وهر 
حفظ الأموال وعدم ضياعها ويمكن الجمع بي نالمصلحتين كما تقد م فيصير هذا 


التخريج أقرب وأيسر الى حفظط جميع الحقوق 3 














(TT) }‏ 
الغرع الساد س : 


حکم اقترا ن الصرف بالا جارة فىالتحويل بالشیكات : 

ذكرنا فيما سبق حكم الشيك فى التحويل اذا كا نالنقد من جنس واحد والاً ن تبن 
مالو أراد المستأجر - طالب التحويل ‏ أنيتسلم المبلع فى البلد الآ خر بنقد يخالف 
النقد الذى تقدم به الىالمصرف أو هو موجود فى حسايه مع الصرف . 

وان | فرضتنا أن زيد !ا من الناس"نقد م الىالمصرف بمبلغ عشرة آلاف ريال سعودى 
مثلا ويريد أنيحرر له المصرف شيكا بهذا المبلخ على أنيتسلمه فى مصر مثلا بالجنيهسات 
المصرية أو الدولا ر الأمريكى أو أى عملة أخرى مخالفة للعملة التى جاء بها . 

والسألة ذات جوانب و 

الأول : اذا كان طالب الشيك جاء بنقده معه ثم سلمه الى المصرف وطلب منه 
أنيحرر له شيكا الى مصر مثلا يتسلمه بالجنيهات . 

فنا المسألة صرف يتوه اجارة ووكالة . 

أما الصرف فبمن الريالا ت السعود ية المفروضة فى المثال وبي نالجنيهات المصريسة 
يتم بسعر اليوم الذ ى يتقدم فيه الطالب . 

والاجارة فى تمكين المستأجر ر الطالب للتحويل ) من أخذ المقدار الساوى 
لنقده ف ىالمكان الذ ى يرغبه ( مصرفى مثالنا ) . 

والوكالة فانها ذات جا نبين وكالة من المصرف للطالب ووكالة من المصرف القابض 
الى المصرف الد افع والاشكال الوارد على العملية هو التقابض هل يتم باستلام الشيك 
أم لا ؟. 

لقد ذ هب كثير من البا حثين المعاصرين الى أناستلام الشيك قبض لمحتواه وبالتالى 


خ! . )١(‏ 
يعتبر الصرف صحيحا لتوفر شرطه . 


د 





ر ) انظرالمعاملات المصرفية والربوية» د . تورالد ين عتر»ء ۸ ۳ » 4م » التقود والمصارف 
د .عوف الكفراوى ص: +27 » موقف الشريعة منالمصارف الاسلامية المعاصرة ؛ 
د .عبد الله العبادى : )مد . السالوس ,استيد! التقود والعملات: ١16‏ 
ومابعد ها , 








(rT) 


وائما يعتبر قبض الشيك قبضا لمحتواه لاأنه يحاط يضمانات وضوابط تجعل القابسض 
له مالكا لمحتواه ويستطيع أن يتصرف فيه فيبيع به ويشترى ويهب ويستطيع أن يط سر 
الشيك الى أخر اذ١‏ مارسأى عملية من بيع أو شراء ونحوها . 
كما أن منالضوابط التى تدعم الثقة بالشيك مايلى : 
أ اعتبار اصداره من غير رصيد جريمة يعاقب طيبا . 
ب - كونالشيك غير مؤجل بل يتم صرفه بمجرد تقد يمه بخلاف الاأوراق التجاريسسة 
الاأخرى فان الاأجل لازم لها ومن طبيعتبا غالبا . 
ود لك لا يمع سند خول الأجل فى الشيك أوا نتفاعه فى الأوراق التجارية الاأخرى . 
ولکن يجب أزلا يد خل الأجل فى الشيك الا الأجل الذى لابد منه لاا تقال 
الستفيد الىاليلد الذى يرغب تحويلالنقد اليه اذا ترجح هذا الحك م 
لأن الأجل يد خ لالعملية فى ربا النسيكة . | 
ويدعم مان هب اليه هؤلا ء البا حثون أن الأوراق النقدية كانت فى بداية نشأتبا 
سند ات لحاملہا حتى شاعت بم نالناس وكان يد فع للراغب فى استبد الها ذ هبا أوفضة 
حسب الغطاء »ولكن ذلك تلاشى شیا فشيئا سعا نتشارها وروا جها وثقة الناسبها . 
وبذلك تقترب الاأوراق التجارية من الأوراق النقد ية خاصة الشيكات - والسيا حية 
متها خاصة اذ هى تحرر على شكل فكات معينة ومتساوية . أما بقية الأوراق التجارية 
فتحرر على أرقام متفاوته حب ماتقتضيه المعاملة التى استدعت تحريرها . ) 
وقد اشترط بعض العلماء فى اقترا ن الصرف بالحوالة ثبوت الد ينقبل الحوالة 
واعتبروه شرط صحة لها قال بعض الفقهاء فى تبريره ” احترز به بثبوت د ين لازم - 
عن صرف د ينار بد راهم وأحال غريمه عليها فلاتصحلعد ,المناجزة فى الصرف وهو 


١ .‏ 
يوجب فسخه قالد راهم لم تلزم المحال علي , ١.‏ 





)١(‏ فتاوىالشيخ عليش › ب / . م ۽ » انظر مائقله عن المد وئة يخصوص عد م الما نعسة 
من اجتماع الحوالة مع بقية الد يون ماعد ١‏ الد ين الثابت من الصرف 95 











(TTT) 


وهده تشسبه الصورة الجارية فى البنوك » ولكن هذا الفريق من العلماء فسسروا 
ثبوتالد ين بما يستفاد منه أن المصرف المستقبل للشيك لا يضره عدم مد يوتيهسسسه 
المباشرة عنطريق وجود حساب للمصرف المرسل بالشيك بل يكفى فى ذلك تسوت 

الد ين ببينة أو اقرار. ) 

مايرد على هذا التخريج ومنا قشته : 
وماسبق من القول بأ نالشيكيكفى قبضه عن قبض محتواه لصحة عقد الصرف يرد عليه 

يعض الا يرادات أهمها : 

و انقبض الشيكليس فى قوة قبض محتواه وذلك لاأن التصرف الذى يمكله من قبسض 
محتوى الشيك هو نبائى ؛بينما يمارس من قبض الشيك بعض التصرفاتوهسى 
موقوفة على الوفاء الفعلى ان قد يكو نالشيك لا رصيد له وبذ لك صار هذا وجه 
فرق بين المسألتين ولكن يمكنالرد عليه بأن هذ ! الفرق لا يؤثر فى الالحاق 
لان قبض المحتوى هو الآخر ليس تبائيا اذا نظرئا اليه من جهة أخرى وهو 
كون النقد مزورا أو معيبا ونحو ذلك من العيوب لكن النقد المزور لا يمكسن 
معرفة أول من زوره لأنه يتداول بالمناولة بينما الشيكات تتداول بطرق يمكسسن 
معرفة من ا نتقلت اليه وبالتالى يسبل ضبط العيب اذا ظهر فربما هو من هذه 


الناحية أسبل »لكن يعوض هذا فى الأوراقالنقدية مراقبة ولى الأمر ومعاقبته 
لمن زوير النقد فهذا يحد من التزوير فى النقود كمايحد من التزوير فى الشيكات 
الضوابط الكثيرة ‏ كالرصيد ومعاقبة من يصد ر الشيك بدون رصيد ‏ والتضامن ونحوها 
ويمکن القول بأنمسكولية مصد ر الشيك عن صد ق محتواه مع ما يحتف به سس سن 


Fm 3 


ضوايط أ خرى تعزز الثقة فى الشيك ضما نالد ولة عن الاوراق النقد ية التى 

تصد رها غاية ما هناك أن الا وراق النقد ية شيكا ت لحاملما والأوراق التجارية 

-الشيك -اسمية . ) 

ومابينها من فروق لا تؤثر فى عدم الالحاق ان لابد أزيكون الفرق مقصودا . 
٠-١‏ أن قاض الشيك قد يتأخر عن تقد يمه الى اللصرف الوكيل وقد يزيد 

السعرأو ينقص فى هذه الفترة فيتضرر أحد هما فلايتحقق الوصف الد ى بينسه 


الرسول صلى الله عليه وسلم فى حد يث ابن عمر ” أن لا تفترقا وبينكما بأسرأو شى' ". 

















(TYE) 


ويجاب عن ذلك بأن الأجير وموكله أو فرعه مستعد ان للوفاء الفعلى للشيك فى 
أى وقت یتقد م به حامله فان ١‏ تأخر فهو خطؤه ويتحمل نتيجته لو نقص السعر فضلا عن 
أنهذ! المتأخر لا يتآخر الا لمصلحة أو عذر وهو ممكن من نقل هذ | الشيك والتصرف 
به فى أنوا التصرفات وهذ! يجعل منالتاد ر أنيتأخر أحد يشيكه يترصد زياد ة السعر 
أ 


و نكصه . 


لكن الممنوع حقا أن يوضع للشيك تأخير متآخر لايتم صرفه الا بعده كما هلو 
الحال فى الأوراق التجارية الأخرى ومن هنا كان لاوجه لترجيح أن قبصها قبسسض 
لمحتواها ان الأجل لازم لها . ٠‏ 
رأىالباحث : - 

ويمكن القول فى ضوء ماتقدم أن قبض الشيك قبض لمحتواه اذا لم يدون فيه تاريخ 

يؤجل فيه الاستلام . 

والأحوط أنيكون فى المصرف الا سلامى مكتبان أحد هما يظقى النقود ثم يعرف سعر 
الصرف ويتم تحد يد النقد ثم بعد ذلك تتم الاجارة على نقل التقد الى البلد المقصود . 

أو تؤخر عملية الصرف الى الفرع أو الوكيل ويتم النقل بالنقد الذى جاء به الطالسب 
ذلك نخرج منالمحظور الشرعى فمن تقد بالنقد أو أقتطع م نحسابه بالمصرف يحسرر 
له شيك الى المصرف الفرع أو الوكيل بنقد مالذ ى جاء به وبعد ذلك حينما يصل الى 
الفرع أو الوكيل تتم علية الصرف » وليس فى ذلك تحيل وانما البدف القضاء على احتمال 
زياد ة السعر بين موعد تحرير الشيك والاستلام الفعلى لاسينا اذا لا حظنا أنالبعض 
لايفضل أزيجرىالصرف فى البلد الذى يتم فيه الوفاء لكونسعر الصرف أقل أو قد 
يتذبذ ب وهذ! مايقوى علاقةالربا بالمسألة . 

كما أن الأنظمة التجارية تجع ل الزمن الذ ى يسمح بتقد يم الشيك فيه زسنا طويلا 
ريما ساعد على الترصد لزياد ة السعر أو نقصه . 

فالنظام التجارىالسعودى يجعلللشيكات السحوبة خارج المملكة ثلاثة أشهسر 
وللشيكات الد اخلية شهر وهذ ه الفترة كافية لزياد ة سعر الصرف أو نقصه وهو أمر يوصل 


الى الربا . 














(ه؟”) 


ويتعضد قول منقال بأ نقيض الشيك قيض لمحتواه ‏ وهو الرأىالراجح فى نظسرى - 
بنا اعتبره العلياء ف ىباب الزكاة سنن الد ين المرجو الذى على ملىء فى حك المقيسوض 
ولذلك أوجبوا الزكاة فيه . 

قال فى الا نصاف بصدد الكلام عن زكاة الد ين الذي على ملي“ :* الحوالة به والابرا 
منه كالقبض على الصحيح منالمذ هب وقيل ان جعل وفاء كالقبض والا قلا لآ 

وعن عثمان رضى الله عنه أنه كان يقول :” ١نالصد‏ قة تجب فى الدين الذى 
لو شكت تقاضيته منصا حبه والذى على ملىء تدعه حياء أو مصائعة ففيه الصد قد 2" 
وكذ لك ورد عن ابن عمر رضى الله عنهما :” وماکان من د ین قة فز */ 5 أ 
قالالزيلعى :” ولو كان الدين على مقر تجب - أىالزكاة لا نه يمكنه الو 
اليه ابتداء أو بواسطسة 2-5-2 

ويعضد مان كرنا منالترجيح ماذكره شيخ الاسلام ابن تيمية أنيعض الا مور لم يسرد 
الشرع بتحد يد ها فيرجع فى تحد يد ها الى العرف وذكر منها القبض لكن الذاهر 
أ نالقبض فى الصرف غير داخل الا اذا توفرت هذه الضوابط التى فى الشيك فسان 
القابض للشيك كالقابض لمحتواه . 

وقد ورد عن الا مام مالك بصدد هبةالدين لغير من هو عليه ” قلت سحنسون - 
فان وهبت لرجل دينا لى على رجل أخرءقال : قال مالك : اذا أشهد له وجسسسع 
بينه وبين غريمه ود فع اليه ذ كر الحق فهو قد قبض” ٠‏ 

وانما اشترط مالك الجمع بينه و ومن الغريم لان الموهوب له قد لا يعرف الغريسسم 
أو قد لايبتدى اليه أما قبض الشيك فانه يستطيع بواسطته أنيتعرف على الغريسسسم 


فالمصارف مشتهرة ومعرودة وهو بمثابة الجمع بم نالغريم ہیس مان وهب له الد ين . 





ر ( ) المرداوی :؟5/ ۰.۱۸ 
7 02 س 5 
(Y )‏ الا موال لا بی عبيد :۰ ۳ وقد أورد جملة أخرى من الاآثار تدل على ان الد يسن 
المرجو یز ٠‏ 


(؟) المصنف »ابن أبى شيية : .١5 /٣‏ 
( © () تبیین ال حقا تق : ¥/ ‘oT‏ 


(ه) المدوئة: 6 /١‏ 1)>. 











(TTT) 


وهذ ا النقل من الاما مالك بصدد الهبة وهى غير الصرف لكن يستأتسبه على 
أن قيض الوثيقة قبض لمحتوا ها لاسيما والشيك فيه ضوابط تعضد هذا المقصد . 

قالأبو عجيد بعد أن عرض أقوال العلماء فى زكاةالدين * أما الذى اختاره 
من هذا فالاخير بالاحاديث العالية التى ذكرنا ها عن عمر وعشان وجابر وابن عر 
شم قولالتابعين بعد ذلك الحسن وابراهيم وجابر ين زيد ومجاهد وميمون ينمهران 
أنه يزكيه فى كل عام مع ماله الحاضر اذا كان الد ين على الأمليا* المأمونين لأن هذا 


لذ بره ا اء(١)‏ 
حينك بمنزده مابيك ٥‏ وكى بيه . 


.۹٣ : الاموال‎ )( 








(TTY) 


الفصلل الرابسع _ 


من البساب الثانسى 





× أهم المعاملات البنكية التى لها علاقة بالاأوراق التجارية‎ x 





وفيه مبا حاث : 
الأول : خصم الأوراق التجارية . 
وفيه مطالب 
المطلب الأول : الخصم فىالقانون : وفيه فروع : 
الفرع الأول : معنى الخصم فى القانون . 

الفرع الثاني : وصفه فى القانون . 
الوصف الغفقهى لخصم الأوراق التجارية :- 

المطلب الثانى: تخريجات المنع والتحوير . 


المطلب الثالتف: تخريجات تقر الخصم بصورته الجارية فى البتوك . 














(TTA) 


خصم الأوراق التجارية : 





يجرى على الاوراق التجارية بعض العمليات تحتاج الى بيان حكمها فى الشريعة 
الاسلامية وسن هذه العمليات خصم الأوراق التجارية . 
الفرع الأول :معنى الخصم فى القا نون ! 
يراد بالخصم ف القانون عملية يعجلبمقتضاها البنك الى المستفيد فى الورقتة 
التجارية ماتضمنته من قيمة لم يتم أجل وفاعها ويتنازل الستفيد بالورقة التجارية 
الى البنك عن طريق التظهير الناقل للملكية . 
ولا يقد م البنك قيمة الورقة التجارية التى يخصمها كاملة وانما يقتطعمنبا مبلفا 
يعاد ل الزمن الذى بين الخصم ووقتالوفاء الفعلى المد ون فى الورققا لتجارية ويضاف 
اليه عناصر أخرى سيأتى بياتها . 
وقد عرف أحد القا نونيين الخصم فقال :” هو أداء البنك قيمة الورقة التجاريسة 
لحالبا قبل ميعاد استحقاقها نظير أجر يقتطعه البنك 5# أ 
والاأجر الذ ى يقتطعه البتك يتكون من عد ةعناصر: 
سعر الخصم : والمراد به الفاعد ةعلىالنقد الذى يحرم البتك من الا تتفاع به 
فيما بين موعد الوفاء المدون فى الورقة التجارية وموعد الخصم ,» ويح دد 
القانون المصرى أعلى سعر لهذ الفائد ة ب ب ويطلق على هذا العتصر 
الا جيو ( ( . 
٠‏ العمولة : ويأخذها البنك نظير ممارسته لعملية الخصم ويتم تقد يرها بالنظطر 
الى قيمة الكمبيالة ومقد ار الأجل المتبقى على موعد الدفع ومقد ار السخاطسرة 
التى قد يتعرض لها الينك . 
٣‏ صاريف التحصيل : وهی المبالغ التى ينفقها على أساس المطالبة بقيمة هذه 
الورقة فى الوقت المحدد للوفاء » وتخظف با ختلاف مكان الوفاء أو مكان المسحوب 


عليه . ج| 





ر ١‏ ) عمليات البنوك من الوجهة القانونية »د . جما لالد ين عوض : 5مه. 

(؟) ١‏ لوسيط فى القانون التجارى» د . محسان شكيق ‘or /Y:‏ 

رم«) انظرالعقود وعمليات البنوك :د .على البارود ىيص: 07م » الموجز فى القانسون 
التجارى »د . سمیحة القليوبى : ۲٢ ٩‏ . ) 











(T4) 


الفرع الثانى :- 
الوصف القانونى لعملية الخصم : 





اختلفت وجہات نظر أهل‌القا نون فى وصف الخصم الى عد ة آراء وسنذ كرها على 
سبيل الا يجاز: 
الرأى الأول : ويرى أصحابه أنالخصم تظهير للورقة التجارية ترتبت عليه آثاره 
من جهة المظهرء والمظهر له وليس هناك داع لتخريج الخصم على عقود من العقود 
ىد( )١‏ 
الرأى الثانى : ويرى أصحابه أنالخصم يمن أن يخرج على عقد من العقس سود 
المد تية وقد اختلفت تخريجاتهم له : 
أ فبعضهم الحق الخصم بحوالة الحق الذى يملكه المستفيد فى الورقة التجاريسة 
فيحيل البنك على حقه الذ ىيملكه ومايترتب على ذ لك منالحقوق فى حالة عدم 
الوفاء }7 ظ 
! ا - (») 
ب - وبيعضبهم يرى أنالخصم شراء للورقة التجارية وماتمثله من الحقوق . 
23 - ويرى أخرون أن رجاع الخصم الى القرض لان البنك يقرض من جاءه يطلب خصم 
الورقة التجارية بعد أخذ مقدار من القرض . 
ويختلف أصحاب هذا التخريج فى تفسير تقد يم المستفيد للورقة التجارية للمصسرف 
هل هوعلى سبيل رهنها ضانا لحق المصرف أو سبيل الضمان بطريق التليك ‏ أ 
يقول : د . جما لالد ين عوض : ”. . . فقد أشرنا الى أن عقد الخصم - فى صسورته 
الغالية - عملا يستهدف اقراض العميل أى تعجيلمبلخ اليه فى مقابل أنينقل الى البنك 
بالتظهير ‏ وعلى سبي ل التمليك ‏ حقا مجلا فالبدف هو القرضوالاا سلوب هسر 


زع 





( و) انظرعمليات البنوك من الوجهة القائونية »مرجع سابق : .ره . 

(؟) انظر عمليات البنوك من الوجهة القانونية »مرجع سابق : ٥۸۷‏ ؛ ۵۸۸ . 
)۳( انظر عمليا ت الينوك من الوجهة القانونية »مرجع سابق : ۸٩‏ ه. 

)€ ( د . جمال‌الد ین عوض »مرجع سايق : ۰.٥۹۰4٥۸٩‏ 


ه ) د . جمال‌الد ین عوض »مرجع سابق : ٠.٥۹۲4٥٩۱‏ 








(T°) 


ويقول أيضا : ” ويتفق القرض مع الخصم فى أ نالبنك يتجرد فورا فيهما من ميلغ 
نقد ى لحساب العميل ولكنهما يختلفان من حيث انه فى القرض يرد العميل بنفسه 
المبلغ أما فى الخصم فيرد ه شخص آخر هو المسحوب عليه فى الورقةالتجارية ولا يلسسزم 

١ ظ‎ 

العميلبالرد الااذا تظف هذا الغيرعن نألا 

ولا تخلو كل نظرية قيلت فى وصف الخصم من الناحية القا نونية من مناقشة 
ونقد من أهلالقانون فيما بينهم ولكن ربما كان الحاقه بالقرض أقرب لأ ن العسسيرة 
بالقصد ومان كر من فارق بينه وبين القرض غير مؤثر وهذا سيوضح لتا أن الخصم 


يشتمل على محان ير شرعية سيأتى بيانها ان شاء الله . 


.6)565 : د .جمال‌الدین عوض » مرجع سابق‎ )١( 














( T€) ) 


e + ٠. 
: الوصف الفقهى لخصم الا وراق التجارية‎ 





اختلفت وجهات نظر الباحثين فوإلوصف الغقهى لهذ ه العملية على عد ة أقوال 
وتخريجات وستحاول بيا ن لك الا'قوال والتخر يجات ونناقشها يقدر الطاقة وتسأل 
الله أنيوفقنا للصواب . ) 
وتنقسم التخريجات لذ ه العملية فقهيا من حيث الجملة الى نوعين : 
النوع الاأول : تخريجات ترىأن عملية الخصم بحالتها الراهنة ربا ولذ لك حاولست 
أن تحور فيها وتخرجها عنالمحظور الشرعى الملا يس لها . 
النوع الثانى : تخريجات ترى أن عملية الخصم لا سحذ ور فيها وتحاول أن تلتس لها 
الحجج والمعاذ ير سواء عن طريق ترجيح بعض السائل المخظف فيها أوتخريجها 
على عقود ل سحذ ور فيها ٠.‏ 
وسنتعرض للنوع الأول ونبمن وجهة نظرهم فى هذه المعاملة ثم تعقب ذلك يذكر 
النوع الثانى مع بيان حكم ضع وتعجل وتفصيل القول فيا لعلاقتها بالسألةان اء 


الله . 


(TEY ) 


المطلب الثا نى: تخريجاا ت المتع والتحوير : 


الفرع الآول 
ط- التخريج عبىعقد القرضٍمع عقود أخرى (الحوالة ‏ الضمان الا جارة -الوكالة) 


حاول هذ ا الغريق من العلماء أنيخرج الخصم على هذ ه العقود فالنصرف حيتسا 
بياد ر الى طالب الخصم ويعطيه القيمة محذ وفا منها الخصم ليس هد فه الا حتفاظ 
بالورقة التجارية الا لأنها تقوم مقام النقد فى كونها وسيل ة للتبادل وهو لا يقصسسد 
تحصيلها ولا مطالبة المسحوب عليه اذ ١‏ امتنع ولذ لك نرى المصرف يرجع على الساحسب 
اذا امت متئع المسحوب عليه من الوفاء 7. )١‏ 

وهذا القصد يجعلالعملية تنتج فاعد ة تظهر فى صورة الخصم . 

ويرى بعض البا حثين أن عملية الخصم تلحق بالقرض ان ١‏ كان السحوب عليه هو 
المصرف الذى يخصم الورقة التجارية قبل موعد وفائها واعتبر أن ذلك مثل ضع وتعجل 
ومالالى جوازها وتشبه الصلح عن المؤجل بأقل منه حالا وقد قال به بعض العلماء. 

أما ان ١‏ كا نالمسحوب عليه غير المصرف الذ ى يقوم بعملية الخصم فا نذ لك لا يجسوز 
ان هو قرض يجر نفطا" الأنبا قرض فىمقابل تعد بالوفاء الحقيقى يشبه الوفاء الحكس 

واد ا كا نالقصد من قبض المصرف لاورقة التجارية حال الخصم ليس الرغبة فى تحصيلها 
مسن هی عليه وانما لاأنها تقوم مقا م العملة وتقوم بأأهم وظائفها وان اكمال الا جسراءات 
النظامية ليست مقصود ة فالمسألة واضح منها القرض »وبالتالى لا يجوز للمصرف اذا كان 
يتبنى الا سلام منهجا لحل مشكلاته الا قتصاد ية أنيقتطع من قيمة الورقة التجارية شسيكا 
ان هذا الا قتطاع ربا لاسيما ا نالعناصر التى سبق الحد يشعنها واضح فيها الربا 
ان فيها مراعاة عنصر الزمن ووضع نسبة الخصم على أساسها 

أما العناصر الاأخرى كالعمولة وكلفة التحصيل فاه لامائع متها اذا كان يقابلا 
منفعة حقيقية يقوم بها المصرف فانه يستحق أن يعتاضعنبا لكن ان كان ذلك تكأة 


للربا فلايجوز. 
( و ) انظر تطوير الأعمال المصرفية»د . سامی حمود : )ير ؟ »المصارف والاأعمال المصرفية 


2» انظر المعاملا كا المصرفر فية وموقف الشريعة الا سلامية منها » سعود بن د ريب:‎ )١( 
. 17 
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يقول أحد البا حثين عن وصف العملية بعد أن عرفا وذ كر تكييفها عند أهصل 
القانون * أما من حيث وجهة نظر الفقه الاسلامى فان مضمون العملية لا يتجاوز عسنن | 
كونه قرضا م نالمصرف الى العميل حيث ان الشرع يبنى أحكامه فى العقود على المقاصد 
والمعانى لاعلى الالفاظ والمبانى . . . وهذه العملية يد خلها ربا الفضل كمايد خلبا 
ربا النسيكة أيضا ذلك أنها بيع نقد بجنسه متفاضلا وهذا ممنوع شرعا , ومن تأ حيسسسة 
أخرى فا ن المصرف أقرض صا حب الا وراق بفاعد 5مخصومه من الاأصل نظير الأ جل وهذا 
ممنوع كذ لك 1 ١‏ ) ظ 

وواضح أنالبا حث يعتبر قبض الورقة التجارية التى يجرى عليها الخصم هو قبض 
حكسى لمحتوا ها لو لم تكن مؤجلة ولكنالتأجيل يد خلها فى ربا النسيئة » ويد خلا 
ربا الفضل لما يقتطعه المصرف فى صورة الخصم . 

لكن الربا ملازم لها بنوعيه ان الورقة التجارية الحالة كالشيك لامد خل للخصسم 
فيها ولا حاجة تدعو الى خصمها الا ان | كانت مؤجلة . 

والمصرف الذ ى يقو, بذلك أشد ايغالا فى الربا من أه لالجا هلية لاأتهم كا نوا 
يقرضون ولا يأخذ ون الربا الا عند موعد وفاء المقرض فيقول قائلهم أتقضى ١‏ تی » 
أما المصرف الذ ى يارس عملية الخصم فيأخذ ها مقدما . ظ 

والقرض يعتبره بعض البا حثين فى الخصم يضما نالورقة التجارية بينما يعتبره فريق 
7 أنه مقرون بحوالة لا ن المصرف أصبح دائنا للمستفيد فيحيله -أى السستفيد 0 
الى المسحوب عليه بتلك الورقة التجارية عن طريق التظهير . 

ولن يرد على ذلك أ نالمصرف يرغب فى الأوراق التجارية لما يحيط بها مسن 

ضوابط وضمانات ترفعها الى قرب النقد ين ان لم تساوها » ولذ لك لا يقبل المصسرف 
حوالة أى ورقة مالم تكن تجارية لهذا السيب . 

ویرد أيضا عد م تساوى الد ينين المحال به والمحال عليه ولايقال يأن المصرف 
أخذ الزاعد عمولة لا نالمحتال كيف يأخذ العمولة على شر لم يقم فيه يعمل شي والوثيقة 


مد ولة وموجود د . 





( و ) د .العباد ی »مرجع سابق : ٩۳۸‏ ۲۹ . 
( ۽ ) انظرالبنى اللاربوى فى الا سلام»الباقر: 80 .١‏ 
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كما يمن أن يرد عليه مااذا كان المصرف يطالب بتظهير الورقة التجارية قبل 
تسليم المستفيد قيمة الورقة المخصومة وهو فى هذه الحالة لم يصر د اثنا فيختل شسرط 
الحوالة على رأى الجمهور . 

ويرى بعض البا حثين أن تخرج العمولة التى يتقاضاها المصرف على الااجسارة 
وأنهذ ١‏ القرض يجتمع معهالتوكيل بأجر لان المصرف يقوم بتحصيل الورقة التجارية ' ْ 

ولكن ذلك لا يتأتى الا اذا كان التظهير توكيليا أما مع التظهير الناقل للملكيسة 
فيمكن القول بأن القرض يجتمع معه الا جارة . 

ويمكن أن يرد على ذلك مسألة اجتماع عقد ين فى عقد 

وعقد الضمان يمن القول به فى حالة امتناع المسرحوب عليه عنالوفا ء فيتوجه المصرف 
الى المستفيد أو أحد المظبرين فالضمان لا ينفاك ع نالعملية فى هذه الحالة . 

وسيأ مزيد بسط للتضامن ان شاء الله . 

وقد اقترح مجلس الفكر الاسلامى بشأن الغاء الفائدة فى باكستان تحوير ععليسة 
الخصمالى أن تكون وكالة أولا وقرضا ثانيا مع ضرورة أنينفصل كل عقد عن الأ خر : 
* وفيما يتعلق بالسفاتج (الكمبيالات ) يوصى المجلس بالا تى : 

اذ ١‏ قب لالمصرف بتحمل مسكولية تحصيل المبلغ الستحق للسا حب على المسحوب 
عليه أمكنه طبقا لاأحكام الشريعة أنيحصل على عمولة مقابل قيامه بهذه الخدمسة 
ويتحد د مقدار العمولة حسب مبلغ الورقة التجارية لا حسب أجل الد فع ويتعين على 
السا حب الد خول مع المصرف فى اتغاقين متفصلمن : 

أحد هما : يتعلقبتعييته المصرف وكيلا له فى تحصيل المبلغ م نالمسحوب عليه 
فی تاريخ الاستحقاق . 

| والآخر : يتعلق بتسلمه قرضا بمبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية وتدفع عمولة 

المصرف مقدما ويكون القرض خاليا من تقاضى أية فاعد ةعنه وعند تحصيل الورقسسسة 


التجارية يتولى المصرف تسوية حساب القرض الخاص بالسا حب . 














(ه©ه>؟؟_) 


وفى حالة عد الوفا* لقيمة الورقةالتجارية يكو نالساحب مسئولا عن دفع مبلغ القرض 
الى المصرف . ظ 
وفى حالة عدم امساك الاأطراف المعينة حسابات منتظمة يمكن أن يقد م التمويل 
وفقا لترتيبا تالمعدل العادى للعا عد أوالبيعالمؤجل مع حث لاء 
الاأطراف على الا خذ ينوع من المحاسبة على الول 7 
وهذا التخريج عليه ماخذ : 
أولها: تحديد العمولة على أسا س قيمة الورقتالتجارية يمن أن يكون مد خلا للربا ولیس 
ذلك معيارا لمايقوم بهالمصرف من خدمةيل يجب أن يكون التحديد على 
أساس مايقوم به المصرف من عمل والعمللا يختلف با ختلاف قيمة الورقة التجارية 
ان الاجراءات تكون موحدة , 
ثانيها : المعدل العادى للعائد أو البيع المؤجل كعلاج لمن لم يكن عميلا للمصسرف 
عليبا مآخذ وقد اعتبر المجلس نفسه أن هذه يمكن أن تؤول الى الربا ولذلك 


اعتبرها علاجا لحالاتمعيئة فقط 57 ) 


الفرعالمانى : 
١‏ التخريج على عقد الجعالة : 
استحق الجعل الدى اقتطعه مقد مأ م نالقرش الد ی ول مه المصرف الى المستفيد وان ا لسم 
يقم بالعمل لم يستحق الجعل . 
يقول أ حد البا حثين بعد أن عرف الخصم : “ وهذ ه العملية حرام لوجود القرضيفاءد ة 
و هر ربا فيكو نالخصم والقطع على هذا النظام حراما 8 


' 0 ل 1 . ¢ 


وهی : 





) تقرير مجلس الفكر الاسلامى » ط المركز العالمى لا بحاث الا قتصاد الا سلاس ص: 
1١‏ ° 
(؟) انظر المصدر السابق : ۳۲ 2)م. 
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أن يحصل الد افن على قيمة الكمبيالة من البنك كقرض بلافا ئد ة منقوصا متها مبلسسغ 
يستحقه البنك كعمولة أو جعالة نظير التحصيل وذلك على الصورة الشرعية الأ تية : 
يقد م الد ائن الكمبيالة بد ينه المؤجل -لشخصآخرء وقد يكون بنكا ‏ يتفق عه 

علو بلغ يتركه منالد ين جعلا لمطى التحصيل ويأخذ منه باقى الدين قرضا بلافاشدة »› 

وعند حلول الأجل يحصله ذلك الشخص لحساب الدائن ويأخذه سدادا لديئته 

وللجعل الذى التزمه لهالداعن »ولهاتخاد جسيع الا جرا “ات غل سداد الدين على 

حساب الداكن فان تعذ ر تحصيل الد ين حتى الا جرا۴ ت القا نونية - كأ ن افلس المد ين - 

عاد ذ لاىالشخص على الداقن بقيمة القرض فقط ولم يستحق الجعل وعلى هذ ا النظام 

يكون لقطع على الكمبيالة جائزا شرعا ان مرجعه الى أنه تحصيل للداين نظير جعل 

على هذا التحصيل مع دفع باقى الد ينقرضا بلافاعد ;1 

واستند فى ی ذلك على قول شارح خليل :*” والمجاعلة على اقتضاء الد ين يجسسز* 
مما يقتضيه منعها أشهب والاأظمر جوازها ” وقوله أيضا : * ولم يخلف قول مال سك 
ى الله عنه فى الرجل يكون له على الرجل مائة د ينار فيقول الآآخر : مااقتضيت 
من شو* من د ينى فلك نصفه * فيكون القطع على الكمبيالة على هذا النظام جائزا علسى 
مد هب الا رضى ازل عت 53 ) 
وهذا التخريج منتقد من وجوه : 

أ أنالجعل لا يستحق الا بعد تمام العمل وشرط النقد قبله يفسد عقد الجعالة. 
جاء فى متن خليل و ر“ الان : ” يعتى من شروط صحسة 
الجعل أرلا يشترط النقد فيه فان اشترط النقد فيه فسد العقد سواء حصل 
نقد بالفعل أم لا ؟ لدوران الجعل بينالثمنية ان وجد الا بق وأوصله الى 


3 
والسلغية ان لم يوصله الى ره *. طظ 





(و) المباد ئ الاقتصاد ية »د . على عبد ربب الرسول : 0؟؟. 
(؟) المصدرالسابق : م«؟؟. 
(») المراد بالنقد هنا الدفع حالا 


(ع») الخرشى : ۷/ ؟5*. 
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ب - ان هذا التخريج فيه نوع من التكلف وتنزيل القول المحكى عن مالك وغسيره 
عليه فيه بعد ذلى أن مراد مالك أن الرجل يأتى الى الآخر ويطلب متسه 
أن يستوفى له د ينه الذى شخص أخر بجزء من ذ ك الدين الذدى لم يستوف 

بعد » وليسكذلك الخصم » وليس فيما نقل عن مالك أنالطالب لتحصيل 

د ينه يقرض من يقوم بالتحصيل . كما أن النص المنقول عن شارح خليل ليسسعن 

فيه الاشارةالى قرض بل الكلام فيه عن الجعالة بجزء منالد ين الد ى لم يستوفى 

أما المصرف فلايخصم الورقة التجارية الا لاأنها فى حك الوفاء ويحيط يبا 

ضمانات تجعلها فى حكم النقد فهو يقرض نقدا ويأخذ أكثر مته . 

أ نالجعالة لا تحد يد فيها بينما الورقة التجارية محدد ة الا جل . 

يقول حدالبا حثين فى معرض تقد ه لهذا التخريج :” ثم ان هذا الا رتباط 

العضسوى الذى لافكاك منه بين عملية التوكيل على اقتضاء الد ين وتحصسيله 

عند حلول أجله وبين تقد يم القرض بقيمته فى نفس الوقت مخصوما منها جعالة 
أو عمولة على التحصيل مقدما يجمل المسألة فى حقيقتها قرضا مؤجلا بفاعد ة ربوية 

وانسميت جعالة أو عولد 1.5 أ 


د شمان الجعالةعقد جائز فهل يسوغ لمظهر الورقة أن يتنازل عن هذا العقسد 
بلعيه . 


الفرع الثالث: 
٣‏ التخريج على القرض الحسن وضوابطه : 


لقد حاول يعض البا حشين تخريج عملية الخصم على القرض الحسن الذ ى يتمثل فى 

أن المصرف يعطى لحاملالورقة التجارية الميلغ المد ون فيها د ون أن يقتطع متسه 
شيكا عن مد ة الا نتظار . 

. ويحدد أصحاب هذا التخريج ضوابط لذلك حتى لا يقع المصرف فى حرج مسن 


قلةالسيولة بسبب القرض الحسن » وتتمثل هده الضوابط فيما يلى :س 





1 0 
)١(‏ انظر الود ائم المصرفية والنقد ية »د .الامين : ٠١٠٠۳۲٠۰.‏ . 
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ط- ‏ أنيكون حاملالورقة التجارية له حساب فى المصرف . 
١‏ 
السب 00) 
م2 أزيرفق بالورقة التجارية المستند ( الغاتورة ) الذى يدل على موضوعها لمنسع 
ء ) ۲ 
الاوراق التجارية التى تصد ر مجاءلة ا 
نوقش هذا التخريج بأمور : 
(- 2 عدم احاطته بغروض المسألة لان منالذ ينيحملون الأوراق التجارية ويرغيس ون 
1 م 
فى الخصم قوم ليس لهم حساب فى البئك فما العمل نحو ؟ : 
۽ ولاهم من ذلك أن أحدالضوابط انما يوقع فى المحظور ذلك أنهم اشترطوا کون 
طالب الخصم عميلا للبتك والظا هر أن هذا قرض يجر نفعا ان لا يقرض البنك 
) فى صورة الخصم ( الا لمملا ته وهذا كاف لا نيكون! لقرض ممنوعا 1 
فالاأولى حذ ف هذا الضايط والا حتياط فى طالب الخصم والبحث والتحرى . . .كسا 
يمن تحقیق مأ يقصد دن هد ١‏ الضابط وهو عدم الاضرار بالسيولة لدى المصسارف 
وذلك عن طريق وسائل أخرى كوضع احتياطى يدعم الخصم أو الد خول مع طالب 
الخصم فى عقد من العقود الشرعية التى يمكن أن تكون بد يلا لعملية الخصم . 
الفرع الرابع: - ' 
۽ التخريج على عقد المضاربة أو الشركة أو المرابحة: 
لقد اقترح بعضٍ البا حثين أنالحل الأمثل لكى ننقىعملية الخصم من‌الربا هسو 
اخضاع العملية لأحد العقود الجائزة ولكن لم يشرح لنا كيفية تطبيق تلك العقسود 
على عملية الخصم ٠‏ 





. )۷ : انظر محاضرات فى النظم الا سلامية ون .محمد عبد الله العربى‎ 0١ 
البنوك الا سلاميةء؛ د .شوقى‎ ٠ 1 (؟) انظر التقود والمصارف »د . عوفالکغراوی › م ياء‎ 


شحا ته : oY‏ 
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.8.56 : ر۳ ) انظرد . الامين »مرجع سايق‎ 
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يقول د . الأمين :”... بيد و أنالحل الأمثل هوماقال به أصحاب هذا 
الا تجاه أنفسهم فى مکا ن آخر وهو العمل تحت مظلة العقود الشرعية الصحيحة كعقد 
المضارية والشردة وبي الراب لما 

رة د وبيمع 

وقد اعتبر با حث آخر أنعقد المرابحة للأمر بالشراء يغنى عن عملية الخصم الستى 
تستخد ما المصارف الربوية 7 5 أ 

ويوضح أحد البا حثين أحد الوجوه لتنقية الخصم مزالربا فيقول :*... وفى هذا 
الصدد يذ كر البعض أ نالمصرف الاسلامى يستطيع أنيعالج القيام بهذ ه العملية علسى 
أحدالوجهين التاليين .” ظ 

وذ كر منها :” أزيد فع قيمة الكمبيالة كاملة ويتفق مع المد ين على أن يكون المبلسغ 
الذى قام البنك بسداده بمثابة تمويل يشارك المد ين فى ناتجه على شروط أحد 
العقود الجاعرةء أ 

وهذا يلتقى مع رأى الدكتور الأمين السابق . 

وان ١‏ أرب نا أن نتمعن فى هذه التخريجا تلنحدد مجال تطبيق العقد المقترج 
هل هو مايقد مه المصرف للمستفيد من الورقة التجارية فى سبيل أن يتنازل عن ملكيتها 
للمصرف أم أنالعقد المقترح يطبق على قيمة الورقة التجارية الذى لم يحن موعد وفاعئها ؟ 

فان١‏ قلنا بان العقد المقترح يطبق على مايأخذ ه المستفيد من المصرف ونعستيره 
قراضا أو شركة » فكيف نفسر تنازل المستفيد عن الورقة التجارية الى المصرف وهل هناك 
شرکتان بينها كل منهما يقد م رأس مال للا خر . 

على أن نفى القرض عن المبلغ الذى يتسلمه الستفيد من المصرف فيه يعد الا اذا 


انفصلت عملية الا خذ للمبلغ عن التظهير . 





.م٠.#م‎ : و ) المرجعالسابق‎ ١ 
+ 
الود عة المصرفية فى ضوء الشريعة الا سلامية »| حمك الحسئى 4 رسالة ما جستير‎ (۲ : 
.١+1 2 بجامعة أم القرى‎ 


رم ) د .عوف الكفراوى » مرجع سابق : ه7. 
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وان ١‏ اعتبرنا أن رأس مال المضاربة أو الشركة هو قيمة الورقة التجارية الذي لم 
يحن موعد وفاعها فهل يسوغ ذلك؟ لان هذه وثيقة بد ين وكيف يتصرف المص سرف 
فى رأس المال صع أنه يقبضه قبضا حقيقيا »فهل يصح أن يكون رأسالمال ديئنا ؟ 
والظاهر أن الأوراق التجارية المؤجلة وان كان يحاط ببا ضوابط تدعم الثقة فيا 
لکن لا يعتبر قابضها قابضا لرأس المال حقيقة . ظ 

وان ١‏ اعتبرنا الال الذى يتسلمه المستفيد قرضا ورأس المال هو قيمة الورقة التجارية 
الذى لم يحن موعد وفائه فان ذلك يعتبر قرضا يجر نفعا ويكون منهيا عنه لجل ذلك . 

كل هذه اشكالات تقوم فى وجه الباحث عند محاولة اد خا لالعقود السابقة فى 
الخصم والظا هر أن المضاربة أو الشركة يتبغى أن تكون من الجهتين . 

أا عقد المرابحة للأمر بالشراء فان عملية الخصم قد تفترق عنذ لك حينما يأتى الى 
المصرف من قد حرر الورقة التجارية وهو يرغب فى سيولة نقد ية ويحمل معه ورقة تجارية 
مسحوبة على جه ضعينة . 

أما عقد المرابحة للآمر بالشراء فيمكن تطبيقه على العملية قبل أن نشا أما اذا نشأت 
وحررت الورقة وجاء حاءلها يطلب خصمها فكيف نتعامل معه وفق الشريعة الاسلامسية؟ 

لان تحرير الورقة التجارية وا نشائها لامحذور فيه وائما المحذ ور حينما يعطسسى 
حامل الورقة التجارية أقل من قيمة ورقته التجارية »وليس هناك مانع من أن يكون الحسل 
ينيع من الاأساسبا نشاء عقد جد يد للمعاملة منالبداية لكن المصرف أيضا لا بد أنيتعامل 
مع الذ ين يتقد مون اليه »ومنهم من جاء بورقة تجارية محررة وأراد خصمها ؟ 

واذ! تجح المصرف على اعتبار المسألة من القرض الحسن واستطاع أنيضع ضوايسط 
عن طريق الشروط تضمن له رجوع ماله فى الوقت المطلوب كما يأمن من التقض فى السيولة 
فيها وتعمت وان لم يستطع فلايد منالبحث عن عقود أخرى يتعاملالمصرفا بها سح 
طالب الخصم وسأحاول أنأبين ماآراه حلا لهذا الموضوعان شاء الله فيما بعد . 
الفرع الخامس : - 
هت الخصم وتقويم الد ين المرجو عند المالكية : 


لقد حاول بعض البا حثين أن يحور عملية الخصم لينطبق عليها كلام المالكية فى 











(o۱) 


وخلاصة كلامم أن من يشتغل بالتجارة المستمرة ويطلقون عليه "المد ير ” يلزمه 
حين أد ا*الزكا ة أن يقوم ماعنده من سلع وكذ لك ماله من د يون لدى الناسبشسرط 
أن تكون مرجوة والا تكون من قرض 
وتتم عملية التقويم بتقد ير قيمة الد ين يالسلع شم يعد د لای تقد ر السلع بتقلد 
وأأخذ ت هذ «الطريقة من كلام الاماء مالك رحمه الله فى تقد ير قيمة الكتابة حيثٌ جساء 
فى المد ونة مأ نصه : 
* قلت : فان كانت له د نانير ناضه وعلیه من‌الد ين مثل لك الد تانير وله مكا تبون . 
فقال : ينظر الى قيمة الكتابة. قلت : وكيف ينظر الى قيمة الكتابة ؟ فقال: 
يقال ماقيمة ماعلى هذا المكاتب من هذ ه النجوم على محلها بالعاجل من العروض شم 
يقال ماقيمة هذ ه العروض بالنقد -لأن ماعلى المكاتب لا يصلح أن يياع الا بالعرض 
اذا كان د تانير أو د راهم -فينظر الى قيمة الكتابة الآن بعد التقويم فيجعل دينه 
فيه لاأنه مال له لو شاء أنيتعجله تعجله وذلك أنه لو شاء أن يييع ماعلى الكا تسب 
بما وصفت لك فعل »فاذا جعل دينه فى قيمة ماعلى المكاتب زكى مافى يده منالناض 
ان كانت قيمة ماعلى المكاتب مث لالد ين الذى عليه 1 ). 
يقول أحد البا حثين بعد أن أورد الن صالسابق :”* وفى ضوء ماتقد م أقترح بديلا 
اسلاميا لتقد ير القيمة الحالية التجارية يعيدا عن نظام الخصم بالفائد 5 الربوية ون للى 
على الوجه الأتى : 
20-١‏ يجوز عندالمالكية تقويم د ين التجارة المؤجل بقيمة حالية تخظف عن القيسة 
الا سمية على أساس المبادلة فى السوق الحره وعواملالقرض والطلب وتتم عمليسة 
التقويم على مرحلتين متتاليتين فى تاريخ معين هما : 
أ - تحد يد الكمية السلعية التى تثدترى بالا جل بالقيمة الاسمية للكمبيالة -الد يسن 
المؤجل -فى تاريخ استحقاقها ٠.‏ 
ب - تحد يد الكمية البيعية بالنقد للك الكمية السلعية وتكون القيدة التى نصل 
اليها هى القيمةالحالية للكمبيالة فى تاريخ التقويم . 


ت 


iia: 


ر ١‏ ) انظ رالشرحالصغير: ۲ / “٦‏ وءوانظرالينوك الاسلامية »د .شحاته: ۳ ))) ۲. 
(؟) المدونة: ؟/ .۳٣‏ 




















( ToT ) 


3-5 على البنوكن الا سلامية وغيرها منالجها تالمعنية أن تقوم باعد أت و نسر أرقام 
قياسية أسبوعية لأسعار الشراء بال جل للمجموعات السلعية المخظفة وأسعار 


۱ 
بيعها بالنقد وأرقام قياسية عات ۵ ٠‏ 


منا قشة هذا التخريج : 
يرد على هذ! التخريج بعض الماخذ : 
- انا كان القصد هو تبرير عملية الخصم بهذه الطريةة فا ن القاعد ة فى العقود 
هى العبرة بمقاصد ها لا بألفاظبا ‏ ولیس ن لك غرض البا حث فيما يظهر ولكسن 
طتقى فكرته مع الخصم : ٠‏ 
ظ اذا فرضنا أن زيد ١‏ م نا لناس يحمل ورقة تجارية محررة لصالحه وتستحق بعد 
شهر مثلا وقيمتها ألف ريال . 
وأرد نا أن نطيق يها الطريقة المقترحة فان حامل الورقة التجارية لو احتاج 
نقد اقبل حلول الاأجل فانه يتقد م الى المصرف والذ ى يمارسمعه الطريهسهة 
المقترحة بدلا م نالخصم ويلزم المصرف أن يقوم بما يلى : 
أ معرفةكمية السلعة التى تشترى بهذ ا المبلغ فى موعد وفاء الورقة التجاريسة 
ولنفرضه . . ؟ ستر من القماش مثاد 1 
ل - معرفة قيمة السلعة نفسها فى الوقت الذ ى يتقد م فيه صا حب الورقة التجاريسسة 
ولتفرضه . . ٩‏ ريال مثلا . 
فعلى هلذا يعطى المصرف لحاملالورقة التجارية . . و ريال ويحوز الورقسة 
التحارية وبذ لكيلتقى مع الخصم . 
ولكن اذا فرضنا أن قيمة السلعة المؤجلة أقل وبيانه أن العدد السايق 
ر . . ۲ متر ) من القماش يمكن أن تشترى بمبلغ الكمبيالة فى موعد وفاعهبا 
ولكن وقت التقويم رہما لا تشدترى نفس الكمبية الا بزياد ة . . ١‏ ريال مثلا فتصصسير 


القيمة الحالية . . ١ ١‏ فهل يعطى المصرف لحاملالورقة زياد ة عن قيمتها 








o“ ۲ > : البنوات الا سلامية‎ )١( 











(YoY) 


أو نقص فهى دائرة على أقل أحوالها بين شبه الرها أخذا أو اعطاء وفيس 
مافيه . 

وان كا نيفترض أن القيمة الحالية أقل د اغما من القيدة المؤجلة فأى فرق بسسين 
هذا الاقتراح وعملية الخصم 

قال صاحب الاقتراح فى معرض نمه للخصم بعد أن أبدىاقتراحه السابق : 
”ا تقد يم الكمبيالة لحصول المستفيد على قيمتها الحالية نقدا سواء كانت 
طك القيمة الحالية محسوية على أساس المباد ل أو محسوبة على أساس الخصسم 
بفاعد ة فهو الربا الذى حرمه القرآن لا نالحطيطه هنا فى الثمن بمقدار الفسرق 
بي نالقيسة الحالية والقيدة الاسمية فى مقابل الزدن والا نتظار والزمن ليس يسال 
حتى يكون فن مقابلة المال فتكون بغير عوض وهو باطال فی بيع د يسن بنقد 
95 عت م 0 

نه صحيح شرعا فى بیع د ين ١‏ 
وهذا النص يشكل على الا قتراح المذكور الا أن يكونمراده أنيعطى حامسلل 
الورقة التجارية سلعة ان صحة بع الد ين ملح و عرض مشروط يتما, البيسسع 
لا بوجود اسم البيع فقط على أسا س التقو ويم الذذدى ذكره : فللمنازع أن لايعتبر 
مان کره منالتقويم ‏ حتى مع التسليم بوجود ه عند المالكية -له أن لا يعتبر ذلك 
التقويم بيعا انما هو صورة بيع تتفق فى مضموتها مع الخصم فلافرق . 

+ المالكيةانما اعتبروا هذه الطريقة لمعرفة قيمة الد ين لتؤدى الزكاة لالمعاملة 
مالية قد يظهر فيها التغابن والتشاح » فهليسوغلنا أن نقيس على كلامم 
فىالزكاة عقد ١‏ يراد منه الوصول الى الربح ؟ 

> ان قصد القرض موجود وهو مستثنى من هذ ه الطريقة عند المالكية . 

م وقد تكلم الفقہاء عزيعض الصور التى يمن أن تكون بد يلا لعملية الخصى, ان الدافع 
اليا هو مايد فع الخصم من الحاجة الى السيولة لنهم مع ذلك كرهوها لما تؤول 


اليه من الربا . 





)١(‏ المصدرالسابق : ن؟. 














( To f j 


ومن هذه المساعل سألة التورق وهى شراء سلعة لمن هو فى حاجة الى نقد 

بأكثر من شمنها وكرهها فريق منبم اذا كا نالقصد منها الوصول الى الر با. 

وقد اختار شيخ الاسلام ابن تيمية تحريمها كما ذكره عنه ابن مغلح فىالفتروا 
ومن ذلا العينة والصحيح أنها لا تجوز لأنالنبى صلى الله عليه وسلم ذ كرها فى معرض 
الذم فقال صلى الله عليه وسلم * اذا تبايعتم بالعينة وأخذ تم باذ ناب البقر ورضسيتم 
بالحياة الد نيا وتركتم الجهاد فى سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعود وا 
الى ديك 7 ١5‏ 

فهذ ه الصور كرهها العلماء لمايمكن أن تجر اليه من الربا والظاهر أن هذه( 
الصورة المذكورة تقترب معها فى الشبه . 

قالابن مغلح : *. ولو باع شيئكا نسيكة أو بثمن لم يقيضه ‏ فى ظاهر كلامه وذ کره 
القاضى وأصحابه الأكثر ثم اشتراه بأقل مما باعه ‏ قا لأيو الخطاب والشيخ نقدا 
ولم يقله أحمد والأككثر ولو بعد حل أجله نقله ابن القاسم وسندى بطل الثاتی نتسد 
عليه وذ كره الاکثر لم يجز استحسانا وكذ ١‏ فى كلام القاضى وأصحابه القياس صحة البيسع 
ومراد هم أن القياس خولف لدليل الا أنيتغير فى نفسه أو يقبض ثمنه أو بغير جنس 

00 0 ( کر 

الثمن وفى الا نتصار وجه بعرض اختاره الشيخ ...7" 

ويفهم من هذا النقل المتقدم موافقة صاحب الا نتصار والشيخ اب نقد امة لان يكسون 
ثمنالشى؟ الذ ى يعاد شراق ه من‌العرش . 

فهل تقويمه بعرض ثم أخذ النقد عن ذلك‌یستوی معه فوالحكم ؟ 

الظاهر أنه لا يستوى لان الجواز مناطه تفسير الثمن لييتعد عن الربا فاذا قوم 
بسلعة ثم قومت السلعة بنقد فالمحظور متحقق وهو مايتوجه على اليد يل المقترح . 


وهذا التخريج أرىأنه لايصمد أمام المناقشة ان تتوجه اليه المناقشات السالفة 


زوع انظرالفروع : >/ .١07١‏ 
۴ 


الا حاد يث الصحيحة : /١‏ د١.‏ 


(ع) الفروع: 6/ ٠١519‏ 








(Yoo) 


فلسنا بحاجة الى مثل هذا التخريج الذى بيدو من وجهة نظرى ضعيفا واننا 
البدائل كثيرة ومتعد د ة كالقرض الحسن كما أسلفنا وغيره من العقود الشرعية التق 
يمان أن تحقق الفرض الد ى من أجله وجد الخصم / 

وبعاد هذ ١‏ البيان والمناقشة للتخريجات التى لا تقر الخصم بصورته الحالية وانسا 
حاولت أن تحور فيه وتبدل لينقى من المحظور الشرعى ننتقل الى النوع الآخر من التخريجات 


والتى خرجت مخرج التبرير والتسويغ حتى يتسنى لتا بعد معرفتبا مناقشتها. 











(( 5ه" ) 


المطلب الثالث : تخريجات تقر الخصم بصورته الجارية فى البنوك : 


ذ هب بعض البا حثينالى الحاق الخصم يبعض المعاملات الجائزة أو السختخلف 
فيها وحاولوا أن يصلوا الى أنالخ+صم بصورته الرا هنة لا محذ ور فيه . 

وقد اتكأوا على بعض الاأشياء مسوغا لهذا الالحاق ومن هذه الأشياء التى استند وا 
اليها ضع وتعجل ولد لك سنبيين هذه التخريجا ت ونناقشها فيا يللى : 
ال يرتم جل وعلاقتها يخصسم الأوراق التجارية 

ذ هب يعض البا حثين! لى أن عملية الخصم شبيهه بضع وتعجل »وضع وتعجسل › 


ظ : )١(‏ 
جا ٿزة من وجهة نظره . ان ١‏ الخصم جائز. 


مناقشة هذا التخريج : 
هذا التخريج يتوجه اليه مناقشات من وجوه : 

و- أنْسألة ضع وتع جل أ علسسى فرش التسليم برجحانها ‏ تفترق عما نحن 
فيه افتراقا كبيرا حرى بأن يكون له تأثير فى الحكم ولا يصح معه الالحاق > 
ذلك الغرق هو أن المد ين فى ضع وتعجل يتقد, الى الد اعن الأصلى فيعطيسه 
بعض حقه ويسقط عنه الداعن بعضه أو يحتاج الدائنفيطلب من المد ين قبل 
حلول الاأجل ويتنازل عن بعض حقه . 
أما خصم الأوراق التجارية فان الستفيد ( المدين) يتقدم لغير الدائن وهو 
المصرف أو من يقوم بعمله فيقبل منه ورقته التجارية التى لم يحن موعد وفاعهسا 
ويعطيه قيمتبا بعد أن يقتطع منها جز ثم بعد نلك يأ خذ قيمتبا كاملة سس 
المسحوب عليه . 


وهذا فرق واضح يمنعمن الالحاق . 
)١(‏ عزا ك . عبد السمييع فى كتابه مقوما ت الا قتصاد الاسلامى ‘To:‏ 55؟+؛+هداااتخريج 
الىد .ابراهيم زکی الد ين بد وى فى كتابه نظرية الربا المح فى الشريعة الا سلامية 
مع أنه لا يقول الا بجواز ضع وتعجل عند الحا جة .انظرنظرية الربا المحرم : ه . ؟ 5.32 
(؟) المراد بضع وتعجل أن يقول المقرن للمقترض اعطنى القرض قبل حلول الا جل واضع عنك 
منه جز فيصير المقترض واقع فى الربا . 
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۲~ أن ضع وتعجل فيها خلاف بين أهل العلم والرا جح انیا لا تجوز لضعف أدلة 


وللعلماء فى ع وتعجل كلاثة أقوال 


أ - المنعوبه قال 0 
با الجواز وهو مروى عن اين عباس وزفر منالحنفية وأبى ثور و وأحد قولى ابن المسيب 
وحكى عن الشافعى قولا وهو أحد الروايتين عن الا مام أ حمك 1 
ج - التفريق بين القسرض وغيره فتجوز فيما عدا الیو لك ١‏ 


١ 
وحکی اب نالقيم عن الامام أ حمل جوازها گی ك ین الكتابة فقط واعتہره قولا راغا‎ 
5 : ادلة المجوزين‎ 

ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل أمر با خسراج وک النضير 


| _ لما شكوا له د يونا على النا س لم تحل بعد فقال : * ضعوا وتعجلوا"' 1 
سيا ل احتجوا بما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما بأنه كان لا يرى بأسا بأزيقول 
المد ين اعجل لك وتضع على 


ج حاول ابن القيم أن يحتج لهذا الغريق بتقوية مسلم بنخالد الزنجى الفقيه وذ كر 





ر ) انظر المفنى مع الشرحالكبير : >/ ع7( + الكافى لا بن عبد المر: /١‏ 174 
.#+ ءأوجز المسالك على الموطا للد هلوی : ۰.۳۲۸۰٤٣۳۲۷ /١١‏ 


زوع المغتى : ع/ 76( » فقه أبى شور » > ون »2 موسوعة ابراهيم النخعى : 
؟/ وعء ء اغاثةاللهفان ١١/5:‏ وذكرابن القيم ان شيخه اختار رواية 
الجواز . 


رم«) اغاثةاللهفان : ؟/*١.‏ 

(») المصدرالسابق : ٠٠/٣‏ » المغتى : 54/6ا١.‏ 

(o)‏ انظر سنن البيبقى : +/ ۲۸ » سنن الدارقطنى : ۳/ +ع ۰ وقال يعد 
أن أورد ه 0 اضطرب فى اسناده مسلم ین خالدت وهو سيى' الحفظ ضعيسف ٤‏ 
سلم بن خالد ثقةالا أنه سيى * الحفظ وقد اضطرب ف ىاسناد هذا الحديث” 
وكذلك اعتبر البيبقى سنده ضعيفا وأشار الى أنالواقد ى أخرجه فى السسيرة 
عن عروة ب نالزيير » وأشار الحافظ ابسن كثير اليه وكال في اسناد » نظسر € 
اتظر البداية والنهاية : ع/ هلا. 

















(مه؟_) 


)١( ْ‏ 
أنالشافعى روى عنه واحتج به وذلك أن مدار حد يث بنى النضير عليه . 


د الربا زياد ة من أجل الاأجل ففيه اضرار بالغريم بينما ضع وتعجل نقص والا نتفاع 
حاصل لكل منهما فالمد يريالحط عنه والداعن يتعجيل حقه فيكون ذلك ضد 
الربا » والشارع یحث علسى براءة الذ مم من الد يون وفى هذه العملية تتوفر 

ء ۲ ( 

برا*ة الذ مم فتكون جائزة لأ نالشارع حث عليها . 

أدلة المائعين : 

استد ل الماتعون لبذ المعاملة بما يلى 
أ ماروى من كرا هية بعض الصحابة لضع وتعدجل وتوقف بعضمم كاين عمر وريد 
(؟) . ٠‏ [؟) 

ابىثابت. وول روى کی النہى حد یٹ لکنه ضعيف كما بس ن لات البيبقى 

ب ماثبت عن ابن عبر باسناد صحيح أنه سكل عن الرجل يكون له على الرجل الد ين 
الى أجل فيضع عنه صا حب الحق ليعجل الد ين الذى هو عليه فكره ذ لاك ابن عمر 
(oj.‏ 
و ای یغ 1م 

أنهذ! النقص من أجل الأجل لأ نالمد ين وفى قبل أن يتم المد ة وذ لك شسميه 
بالربا الذي يمهله ويزيد عليه ففى الا مال والزياد ة شبه يضع وتعجل من حيث 
انه جعل للأجل قيمة والاجل ليس يمال فلايقو بالمال فنقص الا جل فى مقابلسسة 
نقص| لعوض كزياد ة العوض فى مقابلة زياد ة الأجلفكما أنالزيادة ربا فكذدلك 
النقص غا ية مابينالزياد ة والنقص أن الربا مره عند الداع ٿن ى بىالزيادة ومسرة 
عند المد ين فى النقص وليس ذ لك فرقا مؤثرا کی الحكم . 

قالالسرخسى : ” فان مبادلة الا جل بالمال حرام الا ترى انان حرم 0 النساء 


١ 
وليير ذ لك الا شبهة مياد لةالمال بالا جل فحقيقة ن لاء >( *) با حراما اور‎ 





(۲Y °7)‏ اغا ثةاللهبفان : ۳/۲ ۱› وانظر المنتقى :ه/ره]_ ‘° 

ر۳٤‏ ) انظر سئن البیہقی : ٠۲ ۸ /٩‏ وحكی السرخسى عززيد بنثابت الجواز» انر 
المبسوط : /۲١‏ ٠۳ء‏ 

(ه) رواه مالك فى الموطا ١١‏ نظر جامعالاأصول : و/ 0 وصحح اساد ه الارنوط . 

(x (‏ هكذ! النصوالظاهر أن فيه تحريفا اما بزیاد ةلا أو بحذف حرف منها فيصسير 


ألا ليستقيمالكلام 
(1) المبسوط : .0١/56١‏ 
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وقالابن عبدالبر:” وأما الربا الذى ورد به القرآن فهو الزياد فى الاأجل 
يكون بازائه زياد فى الثمن وذلك أنهم كانوا يتبايعون بالدين الى أجل فاذا حل 
الأجل قال صاحب المال اما أنتقضى واما أن تربى فحرم الله ذلك فى كتابه وعلسسى 
لسان رسوله واجتمعت عليه أمته ومنهذ ١‏ الباب ضع وتعجل لاأنه كسالسألة وسن 
رخص فيه لم یکن عند ه من هذ ا الباب وجعله من باب المعروفا ا 
وهذا يكشف لنا مأخذا لمن أجاز ضع وتعجل وهو المعروف وليس هذا المأ خد 
بصد د خصم الأوراق اذا سلمنا بتحقق مناط ضع وتعجل فيا . 
والذ ى أميلاليه أن ضع وتعجللا تجوز لاسيما اذ ١‏ كانت مقرونة بالشرط لأن الأدلسة 
تثبت وعلى أقل أحوالها ففيها شببه الربا واليعد عن الشبجات مطلوب . 
أما الوضع عنالغريم رحمة ورفقا فائه من الا حسا نالسطلوب ولا شك فى مشروعيته لكسن 
الكلام على مان اذا كانت المعاملة بالشرط. . 
وقد حاولابن القيمالتفريقيين القرض وغيره من المعاملات لا نالقرض يوجب رد المثل 
فان! عجل له بع ضالد ين فى القرض وأسقط عنه خرج بذ لك عن موجب العقد وحصلست 
المنفعة للمقرض فصار شبيها بالمربى فلا يجوز . 
واذا اتضحت لنا أقوال أه لالعلم فى ضع وتعجل فسواء أخذ نا بالرأي الرااجح 
والذ ى يرى المنع أو أخذ نا بالمرجوح فان خصم الاوراق التجارية يفترق عن ضع وتعجل 
افتراقا كبيرا كما بينته سابقا واذا أرد نا أن نصف خصم الأوراق فهبى ضعلى واعجسل 
لك د ینایشم آخذ ه كاملا من غريمك . | 


الفرع الثانى : 


بيع الد ين بأقل منه وعلاقته بخصم الأوراق التجارية: 





افترض بعض البا حثين وصفا فقهيا لخصم الأوراق التجارية وهو بيع الد ين بأقل منه » 
فالستفيد يبيع الورقة التجارية اذا حتاج الى نقد قبل حلول أجلالورقة التى يحلها 
يبيعها على المصرف بأقل من قيمتها الا سمية ثم بعد ذلك يأخذ المصرف قيمة الورقسة 


کا مدة منالمسحوب عليه ٠‏ 


.٩۹( التمهيد : ع/‎ ) ١ ( 
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ويرى هؤلا ء البا حثون أن بيع الد ين بأقل منه سائعلاغبار عليه اذا لم یکن سن 
الذ هب أو الفضة » والورقة التجارية وثيقة بأوراق نقد ية فيجوز بيعها بأقل نبا 
ويفسر مسئولية المستغيد تجاه المصرف بأته تعهد للمشترى بوفاء الد ين اذا لم 

يوفه المس حوب عليه فى الوقت المحد د لذ لك . ١‏ 

مناقشة هذا التخريج 

وهذ ١‏ التخريج وان كان قد فسر لنا الوصف الفقهى لعملية الخصم ان هى لا تعدو 
أن تكون بيع د ين بوشيقة بأقل منه على غير المد ين لكن تتوجه عد ةمأخذ على هذا 

التخريج . 

2-١‏ أنالورقة التجارية وثيقة بأوراق نقد ية لها قوةالنقد اذ هى رائجة فى التعامل 
تقوم بوظائف النقد ينفهى ملحقة بهما حكما وما ينطبق على الذ هب والفضة مسن 
أحكام ينطبق على الاأوراق النقد ية مالم يكن هناك حكم يقتضى قصره على 
الد هب والفضة . 
واذا ثبت هذا فبيع الورقة التجارية بأقل من قيمتها الاسمية لهذا الاعتبسار 
محل نظر والأوراق التجارية يتوجه القول فى بعضها أنها نقد فكيف يسسوخغ 
دا أن نعتبر أن الاأوراق التجارية يجوز بيعها بقل من قيمتها لأنها ليست 
وشيقة بذ هب ولافضة ؟ . 
فان محذور الرپا متحقق لاسيما ربا الفضل . 

؟-- أن بيع الد ين بأقل منه مسألة تحتاج الى نعرف أقوالالعاماء فيها هل هسى 
جائزة أم لا ؟ وفيما يلى نعرض لنماذج من أقوالالعلماء فى هذه المسألة . 

قا لالحافظ ان رجب موضحا هذه المسألة : ” بيع الصكاك قبل قيضها : وهى 


الديون الثابتة على الناس وتسمى صكاكا لان تاتب فى صكاى وهو ما يكتب فى السرق 


)١(‏ انظرءالبنك اللاربوى ذيره ٩١‏ وه وءالمصارف والاعمالالمصرفية : 1 .. ل. 
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أ فان كانالد يننقد! وبييع بنقد لم يجز بلاخلاف لا نه صرف بنسيكة . 
ب - وان بیع بعرض وقبضه فى المجلس روایتان : 
أحد هما : لا يجوز قال أحمد فى رواية ابن منصور فى بيع الصك هو غرر , 
ونقل أبو طالب عنه أنه كرهه وقال الصك لايد ری أيخرج أولا ؟ وهذا يدل 
على أنمراده الصاف من عطا“الد يوان . ظ 
الثانية : الجواز نسعليهما فى رواية حرب وحنيل ومحمد بن الحكم وف رق 
بينه وبمنالعطا*» وقال : الصك انما يحتاج على رجل وهو يقر بد ين عليه 
والعطاء انما هو شيىء مغيب لايد رى أيصل اليه أم لا ؟ 
وكذالك نقل حنيسل فى الرجل يشترى الصاعطى الرجل بالد ين قال : لابأس به 
بالعرضانذ! خرج ولا يبيعه حتى يقبضه يعنى مشتريه . 
وهذا يدل على أنه لم يجعله منضما نمشتريه بمجرد القيض ولا أباح له التصسرف 
فيه لاا ته بمنؤلة المنافع والشر فى شجره حاصل هذا يرج ع الى بيع الدين من غير 
الغريم وقد نصعلى جوازه كما ترى . (YD‏ 
وقد قيد الحنابلة بيع اد ين المستقر عند هم يسن هو فى د مته وقيدوه بش سروط 
أحدها : أن لا يجتسع الموض المأ خون عنالدين والدين فى طلةالربا . 
ثانيها : قيض العوض فى المجلس!.؟ أ 
وهذ ه الضوابط تخلو منها عملية الخصم . 
وقد ورد رواية عن الامام أحمد بجواز بيع الد ين لغير من هو عليه اختارها شيخ 
الا سلام فيما لم يعس ١٣‏ 
قا لابن القيم بعد ذ کر حد يث ابن عمر فى اقتضاء الد نانير عن الد راهم وعکسه 


مانصه : 


فهدا بيع للثدن ممن هو فى ذمته قبل قبضه فما الفرق بينه وبين الاعتيساض 


عن د ین السلم بغيره ؟ 





( () القواعد : ېړ ؛ وړ. 
( ۲ ) انظر الكشاف : ٣‏ / ېه ط الحكومة . 
(؟) انظرالغروع : > / 5م25 همل المبدع : )/ ووو. 
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قالوا وقد نص أحمد على جواز بيع الد ين لمن هو فى ن مته ولغیره وان 5 ن أكثر 
أصحابنا لايحكون عنه جوازه لغیر من هو فى ذمته ‏ فقد نصعليه فى مواضع حكلساه 
شيخنا أبوالعبا سين تيمية رحمه الله . 
والذ ين منعوا جواز بيعه لمن هو فى ذ مته قاسوءطى السلم وقالوا لاأنه د يسن 
فلايجوز بيعه كد ين السلم وهذا ضعيف من وجهين : 00 
أحد هما : أنه قد ثبت فى حد يث ابن عمر جوازه . 
الثانی : أن دين السلم غير مجمع على متعبيعه فقد ذ كرنا عن ابن عباس جوازه - 
قال ابن المتذر ثبت‌عن ابن عباس أنه قال : اذا أسلفت فى شو“ الى أجل 
فان أخذ ت مااسلفت فيه والا فخذ عوضا أنقص منه ولا تريح مرتمن - . 
ومالك يجوز بيعه من غير المستسلف . 
والذ ين فرقوا بين د ين السلم وغيره لم يفرقوا يفرق مؤثر والقياس التسوية ... 
ر الى أنقال ) ” وأما بيعه ‏ أى الد ين بعوض حاضر من غير ربح فلامحذ ور فيه كما 
أذ ن فيه النبى صلى الله عليه وسلم فى حد يث اين عمر فالذ ی نهى عنه من د لك مسسن 
جنس ما نهى عته من بيع الکال ء بالكال ء والذ ی يجوز منه هو من جنس ما أن ن فيه سحن 
بيع النقد لمن هو فى د مته بغيره من غير يلا . 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية :” ويجوز بيع الد ينفى الن مة منالغريم وغيره ولا فرق 
يدن دين السلم وغمره وهو رواية عن أحمد وقاله ابن عباس لكنبقد ر القيمة فقط لكلا يربح 


۲ 
فیا ل يس ل؟) 


کے ے عام 


.۷۷ / >): ر ۲ ) الفتاوى الكبرى‎ ۰.۲۵٥٣/٩۹ : تهذیب‌السنن‎ )١( 
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قال الشیرازی :”. . . وأما الد یون فينظر فيها فان كا نالملك عليها مستقر كغرامة 
البتلف ويدل القرض جاز بيعه مسن عليه قبل القبض لاأن ملكه مستقر عليه فجاز بيعه 
كالمبيع بعد القبض . ) 
وهل يجوز من غيره فيه وجهان : 
أحد هما : يجوز لأن ماجاز بيعه ممن عليه جاز بيعه من غيره كالود يعة . 
الثانى : لا يجوز لاه لايقد ر على تسليمه اليه لاأنه ن متعه أو جحده وذلك غرر 
ولا حاجة به اليه فلم يجز والأول أظهر لا نالظاهر أنه يقد ر على تسليمه اليه 
من غير منع ولا جحود . ) 
وان كان الد ین غير مستقر نظرت : فان کان سلما فيه لم يجز. . . وان كسان 
ثمنا من بيع ففيه قولا ن . 2 > وقد ذكر النووی بيع الارزاق التى يجريها السلطان 
واجاز. بيعه قبلالقبض وذ كر علة ذلك بأنه ان اقرزه السلطان فتكون يدا لسلطان فسى 
الحفظ يد المقرز له بينما منعه آخرون واعتبروا القبض شرطا ورجح جوازه واعتبر أنه مستثنى 
لسيس الحاجة (5) 
أما المالكية فقد ذكروا فى بيع الدينبالنقد شروطا أهمها : 
1 حضور المد ين واقراره . 
ب تعجيل الثمن . 
ج - كونالثمن من غير جنس الد ين أو من جنسه فى غير الذ هب والفضة . 


٣ 
١ د _ الاتحاب في ى القد ر والصفة والجثير‎ 


وفى المعيار فتوى سهمة لا حمد الاب وت ور على الما فى منم الد ين اما الغسرر 
أما الحنفية فقد قالابن عابدين بصدد بيان أقسام الثمن:”. . . الثمن قسمان 


لته تارة يكون حاضرا كما لو اشترى عدا بهذا الكر . . . وتارة يكون د يئا فى الذمة 





(و) المهذب :(/ ۰۲٦۹‏ ۲۷۰ انظرالمجموع شرح المهذب :۲۷۲/۹. 


(؟) الروضة : / ٠1٠50۹‏ 
(ع+) اتظرالشرح الصغير ۱۲۹۰۱۲۸/٤:‏ 


(؟) انظر المعيار المعرب : ه/م “255١‏ 9؟. 
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كما لو اشترى العبد بكربر أو عشرة دراهم فىالذمة فهذ! يجوز التصرف فيه بتمليكه 
من‌المشترىفقط لا نوتمليك الد ين ولا يصح الا ممن هو عليه . . . ( ولايجوز من غسسيره ) 
أى لا يجوز تمليك الدين مرغير من عليه الدين الا اذا سلطه عليه واستثنى فى الأشياء 
من ذ لك ثلاث صور : 
الأولى : اذا سلطه على قبضه » والحوالة والوصية 0 
والظاهر أن الستفيد حيثما يظهر الورقة التجارية ويلتزم بالوفاء اذا لم يف السحوب 

عليه كلذ لك فى حكم تسليطه على الوفا * ولدّن تبقى مسألة بیع الد ين بأقل منه فانهببا 
لا تجوز عند الحنفية . ) 

فقد منعوها فى الصلح وقالابن عابد ين موضحا بيع الجامكية :”. . . وعبارة المصئف 
فى فتاواه سكل عن بيع الجامكية : وهو أنيكون لرجل جامكية فى بيت المالويحت اج 
الى د راهم معجلة قبلأن تخرج الجامكية فيقول له رجل بعتنى جامكيتك التى قد رها 
كذا بكذ! ا نقص من حقه فى الجامكية فيقول له : بعتك فهلالبيع المذ كور صحيح أ لا ؟ 
لكونه بيع الد ين بنقد . 

أجاب : اذا باعالدين من غير من هو طيه كما ذكر لايصح قالمولانا فى فواعسده 
وببيع الد ين لا يجوز ولو باعه من لمد يون أو وهبا.أ 

وقد منع الحنفية بيع البراءات السلطانية التى يكتيها الد يوان على العمال : 

قالابرعابد ين :” وقوله بيع البراءات جسع براءة وهى الأوراق التى يكتبيها الد يوان 
لى العاملين على اليلاد بخط كعطاء أو على الاكارين بقد ر ماعليهم وسسيت بسسسراءة 


لا ته یبر بدفع مافيباء! " ١‏ 





.( حاشيةذابن عابد ین : ه/ ۲ه‎ )١( 
۽ ) المرجعالسابق :6/+17هءم ووءوقالابزعابد ين * قوله الجامكية همسسى‎ 
مايعرتب فى الأوقاف لاأصحاب الوظاعف كما يغيد ه كلام البحر عن ابن الصائ سم‎ 
وفى الغتح الجاءكية كالعطاء وهو مايثيت فى الد يوان باسم المقاظة أو غيرهم‎ 
4 ْ 


(ع+) المرجعالسابق : 6/ 1١1ه.‏ 
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لكن أجاز الحنفية بيع الحظوظ فى الوقف وطلوا لذ لك يأن مالالوقف قاعم وبعضهم ‏ 
منع ذ لك والمراد بالحظوظ جمع حظ وهو النصيب المرتب له منالوقف . 

لكن ذ كر ابن عابد ين‌نقلا عن الصيرفية العلة فى عدم الجواز فقال :” سكل عن بيع 
الحظ فقاللا يجوز لاأنه لا يخلو اما ان باع مافيه أو عين الحظ. 

لاوجه للأول لانه بيع ماليس عند ه »ولا وجه للثانى لاان هذا القدر من الكاغد ليس 
متقوما بخلاف البراءة لان هذ ه الكاغد ة متقو 3 2 

وقد وجه ابنعابد ين المئع بحمله على بيع اللحط لا الحظ 7" أ 

والخلاصة مما تقد م أن بيع الد ين لغير من هو عليه فيه خلاف لكن الراجح أنه 
يجوز لا سيما اذا كان مضيوطا وموثقا ويحيط به ضوابط تنفى عنه الغرر وتئغى احتمال 

م الوفاء الذذدى أبداه الفقباء سببا لمنع جوازه ولكن مع ذلك كله فلم نر من الفقهاء 
من يجوز بيع الد ين بأقل منه بل اشترطوا أنيكون الد ين الذ ى وقع عليه البيع مساوي 
للد ين الآ خر الذى يؤخذ ثمنا عنه ويشترط فيه القبض . 

وآفة خصم الأوراق التجارية هو بيع الد ين بأقل منه وليسدالمسألة حالة تقع بل 
الاأمر عرفا شاععا فهو ربا ولا يسوغ فى الشرع وليسله مستند - . 

ومن ا أراد تخريجه على بيع الد ین فيجب عليه أن يراعى الضوابط التى ذ كرها 

أه لالعلم فى بيع الد ين وليست متحققة فى الخصم بصورته الراهنة الجارية فى البنوك 


الربوية . 


ر ١‏ ) حاشيةابزعابدين : )/ لا١ه.‏ 


( ۽ ) المرجعالسابق : )/ لاله . 





)_”55( 


ذكر بعض البا حثين وجهة نظر يمن أزيكو نالخصم - رغم اعتباره محرما أو زرا 
تحوطه الربية على أقل الا حوال - جائزا فى بعض الحالا ت ذلك أنه اعتبر أن الحاججة 
يمكن أن تكون مستند | لجوازه لان ابنالقيم رحمه الله ذكر أن ربا الفضل اننا حسم 
لجل أنه ذ ريعة الى ربا النسيكة ولاجل ذلك فاذا وجد ت الحاجة الى تعامل يشوبه 
هذا المحظور - وهو ربا الفضل -فان لحاجة تكون مستند! لجواز اليسير منه . 

يقول أحد الباحثين :”. . . والخصم فى الواقع هو الغرق بين القيمة الا سمية للكمبيالة 
وقيمتها الحالية ففى هذ ه الصفقة تستبد ل القيمة الا سمية للكمبيالة بالقيمة الحاليسة 
فهو بهذا تباد ل بمنقيمتين نقد يتيمنولبنذ! كانت صفقا تالخصم عبارة عن صفقات بيع › 
فسن يقد م الكمبيالة للبنك لصرفها نقدا عليه أن يقبل ماهو أقل من قيمتها الاسسمية 
والزياد ة التى يكسبها البنك هی بلاشك عن ربا ولكنه يتعلق بصغقات بيع لهذا فهو 
ربا فضل يصبح طبقا لرأى ابن القيم ميا حا يسبب حا جات الجمهور . . . ويئا * علسسسسى 
رأى ابن القيم يؤكد خبراء البنوك أن الخص بما أنه صفقة بيع لايمن أنيند رج تحت 
تعريف الربا من نوع النسيكة وهو المحرم قطعا بئصالقران »وعلاوة على ذلك هسم 
يشيرون الى حالةالعرايا ... والتى أبا حها النبى صلى الله طيهوسلم فی حالة حاجسة 
الناسللحصول على الرطب . . . وعلى هذا القياس يقول هؤلاء الخيراء ان استيد ال القيم 
النقد ية كما هو فى حالة الذ هب والفضة يجب أن يسمح به »نما ينطبق ويصح على حالة 
التمر يجب أن يسرى أيضا لنفس السيب ‏ استجابة لحاجة الناس- فى حالة الأشياء 
المماتلة من نفس النوع مثل الذ هب والفضة اللذان لما قير نقد ية وببذ ه الطريقة فهسم 
يعتقد ون أن استبدال القيمة الا سمية للكمبيالة بالقيمة الحالية لها مسموح به . . وزياد ة 
على ذلك فهم يشيرون الى كلمة نسسيئة التى تعنى التأخير الممنوح للمد ين ويذ كرون 
أن عدة الحكم أو السبب الد ىمن أجله حرم الربا تكمن فى النسيكة لأ نالتأأخير قد منسح 


للمد ين نظير زياد ةفى المبلغ المقرض وكما لا حظ ابن القيم فاته أعطى فرصة للد اسن 
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للاستمرار فى زياد ة مبلغه حتى وصل مبلغ المثة الى لآلاف وكانت النتيجة أن | لمد ين 

قد منى كلية بالحرب ويقولون ان هذا لا يحد ث فى الخصم ل 

مناقشة هدا التخر يج - 

هذا التخريج المفترض والذى لم يوضح لنا الباحث قائله على وجه التحديد سسوى 
أنه أضافه الى خبراء البنوك تتوجه عليه موا خذ ات عداة 

١‏ ارسالةالحاجة التى تراع ليست علىاطلاقها يل ان تحديد الحاجة تفس 
لابد أن لتزم فى اطاره بنصوص الشرع فلا نعمد الى معاملة ربوية نظرا لا نتشارها 
فى المصارف وشيوعها بحكم نشأة المصارف وتوظها فى الربا لا تعمد الى معاملة 
من هذ ١‏ النوع فنلجأً الى الحاجة لنسوغها ولنضفى عليها الشرعية . فالحاجة 
التى تصورها أصحاب هذا التخريج هى حاجة موهومة لاوجود لها هذا مسن 
نا حية ومن ناحية أخرى تحن مطالبون بأن نوجد بد يلا عن هذه المعاملاتالتى 
يشوبها الحرام وليس السبيل الالتجاء الى الحاجة كلما طفى نوع م نالتعا سل 
الحرام فتبرره . 

٣‏ أن عملية الخصم يجتمع فيها الربا بنوعيه فليس صحيحا أنها مقتصرة على با 
الفضل وبيان ذلك أنربا الفضل واضح فى الغرق بين لقيمة الا سمية للكمبيالة 
والقيمة الحقيقية » أما ربا النسيئة فا نه متحقق فى استلاء القيمة الاسمية وهسى 
ليست عيئا حتى يقال ان التأجيل يصح فيها . 
ولا يقا لان استلام الورقة التجارية يغنى عن استلام بد يلها لان هذا الحكسم 
لا يتأتق الا اذا كان القبض مهيا كالشيكات - أما الأرراتى التجارية الا" خغسرى 
فا ن التأجيل لازم لبا ولذلك يلجأ حائزها الى الخصم 

ب اjزالتماسالحكمة‏ فى تحريم ربا النسيكة لا يصحأنيكون مستند! لاباحة ربا الفضل 
لأأن لك الحكمة ليس طيبها نصواضح صريح بل هى مما تخظف فيه الأفهام 


والعقول ولذ لك لميتفقالعلماء على حكمة وا حد بلكل يوضح بقد رمايتيسر له الفهم . 
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قولهميقيا مرالخصم طى العرايا من ظة الفقه لأأن من شرط القياس أن لا يكسسون 
الأصلالمقيسطيه مستثنى منالقياس» فالقاعدة عدم جواز العرايا ولكت ا 
أبيحت استثناء فلايصح عليها القياس . 

ان عطية الخصم لايمكن التسليم بأنها بیع بل أنها قرض وعلى فرض التسليم يأنها 
بيع ففيها ما تقد م من بيع الد ين بأقل مئه ولم يجوزه أحد من الفقهاء . 

ا نالبنوك الاسلامية تستطيع ممارسة البد .يل عن هذا التعامل الحرام ود لك ظ 
عن طريقالقرض الحسن وتدعمه بوضع احتياطى له وتنميته واذ! صلحت نياتها 
فان الله يجعل لها مخرجا أما التحايل على الحرام بمثل هذ ه المبررات فأرى 


أنولا يستقيم مع مقاصد الشريعة ولا يصلح مستكد ١‏ 3 
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الفرع الرايسع : 


توزيع سعر الخصم على اجر ةالوكالة ونفقة القرض والمصاريف : 





يقول أ حد البا حشين :* هذا التخريج قاعم على أساس أن عملية الخصم مركية مسن 
شيئمن : 
أ- قرضبضمان الأوراق التجارية . 
ب توكيل بالأجر من العميل للبتك باستيفاء قيمة هذا الدين »ويخصم قيسسسة 

الا جر مقدما من القرض المضمون الذ ىيسحبه العميل من البنك . 

والعملية بهذا التصور ليس فيها بیع يؤدى الى محظور شرن ويساعدنا فى هذا 
التخريج جواز أخذ البنك فى عملية القرض النفقة والمؤنة »والا سلام يقر القرض‌بضمان . . . 
كما يقر الوكالة بأجر . . . وبهذ! تكون عملية الخصم من السمكن اعتبارها حلالا شسرعا, 
ويوزع مايؤخذ على الخصم باسم ”الا جيو ” على تفقة القرض‌الذ ى أخذ ه العمي ١‏ 
بضما نالورقة التجا رية وعلىمصاريف التحصيل كالا نتقال وارسال الا خطارات » وعلسسى 
أجر الوكالة لا ستيغا* المبلغ . . . ويستأنس لبذ! التخريج -بأنه توكيل للاسستيفاء 
واستيثاق فى القرض -يما ذكره ابن القيم تحت الحيلالمباحة حيث قال :” اذا أحاله 
بد ينه على رجل فخاف أنيتوى ماله على الدحال عليه فلايتمن م نالرجوع على المسحيل 
لان الحوالة تحول الحق وتنقله فله ثلاث حيل : ظ 

احداها : أن يقول : آنا لاأحتال ولكن أكون وكيلا لك فى قبضه فاذا قيضه 
واستنفقه ثبت لك فى ذمة الوكيل وله فى ذءة الموكل نظيره فيتقاصان »فان خاف الموكل 
أنيدعى الوكيل ضياع المال من غير تفريط فيعود يطالبه بحقه فالحيلة له أن يأخذ 
اقراره يانه متى ثبت قبضه منه فلاشى؟ له على الموكل ومايدعى عليه بسبب هذا الحق 
أو من جهته فد عواه باطلة وليس هذا ابراء معلقا بشرط حتى يتوصل الى ابطاله بل 


١ 
ظ‎ ٠١ هواقرار بانه لا يستحق عليه شيقا فى هذه الحال:‎ 
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وقريب من هذا التخريج مان گره الباكرأ ولکنه مشع من‌اقتطاع الجز' الخاص 
بالفاعد ة وأورد له حلا من نا حية أأخرى سنتعرض لمتا قشته بعد أن نبمن مايتوجه 

على هذا التخريج من مناقشة . ) 

مناقشة هذا التخريج :- 

يتوجه الى التخريج السابق عد ة مناقشات أهمبا: 

و انالتفقا توالا جرنالتى جعلہا صاحب هذا التخريج أساسا لاياحةسعر 
الخصببالكلية لا تصلح لذلك لأن الا جرة قد أخذ ها المصرف وحصتها معلومة 
وكذ لك نفقا ت التحصيل فبا الذى يد عونا الى اقحام العنصر الثالك -الذى 
عليه مدار الربا - من عناصر سعر الخصم وتوزعه بين النفقا توالا جرة ؟ اذا كان 
الد ف هو التبرير والوصول الى يعض الحيل لاقرار الحرام فان هذا المنطلق 
مرفوض بالكلية بل يجعلنا نشك فى نية صاحبه وا خلاصه . 

۽ لوسلمنا بصحة هذا التخريج فان المستفيد ينقلالورقة التجارية الى المصسرف 
نقلا تاما بواسطة التظهير الناقل للملكية فكيف يفسر هذا النقل ؟ ولا يقال بأن 
هناك أنواعا من التظهير التوكيلى لأن تلك لها حالتها . 

۳ أ نالقاعد ةالمقررة فى الشريعة هى العبرة بمقاصد الأمور لا بألفاظها خاصسة 
العقود فاذا لا حظنا ذلك لميصلح معنا كل حيلة تعمد اليها لتبرر تعاسلا 
حراما أو هو مشتتبه فى أقل أحواله . 

¢ ا نالحيلة التىذ كرهاابن القيمرحمه الله فى الحوالة لا تتعلق بموضوع هذا 
التخريج لاأن الحوالة تنقلالحق أما هذه الصورة التى افترضنا تخريج الخصسم 
ليها فا نها قرض يضما نالورقة التجارية فليس هناك م نالتخوف على فرض التسليم 
بالتخريج -مايد عو الى اللجوء الى حيلة ابن القيم التى ذ كرها . 
فضلا عن أناللجوء الى الحيل لبيان حكم هذه المعاملات التى نشأت فى أحضان 


البنوكالربوية ليس منهجا مستقيما وهو تصور خاطى' ومنحرف . 





زوغ انظرالبتك اللارہوی ۰.۷۱۰۱۵٥۸:‏ 
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والذ ين تكلموا عن الخصم أفرد وا عناصره وبيئوها وبينوا من ضمنها الربا الذى 
لا يتحرجون منه فكيف يسوخ لنا أن تعمد الى تلمس الحيل والمعاذ ير لمثل هذه 
المعاملات ؟ ولو على سبي لالغفرضان يجد ذلك مني أخذ المسألةما خذ الجد . 
مد [ر[التخريج الذى ينى عليه هذا التوزيع فيه نظر سبقت مناقشته فيما تقدم . 
أما ماذكره الباقر فانه يتفق معالتخريج السابق فى الوصف الغقهى ولكنه ذ كر 
أنالبنك يتعامل مع المستفيد الذى خصم الورقة التجارية على أساس فكرة القرض 
المسائل » وهذه الفكرة تستئد الى أن المصرف يشترط على المستفيد أن يقد م 
له عند وفاء الورقة التجارية قرضا يتعادل مع العناصر التى ألغيت من سعير 
الخصم »وهذ! القرض ينتفع به المصرف فترة من الزمن فيها شى من امال 
حتى يتسنى له أن يعوض بذ لك العناصر التى فاتته منسعر الخصم وان | لم يقد م 
المستفيد هذا القرض يوضع عميلامن الد رجة الثانية فلايتاح له الا قتراض مسن 
المصرف بخلاف مالو قد, ذ لك القرض فاته يصبح عميلا من‌الد رجة الأأولى تاح 
له فرصة الاقتراض مرة أخرى كلما رغب بوجود هذا الشرط! ١١‏ 
وهذا التوجيه لى عليه ملا حظتا ن : 
أولها : أن القرض اذا جر نفعا فاته ممنوع لمراعاة جانبالارفاق فيه ولما ورد من النهى 
عن ذلكفان ١‏ اشترط المصرف على المستفيد أن يقد م قرضا يعادل قيمة مايفوته 
منسهر الخصم فهذ! لاشك قرض يجر نفعا وكذ لك اعتبار من يقد م القرض عميسلا 
من الد رجة الأولى بيئما يعتبر من لا يقد مه من الد رجة الثانية . 
ثانيها : أ نالمصرف الاسلامى يستطيع أنيقد م البديل عن عملية الخصم والتى ظهسر 
لنا أنها عملية مشوبه بالربا والبدائل كثيرة ومتعددة وسترجى”؟ الحد يث عنها 


الى أن نستكمل التخريجات التى قيلت فى الخصم . 





زوع انظ البتك اللارہوی : ۰.۱١۸۷١‏ 








(TYYT) 


الغرع الخامس 





خصم الأوراق التجارية وعلاقته بالحوالة بالا جر : 





افترض بعض البا حثيث أ أتخريجا لعملية الخصم عى أنها حوالة بأجر واستتد فى 
ذلك على فتوى منقولة عنالمتار فى بيع الد ين الى بعض البنوك . 
وقد أورد الياحث الذى افترض هذا التخريج أن من المعانى التى تنطوى عليبا 
الحوالة أنها استيفاء فلم لا تكون عملية الخصم استيفا* بأجر فهى أشبه بالحوالة والأجر 
ماأصطلح عليه باسم ” الاجيو” . 
وقد جاء فى المنار مانصه :” هل يجوز بيع الد ين الى بعض البنوك أو غيرها بأحد 
النقد ينأو الأوراق المالية ؟ ظ 
فأجاب : لا أعرف نصا في الكتاب أو السئة يمنع ذلك وهو فى القياس أشبه بالحوالة 
مته ببييع الد ينبالنقد فان المراد من هذه المعاملة أن يقتضى المشترى بالحوالة ذلك 
لد ين لأنه أقدر على اقتضائه وليس فيه من معنى الربا شى؟ ولكن صورته تشبه بعض الصور 
الخفية غير المحرمة فى القرآن ولذلك يتشدد فيها الفقها*, ولمن احتاج الى د لسك 
أريأخذ مايأخذ من البنك أو غيره على أنه دين يحوله بقيمته على مد ينه أو بأكثر ننه 
٠‏ ويجعل الزياد ة أجرا أو ماشاء . . . ولاشك أن من بییع د ينه لا يكونظالما لاأحد ولاآكلا 
ماله بالباطل الذى ليسله مقابل وقد يكون تحرين لك عليه ظلما لأن الغالب فى سبيل 
مكل هذا البيع عجز الداعن عنا قتضائه لد ينه بنفسه أو توقفه على نفقة كثيرة وكلا هما ضار 
به » هذا وأن الدين قد يكون ثمن عروض والأمر فيه عند الفقهاء لاسيما اذا بيسسسسع 
بالأوراق المالية أهون )0 
متا قث هدا التخريج : 
قد ناقش هذا التخريج سا حه الد ى افترضه فقد وجه اليه مناقشة مغاد ها : 
ا ن الفتوىالمتقواة عن ا ر م ر تتعمق أكثر وتبين مايؤخذ عن الد ين وأقسامه حستى 


تعرف هل ذلك أجر أم أته ربا ام انها مخطفاان ٣‏ 





° : الهمشرى , الاعمال المصرفية والاسلام‎ )١( 
٠1 ) . : المتارء المجلد التأسيع : ج » تقللاعن المصد ر السابق‎ ( ۲ ( 
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ويضاف الى ذ لك مايلى : 
أن الفتوى علقت الحكم على حيثيات لا تتوفر فى عملية الخصم وهى : - 
5 أزالدائن‌الستفيد حينما يتقد, الى المصرف ليخصم الورقة فليس غرض سه 
ظ من ذلك أنه أراد الحصول على نقد قبل موعد وفاء وثيقته التى يحلا 
وليس الد افع لذ للك أنه يتعذ رطيه استيفاء د ينه بأى طريق من طرق العجسز 
وانما غاية مافى هذا الدين أنه لم يحل موعد وفائه »فبل يعتبر هذا عجزا مسن 
الد ائن عناستيفاء د ينه يبررلنا أن تجوز شراء المصرف للورقة التجارية بأقل 
من قيمتها ؟ . 
ب أنالمصرف يتشوق الى مغل تلكالوثاعق لأأنها تتمتع بسيولة تكون أدا فى يسد 
المصرف لاستخد امها وقت الحاجة سواء بالا نتظار حتى يحل موعد وفاعهبا 
أو خصمها لدى المصرف المركزى اذا جدت حاجة تستدعى ذلك . 
ج - أن عملية الخصم فيها ظلم متحقق لأحد الأطراف وظلم آخر متوقع أما المتحقق 
فهو يقع على المستفيد ان أنه يعطى أقل من قيمة ورقته التجارية التى حسسررت 
لصالحه . ٠‏ 
أما الظلم المتوقع فهو يقع على المصرف اذ من‌المحتمل أزيحتاجالى سسسيولة 
نقد ية ولا يمكنه الا نتظار فيلجا الى المصرف المركزى ليخصم عند ه فيقع عليه شل 
أوقعه على غيره . 0 
وان ! كانت هذه المعاملة بهذ ه المثابةفائه لايوجد ستد شرع ييررها سوى 
أن ننقيها منالربا الذ ى تشتملعليه وسرفع الظلم عن المحتاج عن طريق‌القرض 
الحسن مع البد ائل الا خرى التىسيأتى الحد يشعتها ان شاء الله . 
د ان الحوالة بجر لا أعرف فى جوازها دليلا لأ نالعلماءاشترطوا فى صحتبا 
أنيتمائل الد ينان المحال به وعليه ولم أر فى حد ود اطلاعى البسيط - 
من ذ كر الحوالة بأجر منالفقها» . 
والظاهر أنها لا تسوغ لا نعقد الحوالة عقد استيفاء أو بيع د ين بدين مستثنى 


من القاعد ة فى النهى على اختلاف بين العلماء فى وصفها الغقهى . 
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ولكنعلى اعتبار هذا الوصف الفقهى لها أون اك » فالمقصود بها الاستفياء فهل الا ستيفا ء 
منالمد ين عمل يحتاج الى أخذ الأجرةعليه؟أم أنه لابد من حصوله ليحصل الوفاء. 
وان ! كان الاجر للمحتال فهو ليسالا على التوفيه ‏ الا انا کان فى توفيته عسن 
طريق الحوالة ضرر لذلك احتاط له الرسول صلى الله عليووسام بذكر الملا*ءة فى 


الحديث - والتوفيه لا تستحق أجرا . 


الفرع السادس : 


خصم الأوراق التجارية وعلاقته بالا سقاط والا برا* : 





افترض بعض البا حثين تخريج الخصم على الابراء والا سقاط ويمكزيناء على هذا 
الافتراضاعتبار المال الذ ى يقتطعه المصرف من قيمة الورقة التجارية فى صورة سعر الخصم 
سائفا لأن المستفيد اسقط بعش حقه وابراً المصرف مته . 

ويستشهد لهذا التخريج بما ذكرعن بعضش علما » الحتفية فى الصلح عما استحقسه 
بعقد المداينة ‏ مثل البيع نسسيثة ومثل الا قراض - يانه يسوغ أخذ اليعض واسقاط 
ابع . [ 

وصورة ذلك أن يكون لرجل على رجل ألف ريال مثلا فيصالحه على أخذ خمسمائة منها 
فا نذ لك يجوز وتعتبر الخمسمائة الباقية سقطت عن طريق الابرا* وهو تصرف صح . 
منا قشة هذ ا التخريج :- 

هذا التخر يج المفترض يتوجه عليه ماخذ وهى : 

ان هناك فرقا بين عملية الخصم بصورتها التى تجرى فى المصارف وبين الصلح عن 
الد ين هن عد وجوه : 
١ 3‏ نعملية الخصم تظهر فيها عملية المعاوضة بوضوح بحيث لا يمكن اخفاؤه ا , 
ب - ان الصلح عنالثابت فى الذ مة يبعضه يمكن أنيكون للاسقاط فيه مد خل أما 


عملية الخصم فأى حق ثابت حتى يستطيع المصرف أن يسقط منه واتما هو يقول 





ر( ) انظرالہمشری »مرجع سابق : .١6٠‏ 
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لمن أراد خصمها ‏ وجرى العمل على أن من تقد م بورقة تجارية أنه لا يأخذ 
الا بعض قيمتها مع عدم حقه فى الجزء الباقى والا لوكان يثبت المصرف للمستفيد 
حق فى المال المقتطع ثم بعد ذلك يطلب منه الايرا* لكان للاسقاط مد خل . 
انالا سقاط والا براء لا يتم جبره من جهة أأخرىبيتما - يجبر المصرف النقص 
من‌السحوب عليه فيصير آخذا قيمة الورقة كاملة بالا ضافة الى الجز؟ المقتطسع . 
اذا كائتالمسألةاسقاطا فلم الضماتات والا حتياطات الشديد ةالتى يأخذ ها 
المصرف ليضمن الوفاء ان ! لم يوف المسحوب عليه وكذ لك المستفيد حينما يظهر 
الورقة يكون مسكولا عنالضما ن فى حالة عد ءالوفاء وبهذا لايكون للاسقاط مد خل 
ان لا يجتمع مابنى على المسامحة ‏ كالا سقاط وما بنى على المشاحة وهو الضمسان 
ويضاف الى ذلك أ نالقاعد #فى العقود أنالعبرة بالقصود فيبا لا الالفاظ 


کل د لای يجعل هد ١‏ التخريج المفترض موغلا فى الضعف ٠‏ 


الخلاصة: 


-١ 


= 


-۳ 





وبعد هذا العرض لعملية خصم الأوراق التجارية يظهر لى مايلى : 


ان التخر يجات التى قيلت لتبرر عملية الخصم وتقريرها كما هى بدون تحويسسر 
لم يسلم منها شى؟ منالمناقشة التى تقد ح فى صحتها . 

التخريجات الأخرى التى حاولت أن تحور وتبدل فى عطلية الخصم لتنقيتها مسن 
السحظور الشرعی ھی الأخرى ترد طيها مناقشات لكنہالاتغض من قد رها 
ویری الباحث أن هذا النوع من التخر يجات هو الذي ينبغى أن يسلك مع 
المعاملات الحد يثة فتنقيتهسا من المحظور الشرعى مطلب مهم جدا . أما منهج 
التبرير فهو مرفوض أصلا . حتى لو تعلق أصحابه بأقوال شان ة أو ضعيفة . 

١‏ نالربا يد خل عملية الخصمبنوعيه أما ربا الفضل ففى صورة أحد العناصر الستى 
يقتطعها المصرف وتبقى العتاصر الأخرى محل نظر  .‏ - 

وبا النسيئة ففى التأخير ان الأوراق التى تخضع للخصم كلها يلزم التأجيل فيها . 
آنالمصارف الاسلامية تستطيع ممارسةالبد يل عن هذ ه العملية الربوية ويتتثل 


البد يل فى عد ةأمور . 





(5/ا” ) 


أ القرض الحسن : 
وذ لات أن تمارس المصارف الا سلامية خصم الأورا قالتجارية ولكنها تد فع قيمتها 
كاملة الا مايقابل ماتقوم به من عملكتابى أو نحوه فيمكن أن تستحق عليه أأجسرا 
بشرط أنلا يتخذ وسيلةالى الربا . 
وهذ ١!‏ القرض يمكن أن يخضع لضوابط معينة تكشف عن ثقة العميل وضمان اعاد ة 
القرض حتى لايساء استخدام مثل هذه العملية وقد تقد مت بعض الضوابط لكن 
على بعضها موا خذ ات ن كرتها سابقا كما أنه يمكن أن يدعم القرضيا حتياطى له 
يخصص لعمليا تالخصم وينسى جزء منه لبذ ا الغرض وبا ندا ءالصناد يق الخاصة 
بالا قراض وحث الناس على التبرع لها وتنمية هذا المال ليغطى عمليات الخصسم 


كما أنه كن أن تقوم الد ولة بد اد القروض التى يعجز أصحابها عن سداد ها 
شريطة أن يكون ذلك بدون اهمال أو تقصير. ظ 

ويمكن المال المقترض ع نطريق الرهن » والكفالة» وغيرها من الع قود الشرعيةا لتى تحفظ ا لحقوق 
وكيفية الرهن أن تكون الورقة التجارية زهنا بالقرض ورهن الد ين جائز عند فريق 

من العلماء قا لالشيخ السعدى :” لم يدل الد ليل على عدم صحة رهن الد يون 

ولا غير المقبوض ولا اشستراط: تحرير العلم بالمرهون قد را وجنسا وصفة ودلك 

لاأنه ليس يبيع و واتما هو وكيقة قد تون کا ملة وقد تكون ناقصة والنهى عن بي 


12( 
الغرر لا يد خل فيه الرهن ”. 





ج 
(YJ)‏ 

وهو قول الزرکشی فى قواعده كما ذكره صا حب الا تصاف . 

والورقة التجارية يمكنأن تحقق القرض الذى من أجله يوجد الرهن اذ مقصوده 

الوفا* فيمكن حصوله من المسحوب عليه أو من تتوجه نحوه المطالبة . 

بقىأن نبحث عنمسألة وهى مااذ ١‏ حتاج المصرف الاسلامى الى سيولة نقد ية 

ولد يه أوراق تجارية لم يحنموعد وفاعئها بعد فكيف يوفر حاجته من السسيولة 

دون أن يقع فى محظورا تشرعية ؟ . 

والجواب على ذلك أراميتمثل فيا يلى : 





)١ (‏ الفتاوى السعدية 2 ٠۵ ٩‏ ؛ امد 
ر ) الانصاف /٠٥:‏ 9" (. 











(TYY) 
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السيولة ويقبل منه تلك الا وراق 
ويمكن التغلب على بعض الا مور التى تواجهه فى الرهن من عدم التصرف فيه 


بواسطة التوسع فى الشروط . 


+ بس 


أو يستطيع أنيحرر المصرف الذ ى يحتاج الى نقد أوراقا تجارية أخرى فی حد ود 


الموعد الذي عنده لمن يوفر له ای السيولة ٠‏ 


يقل أ الها تين ۰.۳ على أنه يكن أن تتصور أن تالمع 31ر 
قد لا يتسع تماما لحاجات هؤلا ء مما قد يستدعى بعض الا'فتراض وفى هذه الحالة 
يمن للمصرف المركزى أنيخصص جز۴ بسيطا من موارد ه للاقراض بد ون ربا القرض 
الحسن -كما يمن أنيعزز ك الموارد بالأرباح التى يحصلعليها المصرف 
المركزى مناستثمار ودائعه المركزية ومن الطبيعى أن يضطر المصرف الى وضع 
قواعد لتوزيع الا موال المخصصة للا قراض بين المقترضين لان الطلب قد يزيد 
نتيجة لا نتفا* الربا عن القرض + ) 

ب اصدار شهادات اقراض . 
يمان أن يصد ر المصرف شهاد ات أقراض بد ون 7 ' ' ويمكن أن تتد اول بالتظهير 
لكن لا تقبل الخصم قبل موعد وفاعها . 

ج - الأ"خذ بيدأ المشاركة بالنسبة للتجار الذ ين يرغجون خصم أوراقهم التجاريسة 
ويمكن التوسع فى هذا الأمر حتى يستطييع المصرف أنيغطى جميع الأوراق التى 
يحتاج أصحابها أنيخصموها لديه . 

د ويمدن أنيكوزيد يلا لعملية الخصم ماذكره الشيخ عيد الرحمن السعدى من صحة 
المضاربة بالد ين على المضارب أو على غيره قال :” قال الأصحاب : وان قال 


رب الد ین ضارب بالد ین الذى عليك أو بد ينى على زيدلم يصح . 





)١(‏ نحو نظام نقد ی ومالى اسلامى # اهم معبد الجارحى .اه 
9(؟) المرجعالسابق : .“". 
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أقول : والصحيح صحة ن لك ويكون توكيلا فى قبضه من نفسه ومن غيره ثم يكون 
مضاربة كما فى قوله اقبض د ينى وضارب به ومثله هو قرض عليك شهرا ثم هو مضاربة وتصحيح 
هذه الأمور جار على قاعد ةانعقاد العقود بما دل عليها *! ١‏ 
ولايرد على هذا اليدأيل مسألة قرض جر نفعا لان النفع غير متيقن بل قد تحصل 
الخسارة أو الربح وهو مقتضى الشركة لا سينا اذ! تعضد هذا بما تحققه الأورا قالتجارية 
من وظائف النقد كقبولها للتداولوقيامها بوظيفة التبادل . ظ 
ه- عندالتأمل ف ىالعقود الشرعية يظهر أن عقد السلم يمكن أن يحل المشكلة المدعاة 
من قبل من بيررون الخصم وبيا نذ لك أن الذ ين ييررون الخصم يقولون ان مسن 
يملك الورقة التجارية تا جر يحتاج الى السيولة النقد ية ليتم صفقتهالتجا ريس سة 
أو الصناعية ونحوها حتى تصل الى طور الاختاج ولذ لك نجدء يلجا الى الاتستراض 
الربوى المتمثل فىعملية الخصم . 
لكن حينما نلجأ الىعقد السلم تتحل هذ والمشكلة لاأ ن من أغراض عقد السام 
أن صا حب المزرعة يحتاج الى نقد ليزرع أرضه أو يكمل متطلبا ت زرعه حتى يصل 
الى طورالا نتاج . ظ 
واذا كان كذ لك فمالك الورقة التجارية يتقد م الى المصرف ويعمل معه عقد سلسم 
يسلم بمقتضاه المصرف الى حامل الورقة التجارية ميلغا من المال حسب قيمسسة 
الصغقة التى اتفق عليها ويمول التاجر أو المزارع تجارته ومزرعته حتى تصل الى 
طور الا نتاج ثم بعد ذلك يسلم للمصرف السلعة التى اتفق على كونها سلما 
وتحل المشكلة ويمكن أن تكون صفقات السلم يقد ر قيمة الورقة التجارية وتكون الورقة 
بمثابة رهن لد ی المصرف حتى يقبض سلعته منالمصرف وفى لا كالفترة استطاع 
المصرف أن يستشر ماله فى عقد مشروع وصا حب الورقة فى هذ ه الفترة حل أجل 





ر ١‏ ) الفتاوىالسعدية : س.ع »2 وانظرماقاله ابن مفلح فىالفروع : 6/ ٠.١85‏ 
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تبقى مشكلة الذ ى ليسله تجا رة ولاصناعة ولا زراعة فان منالمعلوم أته ليس سن 
شروط عقد السلم عند الج 1 أ أنيىلك صا حب السلعة أصل منشكبها فبامكا ن منليس 
لديه تجارة ولا صناعة ولا زراعة أن يعقد مع المصرف عقد سلم ثم يحصل على رأس سسال 
السلم فينتفع به ثم اذا حان موعد تسليم عقد السلم اشترى للمصرف عك اليضاعة الستى 
أسلم فيها . 

قالابن القيم موضحا نوعا من السلم :”. . . نعم اذا كان هناك تاجر فقد يكون 
محتا جا الى الثمن فيستسلفه وينتفع به مد الى أنيحصل طاء السلعة فهذا يقع فسى 
السلم المؤجل وهو الذى يسمى بيع المفاليس فا نه يكون محتا جا الى الثمن وهو مفلس 
وليسعند ه فى الحال مابييعه ولكن له ماينتظره من مغل أو غيره فيبيعه فى الذامة فهذا 
يفعل مع الحا جة ولا يفعل بد وتها الا أن يقصد أن يتجر بالثمن فى الحال »أو يرى 
أنه يحصل به منالربح أكثر مما يفوت بالسلم فا ن المستسلف يبيع السلعة فى الحال 
بد ون ماتساوى نقدا » والمسلف يرى أن يشتريها الى أجل بأرخصمما يكون عند 
حصولها : والا فلو عم أنها عند طرد الاأصل تباع بمثل راس مال السلم لميسلم فيهيا 
فيذ هب نفع ماله بلافا عد ة واد ا قصد الا جر أقرضه ذلك قرضا ولا يجعل ذلك سلما 
الا اذا ظن أنه فىالحال أرخص مته وقت حلول الا"جل فالسلم المؤجل فى الفالب لا يكون 


۲ 
الا مع حا جة الستسلف الى الكمد أ أ 





و) انظرفتح البارى :۲۰۲۳/۲ ۰)۳ مصتف‌عبد الرزاق :۰۸۰۰/۸ اعلام 
الموقعيين :)/ ۲۲۸ . 


ريع زاب المعاد ٤۸۱۲ /٥:‏ هالم. 











(YTA®») 


الميحث الثانسى _ 


* تظهيرالا وراق التجاريسسة × 





الفرع الأول : معناه فى القا نون : 





سبق أن ذكرت أ نالتظهير من حيث الجملة لم يضع له القانونيون تعريفا يجسسع 


أنواعه وانما ذكروا أنواعه التى تقدم ذكرها . 


وقد 


وضع له بعض البا حثينتعريفا يجمع أنواعه فقال : ” بيان يكتبه حامل الورقة 


التجارية ‏ المظهر على ظهرها أو عى وصلة مرفقة بها لينقل يمقتضاه بعض أوكل الحقوق 


التى 


وقد 


أولها : 


ثا نيها : 


)١ 
< ترت ہا له على شخص]‎ 


سبق لكلام عن أنواع التظهير وخلاصة ماتقدم أنالتظهير له أقسام ثلاثة : 
التظبير التام الذى ينقلملكية الورقة التجارية الى منظهرت اليه ويترتب عليه 
نتاكج أخرى من أهمها السئولية عن ضمان الوفاء والقبول بالنسبة للمظبر 
وكذ لك ملكية المظهر اليه لقاعد ة تطهير الد فوع . 
يقول أحد القانونين : ” أهم مايترتب على التظهير الناقل للملكية هو عدم جواز 
احتجاج المدين على الحامل حسنالنية بأوجه الد فع القائمة على علاقته 
الشخصيةبالمحرر أو أحد الحملة السابقين ” CT.‏ 
التظهير الذى على سبيلالوكالة ر التوكيلى ) والمقصود به أن منظمجه سرت 
اليه الورقة التجارية يكون وكيلا عن المظهر فى استيفاء قيمة الورقة التجارية . 
ويتفرع هذا النوع الى ثلاثة أ 
التظهير الصريح وهو ماوجد فيه صيغة تفيد التوكيل . 
الضمنى وهو مافقد شرطا من شروط التظهير الناقل للملكية فيتحول بحام القا نون 
التجارى الى توكيلى . 





(۲ (} 


د روس فی القا نون التجاري , ¢ حسین يوتس » حسین التوری CTA:‏ 
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( A1) 


التظهير طى بياض وهو ماوجد فيه توقيع المظهر على الورقة التجا رية د و ناستكمال 
بقية الشروط ٠ه‏ 


وأهم مايترتب على التظهير التوكيلى : 


ثالكها : 


التفويض باستيفاء قيمة الورقةالتجارية فى وقت الا ستحقاق . 

تحريرا جراءات الامتناع عن الوناء . 

التفويض فى تظهير الورقةالتجارية الى آخر تظهيرا توكيليا وسوغت بعسض 
القوا نين التظهير الناقل للملكية واستيعده قانون جنيف الموحد للأوراقالتجارية. 
تظطاهير رهن : 

وهذ ١‏ النوع يسرى على الكمبيالا ت والسند ات الان نية ويقصد مئه رهن الورقة 
حتى يوفى منرهنها الدين الد ی رهنت فيه . 

وهذا النوع يقلل من أهميتة وجود عملية الخصم الربوية . وتظهر أهمية هذا 
النوع منالتظهير فوالمصارف التى تريد أنلا تتعامل بالحرام -وهى البصارف 


الاسلامية . 


وأهم الآثار التى تترتب علىهذ االنوع من التظهير مايلى : 


أ 


على السرتهن تحصيل قيمة الورقة التجارية فى موعد الوفاء أو عملأوراق الامتناع 
عنالوفاء اذا لم يتحقق الوفاء . 

التفويض للمرتهن فى تظهير الورقة تظهيرا على سبي ل الوكالة وهناك خس لاف 
بين أهل القانون فى تفويض التظهير الناقل للملكية له . 

لا يسوغ لمر توجه عليه الد فع للمرت>-ن أن يحتج بد فوع يسوغ له توجيهها الى 


)١( 1 .‏ 
الراهن أو غيره منالمظبرين . 





)١( 


انظر ماسبق » الفصل الخاص بالا وراق التجارية فى القا نون . 











( TAY} 


الفرع الثانى : الوصف الفقهى لتظمير الأوراق التجارية: 
سه سويز م 0ك 





فرق منتعرض لبيان الوصف الفقهى للتظبهير منالبا حثين‌بين حالين : 

الأول : : الورقة التجارية المحر رةللأمر أو الان ن اذا فقد ت صفتها التجارية وذ لك 
بأن ينتفى مئها شرط الان ن-(الأمر  )‏ اذ هو المعول عليه كشرط أساسسى 
للتظهير . 
ففى هذه الحالة لابد من التمييز بين علاقة المظهر بالمظهر اليه . 

أ فان كا نالمظهر مد ينا للمظهر اليه فا نالتظهير حوالة حتى لو لم يستوف التظهير 
شروطه القاتونية لن ذلك لايؤثر فى الحكم الشرعى اذ العبرةفى العقود 
بالقصود ٠,‏ 

ب - وان ! کا نالمظهر اليه غير دا ئنللمظهرفان التظبير فى هذه الحالة يعتسبر 
وكالة بتقاضى الد ين يعقبها قو ٠‏ 

الثائى : الورقة التجارينة التى تنطبق عليبا الصفات التى ذكرها اهل القانون لكي 
تصبح تجارية . 
ففى هذه الحالة يعتبر تظبيرها لد اعفن حواله ولا يضر اشتراط المظهر لعدم 
الضمان لان ذلك لا يؤثر فى التكييف الفقهى لاأن المحيل يبرا عند كثير سن 
الفقباء بالحوالة أما من اعتبره مسولا عن سلامة المال ووصوله الى المد يسن 
فاته قيد رجوعه بهلاك المال أوتواه وليسيمجرد الامتتاع عن الوفاء الذدذى 
یری هذا الفريق منالبا حثمن أن قياسه على التوى والم-لاك لا يستقيم واذ ١‏ التزم 
المظهر بالضمان كما هو الحال فى القانو التجارى فا نالعقد يصير حوالة معها 





ل 

اشتراط قبول المحالعليه للحوالة يعتبر منشكا للعقد عند من يشترطه وان ا امتتع 

ع نالقسبول يعتبر عقد الحوالة باطلا وعلى رأى من لا يشترط يعتبر العقد ناش 
(YT)‏ 

بالتظهير فقط . 





)١(‏ الموسوعةالفقبية : 4 ؟. 
(؟) المصدرالسابق :..2؟. 





(TAT) 


وخلاصة ما تقد , أنالتظهير يكون عقد حوالة اذا كان المظهر له دائنا للمظبر 

سواء استوفى التظهير شروطه القا نونية أولا لأن تلك الشروط لا تؤثر فى الحكم الشرعى . 

ويقترن عقد الحوالة بعقد آخر وهو الضمان لأ نالمظهر يعتبر مسؤولا بالتضاسسن 

سع الموقعين على الورقة التجارية بالوفاء اذا لم يتم الوفا* من المسحوب عليه . 

ويكون عقد وكالة يؤول الى القرضان! كان المظهر اليه غير دافن للمظهر ويجتمسع 
معه أيضا عقد الضمان . ظ 
مناقشة هذا التخريج : 

يتوجه على هذا التخريج بعض المناقشات : 

5 [نالتظهير اذا اعتبر عقد حوالةفقد يظبهره المحتال لغير داعئن 2 فيصسير 
التظهير الثانى وكالة فيظهره الوكيل الى مد ين له فتصمير حوالة فيكون هناك 
تد اخل بيمنالمظم-رين أحد هم محتال والآخر وكيل وهناك فرق هذين العقد يسن 
فی أحكامهما ومايترتب طيهما . 
والظا هر أنالتظهير من الوكيل لايسوغ الا فى حدود مايملك فليسله أن يظهر 
الى مد ينه تظ برا تاقلا للملكية ان ذلك تصرف لا يملكه وغاية مايملك أن يوكسل 
آخر اذا كان ذلك مبناه على عرف شائع أو أذ ن لوالمظبر ( الموكل ) فيصسير 
تسويغ القوا نين للمظهر اليه توكيلا ان يظهر تظهيرا ناقلا للملكية خطأ ان هو 
تصرف لا يملكه الوكيل . . الا أن ينظر فى المسألة من زاوية أخرى وهى زاوية 
الشرط القولى أو الفعلى الذى يدل عليه العرف . 

٣‏ ان القول بأن عقد الكفالة له مد خل فى التظهير عن طريق‌التضامن بمنالموقعيين 
على الورقنالتجارية انما يحتاج اليه حينما يترجح عند نا قولالجمهور الذ ى يسرى 
أنالحوالة تنقل الحق وتبرئ ذم ةالمحيل . أما اذا ترجح القول الخ سر 
الذى لايرى الحوالة مبرئة للمحيل فاته لاداعى لمثل هذا التخريج »ان فاعدة 
عقد الكفالة موجود ة فى الحوالة على رأى هذا الغريق من الفقهاء . 

وقد تقد م فى اليحث أنالقول الذدى يظهر رجحانه هو القول الثانى الذ ى رى 


أنالحوالة لا تبرئ المحيل بل ذلك فيد بسلاءة حقه وحصول الوفاء الحقيقى 








(TAS) 


ويعضد ذلك النظر الى المسألة من زاوية مقصد الشرع فى حفظ المال »والحوالة 
لم تشرع الا لحفظ الحق وتوشيقه فكيف تكون سببا فى فواته . 

أما ان! كان المظبهر ليس مد ينا للمظهر اليه فعقد الوكالة أقرب لتفسير هذه 
العملية وعند التأمل نجد أن كلا من المظهر اليه والسحوب عليه وكيل مسن 
جهة »فالمظهر اليه وكيل فى الطلب والقيض ان حصل » والمسحوب عليه وكيل 
فى الا قباض أو الأقراض . فيثبت القرض للمظهر على المظهر اليه من جهة» ومسسن 
الجهة الثانية يثبت نظيره للمسحوب عليه على الساحب ر المظهر ) الأصلى . 

- يذ هب أصحاب هذا التخريج الى أنالعرف الذى استقر عليه التعامل فى 

الأوراق التجارية مغن عنالتصريح بمقتضى العقود الت ذكرت وخاصة 
عقد الكفالة لكن ذلك لا يخلو من الايرادات . 

وبيان ذلك أن العرف وان كان لا ينكر ماله. من د خل فى التعامل وقيامه مقام 
الصيفة فى كثير من العقود اذا كان مشتهرا معلوما لد ى الناسبحيث تغسنى 
شهرته عن التصريح بالرضا . 

لكن أليسالمنشي* لعقد الضمان فى الأوراق التجارية هو القانون ؟الا يرد على 
ذلك احتمالأن أحد المتعاملين غير راض بهذ الضمان لكن القانون يلزسسه 
بذلك فهل يسوغ لنا أن نكيف هذا التعامل ضماتا مع وجود هذا الأمر ؟ 
ولعل هذ | الاعتراض يتعضد بما يطراً على القانون من تغيير وتبد يل فييط ل 
ماکان ملزما به وينشوء أشياء أخرى د ون نظر الى العرف بل غالب ن لك اقتباس 
م نالقوانين الأخرى أوالخضوع لها أو لغير ذلك من الأسباب. 

وقد يقال أن الا مرمرده الى العر فالذى كان سادا قبل صدور القانون 
والذ ی استدعى تنظيمه والالزام به وتبد ل القانون مرجعه تبدل العرف ؟ ١‏ 
وهذا يسلم اذا اطرد تبد لالقانون مع تبدل العرف لکن الظاهر أن ذلك 


غير مطرد . 





2-00 انظر القانون التجارى » د . محمد صالح ۰/۲ 
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والظاهر أن قاعد ة حرية الشروط ربما تضبط لنا المسألة أكثر من تقرير المسالة 
على العرف اذ الا متثال بالشرط يوفر لنا الرضا بصراحه وينفى الا حتمال الوارد الذى 
سيقت حكايته . 

وهذه المناقشاتانما هی وجهات نظرلاتغض من قد ر هذه التخريجات بأى حال 
) من الأحوال . 

وسنورد نصوصا من كلام فقا نا الأ وائل ريما ساعد ت على كشف حال هذه المعالة. 

جاء فى موجبات الاأحكام وواقعات الأيام :* رجل جا* يصك باسم غييره على رجسل 
الى ذلك الرجل وقالهذ! الما لالذى فى هذا الصك باسم فلان يك قد أقر به فلان 
لى » ولى بينة على ذلك فان أنكر المدعى عليه أنيكونلفلان الغائب عليه شى فهو 
خصم تقبل بينة هذا المدعى عليه ويقضى له بالمال وان أقر بالمال للرجل الذى الصك 
باسمه لا تقبل بينة هذ ا على الغاعب الذى الصك باسمه حتى يحضر وهو قول أبى يوسف» 
وروى عن أبى حنيفة أنه لا تقيل بينته وان أنكر المدعى عليه أنيكون لقلان الغاعب عليه 


) ١.( 
٠ ٠ "ی‎ 


وهذ ه الصورة السابقة يمكن أنيكون بينها وبي نالتظهير وجه شبه ذلك أن كتابسة 
بيائات معينة عل ى الورقة التجارية متفق علييبا ویمکن تمییزھا ومعرفتها وشیوعہا سین 
الناس يمن أن تكوزيمثابة البينة التى ترجح أن حامل الصك أو الورقة التجارية قد 
أقر له حا عزها بمحتوا هاء والتظهير وتتابعه يمن 1 ن يقوى زك البيتة . 

ولذلك يمكن أيضا أن يقال ١‏ نالتظبير يتوجه القول فيه بأأنه أعم من العقود التى 
خرج عليها فقد يكون هبه أو اقرارا ونحو د لك ظ 

أما توالى التظهيرات وتتابعها فقد ورد عن فقهائنا مايفيد أنه لامائع منها اذا اعتبر 
التظهير توكيلا أو حوالة . 

قالالنووى : ” لو أحلت زید اعلى عبرو ثم أحالعمرء زیدا على بكر ثم أحاله بكر على آخر 


جاز وقد تعدد المحال عليه دو نالمحتال ٠.‏ 





۰۱)۴۳ ابن قلطويغاالحنقى :؟ع(,‎ )١( 
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ولو احلت زیدا على عمرو ثم أحالزيد بكرا على عمرو ثم أحال بكر آخر على عسرو 
جاز التعدد هنا فى المحتالين دون المحال عليه . 
ولو أحلت زيدا على عمرو ثم ثبت لعمرو عليك مثل ذلك الدين فأحال زيدا عليك ‏ 
جاز *! 0 
وفى التظهير المحال عليه واحد والمتعدد هو المحتال . 
وقال فى مغنى المحتاج : ” للمحتال أزيحيل غيره وأن يحتال من المحال عليه 
على مد یه © أ ۲ ( 1 
وقالابن قدامة : ”اذا أحال رجلا على زيد بألف فأحاله زيد بها على عسرو 
فالحوالة صحيحة لان حقالثائى ثابت مستقر فى الذ مة فصح أنيحيل به كالأأول وهكسذ ا 
لو أحالالسرجل عمرا على زيد بما يثيت له فى ذ مته صح أيضا لما ذكرنا وتكرر المحتال 
والمديل ديه ٣‏ 
ويمكن أن يستدل لتوالى الحوالا ت من الحد يث التبوى حيث ورد فيه صيغة سسن 
صيغ العموم وهى من ” من أحيل على ملىء فليحتل ” . 
فالعموم يشمل المحتال الذى أحيل قبل: والذى لم يحل وكذ لك الملى . 
أا بالنسبة للوكالة فان ١‏ وكله وكالة مطلقة فلهالتوكيل ولكن هل التوكيل اللاحق عسن 
الوكيل أو عن الأصلى ؟ يوضح ذلك الصيغة التى تمت بہا الوكالة وقيد ه بعضهسسم 
بماتدعو اليه الضرو و( ؟ ١‏ 
وان ١‏ لم تكن الوكالة مطلقة فا ن العلماء يجيزون للوكيل أن يوكلغيره فى بعض 
الحالا تويكو نالثا نى وكيلا عن الأول ولاصلة له بالموكل الأصلىا ویمنع بعض العلا ء 


| من توكيل الوكيل اعتمادا على صيفة الكارا أ ) 





)۱( روضة الطالبین :)۲ / ۳۸ ۲. ( ۲ ) الشربينق :۲/ لم5 ٠.١‏ 

(م) المغتى والشرح الكبير: ه / +١‏ ءوانظر كشاف القناع : ۲۸۹/۲ . 

ر > انظر فى تغصيلن لك النيابة فى الغقه الاسلامى ءرسالة دكتوراه جامعة أم القرى : 
ص : 4ه-] هه ظ 

(ه) انظر القواعد لابن رجب :)۱۲ . ظ 

ر ٠‏ ) انظر روضة الطالبين : > / > وم »الخرشى : ٩‏ / ۷۸ء حاشية ابن عابد ين : د / /١د.‏ 


الاقناع :.؟/)+؟25 ه8؟. 
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والظا هر أن للعرف مد خلا فى التفويض وقد ذكر ابن القيم أن العرف أجرى فى توكيل 
الوكيل لما لايباشره مظه بنفسه أ.! ' ويزيل ذلك كله مسألة الشروط فى الشريعة سسواء 
كان الشرط صراحة أو عرفيا فمن ظهر ورقة تجارية فهو متضمن للأذ ن بتظهيرها سسن 
غيره لاأنه يعرف ذلك وييكن ازالة احتال جهله بالتص صراحة فى الورقة التجارية . 

أما التظهيرالتأمينى : فهو رهن للورقة التجارية حتى يتم سداد الد ين المرهونة 
فيه ورهن الد ين جائز كما سبق نقله عن بعض طماء الحتابلة وقاله ابن العربى سن 
المالكيً 0 لکن هل يسوغ للمصرف الذي أخذ الورقة التجارية رهنا أن يتصرف فی ہا 
بالتظبير الظاهر أنه لايسوغ له ذلك . 


لكن يمكنه اللجوء الى تحرير أوراق تجارية لد ائنيه يراعى فيها وقت حصول تلك 


a 


الأوراق التجارية التى يحتفظ بها رهنا . 





(و) اعلام الموقعيين : ۲/ ۰.۲۹۳ 


ر ۽ ) انظر أحكام القرآن : (+؟. 
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بم قاعد ة تطهير الد فوع وحكّمها فى الفقه 
الاسلامى × 





وفيه فروع : ٠‏ . 


الفرع الأول : بيان معنا ها فى القا نون : 


نوناق مات مامه انا نيزي inp:‏ 





يراد بقاعد ة تطهير الد فوع أن المد ين فى الورقة التجارية لا يسوغله أن يحتج على 
حامل الورقة التجارية بالحجج التى يسو له الاحتجاج بها قب لالساحب أو المظهسرين 
السابقين على حاملالورقة التجارية بشرط أن يكون حامل الورقة التجارية حسن النية. 
ومعنی ذلك أنالحق ينتقل من المظبر الى المظهر اليه خاليا من العيوب السستى 
كانت تشوبه والتى يمن أن تتخذ وسيلة الى توجيه الد فع من المد ين فى الورقة 
التجارية الى حاملأبا ' » فيقوت حقه فهىيمثاية ضابط آخر لحفظ الحقوق فلى 
الأوراق التجارية . 
ويقرر أه لالقانون أن هذه القاعدة مخالفة لقواعد القانون المد تى من وجهين : 
أحد هما : أن قواعد القانون تقتضى بأن الشخص لا ينقل الى غيره حقوقا أكثر سسا يلك 
والمظهر فى الورقة التجارية ينقل الى المظهر اليه الحق خاليا من العيسسوب 
السابقة . 
الآخر : أنالحقوق فى القانونالمد تی يتنازل عنها مع ملابساتها وعيوهبها والتى تصلح 
أن تكون مستندا لدفوع تتوجه من المد ين الى من انتقل الحق یا أ 
ويعلل أهلالقانون سبب اتفراد هذه القاعد ة بضرورات الحياة التجارية حيسث 
أن هذه القاعدة لولم تعمل لما أقدم المتعاملون بالأوراق التجارية على التعاسل 
بها ان لا ثبت فيها فى هذه الحالة ضوايط تثبت على الثقة والطم أ نيئة » كما أن حامل 
الورقة الذى يفترض أنه حسن النية لا يعلم بالعيوب التى تعلقت بهذ ه الورقة فجساءت 





‘AY : انظر الاوراق التجارية ون . كمال محمد أبو سريع‎ )١( 
1 المصدرالسابق : ۸۷ء‎ )+( 
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نطاق هذه القاعد ةفى القاتون : 
رغم تقرير هذ ه القاعد ة فى القا نون التجارى واعتبارها من‌القواعد التى ينفرد بها 

الالتزام الصرفى الا أنبا لا تتسعلكل الد فوع التى يحتج بها المد ين فى الورق-سة 

التجارية لان الحامل لا يعذ ر يجهلها . 

-١‏ وس ذلك : تخلف أحد البيانات الالزامية لأنه يتعلق باكتساب الورقة صفتبا 
التجارية ولايعذ ر الحامل لعدم اد راكه لمثل هذه الأمور . 

؟ الدفعبآن توقيع السا حب مزور فمن زور توقيعه ساغ أن يد فع بذلك امام کل 
من تقد م اليه بالورقة التجارية التى تحمل التوقيع المزور . 

«-0- وكذلك اذا كان الساحب فى الكمبيالة عديم الأهلية أو ناقصها فان له أن يحتج 
بذلك على حامل الكمبيالة ولو كان مظهرا اليه حسن النية . 

>- يسوغلمن توجه اليه الدفع أنيحتج بمعاملات بينه وبين حامل الورقة التجارية 


١ 
فيطالب بالمقاصد ونحوها : ج|‎ 


.۲٠١ : انظر القانون التجارى »د . رضا عبيد‎ ) ١ 














(-55*) 
الفرع الثا تى : الوصف الفقبى لقاعد ة تطهير الد فوع هة 


كما سبق يظهر لنا أن هذه القاعد ة انما هدفها حفظ بعض الحقوق التى لايعلم 
الاسلاسى قاعد عريضة وو قد متا محافظ:ة الشريعة على الحقوق والد عون وماشسسرعت 
لها من الوسائل . 

ويظهر من كلام الغقهاء أن مثل هذه الضوابط لايخلو منها الفقه كما فى الحوالسة 
وفيما يلى أورد بعض النقول عن الفقهاء وأحاولالتعليق عليها . 
أولا : ال حلگب هة : 

* . ۶ . + 

يقول !لکا سا نی فى معرض كلامه عن الا حكام التى تخالف فیا الحوالة المطلقسسة 
المقيد 5 : ” ومنها : أنه لو ظهرتيراءة المحال عليه من الد هن الذ ى قيد ت به 
الحوالة بان كان الدين شمن مبمع فاستحق المبيع تبطل الحوالة »ولو سقط عن 
الد ين لمعنى عارض بأن هلك المبيع عتد البائع قبل التسليم بعد الحوالة حتى سقط 
الثمن عنه لا تبطل الحوالة 1 

لکن اذ أدى الدين بعد سقوط الثمن يرجع بما أدى على المحيل لآأنه قضسى 
د ينه بأمره ولو ظهر ذلك فى الحوالة المطلقة لا يهطل لأنه لماقيد الحوالةبه فقد 
تعلق الد ين به فاذ! ظهر أنه لاد ين فقد ظهر أن لا حواله لان الحوالة بالد ين »> 
وقد تبين أن لا د ین فتبين أن لا حوالة ضرورة »ودا لا يوجد فى الحوالة المطلقة لان 
تعلقالد ين به یو حب تقييد الحوالة ولم پو حد فلا تعلق به الد ين فيتعلق بالدسة 

١ 

فلايظهر أن الحوالة باطلة .2 

ومنهذ! تلحظ أن الحنفية يعتبرون الملاقة بين المحيل والمحال عليه تؤثر علسى 
المحتال اذا كانت ال حوالة مقيد ة بينما لا يؤثر البطلان اذا كانت الحوالة مطلقة فعلى 


ذلك لا يسو للمحال عليه فى الحوالة المطلقة أن يد فع المحتال ببطلان التص رف 





ر و ) بداععالصتائع: ۰۱۷/٩١‏ 
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الأساسى الذى ثبت يموجبه الد ين على المدال عليه بل عليه أنيعطى المحال قسسسم 
يعاد ذلك يرجع على المحيل . ۰ 
وقد نقل يعض اليا حثين عنالحنفية أنالد ين المحال به تنتقل معه الضما نات لمصلحة 
المد ين وضربوا لذلك أمثلة : 
أ كالأجل الذى يتعلق به لدفعالمطالية قبل حلوله . 
ب _ استحقاق المبيع . 
ج - عدم تقوم المبيع حتى يدفع ببطلان المطالبة بثمنه . 
ل سبق الوفاء أو التقاص لسدفع دعوى أن الك مة مشغولة . 
ولكن ليست كل هذ ه الد فوع مقبولة من المدين على وجه الأصالةبل بعضها 
بالأصالة كالد فع ببقاء الأجل والاأخرى لا تقبل الا على سبيل النيابة ويشترط وجلود 
مايدل على طك النيابة والا لايستطيع المد ين اظهار مثل لك الدفوعالا اذا غاب 
الاصيل فيتعلق بباالمدين دون حاجة الى التيابة !أ ) 
فيكو نالمد ين المحال عليه ناء على ما تقد ع مستطيعا لان يدفع يهذ! النوع مسن 
الد فوع فيقال أن كلام الحنفية لا يؤيد هذ ه القاعدة . 
والظاهر أن كلا الحنفية المنقول عنهم انما يصدق على الحوالة المقيد ةاذ لهسا 
ارتباط بالد ين الذ ى بين المحيل والمحال عليه لكن الحوالة المطلقة لاعلاقة لها بذ لك 
كما أنه لا يسرى على من قال بأن الحوالسة لاتتقل الد ين والمطالبة بل هى زياد ة توثق 
كما هو قول زفر وغیره ٠.‏ 
قالاين تجيم : ” رد المبيع بقضاء فسخ فى حق الكل الا فى مسألتين : 
احداها : لو أحالالبائع بالثمن ثم رد المبيع يعيب بقضاء لم تبطل المالاوك ا 
ومعنى هذا أن البائعاذ! أحال داتنه على المشترى لثبوت‌الشن فى ذ مته فصار 
فى المبيع عيب أوجب الرد بحكم القذاء فا نالحوالة لا تنفسخ بل يجب على المشستري 


أن يعطى المحتال الثمن ثم بعد ذلك يرجع على الباعع فغى هذه الصورة يمكن أن يقال 





(۱) انظر الموسوعة الفقهية »الأنموذج الثالث : >) 2١‏ ه6(. 
(r)‏ الأأشباه والنظاغر: oY‏ ) 














(؟5*) 


انها ته تيه تطهيرالد فوع ل ن المثدترى ماساغ له أن يمتنع ع نالوفا ' يحجة أن المبيسع 
رك ١‏ ْ 

والظا هر أن ر تعلق حق ثالث ) - وهو المحتال ‏ هو الذدى جعل الحنفية يتحون 
هذا المتحى فى هذ ه المسألة مع أنهم قاظون با نالحوالة المقيد ة تيطل ببطلان ماقيد ت 
به کا سبق نظه عن‌الکاسا نى منهم . 
ثا نيا : الث افعية : 

قالالشيخ زكريا الا نصارى :” ( ولو فسخ بیع ) بعيب أو غيره كما قاله وتحالف 
أعم من قوله بعيب ( وقد أحال مشتر) باقعا بشن ( بطلت ) أى الحوالة لارتفاع 
الثمن بانفساخ البيع وفرقوا بينه وین مالو أحالها بصداقها ثم انفسخ النكاح حيسسث 
لا تبطل الحوالة يأ نالصداق أثب تمن غيره . 

زلا ان أحال به باقع ) عم ى المشترى فلاتبطل لتعلق الحق بكالث.: بخلافه ف ی الا ولى 
سواء قبض المحتال المال أم لا ؟ 

فا ن کا ن قبضهرجع المشترى على الباعم والا له الرجوع عليه فى الحال أو لا يرجع الا بعد 
القبض وجهان : 

أصحهما العام ' # أأى عد م الرجوع الا بعد القبض . 

من‌هد ا يفهم أنالشافعية يغرقون بين‌الحوالة بالصداق وغيره من الد بون فلا يإشر 

انقضاء العلاقة بين‌الرجل والمرأةعلى بطلان الحوالة بالصداق وعللوا ذلك بأنه أئبست 
من غيره . ) 

قال فى حاشية الجمل :” قوله أثيت من غيره أى بدليل أنه اذا أعطاها المهبسر 
وزاد زياد ة متصلة ثم فسخ التكاح فان الزوج لا يرجع فيه واا يرجع بمهر المش-ل 
بخلاف مالو زاد الثمن زياد ة متصلة فا نالمشترى يرجع فيه ٠‏ ثم آنا لم تبطل الحوالسة 


1 
فيما ذ كر كانت من غير د ب ين للمحتال وذ لك لا يضر فى الدوام ر٣(‏ 





(و) حاشيةالجمل على المنهج ۲۷٥/۴۳:‏ . 
(+) المصدرالسابق : /٣‏ ولا. 











("1) 


كمافرقوا بين الحوالة التى منالبائع والتى من المشترى ففى حالة كون المحيل هسو 
المشترى تبطل الحوالة لاأنه الحق لا يعد وهما وفى حالة كون المحيل هو البائع لا تبطلل 
لتعلق الحق بثالث . ظ ظ 

وسن هذا يفهم أنالمحال عليه لايسوغ له أن يحتج ببطلان التصرف اذا كا نالمدال 
به صداقا أو كانت الحوالة من قب لالباعع حيث أحال د ائنه على المشترى . 

وبطلان الحوالة فى الحالة الاولى ليس متفقا عليه عند الشافعية قال الشربينى * ولو 
أحالالمشترى الباشع بالشن فرد المبيع يعيب أو نحوه كتحالف أو اقاله بطلت فى 
الأظهر لارتفاع الثمن بانفساخ البيع . ظ ظ 

) والثانى : لا تبطل كما لواستبدل عنالثمن ثوبا فاته لاييطل برد البيم ويرجع بمشل 

الشسن وسواء فى الخلاف أكان الفسخ بعد قبض المبيع وبال الحوالة أم قبله ؟ 

وطلى الأول يعود الثمن ملكا للمشترى ويرد» البائ اليه وان كان قد قبضه وهو باق 
أوبدله ان ظف » ولا يرد ه الى المحالعليه فان رده اليه لم تسقط عنه مطالية المشسترى 
لأ نالحق له وقد قبضه الباعع بان نه فاذ! لم يقع عن الباعع يقععنه ويتعين حقه فيما قيضه 
لبائع حتى لا يجوز ابد اله ١‏ نبقيتعينه وابراءالبائع المحال عليه عن الد ين قبل الفسخ 


كقبضه له فيما ذكر فللمشترى مطالبته بمثل المحال طا أ 


ثالثا: المالكية :- 

قال الخرشى : ( فلو أحال باقع على مشتر بالثمن ثم رد بعيب أو استحق لم تنفسخ ) 
هذا تفريع عل قوله ويتحول حق المحال على المحال عليه والضمير فى تنفسخ للحوالة 
والمعنى أن من باع سلعة يعشرة مثلا وهو يعلم صحة ملكه لها ثم أحالالبائع شخصا 
له عند ه دين على المشترى بالعشرة المذ كورة ثم رد ت السلعة بعيب أو استحقت من يد 
مشتريها فا ن الحوالة لا تنفسخ وهى لازمة لأنها معروف وهو گول أبن القاسم خلافا 
لاأشهب . 

فيد فع المشترى العشرة للمحتال عليه ثم يرجع بها على المحيل وهو البائع وهم ذا 


.١915/56: مغتىالمحتاج‎ )١( 
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شم قال : ”فقوله ثم رد أى المبيع المفهوم مزيائع ومثلالرد بالعيب والاستحقاق 
الفساد ... وعك سكلام المقلف وهو مااذ! أحال المشترى بالثمن الذى عليه الباقم علسى 
غريم له ثم حصل استحقاق أورد بعيب كذ لك لا ن الد ين لازم للبائع والمشترى حال 
الحوالة فلافرق بينهما” 1 

قال فى موا هب الجليل تعليقا عى قول خليل السايق :” يعنى ان ! أحاله بثمنماياعه 
ثم رد البييع بعيب أو استحق فا ن الحوالة لا تنفسخ عنداء بن القاسم وتنفسخ عند شهب 
واختاره من الا ئة ابن المواز وغيره. . . وهذا الخلاف مقيد يما انا كان البائع باع 
ماظن انه ملكه وأما لو باع مايعلم أنه لا يملكه مثل أن يبيع سلعة من رجل ثم بیع ا 
من ثان ويحيل عليه بالثمنفلاخلاف أ نالحوالة باطلة ويرجع المحال على المحيل قاله 
ابن رشد فى توازله ونقله فى التوضيح والشامل وابن سلمون ون صكلامه : سثل ابن رشد 
عمنباع حصة له من كر وأحال عليه بالشمنفثبت رجل أنه ابتاع الحصة من المحيل 
قبل بيعه واستحق الحصة وفسخ البيع قال : اذا كان الأمر كذ لك على ماوصفت فتنتقض 
الا حالة ويرجع المحال بد ينه الذى أحاله ولا يكون له قيلالمحال عليه شىوء لسقو ط 
الثمن بالا ستحقاق وهذ ه المسألة خارجة عند ى من الا ختلاف لكون الاستحقاق فيها سن 
جم ةا لمحيل بخلاف مااذ! لم يکن من جهته ] 5) 

وقالفى المدونة : * أرأيت ان بعت عبد! لى بمائة د ينار ولرجل على مائة د ينار 
فأحلت الذ ى له على الد ين على هذا الذى اشترى العبد متى فاستحق العبد ایکون 
على المشترى أنيغرم المائة للذ ى أحلته عليه بها ؟ 

قال أى ابن القاس, ‏ نعم يغرمهبا ويرجع بهما عديك لا نالعبد قد استحق سسن 
يديه قلت : ولم جعلته يغرمها وقد استحق العبد من يديه ؟ قال لأثها صسارت 
د ينا للطالب حين أحاله عليه المطلوب . قلت : وهذ! قول مالك قال : كذلك بلغنى 


عن مالك اما 


۲٠٠٠۲٠١/١ : الخرشى‎ )١( 
. مواهب‌الجلیل :ه/د1529‎ )+( 
.١25216>1١/١: (عع) المدونة‎ 
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رايعا : الحتابلة : 

الحنابلة يفرقون بم نالفسخ والبطلان فتبطل الحوالة فى الآخر لا الأول . 

قال الیہوتی :” واذ ا أحالالمث_ترى البائع بالثمن فبان البيع باطلا فالحواالة 
باطلة أو أحالالبائع عليه أى على المشترى -به أى بالثمن فيان البيع باطلا كظلهور 
العبد المبيع حرا أو مستحقا . ) ظ 

فا ن كان ظهور البطلان ببينة فالحوالة باطلة لاأنه ببطلان البيع تبينا أن لاشسسن 
على المشترى والحوالة فرع على الثمن فان ن بيطل الفرع ببطلان أصله قيرجع المدسترى 
على من كان له عليه الدين فى مسألة حوالته وعلى المحال عليه ف ىمسألة الحوالة عليه 
أى المشترى -لا البائع لأن الحوالة لما بطلت وجب بقاء الحق على ماکان 0 

أا الفسخ فلاتبطل به الحوالة وهو المذ هب وتبطل على قول آخر »قا لالبهوتسى 

وانفسخ البيع ) وقد أحال المشترى الياعع بالثمن أو أحا لالبائع عليه به ( بعيسب 
أو تدليس ) وتحوه أو و اقاله أو خيار أو انفسخ النكاح بعد الحوالة بالطلاق بما يسنقطه 
أو ينصفه وتحوه.  ..‏ ( لم تیطل الحوالة ) لان عقد البيع لم يرتفع من أصله فلم يسقط. 
الثمن فلم تبطل الحوالة لا نتفاء المبطل . 

وللمشترى الرجوع على البائع فى مسظلتى حوالته للبائع والحوالة عليه من البائع لا تسه 
لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض والرجوع فى عينه متعذ ر للزوم الحوالة فوجسسسب 
فو دل 1517 


ف 
ويرى بعض الحنايلة فى الفسخ بطلا ن الحوالة به لاعليه لاتا تعلق يها حمق 
۳ 
ثالث كما هو الحال عند الشافعياً 1 


فى القا نون "0 





ر و) الكشاف : س/ لالم؟. 
(+ع) الكشاف : ۳/ ۰۳۸۸ 
ر۳ ) اتظرالغروع : )/ ۰.۲۵٥۹‏ 














( ۳11 ( 


ذلك أنتعلق حق الغير بالد ين يجعل التصرفات التى تعرض هذا الحسسق 
للسقوط غير معتبرة ومن ذلك لا يوخ للمحال ليه أن يحتج بان البيع انفسخ اذا كسان 
الذى قد أحال هو البائععلى المشترى أما من رأى بطلان الحوالة حينما يكون البائع 
هو المحتال فذلك أنه لم يتعلق حق ثالث بهذا العقد . 
كما ینبغی أزيعلم أنقول من قال بعد اشتراط د ين عند المحال عليه للمسديل 
له وجاهته لأنه يعبر أأخر لحفظ حق المحتال فلا يسوغ للمحالعليه أن يحتج بأى حجة 
2 . 
تعود الى انقضاء العلاقة بينه وبين المحيل . 
وقد وضع الفقه الاسلاسى ضوابط أخرى تفوق ماتنتجه قاعد ة تطهير الد فوع من حماية 
لحق حامل الورقة التجارية وتتمثل فيما يلى : 
و- مشروعيةالحوالةسععدم اعتبار رضا المحال عليه عند فريق من العلما*. 
اشتراط أن يكون المحال عليه مليئا ووصف الملاءة يفهم منه امكان تحقق الوفاء 
الفعلى . 
م اشتراط استقرار الد ين المحال به ولذ لك منع فريق من العلماء الحوالة بالد ين 
الذى يكون عرضه للفسخ كد ين السلم ورأس ماله بعد فسخه ورأس مال الكتابة . 
> أنهذه الضوابط ليست خاصة بد ين دون آخر وانما تسرى على كل الد يسسون 
الا ماكان له اعتبار خاص . 
أما قاعدة تطمبيرالد فوع فا نہا لا تسرى الا على الد يون الناشئة عن الا وراق 
التجارية . 
م أنتعلق حق ثالث بالد ين أو يسلعة له أحكاء تحضه كالرهن والمحجور عليسه 
والمفلسكل ذلك يمكن أنيكون قاعد ةعريضة مصلحية لحفظ الحقوق . 
٦‏ أن قاعد ة التوسع فى الشروط فى الشريعة يمن أن تقرر بعض الشروط التى يترتب 
لہا حفظ الحقوق فيشترط من يرى حقه عرضه للضياع مثل هذ ه القاعد ة التى 


ن كرها أهل القا نون , 











(1¥) 


الميحث الرابسع ‏ 





ب تضامن الموقعين على الورقة التجارية * 





: 1 1 


الفرع الأول : معتاه فى القاتون : . 





المراد بالتضامن فى القا تون هو أن عد ة أشخاص يشتركون فى المسئولية عن الد ين 
الذى ته الورقة التجارية اذالم يف فالمسحوب عليه بقيمتبا . 

وهؤلاء المشتركون فى المسخولية عن الدين هم الساحب والمظهرون والذ امن 
الا حتياطى والقابل بالواسطة والكفيل الذدى يقدمه أحد من يطالب بالوفاء اذا لم يقم 
السحوب عليه 000 ظ 

وسكولية هؤلا » على وجه التضامن فيحق لحاملالورقة التجارية أن يطالبهم جميعا 
ويحق له أن يطالب بعضهم على | نفراد يكل قيمة الورقة التجارية شريطة أن يكون قد 
توجه قبل ذلك لمطالية المسحوب عليه وقام بعمل الا جراء المتبع عند رفض المسحسوب 
عليه الوفاء وهو مايسمى بالبرتستو ( أوراق الامتناععن الوفاء ) . 

ولكن اذ ١‏ رجع حامل الورقة التجارية على الساحب مباشرة هطل حقه قى الرجوع الى سن 
بعده وكذلائان! رجع الى أحد المظهرين وتجاوز الذ ى جاءته الورقة منه فائه لا يحسق 
مطالبة الذ ين تجا وزهم بل يثبت له مطالبة الذ ين يلون من قام بمطالبته حامل الورقة 
الىالساحب . 

ومعنى ذلك أن حاملالورقة التجارية ملزم فى الرجوع باتباع طريقه معينة يترتسب 
على مخالفتها سقوط حقه فى مطالية يعض الضامنين . 

وكذ لك الحال بالنسية لمن توجهت اليه المطالبة من حامل الورقة التجارية هو 
الآخر ملز, باتباع طريق معيئه وهى الرجوع على من فوقه مباشرتقان! تجاوز أحد هم سقط 


حقه فى مطالبة من تجاوزه وثبت ماالبة من فوة 





. ۳۷٥٣۴۳ ۷٤ / ۲ : انظر القاتون التجارى 2د . محمود سمير الشرقاوی‎ )١( 











( TA) 


وسن توجهت اليه المطالبة يقوم بد فع قيءة الورقة التجارية كاملة وكذ لك يرجع حتى 
يصل الأمر الى السا حب الاصلى » ويعلل أه ل القانون ذلك بسبب استقلال التوقيعات 
فكل من وقع على الورقة التجارية يعتبر توقيعه مستقلا وعقد | بمفرد ه ولاد خل له يرأ 
٠‏ ومع أنالتضامن سن أهم الأمور التى تبعث الثقة فى الأوراق التجارية وتجعل 
المتعامل بها مطمئنا الى حفظ حقه لا نالمتعامل بها يستطيع أنيطالب أحد المتضامين 
فى أى وقت اذا لم يحصل على حقه منالمس حوب عليه فجحبةالوفاء متعددة الا أنه 
يمذن نفيه بالشلط 57 ) ظ 
وبعض القوا تين لا تلزم حاملالورقة التجارية باتيا ع طريق معينة فى الرجوع قاذ ا امتنع 
المسحوب عليه من د فع قيمة الورقة التجارية وقام الحامل للورقة التجارية بتحرير أوراق 
الامتناع عنالوفاء فاته يحق له أن يطالب أي شخص م نالمظهرين أو م نالضامئ سين 
الاحتياطيمن واذ ١‏ فرض أن الحامل قام بالتجاوز ولم يطالب من فوقه مباشرةلم سقط 
حقه فى مطالبته مرة أخرى اذا رغب فى ذ لكولا يسقط حقه كما فى القوانين الأخرى الستى 
ترتب على التجاوز سقوط حوالمطالبة وقد أخذ بذلك نظام جنيف الموحد للأورا قالتجارية 
وتبعه فى ذلك النظام السعود ١۳‏ 00 
والسيب فى ذلك كما يوضحه يعض أهل القانون هو توفير زياد ة فى الضمان لحامسل 


(؟) 
الورقة التجارية وتشجيع على التعامل يها . 


ر ر ) المصدرالسابق : ٠۳۷٦/۲‏ ۷ب۳ ٠‏ القانون التجارى»رضا عبيد : ۲ ۲۷. 

( ۲ ) الأوراق التجارية فی القانون التجاری» د . كمال محمد أبوسريع : ۱۸۲ . 

رج ) انظرقانون المعاملات التجارية السعودی »د . محمد مختار بریری : ۷۲/۲ )› 
نظام الأوراق التجارية السعودى »الماد ة ره ص لر ١‏ »الأوراق التجارية فى 
التشريع المصرى » د . أمين بدر: ۲.۸ . 


)<( المرجع السابق : د . أميين بدر : ۰7441۹1 














(T17) 


الفرع الثانى : الوصف الفقهبى للتضامن : 





سبق أن ذكرت معنى التضامن فى القانون وسأحاول أن أبمنالوصف الغقهى لهذ 
العملية »وقد تقد م أيضا أن ل کرت أحكام تعد د الكفلاء عند الفقباء وأورد ت أقوالبم 
وماذكره بعضهم من محاذ ير على ذلك وسأحاول على ضوء ماتقدم أنأيمن حكرالتضامن 
وأسال الله التوفيق للصواب . 

والمتأمل للتضامن يجد أنه لايخرج عن عقد الضمان الشرعى فالموقعون على 
الورقة التجارية كل منهم ضامن للد ين اذا لم يقم المسحوب عليه بالوفاء » ولا يخلو 
التضامن من اقترا نه بالشرط الذى يخول للحامل أن يطالب الموقعين كلهم أوبعضهم 
بکلالد ین . 

وهذا الشرط يجعلالذ ى يوقع على الورقة التجارية ضامنا مستقلا عن الأ خرين فيسا 
لو توجهت اليه المطالبة بمفرده وضامنا بالاشتراك مع الموقعين الآ خرين لو توجهسست 
المطالبة اليهم جميعا . 

وسنعرض نصوصا من كلام أهل العلم فى عقد الضمان وتعد د الضامنين فيه حتى يتضح 
لنا هذا الوصف ان شاء الله . 

ولعل من أهم مانسوقه فى بداية هذه النصوص ماذ كره الا مام ابن جرير الطبرى عن 
هذا الموضوع : حيث يقول : 

* وان ا كان لرجل على رجل ألف د رهم من ثمن مشاع باعه اياه وكفل بذ لك عليه 
دلادة نفركل واحد منهم بثلش ‏ أوكفل الكفلاء بذلك بعضهم عن بعض وضمنوه له » فان 
للذ ى له المال أن يتبع بحقه من شاء منالذى عليه أصل ماله ومن الكفلاء . 

فا ن اتبعالذى عليه أصل ماله برئ ااكفلاء كلهم من كفالتهم له بما كفلوا له وان اتبع 
بعض الكفلاء بذ لك كله دون الآخرين برئ الذى عليه الأصل والكفيلان اللذان ترك 


اتباعهما به ٤‏ وكا نت له مطالبة الذى اتبعه بجميع حقه ٠.‏ 





. فى الأصل بثلاشة والظاهر أنه تصحيف‎ )١( 








(۰*۰) 


ون لك أن كل واحد ضامن له جميع ماله »الثلث من ذلك بضمانه اياه له عن الذى 
عليه الاأصل فاذا كان ذلك كذلك فبين أن له على القول الذى دللنا على صحته أن 
يتبسع بجميع حقه من اء من صا حب الأصل والكفلاء على ماقد بينا »ونه ان اتيسسسع 
أحد الكفلاء يجميع ماله برئ الا خرون من تباعته قبلهم وان اتبع بعضهم يما كفل لله 
عن صا حب الأصل خاصة دون ماكقل له من ذلك عن صاحبيه فله ذلك لأن الذي كفل 
له من ذلك عن كل واحد منهم غير الذى كفل له عن الآخرين فاذا كان ذلك كذلك 
فاتباعه اياه بما وجب له من قبل بعضهم غير موجب للآخرين براءة من‌مطالبته قبل سم 
بما لزمهم له ءوانما ذلك براءة سنا نتقل عنه يماله ليه الى من انتقل اليه . 
واذ! اتبعه بما كفل له عن صا حب الأصل برئ الذى كان عليه أصل ماله ان الكفلاء 
ثلاثة ‏ من ثلث ماله وبرئ؛ أيضا من ذلك شريكاه فى الكفالة . 
شم كان له أيضا الخيار فى الثلثين الآخرين ان شاء اتبع بذ لك من عليه الأصل 
وان شاء اتبع بجميعه أحد الكفلاء الثلاثة فأيهم اتبع به كان براءةللآخرين منه 
وان اتبع بعضهم بشت آخر وهو نصف الباقى من حقه كان ذلك أيضا براءة لمن تسرك 
تباعته به . 
وکا ن له من‌الخیار فى اتباع من‌شاء أيضا بالثل. الآ خر على نحو ماقد بيناه هذا 
.على مذ هب ابن شبرمه فى القول الذی ذ كرئا منه فى الما لا 
وفيما يلى نذكر بعض الأمور التى نستنبطها من هذا النقل : 
- وفى هذا النقل يكف لنا الامام ابن جرير عن مسألة أشبه ماتكون بمسألة التضامن 
ذلك أ نالمشترى للمتاع جاء بثلاثة يكفلوته لد ى البائع وكل متهم تكفل بثك المال 
وكقل بعضهم بعضا فكل منم كفيل بالا صالة عنلث وكفيل عنصا <بيه بالثلثين 
الا خرين . 


واد لك سوغ الا مام ابن جرير أن المطالية تتو جه نحو كل ميم يجميع المال ٠‏ 





)١(‏ اختلاف الفقباء : ٣‏ ء۳ ١‏ وقد حکی بعد ذلك قياس أقوال الفقہاء الآ خرين 
ولکننا ستورد نقولا عتم من کتب ېم . 
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جعل الامام اين جرير المطالبة المتوجهة للأصيل أو لأحد الضامنين يجميع 


المال مبرئة لمن لم تتوجه نحوهالمطالبة . 


لم يسقط حق صاحب المال فى الخيار سواء بمطالبةالأفراد أو الخيار بمطالبة 
جميع المال أو يعضه ورتب على كل مطالبة أثرها الفقهى . 

الأثر المترتب على المطالبة أن من طولب بال برئ هو مته ان كان أصيلا وبسرئ 
كفيله من ذلك الجزء . 

فصاحب الحق اذ! اختار مطالبة أحد الكفلاء بنصييه - وهو الثلث فى مسألتنا ‏ 
برئ الكفيل من الثلث وكذ لك برئ الأصيل وبرئ مته الكفيلان الأخران ويقيسست 
المطالبة متعلقة بالثلثينالياقيين وله الخيارفى مطالبة الأصيل أو الكفلاء يكل 
الباقى أو يجزء منه . 

وهذا فى حد ذاته يكشف عن تحليل فقبى يفوق ماعرف فى القانون بالتضامن . 
ان القوائس تجعل مطالبة أحد الضامنين يسقط من تحته لا من فوقه وتنمهسست 
أخيرا الى القول بالتخيير . ) 
كما أن التخيير فى الد فع ليس موجود! لد يها . وان كانت قررت أن الداسل 
للورقة التجارية لا يمتنع من أى مبلغ دفعله من قيمة الورقة التجارية ويحرر بالباقى 
ورقة الامتناع عن الوفاء . ظ 
الظاهر أنالذدى حمل الامام ابسن جرير على فرض أن التفصيل فى المسألة قوله 
أو قول ابن شسبرمة الحامل له هو أن كلعقد منفصل عن الآخر فما وجب بالكفالة 
الأولى ثلث الثمن ثم وجب الثلثا ن الآخران يكفالة الكفلا* عن بعضهم . 

ويمكن أن يفسح لنا مد خلا :الى قاعدة الشروط والتى تحلكثيرا من الا شکالا ت فی 


المعاملات الحد يفة! ١‏ 





ولكن ن لا لا يمنع من أن ننظر فى کلام الغقہاء وافتراضاتهم الغقبية فا نبا 


تفتح لنا محا لا واسعا وتقيئا خطورة الا نزلا ق فى الاجتباد دون أن تستكمل 


شروطه ومقتضياته . 











(t۲) 


ويسمى فقهاء الحنفية كفالة الكفلاء عن بعضهم كغالة التعاقب , 

يقولابن الهمام : ” وجاز تعدد الملتزمين بها -أى كفالة البدن - لزيادة 
التوثق ثم اذا سلم أحد هما تفس المكفول به لا يبرا الآ خربالا جماع بخلاف كفالة المال 
ان كفلوا معا طولب كلبما يخصه أو على التعاقب جازت مطالبة كل واحد بالكل . 

ثلا : كفل ثلاثة معا بألف لا يطالب أحد هم الا بثلكها . 

ولو کقلوا ببا على التعاقب طولب كل واحد بالألف وأيهم قضى سقطت عن الباقين 

والظا هر أنالكفالة على التعاقب تشبه مسألة التضامن التى نحن بصدد الكلام عنها , 

لان أحد هم يتكفل بالمال ثم يتكفل به آخر وهكذ ا والصورة الثا نية التى تقترب مسن 
التضامن فى القائون لان الموقعين على الورقة التجارية لا يوقعون د فعة واحد ةوانما هم 
على التعاقب . 

واعطاء الخيار لصاحب الحق فى توجيه المطالبة الى أحد الكفلاء المتضامئين لا يسوغ 
عند بعض الفقبهاء الا بالشرط يوضح بعض فقباء المالكية ذلك فيقول :* وان كان 
الحملاء جماعة تكفلوا له يمال فلايخلو أنيطلق لفظ الكفالة أو يقول وبعضهم كفلاء عسن 
بعضهم أوله أخذ من شاء منهم بجميح حقه ۰ وان شرط عليهم وبعضهم كقلاء عسسن 
بعض كان له أنيأخذ بعضهم بجميع حقه »وان كانوا موسرين فان أعسر يعضهم كان له 
أن يأخذ جميع حقه من‌الموسر قاله ابن‌القاسم فى المدونة . ) 

ووجه ذلك : أته اذا کان یعضہم حملاء عن بعض کا ن لهم حكم الحمالة فليس لسم 
أن يأخذ وا واحدا متهم الا يما يجوز له أن يعد ل به عن الغريم الى الحميل من الاعسار 
و4 

هذا قول عند المالكية لكن بعضهم يسوغ بالشرط أن تتوجه المطالبة الى أحد 
الكفلاء المتضامئين ولو كا ن الباقون حضورا أملياء يقول اليا جى :* فان اشلترط 
أن له أخذ من شاء منهم بجميع الحق ففى المد ونة عنابن القاسم له أن يأخذ مسن 


CD, : :‏ 
شاء متهم بحقه وان كان شركاؤه فى الحمالة حضورا موسرين لاأنه قد شرط ذلك ”*. 





۰۸۷/٦: فتح القد ير: /ا/ ١لملزء (؟) المتتقى للباجى‎ )١( 
۰.۸۷/٦ : المتتققى‎ )#( 














)؟٠١(‎ 


والفلسللشركاء فى الكفالة أما فى حالة حضورهم وعدم فلسهم فان كلا منهم يطالب بحصته . 
جاء فى المنتقى :” وروی ابن حبيب عن ابن الما جشون واب نكتانه وأشهب أن الشرط 
١ ْ‏ 
باطل ولیس ا تباع أحد هم يأكثر من تصيية الا فى عدم أصحابه أو غيهتهم 0 ظ 
والظاهر أن هذا الخلاف محمول على جماعة منالكفلاء ولكن ليس بعضهم كفلاء عسن 
فكأنهم لحظءوا! أنتعليقالمطالبة يوا حد معیہن هو ش ط صا حب الحق وان ١‏ هة 
المطالبة الى أحد هم فقد ترتب عليه الحق دون الآ خرين لعد, كفالة بعضهم عن بعسض 
ولأنالباجى عقب على ذلك يقوله :” فرع فان شرط مع شرطه ‏ أن يأخذ من شقاء 
فعلى وجه أن بعضهم حملا ۶ عن بعض فقد تعلق الحق بحمالة جميعهم على أن للطالب 
أن يختار من شاء منهم وفى المسألة الاأولى يتعلق الد ين بحمالة جميع هم وان تعلسسق 
ظ }۲ 
بحمالة وا حل غير معين فللطالب أنيعينه يمن شاء دل امأ 
والحاصل أن حكم تعد ى الكفلاء غير الغرماء عند المالكية لها أربع حالا ت كان كرها 
أبن عرفه . 
١‏ أنيتعدت الحملاء ولم يوجد شرط يكون كل واحد منهم كفيلا عن الآ خريسسن 
ذفى هذه الحالة لا بوخد من كل وأحد إلا ما يخصه وهی حخصته مج دسي" عسل دك 
الكفلاء فان! كانوا ثلاثة فعليه الثلث فقط وهكذا! . . 
٠)‏ أن يتعددوا ويشترط حمالة بعضهم عن يعض فيؤخذ كلواحد بجميع الحسق 
ان ا ب الآ خرون أو عد موا 4 
~~ تعد د هم مع اشتراط حمالة بعضهم عن بعصم ولكکن مع زياد شرط التخيسسير 
فى المطالبة لمن شاء متهم ففى هذ ه الحالة يأخذ من شا* متهم مع حضسور 





ر و ) المنتقى : +/ربيرءوانظر المدونة: ۰۱۱۱١۱۱۰/۳‏ 
ر۳ ) المنتقى ۰۸۷/١‏ ۰۸۸ 
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¢ - تعد د هم مع عد م اشتراط حمالة بعضهم عن بعضهم ولکن يوجد شرط من 5اء 
طالبه متهم ففى هذه الحالة يسوغ لصاحب الحق أنيطالب من شا * مع 
حضور غيره » وعد م افلاسه لکن من أخذ مئه ليس له الرجوع على غيره لاأنه كافل 
بنفسه ولیس متحملا لحق غيره حتى یرجم بل يرجع على من تكفل عنه دون من 


(۱) 
تكفل معه . 


أما الشافعية فالظاهر أن تعد د الضامنين لا سحذ ور فيه عند هم » يقولالمزتى : * ولو 
ضمن عن الأول بأمره ضامن : ضمن عن‌الضامن ضامن يأمره فجائز فان قبضالطالب حقسه 
من الذي عليه أضل المال أو أحاله به برئوا جميعا . 

ولو قبضه من‌الضامن الأول 8 ج« به على الذى عليه الأصل وبرئ مته الض اسن 

۰ الآخر » وان قبضه من الضامن الثاني السألة بحالبا فأبرا الطالب الضامتين جميعا 
برعا ولا يبرا الذ ى عليه الأصل لآ ن‌الضمان عتد الشافع ليس بحوا ل 
ف 

وقا لالرافعى : " على زيد عشرة ضمنبا اتان كل واحد منهما خمسة وضمن أأحد هما 
عن الآخر فلرب الدين مطالبة كل واحد متهما بالعشرة نصفها على الأصيل وتصفب أ 
عى الضامن الآآخرءفان أدى أحد هما جيم العشرةرجع بالنصف على الأصيل وبالئصف 
على صاحبه »وهل لوالرجوع بالكل على الأصيل اذا كان لصاحبه الرجوع عليه لو غرم فيه 
الوجہان °2 

أنا المتابلة : فانهم أجازوا ضبان الد ين الثابت على الضامن واعتبروا أن أداء 
أحد الضامنمين موجب للرجوع بالنية على من قبله مبرئ لمن يعده »واعتبروا كذلك الأذ ن 
فى الضمان له مد خل فى الرجوع . 

قالابن قد اة :” وا نضمن الضامنضامن آخر:صح لاأنه د ين لازم فى ذ مته فصسح 
ضمانه كسائر الد يون ويثبت الحق فى دمم ثلاثة أيهم قضاه برعت ن ممهم كلها لائ 


(و) حاشيةالد سوقى : ۳/ ٠.531‏ 

(؟) أى الضامن الأول . 

(۳) مختصرالمزش :۲/ م ۲ » مطبوع بهامش الا م . 
ر > ) فتح العزیز : ۱۰/ ۳۹۲. 
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١ 
ألما‎ 


حق واحد فاذ | قضى مرة لم يجب قضاژه مرة 
وقد استثنق الحنايلة المضمون عنه فلايصح أن يضمن الضامن لأن الحق لازم له 
قبل ولا يتصور الزامه به مرة خر" أ ظ 
وقال اين قد امة أيضا : * فا ن ضمن الضامن أخر فقضى أحد هم الد ين برعوا جميعا 
فان قضاه المضمون عنه لم يرجع على أحد وان قضاه الضامن الأول رجع على المضمون عنه 
د و نالضاء ن عنه وان قضاه الثانى رجع على الأول ثم رجع الأول على المضمون عة 


ان! كاركل واحد منهما قد أن ن لضامته فان لم يكن أن ن له فش الرجوع روا يتا ن * ٠.‏ . 





والخلاصة :- 
أنالفقباء قد تكلموا عن تعدد الضامنين وأحكام ذلك التعدد ولايخرج التضامسن 
الذى فى الاكوراق التجارية عن عقد الضمان فى الفقه الاسلامى لكن يمكن أن يقال انه 
ضما ن مقترن بشرط مع ملا حظة أنالفقباء اشترطوا ترتييا معينا فى الرجوع فكل ضام سن 
يرجع على من فوقه لکن مان کرته عن الا مام ابن جرير وابن شبرمة وبعض المالكية يمكسن 
أن يكون ستئد! لتفسير التضامن فى الأوراق التجارية . 
ويمن أنيد خل الشرط صراحة فى التضامن حتى يزول احتمال غرر أحد الناس الذ 
يوقع على الورقة التجارية ولايد رى أنه مسئول بالتضامن مع كل من يوقع عليها اذا لم يعرف 
السحوب عليه فينص فيا على أن من وقعها مسئول عنالوفاء . 
الترا جع بين‌الضامنين : - ) 
أما الترا جع بين‌الضامنين فعند المالكية فيه طريقتان : 
الأولى : أنالغارم يرجع على من يلقاه بتصف ماغرم فاذا لقى أحد الضامئين رجسع 
بنصف مابقى ويفعل كل واحد من الضامتين كما فعلالغارم معه فيؤول الأسسر 
فى النهاية الى أن كل واحد من الضامتين يرجع بدفيع حصته فى النهاية 
الثانية : أن الغارم يخرج حصته ثم يرجع على من يلقاه بما يخصه بعد توزيع الباقسسى 


لی الشتكاء! ؟ ) 





زو) المغتى معالشرح الكبير: ۰۸۳/٥‏ 6م ›وانظر ولل. 
(+) المصدر السابق: ه/64م. رم ) المصدر السابق : ه/١51.‏ 
ر ۽ ) انظر الكفالة,د .سليمان التويجرى » رسالة ماجستير» جامعة أمالقرى : ۰۲۲۲ ۲۲٠‏ . 
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وقد رجح بعض البا حثين‌الطريقة الأخيرة لاأنها أقصر طريقا وأيسلر ' أ . 

أما الحنفية فعند هم من أدى من الضامنين رجع بحصته على شريكه وان شساء 
رجع بكل ذ لك على المضمون عليه الأصليا «١ ١‏ 

والاذ ن فى الضما ن له مد خل قوى فى الرجوع عند فريق من العلماء كما هو الحال 
عند الحنابلة والشافعي! : ١‏ ظ 

والظاهر أنالتضامن اذا أرد نا أن نطبقطيه مان كر من التسلسلفى الرجوع 
كما هو رأى بعش الفقہاء فاته قد يشترط الحامل للورقة التجارية الرجوع على من يختسار 
من الموقعين دون الالتزام بترتيب معين وذلك يسوغ بناء على رأى من لم يشسسترط 
التسلسل من الفقهاء واعتبر أن ذ لكالشرط معتبر انذ١‏ كان كل من الموقعين ضامن عسسن 
الآخرين . 

أما رجوع المتضامئين على بعضهم فان من د فع يرجع على من فوقه حتى يصل الأسر 
الى السا حب أو يختار غيره لكن الأمر سيؤول الى السا حب ان الدافع سيرجع عليه 
أو على غيره حتى يصل الأمر الى المضمون عنه . 

ويظهسر لی أن التضامن فيه زياد ة توثق ويمكن اعتيار ماجرى يه العرف سسسسن 
الرجوع دون ترتيب معين جاريا مجرى الشرط ويمكن النص عليه صراحة فى الورقة التجارية 


حتى يزول احتمالعدم الرضا فى أحد الموقعين أو عدم العلم بالعرف . 





(و) المصدرالسابق :؟؟. 
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وفيه فرعا ن : 
الفرع الأول : أولا : معناه فى القانون : 

يعرف أهل القانون مقابل الوفاء بأنه الد ين النقدى الذى للساحب لد ىالسحوب 
عليه المساوى لقيمة الورقة التجارية لى لول٠‏ ظ 

ومقابل الوفاء له أهمية كبيرة عند أهلالقانون ان هو أحد ضمانا تالوفاء بالكمبيالة 
وهو درط تنفيذ للكمبيالة والشيك وتبد و أهميته من نواح منها : 
أ أنالمسحوبعليه غير ملزم بقبول الكمبيالة اذ ١‏ لم يكن لها مقابل وفاء . 
ب اذالم يدقع السحوب عليه قيمة الكمبيالة ولم يقم الحامل بتحرير ورقة الا متناع 
عن‌الوفاء يترتب على ذلك سقوط حقه تجاه الساحب الذ ى قد م مقابل الوفاء فسى 
مد ة سحد د 3 قانونا أقصر مما لو كان الساحب لم يقد م مقابل الوفاء . 
ان لحاملالورقة التجارية حقا خاصا فى حالة افلاس الساحب أوالسحوب عليه 
ان يتعلق حقه بمقابل الوفاء فاذا لم يكن د ينا ثابتا فى ذ مة السحوب عليه 
فالحامل له اسوة الف 

ولايبمنا أن نستطرد فى عرض جوائبه المخظفة انما تريد بيان شروطه عند أصل 
القانون لان ذلك يساعدنا فى بيان حكمه فى الفقه الاسلامى . 
ثا نيا : شروط مقابل الوفاء عند أهل القانون : 
_ وجوده فى ميعاد الاستحقاق : 

وميعاد الاستحقاق يختلف ففى الكمبيالة موعد ة وقت التسليم الفعلى لأا 


يد خلها الأ جل فلايشترط وجود مقاب لالوفاء وقت تحرير الكمبيالة وانما يشترط وجود ه 





)١(‏ انظر الا وراقالتجارية فى التشريع المصرى »ل . أمين بدر: ¶ ) ١ ۲ ١‏ ن ١۲ل‏ .محمك 
صالح »مرجع سابق › ۽ م » وهناك خلاف بين أهلالقا نون فى مد ی اشتراط. التقد 
فى مقابل الوفاء فيعض أهل القا نون يحاول أنيتوسع ليد خل البضاعع وغيرها فلايعتبر 

ظ النقد شرطا على رأيه.. انظرالمرجعالسابق ءأمين بدر:.ه١.‏ 
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وقتالوفاء حينما ينقضى الأجل المدون فيها . 

وفى الشيك يشترط وجود ه وقت التحرير اذ الشيك لا تأجيل فيه غاا 
ب كفايته للوفاء : 

يشدترط أهل القا نون فى مقابل الوفاء أن يكون كافيا لوفاء قية الورقة التجاريسة › 
ولكن هذا الشرط رغم تصريحهم به الا أنهم يلزمونالحامل للورقة التجارية بقبول 
الوفاء الجزئى من قيمة الورقة التجارية وعدم الامتناع عنه مع عمل ورقة الامتتاع عن 
الوفاء فى الياقى . مع ملاحظة أن بعش القوانين تعتبر توفير مقابلالوفاء فى الشيك أل 
من قيمته جريمة يعاقب عليها القانوں [ 5 
ثالثا : ملكية مقاي لالوفاء : 

يقرر أهل القا نون أن ملكية مقايل الوفاء تنتقل الى المستفيد من الورقة التجارية يمجرد 
تحريرها ويعتبرون أنالمستفيد أصبح مالكا لمقابل الوفاء ولكنهم رغم ذ لاك كله لا يشترطون 
وجود مقابل الوفاء فى الكمبيالة فى ذلكالتاريخ ويعتبرون أنالسا حب له أن يتصرف 
فيه فى المدة بمنتحرير الكمبيالة واستحقاق الوفاء فيها , ٠‏ 

ويعتبرو نان شرط مقاب لالوفاء* هو توفيره وقت الا ستحقاق فى الكمبياة هو السو 
لتصرف الساحب فىمقابلالوفاء قبل هذا التاريخ . كما أن المسحوب عليه لا يعس سرف 
الحامل الا حين يحين موعد الوفاء فيتقدم بالورقة التجارية التى يحوزها طالبا الوفا* 
وبالتالى يكون باستطاعة المسحوب عليه حينما يتلقى طليا من السا حب بالتصرف فى مقابل 
الوفاء ياسستطاعته أن ينفذ هذ |الطلب فى المد ة التى بين التحرير والوفا* الغا" جظ 

وربسا كان هذا مقبولا لولا أن أهلالقا نون قرروا ملكية الحامل امقابل الوفا* فكيسف 
يملكه شخص ويتصرف فيه آخر. هذا من تاحية ومن ناحية أخرى فان السدحوب عليه 
يستطيع معرفة الحامل بواسطة مايسس بالقبولفان! وقع على ورقة تجارية بالقبول 
عرف أن مقابل هذ ه الورقة أصبح ملكا لحاملالورقة أو سن ينالها مته بالتظهير فيستطيع 


مئع السا حب م نالتصرف فى مقابلالوفاء ٠.‏ 





ر و ) د .امین بدرءالمصدرالسابق : ٠١5562١٠١‏ 
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ولذ ١‏ تجد بعض القوا تمن تضع استثناءات فتحعل القبول ماتعا لتصرف السا حب 
لان حت الحامل يتأكد بالقبول وكذلك ١ذ١‏ أشعر الستفيد المسحوب عليه بتحريسسر 


١ 
الورقة التجارية وأمره بعد م قبول تصرفأ ت الساحب فى مقابل الوفاء . ظ‎ 


الفرع الثانى : الوصف الفقهى لمقابلالونا* : 





سبق أن ن كرت فى الوصف الفقيى للكمبيالة أ نالحاقها بعقد شرعى واحد فى كل . 
حالة ربما كان غير سلیم فى بعض الصور لأنها قد تحرر لشخصغير مد ين لمن حررهسا 
فيد فع الى حاملالورقة استناد! الى ثقة بينه وبين سند فعا أو اتفاق مسبق وتحو 
ذلا غلیست كلالكمبيالا ت ينطبسق طيها عقد الحوالة فقد تكونقرضا أو هبة ونحوها 
لكن سأعطى فكرة عن الد ين الذ ى يكورللمحيلعلى المحال عليه لأنه أشبه بمقابل الوفا»ء 
فى حالة انطباق شروط الحوالة على الورقة التجارية لكن انا لم تنطبق فہتاای وفاء القرض 
وغيره م نالضوابط التى تحكم الصور التى لا تنطبق على الحوالة كما أن هناك ضوابط 
حفظ الد ين التى سبق الكلام عنها . 
ضوابط الدين المحال عليه عند الفقباء: 

يخظف فقباء الحنفية عن غيرهم فى اعتبار الحوالة المطلقة جائزة فالد ين الذى 
للمحيل على المحال عليه ليس بشرط عند هم أذ ١‏ كانت الحوالة مطلقة ولكنها قد تقييد 
عند هم بد ين أو ود يعةونحوها ولكن ليس بالضرورة أن يغى المحالعليه من ذلك الد ين 
الذى قيد ت به الحوالة . ظ 
ويجيز المالكية والشافعية فى قول مرجوح عند هم الحوالة على غير مد ين لكن يضعون 
لبا قيدا آخر وهو رضا المحال سا «١‏ 

فمن اشترط وجود دين للمحيل على المحال عليه يضع لذ لك الدين ضوابط تبعث 


على الثقة وتكون مظتة للوفاء وحفظ الحقوق ٠‏ 





٠۱۸۱/۲: انظر قانون المعاملا تالتجارية السعودى‎ )١( 
(؟) الموسوعة الفقهية »الحوالة  الأنموذج الثالث : لاه.‎ 
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أولا : صحةالاعتياض عنالد ينالمحال عليه . 

يشترط كثير منالفقهاء فى الد ين المحال عليه أنيكون مما يصح الاعتياض عن 
فد ین السلم لا يصح الاعتياضعنه لورود النهى عنه فی حديث : ” من أسلم فى شسى" 
فلايصرفه الى غير ٭ ألكن هذ ۱ الحد يث فيه كلا" أ 
ثانیا : استقراره : 

صرح الحنابلة باه تراط هذا الشرط فى الد ين المحال عليه وحجتهم بان غير 
الستقر عرضه للسقوط والحوالة يلزم بها المحال عليه وتبرئ المحيل وما يتعرض الى السقوط 
من الد يون لا يحقق هذا الغرض . 

وقد ذكروا أمثلة من الد يون التى تتعرض للسقوط. : 

منها : الد ين الذ ى على المكاتب من الكتابة راس مال السلم بعد قفسسسخه ‏ 
المسلم فيه الصداق قبل الد خول الا جرة بالعقد قب لاستيفاء المنافع ‏ ثسسن 
الببيع وقت الخيالر" ول يعتمربعضبم هذا ا ١‏ 

وهذا الشرط يعتبر من الضمانات التى يوفرها عقد الحوالة فى الفقه الاسلامى لصاحب 
الحق ان لا يكتغى بوجود الد ين فقط بل يشترط استقراره حتىلا يتطرق السقوط اليسه 
بوجه من‌الوجوه ولو احتمالا . 

فان | قورن ذلك بعدم اشتراط مقابل الوفاء عند تحرير الكمبيالة وبتسليط الساحب 
عليه يتصرف فيه ( فی القانون ) عرف مد ى الفرق فيما يوفره هذ ١‏ الضابط من حفظ للحسق 
فى الفقه الاسلامى . 

٠‏ على أن وجود الد ين ذاته ضمائة من الضمانات عند هذا الفريق فهو #رط لتحقق 

عقد الحوالة . ظ 

وقد دد يعض العلماء فى شروط الد ين المحال عليه بناء على القول بأ نالحوالة 


تبرئً المحيل بيتما تری بعضهم لم يعتبر ذ لای فسوغ للمحتال أن يرجع فى حالة عد م الوواء 
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ببعض الا سباب الت ذكروها للتوى أو مطلقا عند فريق آخر فهذا الرد هو ينثاية 
ضابط آخر يدقق حفظ الحق أيضا . ٠‏ 
نالا : مساواةالدين المحال عليه للدين المحال به وكونه معلوما . 

يصرح كثير من الفقهاء باشتراط مساواة الد ين المدال عليه للمحال به على الأقل 


2 والحنايلأة؟ ط« والمالكي أة ٠:‏ 


ندا 


وكذ لای الا تفاق معه فى الجنس والقد ر والصفة »كالشا: 

والمراد بالمساواة فى الصفة كالا جل والجود ة ونحوها والقدر هو العدد ولیس 
يالضرورة أن يكون مثله فى الكمية بل يشترط أن يفى الد ين الذى على المحال عليه 
بما للمحتال وييقى الزاعد فى ذ مته لاا نأحاله على كل ماله على المحال عليه وکا ن زاغدا 
وكذ لك الجن سكف هب على ذهب وتحوه . 

ويستظهر بعض البا حثين أنالحنفية وان لم يصرحوا باشتراط هذا الشرط الا أنه 
لازم لكلاسهم فى الحوالة المقيد ةلّنهم يعللون بالشرط تفسدفى جاتب المحال يه 
بان عدمه يمنع الاعتياض لما فيه من الشر ( ؟ ٠‏ 

والظاهر أنه لا يلزم من تعليل المعلومية فى المحال به ثبوتها شرطا فى المحال عليه 
ان الحوالة المقيد ةعند هم يمكن أنيحصل بها الوفاء اذا علم المحال يه دون المحسال 
عليه . 

فلو أحيل محمد على عمرو بمائة وقال المحيل وهو صالح اقض محمدا من د نى 
الذى لى عليك فل يلنم من ذلك أن يكون دين صالح على عبرو مائة ؟ 

الظاهر أنه لايلزم . ) 

وانتفاء الضرر كاف بتحد يد المحال بهاذ هو المقصود بالوفا* . 

وتغريعا على هذا الشرط لا يجوز الحوالة بتقود ن هبية على نقود فضية ولا بخالص 


على مغشوش ولابد ولا رعلى جنيه مصرى مثلا أو على ريال ت سعود ية لا ختلاف الجنس . 





زنع مغتىالمحتاج : ۲/ ٠0١45‏ 
ر ۽ ) كشاف القتاع :؟/ ٠۲۸٩‏ 
ر۳ ) الخرشى : 5/ ۰۱۸ 
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والعلة فى ذلك أن الحوالة عقد ارفاق وليس معاوضة محضة وان كانت لا تخلو سن 
المعاوضة »ومن لا يشترط رضا المحال لا يستقيم أن يلزمه همال من غير جنس نقد ه لا نه 
يلزم منها الوقوع فى ربا الفضل اذا اختلف القن أ )١‏ 
رابعا : ثبوت الد ين المحال به قبل الحوالة : 

يشترط بعض فقهاء المالكية ثبوت المحال قبل الحوالة . 

قالالباجى :” ومن شرط ذلك -أى الحوالة - أن يكون الد ينقبل الحوالة فلو أحلته 
ولاش ء لك على المحال ثم قضيت المحال عليه ثم فلس أو ما تكان له الرجوع عليك وان قلت 
كانت حمالة ثم صارت حولا - أى الحوالة ‏ ففى كتاب ابن المواز عنابن القاسم له 
الرجوع على المحيل ثم يرجع المحيل على المحال عليه بما د فع اليه »ووجه ذلك أنه لما کان 
عقد الحوالة معتاه الحمالة ثم د فع المحيل الى المحا ل عليه مالا يود يه عنه يسس يب 
تلك الحمالة وهد ١‏ لا ينتقل بما عقد اه الى الحوالة ولا يخرجه عن مقتضاه ( 

ويترتب عل ذلك أن عقد الحمالة لايصير بتقديم المال الى المحال عليه عقد خوالة 
وانما ييقى حكمه حكم الحمالة فيثبت للمحتال الرجوع فى حالة فلس المحال عليه 
أو "ا 

وهذا ربما يفسر لنا تقد يم مقابل الوفاء بعد تحرير الورقة التجارية . 

ويصرح بعض الشافعية بآن ثبوت الد ين اذا كان مقارنا للحوالة فلامائع دنه 
ويمثل لذ لك بالمشترى اذا أحال عليه الباقم بالثمن زمن الخيار فان الشمن لم يصر 
د ينا فى ذ مة المشترى لاأن لهالرجوع عن ابی ط| 

وهذ ١‏ أيضا بمثابة ضابط آخر من ضوابط حفظ الحق المحال عليه فيشترط ثبوته 


عند هذا الغريق لتلا يتطرق اليه السقوط ولو احتمالا . 





رو) الخرشى : 2١2/1‏ ۰۱۹ 
(؟) المنتقى : ه/ ۷۰. 

(ع«) انظر الموسوعة : ۱۰۸ ۰ 
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خامسا : حلول الدين المحال عليه : 

يشترط بعض العلماء حلول أحد الد ينين حتى لا يلزم منذ لك بيع الد ين بالد ين 
ان! كانا مؤجلسن » وهو مايقرره المالكية . 

يقول البا جى : ” ويجوز أن يستحيل من معجل على معجل ومؤجل » ولا يجوز أن 
يستحيل من مؤجل على معجل ولامؤجل »ووجه ذلك أنه انا كان د ينه قد حل فاستحال 
منه على معجل أو مؤجل فانه جائز لاأنه فىالمعجل بالمعجل حوالة جائزة وقد ورد عسن 
النبى صلى الله عليه وسلم واذ ا اتبنع أحد كم على مل“ فليتبيع . 

وان ١‏ استحال منه على مؤجل فهو معروف مته محض لأن له أن يتعجل حقه من المحيل 
أو المحال عليه ان أفلس السحيل فليس فيه غير مجرد المعروف . 

وان! كان د ينه مؤجلا لم تكن له المطالبة به واذا أحيل منه على دين معجل فهو 
من ضع وتعجل وان ا أحيل به على د ين معجل فهو سن حط عنى الضمان وأزيدك . 

والد ين وان كان عينا فليس بحقيقة العين لاأنه متعلق بالذمم ءوالذمم لا تتماش سل 
ولو كان لہا حك العين لما جازت الحوالة الا مع التقايض فى المجلس فهو كمن أخذ 
بد ينه قبل حلول أجله من جنسه بما هو أقل أو أكثر أو أجود أو أرد أ لتعذ ر تمائل الذ مم » 
ومثل هذ | يجوز عند الأجل من جنس د ينه أقل مته أو أكثر أو اد تى أو أعلى ٠2.‏ 

والد ين الد ى يشترط المالكية حلوله هو المحال به أو يكون الدين المحال عليه 
حالا ويتم القبض فى المكا ن لاأن ذلك فى حكم ای(" 

وبعض الفقهاء يشترط حلول الد ين المحال به وعليه وهو مان هب اليه الحنابلة 
والشافعلاً ' . 
وهذا الضايط فيه مد خل شرعى لتلافىالربا وبيع الد ين بالد ين والمحان ير الستى 


أشار اليها الباجى فى النقل السابق . كما أنه من ناحية أخرى ضمان للوفاء ان قد يطرا 





<¥“ /o: المنتقى‎ )١( 
°۱۸ /٦ : (؟) الخرشبى‎ 
٠١9ه‎ /۲: ر( ) انظر: كشاف القناع 2 ۳/ ويرمءمفتىالمحتاج‎ 
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فى الأجل مايخل بذ لك كالموت والفلس ونحوها . . 
ساد سا : کون‌الد ين المحال عليه مثليا : 
لايقصر الفقهاء الحوالةعلى الاشان -وان قال به بعضهم ل ' وانما يسرى على 
كل مثلى لته يمكن ضبطه بالوصف وبالتالى يمن تحد يد القد ر الذى يدفع للسحتال . 
أما القيمات فلاتصحالحوالة عليها لأنها تتفاوت فيختل شرط المساواة بمنالد يسن 
المحال به وعليه . 
وسسن قال بذ لك الحنايلة والشافعية فى قول! " أ 
ويمنع المالكية من الحوالة ان | كان المال المحال عليه وبه طعامين حتى لايد خله 
النہی عن بيع الطعام قبل قد )۲( 
وبعد تآمل هذه الضوابط التى وضعها الفقهاء السلمون للد ين المحال عليه يظهر 
مايلى : 
أنالضوابط التى تحاط بالد ين المحال عليه أكثر من تلك التى وضعها أصل 
القانون لمقابل الوفاء . 
> أن الد ين المحال عليه لايقتصر على الأثمان بل يتعداها الى كلمثلى بينسما 
يقصره أهل القائون فى الرأى المعتبر عند هم على النقد . 
م أن من اعتبر من فقهاءالسلمين الحوالة مبرئة للمحتاليضع ضوابط أكثر ممن لم 
يعتبر الحوالة كذ لك ان رجوع المحتال على المحال عليه اذا تعذ ر الاسستيفاء 
يعتبر ضابطا آخر لحفظ حق المحتال . 
۽ أن أهلالقانونطالبوا الساحب بتوفير مقابلالوفاء وقت الا ستحقاق غير ان كثير 
منهم سوغ تصرفه فيه قبل ذلك فى الفترة الزمنية التى تقع بين انشاء الورقة 
التجارية وبين موعد الاستحقاق . 


بينما نرى الفقهاء المسلمين يعتبرون الحوالة مبرئة ولذ لك لايصح للمحيل أن 





(و) انظرمغنی‌المحتاج :۲/ ۰.۱۹۲ 


( ۽ ) انظرکشاف القناع :۳ / ۰۳۸٩‏ مغتی المحتاج :۲/ ٠١5156‏ 
ر۳ ) الخرشی °٠۹ / 1٦:‏ 
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يتصرف فى الد ين المحال عليه بعد عقد الحوالة مباشرة لا نالد ين ونماءه أصبح 
ملكا للمحتال فى هذه الحالة . 
فان! اعتبرنا أ نالورقة التجارية حوالة حالةكون السحوب عليه مد ينا للسا حسب 
فا نالضوابط التى أحاط بہا الفقبهاءالمسلمون ديس المحتال الذى يقابل 
الستفيد تعتبر كافية لحفظه بل وتفوق تلك التى وضعها أهلالقانون ولذ لك 
نجد أهل أهلالقانون اضطروا الى اضافة ضوابط أخرى كالسقوط والتقادم» 
والضمان الا حتياطى سما يشعر. بقصسور الضوابط الأولى وان كاتنت 
الضوابطالتى تود ی الى حفظ الحق لا تمنع شرعا مالم تقترن بمحد ور شرعى لان 
أصل حفظ الحق مقرر فى الشريعة والوسيلة لا تقصد لذاتها . ) 
م - أن وصف الملاءة الوارد فى حديث الحوالة يعتبر ضابطا آخر لحفظ الحق 
لان منالعلماء من يتوسع فى تفسيره ليشمل القاد ر فى ماله وقوله وبد ته لا نه قد 
يون له من الهيية والجاه مايمنع مناستيفاء الحق منه فلاينطبق عليه وصف 
الملاءة مالم تتوفر فيه الشروط السابقة : ١‏ 
ب أن منالفقهاء من اشترط ثبوت الد ين شرطا لصحة الحوالة وذ لك مما يدعم 
الحق ويزيد من حفظه . 
ولكنهم اعتبروا أنالمحتال اذا قبل الحوالة ثم بعد ذلك ادعى أنها لم تكسن 
على دين للمحيل على المحال عليه فان على المحتال أن يثبت صحة دعسواه 
أو يحلف له المحيل ويبراً وذلك لأن اقراره يقبول الحوالة بمثابة الثيوك؟.أ 
ولكن هذا قد لا يسلم لهم اد قبولالمحتال للحوالة لايعتبر بينة تثبت الد يسن 
الذى على المحال عليه للمحيل ولكنها قرينه اذ قبول المحتال للحوالة دون تحر وتثبست 
يدل على وجود الدين »أو يعتبر ذلك تقصيرا منه فى ثبوت حقه . 
وبالجملة فضوابط الفقباء فيما أرى أد ق بكثير وادعى لتحقيق غاية حفظ الد ين 


من تلك التى وضعها أهلالقا نون ولعل السبب فى ذلك سعة عقد الحوالة فى الفقسه 





.١همه-١‎ ه٠ انظرالمغفنى لابن قدامة : م / . +» نظرية العقد علا بن تيمية:‎ )١( 


(؟) الخرشىى: ٠.5١/١‏ 
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الاسلامى عنه فى القا نون لان الحوالة لا تصح فى القانون المد نى الا بعد رضا المحال 
عليه ولذ لك اضطر أهل القانون أمام هذ ١‏ القصور الى ايجاد قانون الصرف والذ ى لا تخضع 
فيه عقد الحوالة لهذا الشرط خاصة فى الاأوراق التجارية . 

على أ نالضوابط التى لا محذ ور فيها لاما نع من الاستفاد ةمنها من ناحية »ومن ناحية 
أخرى تتسع قاعد ة الشريعة فى حرية الشروط من تحقيق مصالح كثيرة ان | خلت مسن 











(1۷ ( 


الميحث الساد سس 


ise O 1 106 


الفرع الأول : معتاه فى القانون : 





المراد بالتقادم فى القانون مضى زمن محد د يسقط بيوالحق أو يثبت . 

وتختلف القوانين الوضعية فى تحد يد مد ة التقادم التى يسقط الحق بمضيم ا 
أو يثبت . 

فبعض القوا نين تجعل تلك المد ة طويلة كثلاثين سنة أو خمس عشرةسنة بينما تحد د هأ 
البعض الآخر بأقل من ذلك كخس سنوات أو سنة فى بعض الحقوق . 

والقاعد ة فى القانون المصرى هى مضى خمس عشرة سنة كما يعتبره البعض »ولطبيعة 


الحق أيضا د خل فى تحد يد المد ةالتى يسقط بها أ کا 


والتقاد م الذ ى يسرى على الأوراق التجاريةلم يسلم من الا ختلاف فى تحديد مد ته 
فالقا نون المصرى يعتبر المد ة لسقوط الحق فى الأوراق التجارية خمس سنوات وبعسض 
القوا نين الاأخرى تجعله ست سنوات . بيئما اعتبر قانون جنيف الموحد للأوراقالتجارية 
مد ة التقاد م ثلاث سنوات وأأخذ بذ لك النظام التجارىالسعود يِل" ١‏ 

وسقوط الحق بعد مضى ثلاث سنوات والمعبر عنه بعدم سباع الدعوى ليس قاعد ة 
مطرد ة فى القانون التجارى السعودى فقد اختلفت المد ة باختلاف من توجه اليه 
الدعوى ٠‏ 


7 
الكمبيالة » وكذ لك المحرر للسند لا ته بمثابة المسحوب عليه القابلأ : | 





ر و ) انظر الوسيط للسنهورى :۰.۱۰۰۹/۳۲ 

ر ۽ ) انظر الأوراق التجاريةءد .مجمد صالح : و ١‏ ١ء‏ نظام الاوراق التجارية السعودى : 
ص :۲۲ . 1 

(م«) انظر القانون التجارى السعودی» د .محمود بریری : ۲/ ۱۲ ۰.۲۳٦۰۲۲۵۰۲‏ 
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أا الدعوى من الحامل تجاه أحد المظهرين أو السا حب فانها لا تسمع بعد مضى 
سنة منتا ريخ الا حتجاح النظامى أو من تاريخ الاستحقاق اذا كانت الورقة التجارية 
قد اشتملت على شرط الرجوع بد ون مصاريف - لان هذا الشرط يعفى.الحامل مسسن 
عمل الا حتجاج -. 
والمدة تسرى على حامل السند اذا رجع على المظهرين ماعد! المحررلا ته بمثشاية 
١ :‏ 
وكذ لك الدعوى من أحد المظبرين على مظهر أخر أوعلى الساحب فانها لا تقبل 


۲ ( 1 


وكذ لك الحال فى أحد المظهرين فى السند اذا رجع على مظهر آخر فان هذه 
المدة نطب عا" أ 

ولكن المد ة فى الشيك لا تختلف فهى ستة أشهر يسقط الحق بمضيها مع اضافة المد ة 
التى خولها النظام لحامل الشيك فى التقد يوهى شهر للشيكات المسحوبة فى داخل 
السسلكة وثلاثة أشهر للمسحوية خارجها . 

ففى الداخل تصير المد ة سبعة أشهر وفى الخارج تسعة فاذا مضت ولم يتقدم 


5 





بيد أ حساب مد ة التقاد م مناليوم التالى لحلول ميعاد الوفاء فى الورقة التجارية 
او مناليوم التالى لعمل أوراق الا حتجاج * البرتستو” ومن آخر يوم تمت فيه مرأفعسة 


كما سبق ذ كره . 





. ۲ ۳۹ / ۲ : انظرالنظاء السعود ى »ماد ة رقې » د سحمول بريرى »مرجع سابق‎ )١( 
. (؟) انظر النظام السعودى ماد ةرقم 6م‎ 

( م ) د. محمود بريرى »مرجع سابق : ۲/ ۰.۲۳٣‏ 

(؟) انظر النظام السعودى ء مادة:+١(.‏ 
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انقطاع التقادم ووقفه : 

ينقطع التقاد م فيزول أثره بالكلية أو يتوقف فترة من الزمان لأسباب معينة عند 
أهل القا تون أهمها : ) 
يام صاحب الحق بدعوى على المد ين أو عمل مايستفاد منه المطالية بحقسء 
کد عوى شهر افلا س المد ين أو توقيع حجز تحفظى على أمواله . 
ب الاقرار من‌المد ين بحق الدائن سواء كان صريحا أو ضمنيا . 

وكما ينقطع التقاد م ويزول أثره فانه ينقطع فى بعض الحالا ت وينتقل الى تقادم 
يد ته أطول » وذ لك فى حالة الحكم بالد ين والا قرار بالد ين بسنل مفرد مستقل عسسن 
الورقة التجارية . 

والعلة فى ذلك أن مصدر الالتزام قد تفير فبعد أن كان مصد ره الورقة التجارية 
أصبح مصد ره الحكم أو السند المقرد فيسرى عليه التقاد م فى القانون المد نى والقاعدة 
فيه أطول منالقا نون التجارى اذ هى خمس عشرة سنة كما سبق . ج| 

أما وقف التقاد م فانه يترتب عليه وقف حساب المد ة فيه فترة معيئة ثم بعد الك 
بيد أ سريانه »ويكون سبب الوقف العذ ر الد ى يسوغللداعن عدم المطالبة بحقه 
ويمثلون لذلك بالقوة القا هرة وعدم توفر الا هلية والفياب ووجود قوانين تمتم المطالبة 
مد ة معيتة ووجود علا قد أد بية بم نالداعن والمدين كالزوجية . 

ولكن فقد الاأهلية والغياب والمحكوم عليه اثر جناية لا يسرى عليه وقف التقادم فى 


(۲) 


ع 0 1 9 1 5 و 71 . ۴ ,۽ 


الفرع الثالث : أساس التقادم : 








يرتكز اعتبار التقادم مسقطا للحق على أساس أن سكوت صاحب الحق عن المطالية 
بحقه فترة من الزمن مع تمكنه يعتبر د ليلا على أنه لا حق له قبلالداعن فهو بمثابة القرينة 


على الوفاء كما أن هناك مقصدا آخر لدی أه لالقانون وهو أناسقاط الحق بعد 


سه 


رو) انظرالقانون التجارى »د . محمود الشرقاوی ٠۲۱۰۲١۸/۲:‏ 


ر پ) د .الشرقاوی »مرجع سابق : ۲1۰/۲ ۰ ۰۲٣۳۱‏ 
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مضى فترة من الزمن يساعد على الاستقراركما أنهيزيد من سرعة تد اول الاأوراق‌التجارية 
والتداول مقصود فیا ا 0١‏ 

ويترتب على الا ساس الأول-كون التقادم قرينة على الوفاء ‏ أن أى دلالة تظهر 
تفيد خلاف هذه القرينة فان الا حتجاج بالتقادم يصبح لاقيدة له . 

أنا على الاأساس الثا نى -كونالتقاد, ساعد علىاستقرار التعامل- فان ظهسور 
د ليل على عدم الوفاء لا يضعف الا حتجاج بالتقاد ا "أ ظ 
نطاق التقادم :- 

ليس التقاد م الذى يسرى على الاوراق التجارية يعتبر قاعد ة مطرد ة فى كل الد عاوى 

المتعلقة بالا وراق التجارية فمثلا القا نونالمصرى والذ ى مد ةالتقاد م فيه خمس سنوات 
بالنسبة للأوراق التجارية يستثنى هنا القا تون بعضالدعاوى التى تنشأ بين الأطراف 

المشتركة فى الأوراق التجارية منها : ) 

29 الدعوى التى تنشأً بين‌الموقعين على الورقة التجارية يسبب علاقاتهم السابقة 
والتى كانت سببا فى نشوء هذ ه الأوراق عفالبائع اذ | سحبت كببيالة لصالحه 
ولم تد فع قيمتها فله الا حتجاج على المشترى ولو انتهى موعد التقادم الدى 
يسرى على الورقة التجارية التى حررت لصالحه ولك نالمطالبة تكون بعقسد 
البيع لا بالورقة التجارية . 

۽ السا حب اذا قدم مقاب لالوفاء وامتنع تشم المسحوب عليه منالد فع للحامل فا نالساحب 
لا يحتج عليه المسحوب عليه يمد ة التقادم الخاص بالا وراق التجا ليآ ١|‏ 

كما أن نالا وراق‌التجارية مايخضع للتقادم مطلقا سواء كا ن محرره تاجرا أو غير 
تاجر وهو الكمبيالة وذ لك لاأنها ورقة تجارية مطلقا . 
بيئما لا يسرى ن لكعلى الشيك والسند الا انا كان محرره تاجرا أو حسرر لأعمسال 


3 
جا ا 


لي ا ا 

)۱( المرجم السايق : ۲ / + ۰۲د .بريرى »مرجع سابق : ۲/ 556151١‏ »الوسسيط 
للستهوری :۹۸۹-۹۸۷/۳ ۰ 

) د. بريرى »مرجع‌سابق :۰۲۱۱/۲ 


(؟) د . محمد صالح »مرجع سابق : ۱ ۲ ۰۱ ۲ ۲ ۰۱ آمین بد ر» مرجع سایق : ۲٩۲‏ . 
(ع) د .الشرقاوی »مرجع سابق : ۰۲۲۷/۲ 








( CT? ) 


ی ا 





يمن تعريف التقاد م عند الفقباء با نه مض زەن طويل صع سكوت مد عى الحسق 
بلا عدر . 
وقد تكلم الغقباء عنالحيازة واثرها فى الدور وغيرها وورد كلام لهم فى الد يسون 


E 
٠ واثر مرؤر الزسن عليها‎ 





وفيا يلى اسوق بعد النصوص التتى ١اطلعت‏ عليها ثم أبين ما يترجح لی سی 
هن «المسألة ان شاء الله . 


بي 


أولا , الحنفية : 
جاء فى الجوهرة بصدد الكلام عن حق المقذ وفة واثر طلبها عليه ما نصه : 
*.. . وائما شرط طليها لا ته حقها فلو لمتطالبه وسكتت لابيطل حقها وان طالت 


١ 
0 المد ةلا أن طول اد ةلامبطل حد القذف ل القصاى ول حتوق العبان‎ 


وقد ذ کر ابن نجیم منع اع الدع ر مضى خمس عشرة سنة وبنا ها على أن 
القضاء يتخصص بالزمان والمكان والخصومة و 

وأكثر من تكلم عن التقاد م م نالحنفية فيما رأيت ابن عابد ين فقد فصل فى حاشية 
وفى تنقيح الفتاوى الحامد ية وخلاصة كلامه فى ذلك . 

أنالحنفية منهم من قالبعدم سماع الدعوى ممن ترك المطالبة بحقه فترة مسن 
الزمن تطول وتقصر حسب الا ختلاف فى المد ةالآتى ذكره مع فرض أن هذا التارك 
للمطالبة متمكن منها ولا يوجد مايمنعه من ذلك فيدل ذلك أنه لا حق له : 

وقد استثنى الحتفية من ذ لك الوقف والا رث ومال اليت ٠‏ 

قالابن عابد ین - بعد 1 ن ذكر من النقول ع نالحنفية مايد ل على عدم سماع الدعوى 
بعد فترة يعينه -” . . . والحاصل من هذه النقول أن الد عوى بعد مضى ثلاشين 
ل 


ر ) مين الحداد : ۲ / ب وءوانظر ابن نجيم الأشياه والنظائر:ص ۲۲۲ . 
( ۲( الأشباه والنظاعر: .م +ءوانظر القتاوى الخير يذ :8/56 ؟٠‏ 


ر۳ ) حاشية ابن عابدین : ه/ ٠١‏ 








( CTY ) 


سنئة أو بعد ثلاث وثلائين‌سنة لا تسصع اذا كان الترك بلاعد ر من الاعذ ار ااا لاان 
تركها هذ ه المد 8 مع التمن يدل على عد م الحق ظاهرا . 7 
الا ختلاف فى المد ة التى يسقط بها الحق عند الحنفية :- 
اختلفت أقوال من مئم سماع الدعوى بعد مضى زمن مع ترك المطالبة بالحسسق 
الى أربعة أقوال : 
2025 ويرى أصحابسه أنالمدة تزيد على ست وثلاثمن سنة . 
قالايسن عابد ين :“ وفى جامع الفتاوى وقال المتأأخرون من أهل الفتوى لا تسمع 
الد عوى بعد ست وثلاثين سنة الا أنيكون المدعى غاعيا أو صبيا أو مجنونا 
ولیس لهما ولى أو المدعى عليه أميرا جا ثرا يخاف مته کذ ا فى الغتاوی اناا ا 
- ويرى أصحابه أن المدةان! زاد ت عن ثلاث وثلاثمنسنة منعت الد عوى . 
قالابن عابد ين :* وقال فى البحر عن‌المبسوط تركالد عوى ثلاثا وثلاثين سسنة 
ولم يكن مانع من الد عوى ثم ادعى لا تسسع دعواءا ١‏ وطلها بالتعليلالسسابق 
نقله عنابن عابد ين . 
م20 ماأصد رتهالسلطاتالعثمانية وأفتى به بعض الحنفية فى ذلك وهو مضى خمس عشرة 
سنة . ظ 
قالفى الد ر المختار :" القضاء مظهر لامثبت ويتخصص بزمان ومكا ن وخصومة حتى 
لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد خمس عشر سنة فسمعها لم ينفف . 
قلت : فلاتسمعالآن بعد ها الا بأمر الا فى الوقف والارث ووجود عدر شرع 
ويه أفتى أبو السا ١‏ 


¢- نقل ابن عابد ين عن بعض علماء الحنفية أنهم أفتوا بعد سماعالدعوى بعد مضى 


ثلاث سنوات فقال :"* وذ کر فی الفتاوی المعروفة من له دعوى فى دار رحسل 





ر ) سیاتی بیاتہا فى عرض النصوص المنقولة . 
( ۲( تنقيح الغتاوى الحامد ية : ۲ / م »انظر الحاشية ٠۷۲۲/٦1:‏ 


ر۳ ) تنقيح الفتاوى الحامد ية : ۽ / ۳ء حاشية ابزعابد ين: 1 / ۲> ٠.7‏ 
(ع) المرجع‌السابق ٠.9/6:‏ 
(ه) حاشية ابن عاد بن ه/ 906421 >2. 
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فلم يخاصمثلاث سنمن وهو فى المصر بطل حقه الا أن هذا سهجور فلاينفذ فيه قضا 

قاض أخر فا نالثانى يبطل قضاء الأول ويجعلالمدعى على حقه »وكذا المرأة اذا لم 

تخاصم سنین ولم تطلب المهر المفروض كذ ا فى قاضیخان ا 

ومنهم من خص هذ ه المد ة القصيرة ة فيما يحتاج فى بقائه الى الانغاق 

قالابن عابد ين :” . . . ثم رایت فى فتاوى المرحوم العلامة الفزى صا حبالتنوير 
مايؤيد ذلك ونصه : سكل عن رجل له بيت فى دار يسكنه مداة تزید على ثلاث سنوات 
وله جار بجانيه والرجلالمذ كور يتصرف فى البيت المزبور هدما وعمارة معاطلاع جا 

على تصرفه فى المد ةالمذ كورة تسمع دعواه أم لا ؟ 

فأجاب : لاتسمع دعواه على ماعليه الفتوى /؟) 

وخلاصة مايفهم من‌النقولالمتقد مة عن الحنفية :- 

و أن مض المد ةلا يسقط الحق بناء على ماذكره صا حب الجوهرة . 
أما على قول من رأى مضیہامائعا من سماع الد عوى فانم اختلفوا فى تحد يسد 
تلك المد ة على ماسبق . 

ب كما أن معظمالنقول المتقدمة منصب على العقار لا نالتصرف فيه مشاهد وملسوس 
مما يكون حافزا لصاحب الحق على طلب حقه فاذ! سكت دل على عدم وجوداه . 
لکن منها أيضا مايتعلق بالد يون كما هو الحال فى سكوت المرأة عن مؤخسر 
صداقها . 

م ورد تالاعذار التی تجعل معنى المد ةلا أثرله كالصغر والغيية والخوف مسن 
السلطان الجائر ونحو ذلك من الأمور التى تمنع صاحب الحق من المطاليبة 
بحقه فيبقى السكوت لا أثرله . 

۽ أن هذا الحكم مرده الا جتهاد ان ليسثمة نص يعتمد عليه فى منج سسماع 


الدعوى بعد تلك المد ة على اختلافها . 





. تنقيح الفتاوى الحامد ية : ؟/ م‎ )١( 


ر+) تنقيحالفتاوى الحامدية : ؟/ > . 
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ولذ لك نبه ابن عابد ين على هذا الأآمر حين قال بعد ذكر النقول المتقد مه 

: شم اعلم أن ن عد م سماع لد عوى بعد مضى ثلاثين سنة أو بعد الاطلاع 
على التصرف ليس مبنيا على بطلان الحق فى ذلك وانما هو مجرد منم للقضاة عن 
سما عالد عوى مع بقاء الحق لصا حبه حتى لو أقر به الخصم يلزمه ولو كان ذلك حكما 
ببطلانه لم يلزمه ويدل على ماقلناه تعليلهم للمنع بقطع التزوير والحيل! ١‏ 

وقال أيضا :” وليس أيضا مبنيا على المنع السلطانى . . . يل هو حكم اجتہاد ی" 

وعلى هذا يمكن توجيه ما تقد م نقله عن صا حب الجوهرة بان مراد ه منصسب على 
الحق وليس على سماع الدعوى فيصير عند الحنفية قولا واحدا وهو أن الحق لاييطلل 
بالتقاد م لكن للقاضى أنيجتهد ويمئم من سماع الدعوى بعد مضى زمن معمن ٠‏ 

ولكن المنع منسماع الد عوى يقتضى بطلان الحق واذا حد ث الا قرار الذ ى استد ل 
بهابن عابد ينفان ذلك يعنى عدم وجود نؤاع . 

وعد م بطلان الحق كما ذكره ابن عابد ينيتأتى فى الحكم القضاعی اذالم يكن 
موافقا للأمر فانه ينفذ لكن بيقى الحق لصا حبه بحيث لو تراجع المحكوم له بالحسق 
ظاهرا عزياطله وتاب قبل نه . . . فالظاهر أن المنممن سماع الدعوى يس سطزم 


بطلان الحق حينما يلجأ صا حبه الى التقاضى 


ثانيا : كلام المالكية : 

يظهر من كلام بعض المالكية أن ع الد ين يسقط بمرور الزمن الطويل : ن ذلك مظنة 
تلف الوثيقة وموث الشهود ولګن البعض الآخر لايرى مرور الزمان مبرر ا لسقوط الدين 
ان | كان بوثيقة وائما یری أثر مرورالزما ن فيما جهل أصله كالحيازة . 

وفيما يلى نذ كر بعض النقول عن المالكية حتى يتضح لنا موقفهم من مرور الزما ن وأثره 


على الدين . 


الل ل 


ر ) المرجعالسابق : ۲/ ) . 


٠> /۲ : المرجعالسابق‎ )»( 
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قال الحطاب بصدد الكلام عنالحيازة :” التنبيه الخامس فى المد ة التى يسقط 
ببا طلب الدين . 

قال فى المسائلالملقوطة منالكتب المبسوطة المتسوبة لولد ابن فرحون : الساكت 
عن طلب الد ين ثلاثين سنة لا قول له »ويصد ق الغريم فى د عوى الد فع ولا يكلف الغريسم 
بمنة لا مكان موتهم أو نسيانهم الشہاد ة 07 

وقال أيضا : ” وفى كتاب محمد بين ياسين فى مد عی د ين سلف بعد عشرين سنه 
أنالمدع عليه مصد ق فى القضاء ان الغالب أن لا يؤخر السلف مثل هذه السدة 
5-0 

وقال أيضا :” وقالالبرزلى فى أثناء مسال البيوع رأيت جوابا وأظنه للمازرى فى 
الد يون فقال : ادا طال الزمان عى الطالب وبيد ه وثاعق وأحكام وهو حاضر ملع 
المطلوب ولا عد ر له يدنعه منالطلب من ظلم ونحوه وسكت عنزالطلب فاختلف المد هب 
فى حد السكوت القا طع لطلب الد يون الثابتة فى الوثاعق والاحكام هل حد ذلك عشرون 
سنة وهو قول مطرف ؟ 

أو ثلاثون سنة وهو قول مالك ؟ 

واتفقوا جميعا على أن ذلك دلالة قاطعة لطلي الطالب وقوله عليه السسلام 
لا بيطل حق امرئ مسلم وان قدم > معلل بوجود الأسباب الماتعة منالطلب بالغيية 
البعيد ة وعد م القد رة على الطلب مع الحضور حتى ان ١‏ ارتفعت هذ ه الأسباب منالطلب 
کا ن طول المد ة سع السكوت والحضور دلالة يقوى بها سيب المطلوب بدليل قوله 
صلى الله عليهوسلم ( من حاز شيئا على خصمه عشر سنمنفهو أأحق ب" | فأطلق عليه 
السلام ذكر الحيازة فهو عام فى كل مايحاز من ربع ومال معين وغيره ومن اجته سه 
فحد فىالرباع العشر السئين وحد فى الد ين العشرين والثلاثين رأى أن ذلك 


راجع الى حال الطالب مع المطلوب فمن غب على حاله كثرة المشاحة وأنه لاييكسن أن 





ر ) هواهبالجليل ۰۲۲۸/٦:‏ 
ر ۽ ) المرجعالسابق : / ٠.۲۲۸‏ 


(۳( هذ ١‏ الحد یٹ ن کر اب نالقيم أنه من مرا سیل سعيد بن‌المسیب وزید بن أسلم وقال 
انه لايثبت . انظر الطرقالخكمية : .)١١‏ 
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يسكت عن خصمه عشر سنين جعلها حدا قاطعا ومن جعلبا عشرين سنة أو تلاشسين 
أى أنها أقصى مايمن السكوت فى بيع المتحمل فجعلها حدا قاطعا لاعذار الطالبين 
لأ نالغالب من‌الحال أنه قضاء وقد قضى بتغليب الا حوال عر بن الخطاب وقاله مالك 
فيمن له ش ء٤‏ ترك غيره يتصرف فيه ويفعل مايفعل المالك الد هر الطويل فان ذلك 
مما يسقط الملك ويمنع الطالب من الطلب قاله مالك وابن وهب واين عبد الحكم وأصبخ 

وان ١‏ كان طول المد ة مع حضور الطالب وسكوته مائما له من‌الطلب فالطلب ممتوع 
فى سائر المطالب دون وثاعق وأحكام ورباع بدليل أنالسكوت فى ذلك يعد كالاقرار 
المتطوق به من الطالب للمطلوب أنه لا حق له عليه ولاتباعه ولاطلب .2 

وقد تعقب المرزلى هذ ١‏ النقل بأن قياس الد ين عى الحيازة يقتضى أن يجرى فيه 
ناجرى فيہا مناعتبار القرابة وأثرها على السكوت فقد بلغ بعضهم فى تقد يرها الى 
خمسين سنة بينما هذا النقل يقتضى أن مابعد الثلاثين متفق عليه وليسكذ لك ... 
وأورد قول ابن رشد فقال :”7 مع أنى أ حفظ لا بن رشد فى شرحه آنه ان ١‏ تقرر الد ين 
وثبت لا ييطل وان طاللعموم الحديث المتقد/ ' '» واختارهالتونسى اذا كان ذلك 
بوثيقة مكتوبة وهی فى يد الطالب والطلب بسببها لان بقاءها بيد ربها دليل على 
أنه لم يقبض دينه ان العاداة اذا قبضد ينه أخذ عقد ه ومزقه بخلاف مااذ! كاتنت 
الد يون بغير عقود ولو وجد ت بغير المطلوب والا ففيها قولا ن: حكاهما ابن رشد 
وخرجهما على القولين فى الرهن اذا وجد بيد الراهن هل هو ابراء له أم لا ؟ لجواز 
) وقوعه وسقوطه أو التسور عليه ونحو ذلك وقياسه على باب الحيازة فيه نظر لما أمصل 
ابن رشد أن ترجيح الحيازةاتما هو فيا جهل أصله »وأما اذ ۱ ثبت أصله بكراء 
1 و اعارة أو اعمار أو غير نلك فلايزالالحكم كذ لك وان طال الزمن . 

والد ين ان ثبت أيضا -وان كان فى هذا الأصل خلاف فى كتاب الولاء من المدونة - 


لکن مذ هب ابن القاسم مان كره خلافا لقول الغير وعليه جرى عم ل القضاة فى هذا الزمان 





(و) مواهب‌الجلیل : 5/ 559. 


(؟) يقصد حديثلا بيبطل حق امرئ وان قدم . 
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بتونسس مالم تقترن قرائن تدل على دفعالدين مع طول الزما ن فيعملعليها فى 
اا ١‏ 

وهذ ا١‏ النص السابق كما يظهر منه توضيح أدلة من يرى السكوت مع طول‌الزمسن 
مسقطا للدعوى بالحق كذ لك فيه بیان مقدار المد ة والخلاف فيها . 

وقد ورد فى المعيار مايبين أدلة من يرى السكوت مسقطا للدعوى وحجة من يسرى 
عدم د لك . 

فقا ل : * وسل أبو عمران عن أخ كان يتصرف من موروث اخته د هرا طويلا وهی حاضرة 
عالمة ساكتة الى أن توفيا فقام ورشتها يطلبون الاأخ بالحظ الذ ى لمورثتهم وظته فا حتج 
ورڈۃ الأخ بسكوتها وسكوت ورثتها بعد ها الزمان الطويل فہل يقطع سكوتها حقها 
أم لا ؟ بينوا لنا ذلك . 

فاجاب :بان قال : اعلموا رکم الله بأن جما هیر علمائنا اخظفت آزاؤهم فى 
السكوت فروى عن ابن القاسم أنه لا حق للأخوات فى الغلة وحمل السكوت على الرضسى 
وجعله مع الزمان الطويل كالا ن ن المصرح بالهبة من الاأخوات لا خوتهن . 

وروی أبن حبيب فى الواضحة عن جماعة من أصحاب مالك أنهن على حقهن فى 
الفلات وأن السكوت لايدل على الاذن »وقاله عيسى بن د ينار فى العتبية من رأيه » 
ووجهه أنالسكوت أمر مهم . 

وثبوت الحق للأخوات فى الابتداء مجمع عليه فلايسقط المجمع عليه ابتداء بالا مر 
المحتمل آخرا . 

قال أبو محمد صالح رحمه الله والقولا ن مبنيان على القول بدليل الخطاب فى 
الصفات وقد روى ابن عباس رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : البكر 
تستأمر فى نفسها وان تا صماتها فجعلالرسول صلى الله عليه وسلم سكوت البكسر 
اننا ورضى منها بعقد التكاح عليها فان قصرنا الحد يث على البكر وقلنا بدليمتل 


/ (YJ. 
الخطاب منه أن غير البكر بخلافها فى 'السكوت مقصور على البكر لمعنى لا يوجد‎ 


ا 
( و ) مواهب الجليل :6 / ٠.۲۲۹‏ 
)۲( هكذ ١‏ الأصل ولعل الأصح أنتستبدل فى بحرف الواو . 
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فى غیرها وهو الحياء الموجب لسكوتها لتلا ينسب اليما رغبة فى ‌النكاح واراد ةالرجال 
سقط الد ليلورجعنا الى الأصل المجمع عليه وهو ثبوت‌الحق . 

وهذا المعنى الدى ن هب اليه الجماعة فى رواية ابن حبيب عن مالك فى الواضحة 
أ نالسكوت ليس بان ن . 

وأما اب نالقاسم فلم ينظر لدليلالخطاب وجع ل الحد يث أصلا فكل من سكت عن 
حق كا رسك وته كالات ن المصرح امأ 

وهذا الاعتراض الذى أورده على الا ستد لال بحد يث البكر يمكن مناقشته بأن البكر 
مادام فيها صذة الحياء التى ربما منعتها من التصريح وسع ذلك اعتبر الشرع سكوتها 
رضا فكيف بمن لا توجد فيه هذ ه الصفة بل حبه لماله وللد ينار ربما كان يدفعه الى 
المطالبة بحقه وعدم المسكوت حین یری غيره يتصرف فيه . 

وقد أورد ابنفرحون تقلا عن ابن القاسم أن الامام مالكا كان لايؤقت فى الحيازة 
لاعشر سنيمن ولاغيرها وكان يرى ذلك يرجع الى اجتهاد القاضى وتابعه على ذلك ابن 
الاج" ومعنى ذلك أنالمدة مرد ها الى الا جتهاد والتحرى . 

وقد ما لالى ذلك الد رد ير حيث يقول :” وأما الد يون الثابتة فى الذ مم 

فقيل : يسقطها مضى عشرینعاما . وهو قولمطرف . 

وقيل : مضى ثلاثمن . 

وقيل : لاتسقط أصلا . 

وقيل : غير ذ لك الا أنالقول بأنه تسقطها السنتان بعيد جدا! ءوقد مر أ نالاظهر 
فی ذلك الا جتہاد بالنظر فى حالالزمن وحال التاس وحال الد ينفتحو عشر ستين 
أو أقل بالنسبة لبعض الناس تقتضى الاغضاء والترك ونحو الخمس عشرة قد لا تقتضى 


ذلك والله أعلم بالصوا !9 ) 





رع المعبار : ه/ 57؟5”5562. 


(؟) تبصرةالحكام :۲/ ۰.۹٥۰۹4‏ 
(م«) حاشية الدسوقى :)/. (عءوانظر الشرحالصغير :ه/ ٠.۷١۹‏ 
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وقد نكر فى شرحيه أ نالحق يسقط بىضى مد ة أقل مما مضى ذكره وهی شسلاث 
سنوات لمن رأى متاعه يباع وسكت ولم يطالب بعد ذلك بالثمن حتى مضت هذه 

)١ المد‎ 

والخلاصة :- ) 

١‏ أنالمالكية اختلفت أقوالهم فى أثر مرور الزمان على الد ين فيرى فريق متهم 
أنالتقاد م سقط للحق لد لالة السكوت مع التمن على عدم الحق» يعضد ذلك 
ما جيل عليه الناس من‌الشح وعد م ترك المطالبة بحقوقهم . 

؟- أبالغريق الآ خر لايرى مرور الزمان ”التقاد م * مسقطا للحق اذا كان ثابتا 
بوثيدة . 
ويستدلون بحديث لايبطل حق امرئ وان قد م ولم أر هذا الحديث الا فسى 
كتب المالكية ولم يعز الى أى مصد ر من كتب الحديث » ولم أعثر عليه حسسب 
علس فى شو؟ من كتب الحد يث المشهورة . 
ولكن على فرض ثبوت ذ لك فقد تأوله من رأوا سقوط الحق بحمله على الاعذار 
من ‌الغيية ونحوها . ) 

+ أن من قال بسقوط الحق بمرور الزمان ‏ التقادم ‏ اختلفوا فى تقد یر مد ته كما 
سبق مما يد لعلى أن الأمر مرده الى الا جتهاد كما قالابن عابدين وسسبق 
نقله عنه وقد اختار ابن القاسم فىمساكئل الحيازة عدم توقيتها بوقت معسين 
وذكره رواية عن مالك وتابعه ابن الما جشون واليه ميل الد رد ير فى الد يون أيضا 
وطله با ختلاف الناس فى الاأغضاء والسكوت وكذ لك اختلاف الزمان والد ين 
كما أ نالشيء المحوز له د خل فى تقد ير المد ة فتطولفى العقار وتقصر فى غسيره 
کالثیاب ونحوها لاأنها قد تظف اعيا فى المد ةالتى جعلت للعقار. 

- وضع الفقهاء ضوابط تمنع ضياع الحق فى حالة القول بسقوطه بمضى المد ة بحيث 
يلغى هد ا الحم سقوط الحق بالتقاد م لمجرد وجود ا حتمال يد لعلى القد ح 


فى السكوت , 





.,7.م607٠.7/ه حاشية الد سوقى : > / . ۽ ۽ » واتظر الشرحالصغير:‎ )١( 

















(tF*“) 


فالصغر والغياب وفقد الوثيقة وعدم العلم بتصرف الحائز وجور السلطان والقرابة 
والشركة التى يظن معها المجاملة وكذ لك هجر المجتصع لمن يطلب حقه كما هو 
الحال فى المغرب بالنسبة للنساء خاصة . 

كل ذلك تعتبر من الأعذار التى*نلفى مرور الزمن وتبطل أثره ونقدح فى دلالة 
السكوت على عد م وجود الحق ظاهرا . 

يقول ابن جزى بصد د الكلام عن الد عاوى التىلا تسمع :* وهى مايقضى العسرف 
بكذيها . . . ومثل أن يكون حائزا لدار سنين طويلة يتصرف فيها بأنواع التصسرف 
ويضيفها الى ملكه وكا ن انسان حاضر يشهد أفعاله طول المد تولا يعارضه فيا 
ولايذكر أن له فيها حقا من غير مانع يمنعه من الطلب ولا قرابة بينهسما ولاشركة شم 
جاء بعد طول المد ة يدعيها فهذا لايلتفت اليه ولا تسمع دعواه ولا بينة ولا يمسسسين 
۴ ء! (۱١‏ 

أما الحنابلة والشافعية فلم أر لهم بحسب اطلاعى - مايفهم مته أن مرور الزن 
له أثر فى سقوط الدين . 

لکن عند هم أن من رأى رجلا يتصرف فى ' شي * تصرف الملاك مد ة طويلة جاز له أن 
يشهد له بالملك وعند الشافعية على الا 

وقد ن کر النووی أ نالد ين لا يثبت بالا ستفاضة على المي أ 

أما ابن تيمية وظميذ » ابن القيم فالظا هر أنهم مع من يرى السكوت مع طول المدة 
مما يؤثر على الدعوى فلا تسمع وقد سبقت الاشارة الى كلام ابنالقيم واعتباره أن تلك 
الدعوى مما یکذ بہا الى ا 

أما ابن تيمية فقد اشار الى سقوط الحق بالتقاد م حينما سكل عن رجل مات وخلف 
رجلين وأمرأة فعوضت المرأةعما يخصها من ميراث أبيها وأبرأت اخوتها ولما مات 


الشهود ومات اخوتها ادعت أن لها حقا فى مالم مع أنها كانت ساكنة طيلة ستين 





١ (‏ ) القوا ني نالفقهية : پم ؟ء»وانظر الطرق الحكمية : ه“ ١‏ ط دار الفكر. 
( ۲( انظر كشاف القناع : /٩‏ . 9ع »مغنى المحتاج :)/1)۹). 


رج ) انظر روضة الطالبين .۲۷١ /١١:‏ 
ر ۽) انظرالطرق الحكمية : مم وءط دار الفكر. 
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سنة لم تدع * فأجاب أنها اذا قامت البينة الشرعية على القبض لما صولحت به 
والابراء لم تقبل دعواها ثم قال بعد ذلك مبينا مأخذ!ا آخر فى بطلان دعوى سثل هذه 
المرأة :”... معأن دعواها بحقها بعد هذه المد ةالطويلة من غير مانع يعسوق 
لا يقبل فى أ حد قولى العلماء فى مذ هب مالك وغيره 0 
والخلاصة مما سبق :- 
١‏ أنه ليس هناك مانم شرع من اعتبار التقادم مسقطا للحق بالضوابط التى ذ كرها 
الفقهاء حيث أنهم وسعوا فى العذ ر ولو على سبيل الا حتمال . 
أن الفقباء قد جعلوا المدة طويلة فى الغالب وقد مال بعضهم الى اعتبار 
التحديد مرجعة الى الاجتباد وهو ماأراه راجحا لأ نالتحد يد لم يرد عليه 
نص وبالتالى فییقی مورد ا للاجتہاد ولد لك نرى الفقباء اختلفوا فى تحديد 
المدة . 
ولعل الطول الذدى هو سمة غالب ما حد ده الفقها »لان وساعل الا تصال لم تكن 
بالسرعة التى نشا هد ها اليوم مما يستد عى النظر فى هذه المد ةوالا جتهاد فى 
تحد يد مد ة أخرى يسقط الحق بمضيها مع عدم المطالبة . 
لکتی أرى أن هذا الا مر ى أن يكون مرجعه الى القاضى لأنه هو الذى 
يستطيع بنا * على ماعند ه من شيرق الفا أن وير كل قضية يرد فیا 
موضوع التقاد م ويحدد الزمن الذى يفوت به الحق . 
والقاعد ة التى نستنبطها من كلام الفقهاء أ نالسكوت عنطلب الحق مع التمكسن 
عدم الماتع يدل على عد م وجود حق ظاهرا . 
ورب قاعل أنيقول لمان ا لا نعتبر المد ة التى حد د ها أهلالقانون لسقوط 
الحق ؟ ) ) 
فيقال له : المد ةالتى حد د ها أهلالقانون اختلفوا فيها سا يدل على أن 


اللأمر مرده الى التحرى والا جتهاد »هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تتس المد ة 





( ) مجموعالفتاوى : ه8*/ ۰)۲۸ 





(؟”؟) 


التى حد دوها بالقصر غالبا وارجاع الأمر الى القاضى أرى أته اليلسم الشافى 

لهذ ه المسألة . 

ثم ماهى المصلحة التى تعود علينا من تحد يد وقت معن يسقط الحق بفواته 

دون مطالبة ؟ 

قد يقالاستقرار التعامل وسرعته لكن ذلك لايستلزم التحد يد بدليل أنالتعامل 
کا ر مستقرا فى عصور متقدمه لم تعرف مثل هذه القاعد ة . 

م ومما يعضد القول بأن مرور الزمان د ونمطالبة يسقط الحق أن ‌الشرع اعتسبر 
مرور الزما ن فى اللقطة مسوغا للتصرف فيها وان كان لا ينفى ضمانها عند ظهور 
صاحبها » وكذلك فى مسألة خيار الشرط . 

أنالحق وان قلنا يسقوطه بمضى الوقت الطويل د ون مطالبة لكنه لا يسقط فى 
الحقيقة فالا نسان مطالب به ديانة ويؤكد ذلك أن حكم القاضى ينجر طيه هذا 
الكلام فيما اذ 1 كان باطنه مخالفا لظاهره . 

- ذكر بعضر| لبا حشين ' أ نالقاعد ة العامة فى الشريعة عد م سقوط الحق بالتقادم 
واستند فى ذلك الى أدلة منها قوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناسيالاثم وأنتم تعلمون | ١‏ 
ون كر ابن جرير عن ابن عباس أن ذلك فى الحق الذى ليس بوثيقة فيطالب ويخاصم 
من هو عليه حتى يفوت من الحكم لا نه يعلم أن خصمه لا يستطيع أن يلزمه به لفقد 
ر ظ 
وذ لك أيضا يسرى على القضاء لو ملك وثيقة ظا هرها الحكم عليها ولكن باطن الامر 
وحقيقته باطل فا نالحق لايسقط . 
فان ١‏ كان مراد هم كذ لك فهو مسلم أما اذا كان مراد هم الحكم القضائى فانسه 
لا يسلم لما رأينا من كلام الفقباء فى سقوط حق من سكت عن المطالبة بحقه 


زمنا طويلا مع التمدن 3 





. ع نذا 3 
)١(‏ ل . الكبيسى فی احكام الوقف : ۲ / ياسع د . محمد عيد الجواد في بحثه عدن 


الحيازة التقادم ص : ۲۲> . 
ر ) البقرة ا ۸۸ 
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قد يقال أن سقوط الحق بالتقاد م فى الحالا ت التى ذ كرها الفقباء لايعتسد 
على مضى الزن وحده بل هو مقترن بأمور أخرى منها رؤية العقار يتصرف 
فيه حائزه تصرف الملاك مما يدفع صا حب الحق على المطالبة فاذا لم يطالب 
مءالشكن دل على أنه لا حق له» وهذ ه قرينة قوية بينما تضعف لك القرينة فى 
الد يون لاأنها لايوجد فيا شيء مشاهد يجرى عليه التصرف ظاهرا . 

وهذ | صحيح لكنالد يون انما تتعلق بالذ مة وربما كان هذ ١‏ مبررا لان تطلو ل 
المدة لا أنيلغي الحكم من أصله اذ ١‏ أن النفوس فيها من الحرص وعدم تضيسيع 
حقوقها مما يقوى عد م وجود الحق اذا مضى زمن مع التمكن ولم يكن فيه مطالبة . 
أن سقوط الحق بالتقادم يمكن أن يأخذ مسلكا آخر وذ لك بأن يضاف الى 

الورقة التجارية مضمونة فى صورة شرط على ما يتأتى الا جتہاد على تحديده ظ 
أو يترك للمتعاملين تحد يد المد ة التى يرغبان فيها لسقوط الحق »وبذد لك 
نستطيع أن ننفى احتالاً ن أحد المتعاملين لم يعلم بأن حقه يسقط اذا لم 
يطالب به يعد فترة معينة : »وقاعد ة الشروط فى الشريعة أحسبها تتسع لهذا 


£ 
الا مر ٠.‏ 








(؟5؟) 


ب السقوط فى القا نون وحکمه فى الفقه الاسلامى 3 . 
مەەمەەمەمەمەمەەەەەەەەمەمەمەەمەەمەەەەەمىەمەمەمەمەمەعەمەم 


أولا : معناه فى القانون : 
السقوط المراد به فوا تالحق نتيجة عد م القيام يعمل معيين وذلك أن القانسون 
يشترط لکی لا يفوت حق حاملالورقة التجارية أن يقوم بأمور منها : 
أ تقديمالورقةالتجارية وقت استحقاق الوفاء . 
ب اذال يتم الوفاء على المستفيد عمل ورقة الامتناع عن الوفاء أو القبول . 
: - تقديم الورقة التجارية للوفاء اذا كانت مشتملةطى شرط الرجوع بد ون مصاريف. 
فان! أخل حامل الورقة بهذ ه الأمور أو بعضها ترتب على ذلك سقوط حقه تجاه 
الضامنسن وان | طالبهم أمكنهم أ نيحتجوا عليه بذلك . 

والسا حب خاصة لا يستطيع أن يحتج بالسقوط الا انا ثب تأنه قد م مقا بل الوفاء 
ولم يتصرف فيه حتى انتهت المد ة التى يترتب عليها سقوط الحق ويفترض أن الحاسل 
قام باستيفاء حقه أوالرجوع . 

أا الحاملللورقة التجارية فائه يستطيع أن يخرج من هذا الشرط بائبات ماكان 
يمنعه من‌المطالبة كالقوة القا هرة مثلاالتى لم يستطع المطالية منها أوعن طريق عد م 
مطالبته ببعض الا جراءات التى يمكن اسقاطها بالشرط ويذ لك يتحصر الا همال فسسى 
عد م تقد يم الورقة التجارية فى موعد الون "٤‏ | 

وقا نون جنيف الموحد للأوراق التجارية -مع اعتباره السقوط فى الحالا تالسابقة ‏ 
الا أنه يلزم الحامل المهمل بتعويض منلحقه الضرر عن التأخير اذا لم يقم الحاسل 


) 5 ( 





)١(‏ انظر قا تون المعاملات التجارى السعودى » مرجع سابق :؟/ و.؟ء التظام 
السعودى عالمادة : ۰.۸٣۳‏ 

( ۲( القانون التجارى 2د . الشرقاوى :۲/ ٠٤)۳۲‏ 

رم ) القانون التجاری »د . الشرقاوى : ۲/ ٠.655‏ 
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00 الاسلامى : 

الظاهر أن اقرا ر السقوط قاعد ةعامة كما هو الحال فى القانون التجارى لا يسوغ 
شرعا لأن فيه ضررا على صا حب الحق فكيف يفوت حقه بمجرد عدم قيامه يبعض الا جراءات 

ولكن هل يمكن أن يرد ن لك مورد الشرط ويد ون فى الورقة التجارية حتى ينتقسض 
احتمال عدم علمه به ؟ وهل ذلك شرط ساعغ شرعا ؟ 

الظاهر أن فى ذلك نظر لاه ن المحيل لو شرط على المحتال القيام بعمل معسين 
والا سقط حقه لا يصح ذلك لان عقد الحوالة المراد به الوفاء فكيف يكون عرضه لضيساع 
الحق والا ورا قالتجارية مدار ها على الحوالة أو الكفالة أو الوكالة وتلك عقود يراد بها 
تحصيل الحق لا تضييعه . 

أما لو رضى به أحد المتعاملين فهى مسألة أخرى لكن الكلام فى اقرار ذلك فى 
نظام الا وراق التجارية وتسويغه بحيث أن من خالفه حكم عليه يضياع حقه . 

لكن قد يقال ان ترابط الذ ين تنتقل اليهم الأورا قالتجارية وتد اولها بينهم وسرعتها 
فى ذلك يترتب على تأخيرالمطالبة ضرر على أحد المتعاملين اذ قد يحرر المسحوب عليه 
الذى رفض وفاء الكمبيالة أو قبولها ورقة الى الساحب لوجود اتفاق عليه فيهم أن يسحب 
كل منهم على الأمر فاذن! تأخر حامل الورقة عن عمل ورقة الامتتاع عن الوفا* ريبما د فسسسع 

د قمع 

قيمة ورقة أرسلها المسحوب عليه ظنا منه أ نالسحوب عليه ,ورقتهالا ولى والظاهر أن ذلك 
وان كان قد يترتب عليه ضرر لكنه لا يصل الى د رجة أنالحق يسقط من أجل ذ لك أوحتى 
يستدعى التعويض الذ ى أقره النظام السعودى 


واذا ثبت الضرر ربما استدعى نظرا خاصا وحكما خاصا . 








((95؟) 


الفصسل الخامسس ‏ 


ب أحكا م الا ورا ق النقد ية والتجارية فى الفقه الاسلامى × 





وفيه عد ة مبا حث :ا 


4 < جمسريان الربا * 








سبق أن بينت بالاأدلة أنالراجح فى علة تحريم الربا فى الذ هب والفضة هو 
مطلق الثمنية وبينت أن الذ هب والفضة وان كانا أصول الأثمان الا أن هذا لايمتسع 
م مشاركة غيرهما لها فى النقد ية مما يتحقق فيه وظائف النقد ويروج بين الناس وعلسسى 
هذا فہو يعتبر نقدا تجرى عليه أحكام النقد ين -الذ هب والفضة ‏ وقد ر رأينا من كلام 
المحققين من العلماء فى الفلوس مايؤيد د لك حيسث اعتبروا الرواج فى الفلوس موجبسا 
لالحاقها بالنقد ين ف ىالربا وغيره فى الا حكام مع أنالفلوس لم تكن بالغة فى الرواج مبلغ 
الأوراق النقد ية وسعكونها شنا للمحقرات هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لم يلخ 
ظ الذ هب والفضة منالتعامل الفعلى كما هو الحال الا ن 
وفى هذا البحت نبين كيف يجرى الربا بنوعيه فى الأوراق النقد يةكما نشير الى 


۶ 5 8 به * . 


ونسأل‌الله‌التوفيق والسداد . 














(CTY) 


المطلب الأول _ 


٠ . ٠‏ ¢ ى 
۽ ربا الفضل وكيف يجرى فى الا وراق النقد ية » 





من المعلوم أن ربا الفضل ورد تحريمه فى القرآن مجملا وجاء بيانه فى الس نة 
فى عد ةأحاد يت من أشلها حد يث عبان ة بن الصامت رضى الله عنه الذى ورد ت 
فيه الأصناف الستة التى يجرى فيبا الربا بالنص ويجرى فى غيرها بالقیاس‌کما هو 
مذ هب جمهور العلماء الستند الى الأدلة التى ترجحه وقد سبق ذلك فىعلة تحريم 
الربا فى النقد ين . ) 
كما سبق أن بينت بالا'دلة أن ‌الراجح فى علة تحريم الربا فى النقد ين هو مطلق 
الثمنية كما هو رأى فريق من العلماء المحققين وهو القول الذى يدعمه الد ليل والبرها ن 
ويتفق مع مقصد الشريعة فى حفظ الأموال وسد الذ راعع الموصلة الى الحرام . 
وبناء على ن لكيكون ربا الفضل يجرى فى الاورا قالنقد ية فلايجوز أن تستبد ل ورقة 
نقد ية يأكثر منها من نفس الجنس واذ | استبدل ورق نقدى بأكثر منه وكان جنسا واحدا 
فمعانى ذلك تحقق ربا الفضل لان كل ورقة نقد ية تقابل بورقة نقد ية مثلها من جنسها 
وتصير الزياد ة فضل عوض لا مقابل له وذلك ربا . 
فلو تم صرف بین شخصين وأعطى أحد هما الآخر مائة ريال سعودى مثلا وأخذ الأ خر 
أقل منها أو أكثر فذلك ربا الفضل وا ننا يجب أن يعطى كل واحد منهما الا خربمقدار 
نقد ه وهو مائة فى مثالنا . ظ 
وان ١‏ كانت الزيادة مرتبطة بالا جل كما هو الحال فيما تمارسه البنوك الربوية 
فيما يسمى بالفاعد ة فهو ربا فضل ونساء لوجود الا جل فيه . 
ضابط الجنس فى الأوراق النقدية : 
وسا ينبغى بحثه والعناية به مسآلة ضابط الجنس فى الأوراق النقدية . 


١ 
وقد اعتبر بعض البا حشرأ أن الضابط فى ذلك اتحاد جهة الا صدار فكلعملة‎ 





» انظر الورق النقدى لابن منيع : ه؟ ١ءط الجديداة » محلة البحوث العلمية‎ )١( 
العدد الأول »المجلد الأول ص : و.؟.‎ 


( CTA) 


ورقية تصد ر من جهة واحدة فهى جنس ‌كالريال السعودى مثلا والد ولا ر الأمريكسى 
فكل منهما جنس ۱ذ۱ قوبل بمثله لزم آن يتوفر شرطان حتى ينتفى الربا أحد هما التساوى 
والأآخر عدم التأخير. 

والا خلال بالتساوى يوقع فى ربا الفضل كما يوقع الا خلال بالتأخير فى ربا النساء 
ورب قاعل يقول ماالمستند لهذا الضابط ؟ 

فيقال له ان الورق النقدى لما كانت قيمته تتفاوت بتفاوت جهة اصداره ساغ 
دنا أن نعتبر اختلاف الاصدار ضابطا للجنس لا"نه المعولعليه فى اختلاف القيمة أواتفاقها . 

ان المقصود شرعا هو حصولالتمائل » وهو لا يحصل الا عنطريق القيمة» حال 
الا ختلاف فى الجنس وعن طريق‌العدد حال الا تفاق فيه . 

فكما أن الذ هب والفضة يحقق التمائل فيهما الوزن وهو لا يختلف من نوع لأ خر مسن 
المعد ن نفسه لأّن الا جزاء متماثلة فى ذاتها ولذلك نجد أن الشارع أهسدر جود ة 
المعد ن أو رداءته . 
فكذلك الورق التقدى المعول عليه القيدة عند اختلاف الجنسوهى تتعدد بتعاد 
جهة الاصدار . 

آما فى حالة الا تفاق فى الجنس فان المعول عليه فى الورق النقد ى العدد . 

فيصير المدار على مايحقق التمائل وهو المد د فى حالة الا تفاق فى الجنس والقيسة 
عند ا ختلافهما , 

ناذا تعدددت جهة الا صدار جاز التفاضل ومنم التأخير . 

لن المنافع اخطفت ولأّن ماتحققه ورقة نقد ية كالريالالسعود ى مثلا ليست مساوية 
لما تحققه ورقة نقد ية أخرى كالد ولار من حيث القية فكان ذلك مسوغا لاعتبار جهة 
الاصدار ضابطا للجنس لا سيما أنالورقة النقد ية خارج الد ولة التى تروج فيها ليسسس 
لها ذلك الرواج بذ اتا لعملة البلد الأصلية الا فى أماكن خاصة كالبنوك وذ اك رواج خاص. 

لا يقالان اختلاف جهات الا صد ار فى الأوراق النقد ية يمكن آن يعتبر كالجودة 
والرداءة فى الذ هب والفضة وعلى ذلك يمكن القول بأن الورق النقدى كله جنسواحد 
كما قال به بعض البا حفر ءا ركلا ن الذ هسب الفضة من معد ن واحد وان اخلفست 


١ (‏ ) تقدام بيانه فى وصف الورق الفقهى . 











(58'؟) 


جود ته لكنه موجود ومايحقق التمائل فيهما هو الوزن وهو لا ينتغى عنهما سواء كانا من 
النوع الجيد أو الردئع لكن الأوراق النقد ية المعولعليه فيا القيمة وهى تتعد د بتعد ٠‏ 
جهة الا صدار كما أنها أيضا تختلف من حيث الصور والنقوش التى تحملها . 

والورقة النقد ية حينما تقابل بورقة آخرى من غير جنسه! فاتهاتخلف عنها مسن 
وجوه : منها: 


و اختلاف القيمة »لان هناك عوامل من | لصعب أن تحقق فى كلالد ول فكثسرة 





الد يون عى الدولةله أثر على قيمة عملتها كذ للك قوة العملة الشرائية بالنسبة 
لسلع الاستيراد رعلا ت المضا رة والتغطية كلها عوامل تتد خل فى قوة العملة أ 
وكذ لك السياسة النقد ية الرشيد ة والبعد عن الربا وغيره من الأثام . 

٠‏ اختلاف تصميم الأوراق التقدية من بلد الى آخر كذلك ماتحمله من نقوش وغيرها 
من الرموز . 

١‏ أنماتحققهالورقة النقد ية فى د ا خل الد ولة التي صد رت فيها لا تحققه خارجها 
غالبا بذاتها . الااذ! لجا الاسان الى البتوك واستبدل العملة 
التى يحملها بعملة البلد تفسه » والرواج د اخلالبنوك رواج خاص لا يعسول 
عليه فى اضغاء وصف الثمنية بداتها عى هذه الأوراق خارج دولتها . 

وعلى ذلك فثمة اختلاف بين الأوراق النقدية فى رواجها وقيمتها وأشكالبا 
والتمائل مطلوب شرعا ولا يحققه الا التماثل فى القيمة عند اختلاف جهةالاصط دار 

والعدد عند اتحاده . 

وعليه فسقابلة ورقة نقد ية بجنسها يحقق التمائل المطلوب شرعا كما آن مقايلتهبا 
بقيمتها من غير جنسها يحقق التمائل المطلوب ايضا فليكن هو المعول عليه فى 


ء ۲ 
والجنسية والا تفاق فى الأسماء مع الا ختلاف فى الحقيقة لا يضر ولا يغير الحقيةة 8 


۳ 
ولیس تحقيق التمائل مشكلة كما اعتبره بعض البا حثين بتاء على القول بجريان 


( () سوق الاوراقالمالية »رسالة ماجسنير آحمد محى الد ین : ص ۲۲۵ ٠‏ 





(۳) انظر الصرف وأحكام العملا ت مقال فى مجلةالوعى الا سلامى عد د : ٩۲‏ (ستة. ٠‏ ) ١ه‏ 


ص؟ ۸ ؛ عد ل ٠+‏ و من المجلة السابقة مقالللشيخ حسن آيوب ۰ 











المطلب الثانى : ربا النسيئة : 


يجرى ربا النسيكة فى الاأوراق النقد ية فى حالتين : 
احداهما : اذا تمائلت الا جنا سكد ولا ر بمثله أو ریالا ت سعودية بمثلها وحصل 
تأخير فى قبض البد لمن أو احد هما فا ن ذ لك لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم 
” يدا بيد ” وقوله ” ولاغاتبا بناجز ”. 
الأخرى : اذا اختلف الجنسكالد ولا ر مع غيره من العملا ت الورقيةكالريالمثلا فان 
التأخير أيضا للعوضين أو احد هما يوقع فى ربا النسيئة. 
وفيما يلى نورد تمان ج من فتاوى بعض العلماء بجريان الربا فى الأوراق النقد ية 
ففى فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله مانصه :”. . . فقد وصل الى كتابك 
المؤرخ ۳/۲۲ / ۳۷۹ وه الذى تستفتى به عن التعامل بالعملة الأ جنبية مثل الجنيه 
العربى والا سترلينى والد ولا ر وييع بعضما ببعض مد اينة الى أجل . 
والجواب : الحمد لله وحده » لا يخفى أن هذه الأوراق المالية اعتبرت الآن عملة 
رسمية ونقدا نسبيا وهى قيم المبيعات فى الغالب ومادامتعلى هذه الحال فلايظهر 


)١( ' . |‏ 
لنا فيها غير المتع من بيع بعضما ببعض تسيكة ” 


وق مجلة البحوث الا سلامية فتوى عن التعامل بالدولا ر وتصها:” ويعاد : فقد 
اطلعت اللجنة الدائدة للبحوث والا فتاء على الاستفسار المرسل من أحد الساظين وهو 
طلب الافاد ة عن حكم بيع الد ولا ر الا مريكى لاحل يكسب به وعما يجب د فعه لليا عسع 
عند الا“جل على تقد ير أن البيعغير جائز وعما يترتب على مثل هذ االتعامل بالنسسسيكة 
للمتعاملين . 

الجواب : الدولار يعتبر نقدا فيجرى فى التعامل به مايجرى فى التعامل بالنقود 
وعلى ذ لك لا يجوز بيعه بجنسه مع كسب الى أجل لما فى ذلك من ربا الفضل والنسيكة ؛ 
ولا يجوز بيعه بغير جنسه من النقود لاأجل مافيه من الصرف المؤخر وهو ربا النساء 


والعقد فى الحالتير فاسد . 





(١)فتاوى‏ ورساعل ابن ابراهيم : ج ص ۱۸۲ فتوى رقم ه ٠١*05‏ 





(<Y) 


وأما مايد فع الى الباعع فهو أصل المبلغ د ون مازاد عليه منالكسب لقوله تعالى : 
( وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) ويستحقه فورا لفساد العقاط أ 
ولكن يثور تساؤل يحتاج الى جواب وهو ماالحكم لو تم صرف بين شخصين أو بين 
شخص ومصرف وعرف كل منهما قيمةعملة الأ خر وحرر كل واحد لصا حبه ورقة تجارية الى 
الجهة التى يرغبها أو كان تحرير الورقة التجارية من جهة واحدة ؟ هل ذلك ربا لما 
فيه من التأخير . 
ولكى نوضح هذه المسألة يجب أن نفرق بين نوعين من الأوراق التجارية : 
الأول : ماكان حالا وليس مؤجلا وله منالضوابط مايد عه ويقويه بحيث يكون القابض 
له كالقابض لمحتواه وهو الشيك . 
الآخر: ماكان مؤجلا -كالكمبيالة والسند الاذ نى أو حتى الشيك المؤجل فان هذه 
الأوراق غالبا ماتحرر لاأجل يختلف من ورقة لاأخرى . 
أما عن النوع الأول : فان من البا حثين من قال بان القبض لهذ ا النوع من الا وراق 
يعتبر قبضا حقيقيا وبذلك لايد خل محظور الربا لان هذا النوع من الاوراق ‏ الشيكات - 
تد فع حالة وليست مؤجلة ثم هى تحقق بعض وظيفة النقد الأساسية وهى كونها وسيلة 
للتباد ل لأنها تقبل الا نتقال عن طريق التظهير ويستطيع من أعطيت له أن يستعملها 
كما يستعمل النقود ويد فعها لدائنه ونحو ذلك من معاملاته ويتأيد د لك الترجيح بان 
الشيكات لها من الحماية ماليسلغيرها فالقوانين تعتبر من أصد ر شيكا بلارص سيد 


٠ (؟)‎ . 00 


ب ("*) 
من تزوير الشيكات بين الحين والا خر. 





.١١ : العدد السابسع‎ )١( 
(؟) انظر المصارف معاملاتها ودائعها فواعدهاءللزرقا  ص: وء رسالةالوديعة‎ 
الموسوعة‎ » ١ ١ ١ المصرفية أحمد الحستى » رسالة ماجستير » جامعة أم القرى ص:‎ 

الحوالةص : ٣٣‏ ؟. 
)۳( هدا لايضر لا ننا أيضا تسممع بتزوير العملة ويصدن قياس هد ه على تلك فلا 


تعتبر فرقا مؤثرا فى الالحاق . 











( CET ) 


وبناء على ما تقد م يعتبر قبض هذ ! النوع من الأوراق قبضا حقيقيا سواء كان من 
جانب واحد أو من الجانبين . ظ 

ولكن يرد على ذلك أنالنقود الورقية تحتملالزيادة والنقصكما هو مشاهد ان سعر 
الصرف يختلف من آونه لآآخرى فاذ! سلمنا بصحة هذ ه المعاملة فان زياد ةالسعر 
ونقصه ا حتمال لا يستطيع أحد نفيه وربما كان هو المد خل للمنع لان التغرير باصدار 
الشيكا تبلا رصيد وان كان أيضا وارد! وملاحظا فى المنع لكن ليس هو وحد ه المحذور . 

فان١‏ لا حظنا مأخف الزياد ة والنقص فى سعر الصرف بين وقت تحرير الشيك وبين 
استلامه جعلنا ذلك نبحث عن جواب أو نتردد فى اعتبار قبض الشيك قبضا لمحتواه 
لهذا المحذ ور لا سيما أنالقوانين التى تنظم الأوراق التجارية تجعل وقتا طويلا 
بين‌التحريروالا ستلام يخول صا حب الشيك الا حتفاظ به الى آخر المد ة فيتأكد هذا 
الاحتمال . 

فالنظام السعودى مثلا يجعل المد ة شهرا للشيكا ت السحوبة دا خل المملكة وثلاثة 
أشهر للسحوبة من خار جلا ظ 

فهل هذه المد ة هى فترة الا نتقال فى وقت أضحى الا نتقال فيه سهلا وميسرا ؟ . 

ويمكن الجواب عن د لك : 

بأن زياد ة السعر ونقصه ليست من فعلالمتعاملين وانما تخضع لظروف كطبيعة 
العملة واقتصاد الدولة ونظام الصرف الذى تتبعه » وهذا أمرلامفر منه وهو مسلم 
به فى القروض والد يون والا انسدباب التعامل . 

وان ا لم يكن هدف من حرر الشيك أو حرر له الا نتظار به حتى يزيد السععر 
أو ينقص _ واذ ١‏ حصل خلاف ذلك فى حالا ت ناد رة فانه يسرى عليه الحكم بالمنع لكسن 
لايعود على أصل الترجيح بالابطال ‏ وانما هدفه حصوله على هذا النوع من الأوراقلاان 
فيه منافعلا يمكن جحد ها والاعتراض نفسه وارد على الورقة النقد ية نفسها فقد يتم 
صرف بین عطلتین ورقيتيمن ويتم القبض الحقيقى وبعد ذلك يزيد السعر أو ينقص فتقل 


قوتبا الشرائية أو تزيد كما يحد ثفى ارتفا ع السعر أو نقصه فى حالة تحرير الشتيك ؛ 





39 و2 ء - 5 9 په عه 1 
)١(‏ انظر نظام الاوراق التجارية السعودى, المادةرقم ١٠١٠‏ ض:7؟. 











(TTT) 


لاسيما والاأوراق النقد ية فى نشأتها أوراق تجارية . 

هذا من ناحية »ومن ناحية أخرى أيضا فالسعر يحدد بوقت تحرير الشنيك > 
وقبض الشيك قد أنهى العلاقة كما أن قبض الورقة النقد ية قد أنهاها الا اذا ظهسر 
تزوير أوعد م وفاء بقيمة الشيك فمثله فى ذلك ظهور العملة المزورة ورجوع أحد المتعاملين 
على الآخر في حالة وجود شيك مزور كرجوعها علىيعض فى حالة تزوير العملة 

بل يمكن قياسه على ظهور العيب فى الصرف فى الد هب والفضة فان من العلماء 
من قال بأن الصرف لا ينتقض بل ينتقض مابه عيب أو تزييفا !أ 

غير أن هذا وان أخرجنا من محذ ور التزوير فا نه لاي خرجنا من محذ ور اح ستمال 
زياد ة السعر أو تقصه . الا انا لا حظنا احتمال زياد ة سعر الصرف لأحد العمل تسن 
المتبادلتين أو لهما فى حالة القبذ ,الحقيقى فانه لا يؤثر حى صحة الصرف فكذ لك 
فى مسألة قبض الشيك . 

وأقترح للخروج من هذه الريبة على الأقل أن يتم الصرف أولا بتحرير شيك بالنقد 
المراد صرفه الى البلد الذى يرغب صا حب الشيك التوجه اليه أو ارساله اليه شم 
اذا وصل الى تلك البلد يجرى صرف أخربين هذا الشيك وبين عملة البلد وبذ لك تصير 
عملية الصرف متأآخرة يسبقها تقل للنقد - أحد العوضين فى الصرف . 

ولا يقال بأن البنوك لا توجد فيها بعض العملا ت لا نالمقصود ليس تسلم العملة التى 
سيجرى عليها الصرف ولكن المقصود القضاء على احتمال زياد ة السعر فى الفسترة 
الواقعة بين تحرير الشيك وتسلمه الفعلى 

ولّن تتضح الصورة نضرب على ذ لك مثالا 

فلو أراد شخص أن ينتقل من بلد كالسعود ية مثلا الى بلد آخر كمصر فاته لاشك 
سيأتى الى المصرف بنقد ه السعودى ويطلب منهم أن يحوله الى مصر لكن عن طريق 
تحرير شيك بالنقد ذ اته فاذ | وصل الى البنك الموجه عليه الشيك قال لهم ان لىعليكم 
كذا من النقد السعودى وأرعب بدله نقدا مصريا فيعطى بسعر صرف ذ لك اليوم الذى 


يتم فيه الوفاء الفعلى للشيك . 


.7 /> انظر الشرح الصغير:‎ )١( 











(CE) 


والصورة التى يرجحها بعض ال ' حثين أن يجرى تحرير الشيك بالجنيهات المصرية 
على سعر يوم السفر ثم بعد ذلك يقبض وهده الصورة وان قال بترجيحها بعض البا حثمن 
الا أ نالحيطة استعمالماذ كرته من تأ خير الصرف عن نقل النقد فتصير العملية التى لا شبهة 
فيها نقل نقد الى بلد يتبعه صرف فى طك البلد بعملتها ويتم الاستلام فيها .وللمس ألة 
مخرج آخر ذکرته سابقا وهو عملمكتبين فى المصرف الاسلامى أحد هما يتسلم النقد ثم يحرر 
سعر الصرف ويعطى الع مير ر يي يلزمه باتمام العملية» والآ خر يتسلم النقد الذدى تم 
صرفه وذ لك تصيير ةصرف يلوه اجارة . 

والدليل على صحة ذلك حد يث ابن عمر فىاستبدال الد راهم بالد ناير وعكسه 
لأنه كان رضى الله عنه يبيع الا بل بالد نانیر ثم يعطى أصحابها د راهم .. 

فان!ا ثبت فى ن مته نقد معين أمكن اعطاء صا حبه بد له بسعر يومه . 

وسن كان يرغب فى استعمال الشيك وهو لا يريد الا نتقال فان الامر سهل فاما أن نلجأ 
الى مارجحه بعض البا حثين من اعتبار قب لشن لسحتواء ول وجه فى النظر أو تحرير 
الشيك نقد بلده وفى بلد وكيله أو دائنه أو غيرهم يتم تحويل النقد الى النقد اذى 
يرغبه بسعر يومه ويلتزم محرر الشيك بالنقصان نقص,السعر ويلتزم مقابله بالرد ان زاد 
السعر والامر فى ذلك أحسبه سهلا . 

كما أنه يمن القول بأن هذا الترجيح - لقبض الشيك - يتأيد بقول بمن أجساز 
المواعد دا ١‏ على الصرف من الفقهاء لدنى لا أرى ذلك راجحا للأدلة القوية التى تد ل 
على المنع ومنها قصة مالك بن أوس,بن الحد ثا نوصرفه مسع طلحة بن عبد الله الا تية” . 

وقد أورد بعض البا حثين اعتراضا على ترجيح القبض الحكسى للشيك . 

فقال - بعد أن أورد قصة مالك بن أوسبن الحد ثان مع طلحة بن عبيد الله 
” ويجب أن ند رك أن الثقة فى طلحة بن عبيد الله وعمر بن الخطاب المشهود لهم 


بالجنة أكثر من الثقة فى الشيك الذى يقد مه البنك ولو كان الا فتراق بدون قبض لحد 





البدلين جاعزا عندالا ستيثاق لكان عمرب هاب ته على طلحة »وطلحة بوعد ه الوفاء كافيمن 


: 
وأضمن من الشيك المأخوذ على البنفط ؟ أ 








o . ٠٠٥.۹ / ۲ : انظ رالمقدمات‎ )١( 
r ؟إه ,ص : ع ۸ مقال الصرف‎ .١ ۰ ٩۹٩ مجلة الوعى الاسلامى »عدب‎ (۲ ( 


العملاات حسن أيوب ¢ وانظر استبد ال النقود والعملاا ت ۾ ب ۾ على , أ حبك 
السالوس :0 +{ 
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وقصة طلحة مع مالك بن أوس ب نالحد ئا ن التى أشار اليها هذا الباحث رواها 
الشيخان ولفظ مسلم : 

عن مالك بن أوس بن الحد تان قال أقبلت أقول يصطرف الد راهم فقال طلاحة اسن 
عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب - أرنا ل هبك ثم أعتنا ان | جاء خاد متا تعطك ورقك 
فقال عمر بن الخطاب كلاوالله لتعطينه ورقة أو لترد ن اليه ذ هبه فا نرسول الل سه 
صلى الله عليه وسلم قال : الورق بالذ هب ربا الا هاء وهاء. .الح الها 

والا ستنباط الذ ى سبق فى صورة اعتراض لا ينكر منصف أنه استنباط حسن لكن يمكسن 
القول بأن قبض الشيك الذى أصبح ملكا لصا حبه يتصرف فيه بسائر وجوه التصرف ويستطيع 
أنيحصل على صرفه متى أراد وقد انتهت العلقة بينه وبين من تعامل معه كل ذلك 
لايجعل الصورة السابقة متساوية مع قابض الشيك لاسيما اذا لا حظنا أن التأخير قد 
جاء من البداية حيث قال طلحة رضى الله عنه أرنا ذ هبك ثم اتنا . . الخ والشسيك 
مع مايحاط به من ضوابط ومايترتب عليه من تسويغ بعض التصرفا ت لحائزه كل ذ لم يختلف 
عن الوعد ولو صد ر من ثقات لان الموعود لايستطيع أن يتصرف كقابض الشيك . 

شم د عوى الثقة ليست خاصة بهؤلا ء الصحابة بل يمكن تعد يتها الى غيرهم من بقية 
الصحابة وعلى ذلك يكون تطبيق الاأحكام ليس سهلا فالا سلام نظر الى تطبيق الاأحكاءم 
بصرف النظر عن الدى يمارس تطبيقب الانها لمتشرع للصحابة وحد هم »وربما حد ث مايؤشر 
على الثقة من عوامل أخرى فليس مناط الحكم هو الثقة بالا شخاص بقد ر مايكون هو 
ممارسة التصرفات المبنية على أمور واضحة. 

وقد ذكر بعض البا حثين وجها آخر للرد على هذا الاعتراض ملخصه :- 

أ نالقبض فى الحد يث ممكن وما:. ام الأمر كذ لك فلايجوز العدول الى غيره بخلاف 


50 ٤ ب‎ 





0١0‏ صحيح مسلم ‏ باب الربا : 9 9/ ؟9ءوانظر صحيح البخارى باب بيع الث لشعمربا له لشعير 
فتح البارى :)/ ۰.۳۷۷ | 
(؟') استبيدال التقود والعملاا ت »مرجم سا بق : کر ٩۸‏ . 
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5 5 ۾ + 02 ع 
المطلب الثالث: هل يجرى الربا بين الاوراق النقد ية وفئاتها المعد نية اوالورقية ؟ 





يضرب عاد ةمع الورق النقدى عملة أخرى مساعد ة تقسم الى أجزاء صغيرة بحيسكث 
يمن أن تجرى بها المعاملات فى المحقرات وتكون من ‌المعد ن أوالورق : 

فهل يجرى الربا بین هذه العملة المساعد ة وبين الورق النقدى ؟ ببمعسنى أن 
الشخصاذ! أراد أن يقدم نوعا من الورق النقدى وليكن الريالالسعودى مثلا ويأخذ 
بدله تلك الأأجزاء - والتى تكون عاد ة معروفة القيمة بالنسبة للعملة الورقية ‏ أكتر 
أو أقل من لك القيمة المحد دة والثابتة تقربيا فى الغالب . 

يظهر لى أن الربا يجرى بين هذه العملة وبين الورق النقدى بمعنى أنه لا يجوز 
الأحد أن يعطى ريالا من الورق مثلا ويأخذ بدله خمسة وعشرين قرشا لان ذلك زاعد 
عر القيمة المقدرة لهذ ه الاأجزاء اذ هى بالنسية للريال السعودى تساوى عشسرين 
قرش أا. 

وهذه العماة المساعدة هى أشبه شوء بالفلوس التى كلم عنها الفقباء وقد رأيتا 
من أقوالهم ما يعتبر الفلوس يجرى فيها الربا وهو القول الذى نراه راجحا ويناء على 
ذلك ينجر الى هذه العملةالمساعدة ماقيل فى العملة الورقية . 

ولابد من الاشارة الى مسألة تتعلق بتحديد القيمة وهى أن بعض الد ول تضسسع 
لعملتها سعرا محدد! تبادل على أساسه مع بقية العملات وتمنع من مبادلته سى 
أساس العرض والطلب فينشاأً مايسمى بالسوق السوداء لاأنها تختفى عنالرقابة » ويتم 
الصرف فى السوق السوداء على أساس سعر العرض والطلب وليسطى أساس السعسر 
المحدد فهل يسوغ ذلك التحديد أم لا ؟ وهل من صرف فى السوق السود اء يعتبر 
آثما اذا أخذ زياد تعن السعر المحدد أم لا ؟ 

كل هذه التساؤلا ت تبحث عن جواب . 

الظاهر أن الأمر يعود الى التصرف من أساسه فان | كان لهذا التصرف فاشسد ة 
كبيرة ومن ورائه مصلحة للمحافظة على ثبات العملة وأدائها لوظيفتها ويترتب على 
تركبه مضرة ومفسد 3فان الا مر قد يعتبر من المحافظة على المقصد الضرورى كما أسماه 


اين الق رححمة الله وهو ثبات المعيار . 














( CTY) 


وقد أفتى شيخ الأزهر فى هذا الموضوع فقال :” لاشك أن التجارة فى العملة أمر 


تحكمه القوا نين التى يراها ولى الا مرف فى مصلحة الد ولة فاذا كانت هناك قيود على 


تجارة العملة فقد وجب الخضوع لها لأن ذلك يتعلق بمالية الد ولة ولولى الأأسر أن 


يضم القيود الملائمة ووجب على الجميع أن يتبعوا د لكى » وبيع العملة وال تحار فيسما 


فى السوق السود اءفيه ضرر بالغ وأضرار بالا قتصاد القومى والقاعد ة الشرعية لاضرر و ا 


ولکن ينيغى أن تسمع آراء أهل الخبرة والا قتصاد الموثوق بهم فى ذلك لاتېم ھے 
الأقدر من غيرهم بتقد ير الضرر اللاحق من عدم اخضاع العملةللعرض والطلب . 


)١( 
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ان تحد ید سعر صرف ثايت للعملة : تجاه العملات الا خرى يخضع للخلاف فى 

التسعير لا نه قد يكون ظلما 

أن حد يث ابن عمر فى اقتضاء الد نانير من الد راهم وعكسه يشعر برد التسعير 

فى العملات ولذ لك شرط النبى صلى الله عليه وسلم علىابين عمر أن يأخذه 
بسعر يومه وان لا يتفرقا وبينهما بأس ومعنى ذلك الشرط أن السعر يختلف 
بین آونة واخری كا نتابتا كما هو الحال -فى تحديد سعر العملة بسعر 
صرف ثابت لما احتاج الى ذلك لاان سعر الصرف ثابت ومحدد . 

فكأ نالحد يث يشعر بأ نسعر الصرف البوسى للعملة هوالمعتبر ولذ لك علق الحك 
به واعتبره شرطا . 

أنالتراضى مطلوب فى العقود جميعا والصرف عقد فكيف يحصل التراضى اذا ألزم 
الا نسان بسعر معين فى الصرف لا تساويه نفس العملة فى السوق الحقيقى مسسع 
حاجته الى ذلك الا يكون ذلك من أكلأموال الناس بالباطل . 

أن بجعل العملة تخضء للعرض والطلب ربا كان هو المؤشر الصحيح على اثبات 
جد واها وكشف السياسات الا قتصاد ية التى تحتس وراء ذلك بحيث لايظب سر 


2« 1 
أثرها اذ١‏ كانت ثم تحديد . 


مجلة النور» العد د الرابع » ربيع الكا نى 6. ) ١ه‏ ص : لاه 
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مد أن فرض سعر والزاءالناسبه يستدعى من الجهود والنفقات الشي؟ الكثسير 
فالظاهر أن المصلحة فى ترك السعر يتفاعل مع العرض والطلب لا نه التحد د 
الحقيقى للسعر مع ملاحظة أن تجويز التسعير بناء على من قال به يشجر فسى 
العملةان! حدث مايبرره كما هو الحال فى السلعكالا حتكار ونحوه من الأسباب 
ربا الفضل والنسيئة فى الأوراق التجارية :- 
يجرى ربا الفضل والنسيئة فى الأوراق التجارية فيما يسمى بخصم الاوراق التجارية 
ان يشتمل على نوعى الربا ولم تسلم كل التخريجات التى قيلت فى تبريره وتسسويغسه 
من‌المناقشات التى توهنها وخلاصة تلك العملية أن المصرف يعطى من يقد م اليه 
ورقة تجارية لم يحن موعد وفاعبا يعطيه قيمتها نقدا لكن يقتطع جز ۴ من تلك القيمسة 
يعتمد احد عناصر هذ ا الجزء المقتطع على عنصر الزمن . 
فالربا فيها من حيث كون المعطى لحامل الورقة التجارية والتى تخلى عنها للمصرف 
لم. يعطى مثل قيمةورقته وبعد ذلك يستوفيها المصرف كاملة من المسحوب عليه . 
أما ربا النساء فلوجود التأخير فى العملية فالبنك يقرض ويأأخذ من المسحوب عليه 


٠ 


متا خراأ . 


)١( . : :‏ 
وقد سبق الحد يث عن ذلك مفصلا ت الأوراق التجارية. 





ع 
١ (‏ ) راجع مبحث خصم الا وراق التجارية ص : ٠٠۲(١‏ 
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ع ١‏ 
الرد على من أباح الفاعد أن فی الا“ورا ق التقد ية: 





يذ هب بعض البا حثين المعاصرين في الاقتصاد الاسلاسى الى القول بأن القائدة 
تباحفى بعض الا حوال ولا تعتبر من قبيل الربا المحم . 

وأهم مايستند ون اليه فى ذلك أن الود يعة الاستثمارية التى يقد مها المود ع للبنك 
لقرض الا ستثمار انما تعتبر من قبيل المضاربة لاأن الا ستثمار يتم فعلا ويعتبرون مسألة 
تحد يد الا رياح المسبق انما جاءت نتيجة التقدم العلمى لدراسة المشروعات ومعرفسة 
الجدوى الا قتصاد ية فى كل مشروع ومعرفة الربح مسبقا وعلى ذلك فليس التحد يد المسبق 





. تحد يد الربح واشتراط كونه شاععا انما استنبطه الفقهاء من عند هم وليس ٠‏ 
حجة قوية تلزم الا خذ به . 


ويلجأً بعضمم الى التركيز على علة الربا في النقف ين بناء على من قال انها لا تتعدى 


6 


الى غيرهما أو على قول من قال بأنها الوزن ويتخذ ون ذلك متكا لاصدار الغتاوى بان 
(FT). ۲)‏ 

الورق النقدى لايجرى فيه الا وقد ترا جع بعض من سلك هذا المتهح عند لك 
وقد أوضحت فى الفصل الخاص بعلة الربا فى النقد ين بالأدلة أنها الثمنية المطلقة 


وأنالمذ اهب الا خرى فى المسألة مرجوحة وعليه فلا مد خللمن سلك هذا السسبيل الا 


أزيذ كر دليلا صريحا صحيحا يدل على دعواه ولیس معه ذلك . 





)9( لفظة الفاعد ة التى تستخدم فى اللفة الا تجليزية ( مجم © 12 ) ليسست 
هی اللفظة المقابلة للربا وانما اللفظة المقابلة له ( (USUI Y‏ ولكن تحت 
ضغط النفرة من هذ ه الكلمة استبدلوها بالاولى . انظر تمويل التنميسسةء 
د . شوقى ددانيا : ۹۲). 

(؟) انظر أحكام النقود سلامه جبر© » بحوث فى الا قتصاد الاسلامى »صفى الدين 
عوض : ۷ ٤۲‏ ۲۸ ۰ 

(م«) هذا الباحث هو أحمد صفى الد ين عوض ١»نظر‏ الغوائد المصرفية والربا د . حسن 


الأميينء» ص : > جريد ةالصحافة السودانية فی >55/ا/97/97١م.‏ 
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أما أصحاى المسلك الأول فيمكن الرد عليهم بما يلى : 

- أنالقول بأ نالفاعداة على الود يعة الاستثمارية لا محذ ور فيها غير صحيح بل 
تلك الزياد ة ربا لاشك فيه لا" نالبنوك تأخذ من أصحاب الود اكع الا ستثمارية 
وتحدد لهم نسبة مكوية من الربح ثم تقرضها الى من يطلب ذلك بفوائد أكثر 
وتكسب الغرق بين النسبتين »وان استثمرت بعض الا موال فا تها تستشر القليل 
الناد ر وهو استثمار مبنى على الربا . 
ولقد طلب بعض من يستند الى هذا القول بسد الا قراض الربوى فاد | تحقق 
ذلك فان هذا لايسوغلنا تحديد الربح مسيقا واعتبار المعاملة شركة مضاربة 
محد د ة سلفا »لان معتى التحديد هو الوقوع فى الربا لغياب عنصر المخاطسرة 
وهو عنصر لابد منه فى الاستثمار الذى يقوم على الاأصلالشرعى . 

۽ أن الفقہاء رحمهم الله حينما اشترطوا هذا الشرط فائهم يملكون عليه الد ليل ؛ 
ود ليلهم مارواه مسلم عن رافع بن خد یج قال انما كان الناس يؤاجرون على عبد 
النبى صلى الله عليه وسلم على الماذيائات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع 
فيهلك هذا ويسلم هذا » ويسلم هذا ويبلك هذا فلم يكن للناس. كراء الا هذا 
فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلاباس به 0 

يوضحه مارواه مسلم أيضا عن رافع يقول : كنا أكثر الأنصار حقلا قال : كنا نكسرى 

الاارض على أنلنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا 

عن ذلك وأما الورق فلم 28 . 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم تهبى عين 

المزراعه لما كانت بجزء محدا د معين كما ينب تعلى الجد اول أو شجر يعينه 

فاته قد لا ينيت فيد هب عمل العامل سدى »ولذلك وضح رافع بن خد يح رضى الله 


عنه ذلك فى الحديث فربما أتبتت هذه ولم تنبت هذه »والمضاربة مقيسة على 





١ (‏ ) صحیح مسلم :۱۰/ ۰۲۰٦‏ 
(+) صحيح مسلم : ۱۰/ ۰.۲۰٦۹‏ 
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المزارعة بجامم أن كلا منهما عقد على عمل فى الجا نبين ففى المضاربة عمل وكذ لكالا ا 


فصحت بالجزء الشائع وفسد ت بالمعسمن لا ن عتصر المخاطزة لا بد منه حتى تحقفق 
العدالة والتساوى بين المتعاقد ين فرب معين أنتج كثيرا أو لم ينتج أو العكس 
ونحو نالك والا سلام يقوم على اعطا ء كل د ی حق حقه وقد حکی بعض العلماء الا جماع 
)١( :‏ 
على اعتبار شرط الشيوع فى المضاربة . 
ويتأكد هذا الاستدلال قوة يكلام شيخ الاسلام ابنتيمية الد ى مؤداه أن المزارعة 
تى المشا لا نب الا |( و 5 فالد قالوا المضا 7 
والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس ظنوا أن هذه العقود من جنس الا جارة لا نها 
عمل بعوض والا جارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض فلما رأوا العمل فى هذه 
العقود غير معلوم والربح فيها غير معلوم قالوا تخالف القياس ءوهد ا من غدطهم فان 


ظ ١‏ 
بالعوضين والمشاركا ت جنس غير جنس المعاوضة وان قيل ان فيها شوب المعأوضة *» | 


واشار ابن حزم الى قريب منه و المزارعة! أ | 
قال شيخ الا سلام أبن تيمية :*. .. بين أن انى عن ذلك موجب القياس فان 
مثل هذ ! لو شرط فى المضاربة لم يجز لاا نه مبئى المشاركات على العد ل بين الشريكين 
فان ١‏ خ ص أحد هما بربح دون الآخر لم يكن هذا عدلا بخلاف مااذ! کان لكل منهما جزء 
شاعم فانهما يشتركان فى المغتم انر ٠#‏ 
م كيف يفسر لنا من يقول بجواز الفاعد تعن ارتفاعها بزياد ةالأجل ؟ أذلك لزياد ة 
الاستثمار ود راسة الجدوى الا قتصاد ية للمشروع أم لن المصرف الربوى أعطى مهلة 


من الزمن ليبتز أموال الناس عن طريق الاقراض الربوى .؟ 





.( ۲٤١ : الود يعة المصرفية » مرجع سابق‎ )١( 
. ۱۰۸: (؟) انظر تمويل التنمية »مرجم سابق‎ 
۰.٥۰٦1/۲۰: رج ) مجموعالفتاوى‎ 

(ع) المحلى : ۲۲۰/۸. 


(ه) مجموع الفتاوى : ۰.۵٥۰۸/۲۰‏ 








(؟5ه؟ ؟) 


۽ اذا كان الامر مرتبطا بالا ستثمار فان الأجل وان كان ضروريا له لكنه لا يلزم 
من طوله زياد ة الريح فقد تربح بعض المشاريع فى وقت قصير وقد تمّث مشا ريع 
أخرى زمنا اطول ولا تربح أو يكون ربحها قليلا . 
وبلزم من قال بذلك أن يثبت أ المصارف بعد سد باب الا قراض الرسوى 
الذى تمارسه يلزمه أن يثبت أن زياد ةالربح مرتبطة بزيان 3 الأجل فا نذلسك 
ن المستحيل اعتباره مطردا . صحيح أن زياد ةالأجل تعطى فرصة للاستشار 
لكن ليس بالضرورة أن يتأكد الربح فيها . 

م اذا كان تحديد المصارف للفائد ة على أساس الجد وى الا قتصاد ية للمشروع 
فلماد ١‏ تلغی المصارف حصة المود ع الذ ى يسحب ود يعته الا ستثمارية قبل 
تمام الاأجل المتفق عليه ؟ 


ماذلك الا لأنها بنتعلى تلك المد ةعقدا ربويا سععميل آخر ولذلك ترف ض 


السحب وادا تم ترفض اعطاء الفاعد ةلا نها لم تقبضها أو تخش أن تفوت. 

5 كيف يفسر لتا من يقول بذ لاك جرى المصارف الربوية وراء الود اعع المشتقة بليهدث 
شد يد أن لك لد راسة الجد وى الاقتصاد ية للمشروع أم جريا وراء الربا وتضخسم 

۷ اذا سلمنا لمن يقول باستطاعة المصارف هراس ةالجدوى الا قتصاد ية 
للمشروعات جدلا ومعرفة الربح بالضبط فہل يفيب عنا مايحدث من كوارث 
وجوائح تهدم تلك المقاييس . . . كل ذلك يجعلالتحد يد السبق للريسح 

رپا صریحا لا شای فيه فليتق الله أولثك الذ ين ينادون بين حين وآخر يأ نهم 

لا يران حرمة الفاعد ت خلافا للفقباء المعاصرين ونتصد ر المجلات أراءهم بخطوط 


۲ ٠ 
عريضة لت لتلفت النظر اليها لا هيتلا‎ 





) انظر تتويلالتنسية »مرجع سابق :()). 
(؟) انظر محلة اليمامة السعود ية عد د ٣‏ . ۸ شعبان سنة . ع وه لقاء مع 


د . محمد شوقی الفتجرى ص : ٣-٣‏ 9. 




















(ter) 


الا فليعلموا أن تلاك دعوة صريحة لاكل الحرام أو التشكيك فى النظام الا قتصاد ى 


الاسلامى الذى بدأ يفرض نفسه فى مواطن كثيرة . 

به بعش الب حثين الى أسر هام خصو القائد ت وهو أن يا الد ل لايد جل 
فى الخلاف المترتب على علة تحريم الربا فى! الذ هب والفضة فيصير الجدل حول 
تبرير القائداة "ا ظ 


المراد به ربا القرض. 
انظر تمويل التنمية »د . شوقى د نيا : ۷۲). 








(fo) 


ل الميحث الثانسى ‏ 





لاشى أنالزكاة واجبة فى الأوراق النقد ية وكذلك التجارية لاأنها نقود أو وثيقة 
بها وهى كذلك مال. ؤ 

ويرى البا حث أنالتفرقة بين وجوب الزكاة وجريان الربا فى الأوراق النقد ية لاسبرر 
له لاأنالامرين مهمان وكلاهما اعتداء على المحتاج أحد هما بأخذ حقه كما فى الربا 
والآآخر منعه من حقه كما فى الزكاة . ظ 

ودم الا تفاق على وجوب الزكا ة فى الورق النقدئ بناء على أنه نقد ومال تام أو بناء 


على أنه يد خل فى عموم أية الزكاة لكن كيف يكون الطريق لمعرفة النصاب ؟ . 











(هه؟) 


المطلب الأول : عرض لآ راء العلماء فى الزكاة فى الاوراق النقد ية : 





وقد تعد د ت وجهات نظر البا حثسن فى د لك : 
ل هيب 
أولا : فريق منهم الى اعتبار الذ هب هو المعبار الذى ينبغى التعويل عليه لكى 
2 

نعرف قد ر التصاب فى الورق النقدى. 

وبناء على ذلك يعتبر الذ هب أصلا لقياس القيمة » ويرون أن انخفاض سعسر 

الفضة واستقرار سعر الذ هب هو المرجح لذا المسلك كما أن صرف تنصساب 
أحد هما بالا خر فى عبد التبى صلى الله عليهوسلم كان متاو ١‏ 
يقولالشيخ أبو زهرة : أن الذ هب فلم يرد نص صريح عن التبى صلن الله عليه 
وسلم فيه ولكن الصحابة جعلوا في كل عشرين, د ينارا من الذ هب نصسف د ينارء 
والتحقيق التاريخى يود ی بنا الى أن قيمة ماعتى د رهم كانت تساوى عشسريزن 
د ينارا من الذ هب والا ماجعلها الصحابة نصاب الزكاة ولا يمن تقد يرهم 
بالعشرين اعتباطا من غير سبب موجب له . ظ 
وانذ١‏ كانت عشدرون د ينارا هى نصاب الزكاة بتقد ير الصحابة المبتى على تقد ير 
النبى صلى الله عليه وسلم ق الدراهم قفانه يسوغ أن نعتبرالعشرين د بنارا هی 
التقد ير الداع فى كل لعصورء ذلك لان الفضة نقد معاون وهى سلعة يجرى 
عليبا الرخص والغلاء »أما الذ هب فهو العملة العالمية التى لا تتغير ويها 
تقاس قيم الأشياء ومنها الفضة ولذ لك لا نعتبر مقياسا سواه »وليس ذلك تركا 
لتقد ير النبى صلى الله عليه وسلم أو أهماله انما هو أعماللتقد ير النيى 
صلى الله عليهوسلم فى أوسع مدى ذلك أنالتبى صلى الله عليه وسلم قلدر 
النصاب بماعتى د رهم على أساس قيمتها فى عصره صلى الله عليهوسلم وقد بين 


الصحابة رضوان الله تسارك وتعالى عليهم هذ ه القيمة بعشرين د ينارا أومثقا لا 





)١(‏ انظر مقدمات الاقتصاد الا سلامى, , عبد ال يع المصرى. : CT“)‏ اقتصاديات 
النقود فی اطار الفكر الا سلامى » د . ابو بكر متولى وزميله ص: . ٠١5160١85‏ 

















) 1 ( 


من الد هب فتجعل هن ه«القيمة اساس التقد ير فى كل العصور ويد لك یتو حل 


ء ١‏ 
النصاب فى كل الأقطار الاسلامية *! 


وقد تبع کثیر من البا حثين الشيخ أبا زهرة فى رأيه وسن وافقه ٠‏ 
وسم التقد ير لهذ ا المسلكالفقبى الا أن عليه عد ةمآخذ : 

22 ان الرسول صلى الله عليموسلم حدد نصاب الفضة بالوزن تحد يدا صريحا كسا 
حدد تصابي الذ هب أيضا لكن التحد يد فى الفضة أشهر وعلى ذلك يعتبر كل 
نما أصلا يمكن الا رنكاز عليه فى التقويم سواء لعروم التجارة أو للورق النقدى 
فقصر التقويم على أحد هما دون دليل صريح ت 

.3 أنالصحابة رضى الله عتهم اذا اعتبرنا أنهم قد روا تصاب الذ هب فانه يلزم مسن 
ذلك أن تعولعلى نصاب الفضة اذ غبره مقد ر به »ولا أحسب أن انخفاض السعر 
فی الفضة وارتفاعه في الد هب بيرر لتا العكس . 

55 انا كان تقد یر الذ هب لم يكن فيه تص من النبى صلی الله عليه وسلم بل هو فعل 
الصحابة فان ذلك قد يسوغ القول لمن يقول ان هذا التقد ير ينبغى اعادة 
النظر فيه اذ ١‏ غلا الذهب أو رخصلا سيما والأصل فى التقد ير الفضة على مايراأه 
بعض هؤلا ء كأبى زهرة فى كلامه السايق . 

۽ أنالتعويل على الا نخفاض فى سعر المعد نين وصف غير منضبط والشارع انما 
يعلق الأحكام غالبا بوصف منضبط . 

ا 


(9) فى ‌المجتمع الاسلامى »الشيخ آبو زهرة : ۽ ۾ »وهو رأى من كتب فى موضوع الزكاة 
فى الحلقنا لمقدمة للد راسات الا جتماعية انظر فقه الزكاة يوسف القرضاوى ۲٣٤۲/۱‏ 
(؟) انظر نظرية الاسلام الا قتصادية »عبد السميع المصرى : 0١‏ (»التقود فى 
اطا ر الفكر الا سلامى »مرجع سابق : ۰۱۵۰ فقه الركاة : ١‏ / >++؟+ءالخ اج › 
ضبا “الد ين الريس : ودس .ب وباس »قلا عن رسالة الموازين والمكاييسل 
ص : عب » النظام المالى الا سلامى بون . عبد الخالق النواوى : +ده. 


)۳( رسالة الموازين والمكا ييل : جم Y۷‏ ۰ 








(/اه؟) 


فيا هو الحل لو ارتفع سعر الفضة هل نلجأ الى الفضة وئترك الد هب ؟ لاسا 
أن تاريخ النقد ين يشهد بارتغا ع فى اسعارهما جميعا فد عوى ثبات الد هب 
تحتاج الى د ليل يدعمها صحيح أن نسب الا رتفاع قد تتفاوت لګته موجود 
على أى حال . 

ثانيا : ويذ هب باحثون آخرون الى أنالمعول عليه هو بلوغ التصاب من أحد المعد نن 
سم مراعاة ما هو الأأحظ للفقراء . 
والتفاوت بين النصاب بناء على التفاوت بين سعر الذ هب والفضة ليسر. مسيررا 
كافيا لان نلغى أحد هما من اعتباره أصلا للتقويم لاسيما والأدلة فيه أقوى. 
ويقولون ان الشارع قد راعى أصحاب الأموال فلم يوج ب عليهرالزكاة الا فى مقدار 
معين وهو بلوغ التصاب فتحتاج الى اعمال جاتب مراعاة الفقراء فاذا بلغ التصاب 
بأحد المعد نين وجبت الزكاة . 
ويعتبرون عروض التجا رة أصلا تقاسعليه هذه السا 

وآزاء العلماء فى تقويم عروض التجارة مجملها أن المالك لعروض التجارة مخسير 

فى تقویمہا بأحد النقدين اذا كانت تبلغ بكل منہما نصابا »واذا كانت تبلغ 


(YT } 3 5‏ 
بأحد هما دون الا خر فيقوم بما تبلغ به مراعاة لحظ الفقراء وهو رأى الجسهورء 


ويخير بعض العلماء فى التقد ير بأحد النقد ين كما هو مذ هب المالكية' اوهو 
قول عند الحنابلة لكنه مقيد عند بعضهم يتقد البلد وعتد هم قول آخر 
بالتقويم بالفضة والحال أنه بيلغ بكلا النقدين تصاب) ؟ ٠‏ 

يقول بعض العلماء بعد أن ذكر نصاب الذ هب بالجنية السعودى ”* وأما 
الأوراق الموجود ة فان! ملك مايقابل تصابا من الفضة وحال عليه الحول فانسه 


)0©( 
يخرح منهما ربع العشر 





زو) الموازين والمكاييل : ۷۷. 
( ۲ ) سيأ بیان ذلك ان شاء الله . 
(+«) سيأتى بیان ذلك !ا نشاءالله . 


) < ( انظرالا نصاف : ۳/ >ه١ه‏ 
) ۵ ( موارد الظمآن »عبد العزيز محمد السلما ن : ۰93A /[١‏ 











(oA) 


ويقول آخر بعد أن أورد آراء العلماء فى تقويم العروض ” وقياسا على ذلك 
فان العملة الورقية المتداولة بيننا الا ر تقوم بأحد النقد ين مع مراعاة مصلحة 


الفقبر الت تقتضى أن يكون! لتقويم بالفضة الا ن حيث إن الفرق بين سعر الجرام 
)١(‏ 


و 


من الذ هب يفوق سعر الجرام من الفضة بصورة واضحة . 
ثالثا : يذ هب باحثون آخرون الى تقد ير ذلك بقيمة بعض الأنصية الأخرى كنصاب الغتم 
حيث | نالشاة كانت تساوى ف عد الرسول صلى الله عليهوسلم خمسة درأ هسم 
وبالتالى يكن القول على أساس هذا التقدير أن تصاب النقود الورقية بالعسملة 
السعودية هو عشرون ألف ريال ٠.‏ 
قال أحد البا حثين رد على سؤال كيف نحدد نصاب الزكا ة بعملة اليوم الورقية ؟ 
فقال :* نصاب الزكا ة هو حد الكفاية أو الحد الاد نى الموجب للزكاة فسن 
زاد عليه وجبت عليه الزكاة ومن نقصعنه كان ممن يستحق الزكاة بقد ر مايصله 
الى النصاب . 
ولقد ورد فى السنة النبوية ان تصاب الزكاة فى الغتم هو مازاد عن أربعين 
شاة »وفى النقد ين مازاد عن عشرين مثقا لا د هبا أو ما عتى د رهم وكانت هده 
الأ نصبة جميعا متساوية وكل منها يكفى معيشة أسرة كاملة لسنةكاملة . 
وان ! كا ندالابعون شاة فى عبد الرسول صلی الله عليه وسلم تساوى مائتى د رهم 
فا ن معنى ذلك أنالشاة تساوى خمسة د راهم فان ا كان تالشاة بعملةاليسوم 
الورقية تساوى نحو خمسمائة ريال فان تصاب الزكاة بالعملة السعودية هو اليوم 
عشرون ألف ريال وجبت عليه الزكاة بواقع هر۲ 7 (١‏ 
ويضيف هذا الباحث نفسه ضابطا آخر وهو مايلزم من عطلة البلد لمعيشة أقل 


0 





ر و ) المكاييل والموازين : ۷۷. 
} ۲( محلة اليمأمة » علد ¢ .لم “4ص o:‏ سر »لقاء مع لد .الفتجرى . 
( ۳( انظر المد هب الا قتصاد ی فى الا سلدم ص : ۷٥‏ »© الا سلام والضمان الا جتماعى 


همه ؛ ل0 








(595؟) 


ويقول باحث آخر بعد ماعول على اتخفاض قيدة الفضة واختار نصاب الغنم والابل 
لتكون معيارا للنقد فقال :” وبناء على هذا البحث نستطيع أننضع معيارا ثابثا لانصاب 
النقدى يلحا اليه عند تغيرالقوة الشرائية تغيرا فاحشا يججف بأرباب المال أوالفقراء 
وهدا المعيار هو مايوازى متوسط نصف قيمة خمس من الا بل»أو أربعين من الغتم فى 
أوسط البلاد وأعدلها وانما قلنا أ ط البلاد وأعدلها لاا نيعض البلاد تندر فيا 
الثروة الحيوانية وتصبح أثمانها غالية جدا وبعضها تكثر فيه وتصبح رخيصة جد | 
فالوسط هو العدل ولابد أن بوكل هذا التقدير الى أهلالرأى والخان لا 

مناقشة أصحاب هذا القول :- 

وأصحاب هذ ! القول فى نظرى وقعوا فى خطر عظيم ذلك باتہم تد خلوا ليفيروا 
أحكاما ثابتة بالنصوص بناء على تقد ير ذ كر ه بعضهم عن قيمة الشاة أو عن نفقة الا سرة. 
ويمكن مناقشة أصحاب هذا الا تجاه بما يلى :- 

- يقول أ حد البا حثين مناقشا لاأصحاب هذ ١‏ القول :” وتحن نتساءل كيف يتحد د 
النصاب على هذا النحو ؟ وه ليعول على الذ هب أو الفضة أو الاتعام ؟ 
وديف يعول على ذ لك ومستويات الاأسعار تخظف یوما بعد يوم ؟ الا يؤدى ذ لكى 
الى اختلاف أتصبة الزكاة من عصر لعصر ومن دولة لأخرواً 3 

+ إن التعويل على تقد ير النصاب على أسا سالا تصبة الأأخرى وصف غير منضبط ويترتب 
عليه مفاسد كثيرة لان الا ساس الذى يرتكز عليه ليس متساويا فى السعر والصنف 
ويختلف من بلد لا خر. ظ 

٣‏ إن هذ » المقاد ير حدد ها الرسول صلى الله عليه وسلم فلايسوغ لاأحد تجاوزها 
لاسيما اذا لا حظنا عالمية هذا الد ین وشمولهولو كان الأمر فيها يمن تجاوزه 
لرأينا الصحابة أو منيعد هم يتجاوزن ذ لك 6ويقد رون على أساس القيمة ولوكا نت 
الأ نصبة متوحد 3 كما زعموا لكان تقد يرا واحدا من الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 
كافيا لمعرفة الكل قلما حصل التقد ير فى كل على حده علم أنه أصل معتبر فسى 


نفسه بصرف النظر عن تساويه سم الا نصبة الاأخرى أو ا ختلافه عنها . 





ر و ) فقهالركاة: و/و+-+. ‏ (؟) تمويلالتنمية .۲٦۳:‏ 











(-1؟) 


¢ نقل بعض البا حثمن فى الرد على اصحاب هدا القول مان كره ابسن رشك بخص وص 
اختلاف العلماء فى كيفية الضم فى الذ هب والفضة لمن كان يملك من كسل 
فقال :” وسبب هذا الارتباك ماراموه من أنيجعلوا من شسيئين تصابه ما 
مختلف فى الوزن - ومن ثم فى القيمة - تصابا واحدا وهد !أ كله لا معانى له ولعل 
منرام ضم أحد هما الى الآخر فقد أحدث حكما فى الشرع حبث لا حكم لأنه قال 

١ 
بينهما وكونهما نقد ين فكيف لو رأى مجتهد ى العصر الذ ين يريد ونأ نيقي سوا‎ 
. نصاب النقد بالغنم أو بالابل أو بالكفاية لمؤنةاسرة سنة كاملة ؟‎ 

م [إنالفنجرى قد ر الزكا ةمن العملة السعود ية بعشرين ألف ريال وهذ االتقد ير 

ینقض دعواه ان هذا المبلغ يأتى بأربعة أضعاف تصاب الذ هب فيلزمه أن يقول 

لمن يملك هذا القدر أخرج الزكاة بينما لو ملك أخر الذ هب المعتبر نصابا 
لا يخرج عليه زكاة اذا أراد هذ ا المجتهد العصرى أن يطرد علة ويمشى على 

أصوله فى الاستنباط . 

د أن قيمةالشاةالتى جعلها مستند! لقوله متقوضة بالجيران فى الزكاة اذا اعتبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم سعرها عشرة د راهم أليس هذا سعرافى عبد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 
كما أن هناك أحاديث تشير الى التفاوت فى السعر كحد يث عروة البارقى فقد 
أعطاه الرسول صلى الله عليهوسلم د ينارا ليشترى له شاة فاشترى له شساتين 
بد ينار وربما قال فى هذا دليل له لان الد ينار كان صرفه عشرة د راهم فيقال 
لكن تكلمة الحديت فيه مايرد ذلك وهو أنعروة البارقى باع احدى الشاتسين 
بد ينار أى بعشرة د راهم قهل يعول على سعر البيع أم الشراء ؟ 
هذ ١‏ يدل على أن التعويل على القيدة للأنصبة الاأخرى غير متضبط والمعهود 


فى الشريعة تعليق الاحكام على أوصاف منضيطة . 





.۲ ٦٦ : تموي ل التنمية‎ )١( 
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,-2 أن من قال بهذا القول ركزوا على نصاب الغنم والا بل وتركوا تصاب الزرع 
فبل على هذا القصر دليل ؟ أم لاأنه يناسب ماعولوا عليه من قيمة الشااة 
بخمسة د راهم فلأخران يتمسك بأن قيمتها عشرة فكيف العمل ؟ ظ 

۾ أن قيمةالشاة بالعملة السعودية ليس منضبطا عند هذا السعر الذى قدره 
الفنجرى فتارة يزيد وتارة ينقص . 

أما من استند الى الذ هب أصلا فى التقويم فهو أأخف من هذا الذى أبعد التجعة 

ويعتبر قوله فتوى مقيد ة بزمن . والذذى يراه البا حث أن تقد ير النصاب فى الورق 

النقدى يمكن أن يعول عليه على النقد ين لما يلى :- ظ 

-١‏ أ نالنقد ين هما أصول الاأثمان وقيم المتلفات وقد ورد الشرع بتحد يد النصاب 
فى كل منهما فسن قد ر على أحد هما فهو مستند الى أصل اعتبره الشرع . 

0-9 أنالقياس لايجرى فى المقد را ت کیا هو معلوم بين الفقهاء . 

ب أن کون أحدالنقدين كا نيساوى الآآخر هذا لايبرر لنا أن تلغى أحدهما سن 
التقد ير وان كا نقد بيرر لتا أن نقصر التقد ير على أحد هما من باب تقييد 
الفتوى بزمدن . 

۽ ان التفاوتالذى يخشى منه بين الأ نصبة حاصل بين الأنصبة الاأخرى . 

م أن هنا ناحية مهما فى التقدير مع أحد النصابين وهى أن الا ختلاف ينحصر 
فی الحد الذى لم بيلغ به النصاب أما اذا عستا أن القد ر بلغ التصاب فا نه 
يزكى جميعه لاأنه لاوقص فى الأثمان . 
فمثلا لو أن شخصا من الناس يملك عشرة آلاف من الورق النقدى ونريد تقد ير 
الزكاة فى هذا المال على أساس! لفضة فاننا ننظر كم نشتر بهذه الورق من 
الفضة فان تجاوز القدر الذى حد ده النص الشرعى فقد وجبت الزكاة فى هذا 
المال ولو تقصلم تجب فيه . 
فيحصل الا شكال اذا كان هذا المبلغ بيلغ نصابا على أحد التقد يرين ولا بيلغ على 
التقد ير الا خر . 


فا ن الأثر ينحصر فى القدر الذى قبل النصاب وبعد بلوغ النصاب نعرف ان المال 
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تجاوز الحد المطلوب شرعا فتجب فيه الزكاة وهى ريع عشرة ولا يلزمنا أن نقد ر 
يكم نشتری يهذ! المال من الذ هب ثم ننظ ركم زكاته ذ هبا » وحتى سی 
هذا التقدير فان المخرج متقارب . 

فمثلا لو قد رتا النصاب بثلاثة آلاف ريال من الور قالتقدى السعودى بناء على 
اعتبار الذ هب هو الأصل فوإلتقد ير . 

فا ن مزنيملك عشرة آلاف ريال نعرف أته قد تجاوز قد ر النصاب فيخرج ربع عشر 
هذا المبلغ لان مازاد على النصاب بحسابه ان لاوقص فى الاشان عند الجسهور. ٠‏ 
أما لو اعتبرنا الأصل فى التقد ير الفضة فان النصاب من الورق النقدى السعودى 
يقارب خمس مائة ريال وبناء على ذلك تعرف ان من بحوزته عشرة آلاف قد 
تجاوز النصاب فيجب أنيخرج ربع العشر . 

فتصير هوة الخلاف منحصرة بين الخمسمائة وبين الثلاثة آلاف فلو كان الال 
أقل من الثلاثة وصا حبه يرغب التقد ير على أسا سالذ هب لما وجبت فيه الزكاة 
أنا او قد رطى أساسس الفضة وجيت فهنا يظهر الفرق وهو فرق بسيط اذا لاح 
هذا الملحظ . 

لا يلزم منعند ه أموال كثيرة أنينظر كم يشترى بأمواله تلك من الذ هب سم 
بعد ذلك يخرج زكاة ذلك المقدار لأن ذلك ربما وسع الخلاف ولا حاجة للتقد ير 
الا معرفة النصاب وان ١‏ عرف زال الا شكال فلاموجب للتقد ير الكلى على النحو 
السابق . 

ووفق ما هو معلن عزسعر الد هب والفضة فى بعض الصحف اليومييا يمكن القسول 
بتقد ير النصاب . 

الذهب : فسعرالکیلو مته ( ...۱ جرام ) ۲۳۹۰۰ ريالسعودى وهدا 


سعر البيع وينقص الشراء ٠۲.‏ ريال . 





.م19825/7/١8 هھ‎ ۱۲۰٥/٦/۲۲ انظر صحيفة الشرق الاوسط»›عد د ۲۲۹۷ في‎ )١( 
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وى ذلك نستطيع معرفة سعر الجرام بقسمة الثمن على أجزاء الكيلو 
۰۰ + ۰ لع ور مس ريال 


فيكون النصاب من الورق التنقدى = وير × ور“ 8 = oر)AA؟‏ ريال ٠‏ 


٠۰‏ ب ...5ح ولاره ريال » فيكون النصاب من النقود الورقية 
ولار.»ا موه = م.رء ¥ ريال 
ولیس هد ا التقدير ثابتا بل يزيد وينقص حسب السعر والقاعد ة فى ل .ف 


€ 


أن من أراد أن يؤكى فليذ هب الى أهلالذ هب فيسأل عن سعر الجرام شسم 
9( £ 0 

يضربه فى ۸٥‏ جرام من الد ھل انا اراد التقد ير على اساس الد هب »واذا 

أراد التقد ير على أسا سالفضة سأل عزسعر جرامها ثم ضرب ذلك المقسدار 


۲ : | 


أما ترجيح التقد يرعلى أسا مرالدنقد ين أو على أساس الذ هب فان الأمر يحتاج الى 
٠‏ نكر القاعداة العامة فى الزكا ة ) 

والمتتبع للقاعد ة المراعاة فى باب الزكاة يجد أن الأصل هو العدل بين أرباب 
الأموال وبين مستحقى الزكاة ويدل على ذ لك اور ٠‏ ظ 
1س أن المال لم تجب فيه الزكاة حتى بيلغ قدرا معينا . 
ب - يلاحظ فى بعض الأموال انخفاض نسبة القد ر المخرج كلما زاد ت النفقات . 
ج _ أخذ الوسط من الأموال . 
قال البا جى بصدد توجيه قول عمر فى عد السخلة ان الزكاة مبنية على المساواة 
بين أرباب الأموال ومستحقى الزكاة والنصاب لا يخلو فى الغالب من الجيد والردئ ٠‏ 





)١(‏ هذا هو الوزن الذى توصل اليه الباحثون فى تقد ير الد ينار . انظر فقه الزكاة 
و/.+؟ »#رسالةالموازين :.ص“و. 
)١(‏ انظر فقهالزكاة : ١ذ/.+؟.‏ 
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قالالشافعى بصد د شاة الجبران * ولايحل للساع أ نيعطيه عشرين د رهما 
والشا تا ن أقل نقد! على المساكين من العشرين الد راهم ولا الشاتين والعشرون الد راهم 
أقل تقد | على المساكين منهما . . . واذا كان المصدق يلى صد قة د راهم وابل وغفنم 
وهكذ! وان لم يدن يصد ق الا ماشية باع متها فيرد على المأخوذ منه عشرين د رهما 


(Del 
. ان كان ذلك النظر للمساكين ويبيع على النظر لتمساكين من أى أنواع الماشية أخذ‎ 


J 





(TE) 





لم ينتفع مستجة الزكاة بما يد فع اليهم ولا يصح أنيؤخذ من كل شاة بعضها فعدل 
١‏ 
بين الفريقين بأن يؤخذ من وسط الماشيئا ‏ | 


(؟) 


وقال مثل ذلك بصدد الخلطة ج| 


وكذ لك الخرصض " 
| وهذ! الأصل لايمنع أن يراعى فى بعض الأموال حق جانب على الآخر حتى لا يفوت 
حقه بالكلية ومن تطبيقات ذلك . 
أولا : فی كتاب أبى بكر الصد يق الى أه ل البحرين الذى رواه البخارى” أ نالصد قة 
لايخرج فيها هرمة ولان ات عوار ولاتيس الا ماشاء المصدق ”. 
قالالنووى :” واخظف فى معناه فقالكثيرون أوالاكثرون المصدق بتشد يد الصاد 
وهو رب المال . قالوا والاستثناء عاعد الى التيس خاصة . 
ومعناه لا يخرج هرمة ولاذات عيب أبدا ولايؤخذ التيس الا يرضا المالك قالوا 
ولابد من هذا التأويل لأ نالهرمة وذ ا تالعيب لا يجوز للمالك اخراجهما 
ولاللعامل الرضا بها لأ نه لا يجوز له التبرع بالزكاة . . . هذا أحد التأويلين . 
والثانى : وهو الأصح المختار ماأشار اليه الشافعى رضى الله عنه فى البويطى فانه 
قال ولا يؤخذ نا تعوار ولا تيس ولا هرمة الا أن يريد المصدق أن ذلك أفضّل 
للساكين فيأخذه على النظر هذا نص الشافعى بحروفه »وأراد بالمصد ق 
الساعي - وهو بتخفيف الصاد فبذ! هو الظاهر ويعود الاستثناء الى الجميم 
وهو المعروف من مذ هب الشافعى رضى الله عنه أن الا ستثناء اذ | تعقب جملا 


3 
عاد الى جميعها 6 ١‏ 





.١؟902١>؟0/١؟: المنتقى‎ )١( 

(؟) المنتقى : 6/ .(١6٠.١‏ 

(») المنتقى : ۲/ 9ه١1.‏ 

(») المجموع : ه/ 7/9. 

(ه) انظ ر المجموع : ه/ ورم »وقد رواه مالك فى الموطأ وذكره الشافعى فى الام 


۰۳/۲ 
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المطلب الثانى : أراء العلماء فى تقويم عروض التجارة : وفيه فروع :- 


الفرع الأول : 


قال صاحب الهداية :” ويقوسها بما هو أنفع للمساكين احتياطا لحق الفققراء 
قال رضى الله عنه وهذه روايةعن أبى حنيفة وفى الأصل خي ره لأ ن الشنين فى تقد ير 
قم الأشياء بهما سواء وتفسير الا تفع أن يقومها بما تبلغ به نصابا . 

وعن أبى يوسف أنه يقومها بما اشترى ا ركا نالثمن منالتقود لأ ته أبلغ فى معرفة 
المالية »وان اشترا ها بغير النقود قومها بالنقد الغالب . 

وعن محمد أنه يقومها بالنقد الغالب علىكل حال كما فى المغصوب والمستبللل 2 ٠‏ 

قالابن الهمام :” صرح المصتف با ختلاف الرواية وأقوال الصا حبين فى التقويم أنه 
بالا نفع عينا أو بالتخيير أو يما اشترى به ان کا نمنالتقود والا فبالتقد الغالب مطلقا 
ثم فسر الا نفع الذى هو أحد ها بأن يقوم بما بيلغ نصابا . ظ 

ومعناه أنه ذ۱ كانت بحيث ان ا قومها بأحد هما لا تبلغ تصابا وبالاً خر تبلغ تعن 
عليه التقويم بما يبلغ فأفاد أزياقى الأقوال يخالف هذا وليس كذلك بل لا خلاف فى 
تعن الا نفع بهذا المعنى على مايفيد ه لفظ النهاية والخلاصة . 

قال فى النهاية فى وجه هذه الرواية ان المال كان فى يد المالك ينتفع به زمانا 
طويلا فلابد من اعتبار منفعة الفقراء عند التقويم الا ترى أنه لو كان يقومه بأحد النقد يسن 
يتم النصاب هالا خبر لا فانه يقومه بما يتم به النصاب بالا تفاق فهذ! مله أه. 

وفى الخلاصة قال : ان شاء قوسها بالذ هبو ان شاء بالفضة وعن أبى حنيفة أنه 
يقوم بما هو الا نفع للفقراء »وعن أبى يوسف يقوم بما اشتري هذا اذا كان يتم النتصاب 
يأيهما قوم فلو كان يتم بأحد هما د ون الآ خر قوم بما يصير به نصابا 1 
فعلى توجيه ابن الہمام لهذ ه النقول التى ذكرها يكون الخلاف مفروضا بمنالحنفية 


ف حالةكمال النصاب بالتقويم لا بأحد هما . 


ف 





۰۲۲۰٤۲۱۹ /۲ : فتح القدير‎ )١( 
۰.۲۲۰٤۲۱۹ /۲ : (؟) فتح القدير‎ 
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فتصير مسألة الورق النقد ی بناء على ن لك يجب التقويم فيها بالقضة لأنبا التى يتم 
بها النصاب وليس الخلاف فى تقويم العروض مأ يمكن‌نظه فى الورق النقدى لاأن الحال 


ع 


المالكية : 


قالالباجى :” والمد ير يقوم عرضه قيمة عدل بم تساوى حین تقويمه لا ينظر الى شراءئه 
وانما ينظر الى قيمته على البيع المعروف د ون بيع الضرورة لاأن ذلك هو الذى يملكه فى 


5 ش ١‏ 
ذلك الوقت والمراعى فى الاموال والتصب حين الزكاة د ون ماقبل د لك ابه اء 


1 
وقالابن عبد المر 1 يقومه بالاأغب مسن تكد اليلد فان بلغ التصاب ر 2 ١‏ 
وقد راعي المالكية حق الفقراء حبيث أوجبوا قيمة السكة ان ا أريد أن يخرج عنتباأا 
نقدا أخر كاخراج ذ هب عن فضة بيئما لم يعتبروا ذلك فى اتمام التصاب . 
قالالخرشى :” ( وجازاخراج ذهب عن ورق وعكسه ) . . ( بصرف وقته مطلقا بقيمة 
السكة ) يعنى أنه اذا أخرج الورق عنالذ هب أو عكسه فانه يراعى السكة فيخرج قيمتها 
وان ا وجب عليه نصف د يئار مثلا فى عشرين د ينارأ مسكوكة فان وجده كذ لك فواضح وان 
لم يجد ه مسكوكا وأراد أنيخرح عنه ورقا فانه يخرج صرفه مع قيمة السكة وأشار بقواله 
ولو فى نوع الى أن السكة تعتبر ويخرج قيمتها ولو فى نوع واحد أى ولو كان المخرج فى 
السكة فى نوعين أنها تعتبر ويخرج قيمتها كما اذا أخرج الورق المسكوك عن جزء 
۳ 
الد ينار المسكوك مثلا 7 
. . 1 ت ۳ ¢ ٤‏ 3 0 ء' 
ويوصح ذلك الزرقا نی فيقول :” لا نها لسكتبا ازيد فى الصرف من وزنہا تہرا أومكسورا 


لآنه لماثبت للفقراء حق فى سكة الذ هب حن أأخرج عنه ورقا وحب أن يثبت مكللسه 





»١؟8ه‎ /۲: المنتقى‎ )١( 
۰.۲۹۸ /١: الكافى‎ )۲( 
.551١/6: (ع) الخرشى‎ 








( 1A) 
١ 
فى اخراج نوعه من تبر أو مكسور ا حتياطا لجان الفقراء */ ط|‎ 


(TJ). | . : 1‏ 
ومن المالكية من يمنع ذلك خوفا من‌الوقوع فى الربا . 


الفرع الثالث : الشافعية: 





قال فى نهاية المحتاج :”فان غب نقدان على التساوى وبلغ مال التجسارة 
بأحد هما د ون الا خر نصابا قوم به لتحقق تماء النصاب بأحد النقد ين وبهذا فارق 
مامر من أنه لو تم النصاب فى ميزان دون أخر فلازكاة فا زيلغ نصابا بهما قوم بالا تفع 
منهما للفقراء »أى للمستحقين لها رعاية لهم كما فى اجتماع الحقاق وبنات اللبون ونقل 
تصحيح ذ لكالرافعى عن مقتفي ايراد الامام البفوى . 

وقيل : يتخير المالك فيقوم بأيهما شاء كما فى شاتی الجيران ودرا همه وهذ! مأصححه 
فى أصل الروضة ونقل الرافعى تصحيحه عنالعراقيين والرويانى . 

قال ف ىالمهمات وعليه الأكثر فلتكن عليه الفتوى وجرى عليه الان رعى وهو المعت سد 
ويغرق بین هد ه وبين اجتماع الحقاق وبنات اللبون بأن تعلق الزكاة بالعين شد مسن 
تعلقها بالقيمة فلم يجب التقويم بال نفع كما لا يجب عى المالك الشراء بالا نفع ليقوم به عند 
آخر الحول ۶ ٠!‏ أ 
الفرع الرابع : 


الحتابلة : 





فقا ل فی شرح المنتجى 1 وتقوم عروض تجارة اذا ترالحول بالا حظ للس اأاكين 


)< 
فتقوم به لابما اشتريت به ". | 





ر و ) شرح الزرقاتنى : ۲/ ۰۱۸۱ 

ر ۽) حاشية البنانى : ؟/ وم و مطبوع‌علی هامش‌شرح الزرقانی . 
رم ) نهايةالمحتاج : ۳/ + .١*لا١٠.‏ 

( © ) شرح المنتہی /١:‏ ۰)۰۸ 
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قال فى الا تصاف :” وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عسسسين 
أو ورق هذا المذ هب مطلقا أعنى سواء كان من نقد البلد أولا وعليه جما هير الأصحاب 
وقا لالحلواتى : تقوم بنقد البلد فان تعدد بالاحظ . 
وعنه لا يقوم نقد بنقد آخر بناء على قولنا لايينى '. حول نقد على تقد آخر فيقوم 
بالنقد الذ ى اشترى به *! ١‏ 
وقد راعى بعض الحنابلة الأحظ للفقراء فى موطن آخر فقال بصد د الكلام على المعبية 
” واختار المجد الا جزاء ان رآه الساعى أتفع للفقراء 'لزياد ة صفة منه وأنه أقيس بالمذ هب 
لن من أصلنا أخراج المكسرة عن الصحاح ورد ئ الحب عن جيده اذا كان زاد قد رها 
مابينهما من الفضل 2 
وبتاء على ما تقد م فان الورق النقد ى يمكن معرفة نصابه على أأساس الفضة لاأنه يجتمسع 
فيها أمران : 
أحد هما : أن الأصل فيها مقد ر فيه التصاب والد ليل فيه أقوى من‌تقد ير الذ هب . 
الثانى : أنه أنفع للفقراء لا نالنصاب بيدأ من حوالى ..ه ريال سعودى تقرييا 
وهذ! انفع للمساكين وقد تقد م لنا ملحظ العلماء لهذا الأمر على أنه لا يفوتنا 
التنبيه بان التقدير عى أساس الذ هب يمكن أن تكونفتوى مقيد ة بزمان ولسها 
وجه من‌النظر . 
هذ ! من ناحية » ومن ناحية أخرى اذا لا حظنا أن الخلاف يسرى على من لابی لغ 
ماله نصايا بالذ هب فقط أما اذ ١‏ تجاوز الورق النقدى التقد ير بنصاب الذ هب 


¥ ؟ 3 . 56 ش مھ » 
والفضةفالا مر فيه هين اذ قد وجبت الزكاة فيه ويخرج ربع عشرة . 


رچ ی رن ت وو رو وت و و وی و ی ی ی ی 


.١ه١5‎ »2١هه‎ /٣ : الاتصاف‎ )١( 


(؟) الانصاف : ۳/ وء 
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وفيه مطالب :- 


يعترى النقود تغیر يزيل شمنيتها انا كانت بالاصطلاح ويزيلالتعامل بها اذا 
كانت من‌الذ هب والفضة ‏ مع أن الشنية فيا لا تبطل بالكساد أو الا نقطاع أو تحريم 
السلطان المعاملةبها - . 

ويعترى النقود أيضا تغير فى قيمتها فتزيد تارة وتنقص أخرى فما هو الحكم الشسرعى 
فى مثل هذه الحالا ت وبخاصة فى العقود المؤجلة ؟ 

لقد تكلم الفقهاء عن هذ ه القضايا وفصلوها وستنقسم هذ! المبحث الى مطل بين : 


أحد هما عن الا نقطاع »> والآآخر عن تغير القيمة صم استمرار النقود فى التعامل بها . 
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المطلب الأول : وفيه فروع :- 





القسم الأول : الا نقطاع والكساد : 


المراد بالا نقطاع هو عدم وجود النقد فى التعامل حتى لو وجد عند الصيارفة 
أما الكساد فاته عدم الرواج فى البلدان وعند بعض العلماء عدم الرواج فو بلد المتعاملين . 

يقول ابن عابد ين ,” الكساد عند الفقباء أن تترك المعاملة بها فى جميع البلاد 

ن كانت تروج فى بعض دون بعض فهو عيب وليس بكساد » وحد الا نقطاع أن ن لا توجد 
فى السوق وان وجد ت فى يد الصيارفة »وقال بعضهم بعدم وجوده فيهما*! 0 

وقد اختلفت أقوالالعلماء فيما انا كسد ت الغلوس أو انقطعت وفيما يلى عسرض 
لهذه الأقوال : ظ 
أولا : الحنفية : 

يرى أبو حنيفة أنالفلوس ان ١‏ كسد ت قبل القبض فان العقد ينفسخ ف ى البيع وفسى 
الشراء يرد المشترى المبيعان كان موجودا أو يرد قيمته ان كان هالكا . 

وحجته فى ذلك : أنالفلو سوقت العقد كانت ثمنا فلما حصل الكساد انتفت عنها 
الثمنية فأصبح المبيع بلاشمن فينفسخ العقد ان لامبيع بلاثمن . 

ويرى الصاحبان أ نالعقد لا ينفسخ واتما يثيت الخبار للبائع فى حالة الشراء 
فان شاء فسخ العقد أو أخذ قيمة الفلوس . 

یقول‌الکاساتی :* ولو اشترى بفلوس نافقه ثم كسد ت قبل القبض انفسخ العقد 
عند أبى حنيفة رحمه الله وعلى المشترى رد المبيمان كان قاشا وقيمته أو مثله ان كان 
هالكا » وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله لا بيطل البيع » والبائعبالخيار ان شاء 


فسخ البيع وان شاء أخذ قيمة الفلوس كما اذ ١‏ كان الثمن رطبا فا نقطع قبل القبض . 





رو) فتاوى قاضيخان : ۲/ عه ؟» مطبوع بهامش الهند ية . 


9١‏ ) تبیه الرقود : اهمه 
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ولاّبی حنيفة أنالفلوس بالكساد خرجتعن كونهما ثمنا لان شنيتها تثبت باصطلاح 
الناسفاذ! ترك الناس التعامل بها عد دا فقد زال عنها صفة الثمنية ولا بيع بلا سسن 
فينفسخ العقد ضرورة 2 ظ 

أما فى القرض فا ن العقد لا ينفسخ وعلى المقترض رد مثل مااقترض ولو كان كاسد! 
على رأى أبى حنيفة أما الصاحبان فيوجبان القيمة . 

يقول الكاسا نى ۽ ” ولو استقرض فلوسا نافقة وقبضها فکسد ت فعليه رد مل ٤‏ 
ما قبض من‌الفلوس عد د١‏ فى قول أبى حنيفة وفى قول أبى يوسف ومحمد عليه قيمتها . 

وجه قولهما : أن الواجب بقبض القرض رد مثلالمقبوض وبالكساد عجز عن رد المثل 
لخروجها عن رد الثمنية وصيرورتها سلعة فيجب عليه قيمتها كما لو استقرض شيا 
من ن وات الأمثال وقبضه ثم انقطععن أيدى الناس . 

ولاب حنيفة رحمه الله أن أث الكساد فى بطلان الثمنية وأنه لا يمتع جواز الرد 


بدليل أنه لو استقر منها بعد الكساد ل وكذ لك الا تقطاع كالكساد وعلى قول 


ء ۳ 
آخر يوجب أخذ القيمة أ 

وقد اختلف الصاحبان فى وقت اعتبا ر القيمة فأبو يوسف يعتبر وقت القيمة وقت العقد 

٩ ( 

سواء فى البيع أو فى القرض ومحمد يعتبر الوقت وقت الكساد f‏ 

وحجة أبى يوسف أن ذلك الوقت هو وقت ثبوتها فى الذ مةبينما يرى محمد أن أخر 
يوم وقت التعامل هو الدى ثبت فيهالعجز عن تسليم الثمن على صفته فينتقل الى 
القيمة . 

وكذلك الحال فى المهر جاء فى فتاوى قاضيخان :” وان تزوجها على الد را هم الرائجة 


الد راهم من الذ هب والفضة قبل الكساد وهو الصحيح لأن النكاح اذا أوجب المسمى 





١ (‏ ) بدا الصنائع : ۲/٥‏ ۲۲. 
(؟) بداععالصنائع: ٠۲۲۲/۵‏ 

(«) تنبيه الرقود : لام2لمه. 
(ع) بداععالصنائع: ه/ 05؟6٠5.‏ 
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وقت العقد لا ينظب موجبا مهر المثل كما لو تزوج أمرأة على عبد أو ثوب فهلك ذلك 

قبل القبض كان لها قيمةالثوب أو العيد ولايصار الى مهرالمش*.٠‏ 

وبهذ ١‏ يتضح أنالحنفية يخظطفون فى الا نقطاع والكساد 

ففى الا نقطاع تجب قيمة المتقطعة يوم الا نقطاع » وعلى القول الآ خر يجرى الخلاف 
فيه وفى الكساد فعلى قول أبى حنيفة يفسد البيع ولا بؤثر الكساد فى القرض بينما تجب 
القيمة على قول الصاحبين مع الا ختلاف بينهما فى أوان وجويها . 

فأبو يوسف يوجب ذلك وقت العقد فى البيع ووقت القبض فى القرض ومحمسس سد 
يعتبر القيمة وقت الا تقطاع أو الكساد »وقول محمد أقرب الى الرجحان لأن الفلوس 
كانت متصفة بالثمنية حتى | نقطعت أو كسد ت فالمعتبر حيمن تقد ير القيمة وقت تفر 
صفتها وهو وقت الا نقطاع أو الكساد كما يلاحظ أنالكلام كله منصب على الفلوس أو على 


الد را ھم كما هو الحال فی النقل الك ی ن كره قاضيخان . 


الا نقطاع والكساد عند الأأعمة الثلاثة : 
ثانيا : الحتابلة : ظ 
ذكر الحنابلة أن المثلى اذا رده المقترض لزم المقرض قبوله مالم يكن فلوسا أو مكسرة 
فيحرمها السلطان فانه عند ذلك لا يلزمه قبوله بل له قيمته وقت القرض من غير الجنسس 
ان جرى فیہا ربا الفضل فمثلا لو كانت د ناتير يعطى قيمتها د راهم والعكس بالعكيل؟ ١‏ 
وكذ لك لو كانت المكسرة أو الفلوس التى حرمها السلطا نثمنا معينا لم يقبضه البا شع 
أو رد المبيعيوجه من الوجوه المقتضية للرد -كالغين والتدليسمثلا - وأراد المشسترى 
أخذ الثمن فحصل العيب المذ كور - تحريم السلطان لها أو الا نقطاع فاته يأخذ قيمته . 
ول يطرد ه الحتابلة فى ساثر الد يون لكن شيخ الاسلام ابن تيمية طرد ذلك 


(۳ ) 
کی كلالد يون كالعوض فى الخدم والعتق وپد ل الشف من عصب ونحوه , 





 (‏ ) فتاوی قاضیخان : ۲ / ۳ م ۲ ءمطبوع بهامش الفتاوى الهند ية. 
حيطة العلماء من‌الربا حتو. فى الا نقطاع والكساد فکیف يمن یری حواز التعويض 
رم انظر كشاف القناع: م/ > (م» ه وس »شرح المنتهبى : ۲ / +5 »المقنع: ٩٩/۲‏ . 
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ثالثا : الشافعية : 
لهم فى النقد انا ا نقطع قولا ن : 
أحدهما: أن من ثبت له نقد من ذلك المنقطع أو الكاسد فليس له الا مثله قياسا 
على الحنطة اذا أسلم فيها وارتفع سعرها أو انخفض . 
الآخر: أنه مخبر بين امضاء العقد بذلك النقد المنقطع أو الفسخ قياسا على تعيبه 
قبل القبض . 
قالالنووى :” ولو باع بتقسد معين أو مطلق وحملناه على نقد البلد فأبطلالسلطان 
ذلك النقد لم يكن للبائع الا ذاك النقد كما لو أسلم فى حنطة فرخصت فليس له غيرها , 
وفيه وجه شان ضعيف أنه مخيو ان شاء أجاز العقد بذلك النقد وان شاء فسخه 
م (JJ,‏ 
كما لو تعيبه قب لالقبض . 
: 
وكذ لك القرض'. | ظ 
: ض 
وهذا الوجه الذ ى أشار اليه النووى حكاه من الشافعية البغوى والرافع ا أويظهر 
من كلام الشافعية التفريق بين الا نقطاع وبين ابطال السلطان للنقد 
قالالسبكى :”اذا باع بنقد ثم | نقطع ذلك من أيدى الناس »قا لالقاضى حسين 
أحد هما : ينفسسخ ٠‏ 
والثانى : يثبت له حق الىفسخ وهما كالقولين فى المسلم فيه اذا انقطع »فأما اذا باع 
: 0 8 
بنقد البلد ثم ان السلطان رفع ذلك ألاغير سواء باعه بثمن معن أو بثسسن 
مطلق وهكذ ا لو باع بفلوس فتسخها السلطان وقال أبو حنيفه ينفسخالعقد هذا 
كلام القاضى حسبسن وقا سه البغوى على مالو أسلم فى حئطة قر خصت ليس له 


و ء (o‏ 
النقد الأول وبين أن يغفسخ ويسترد ماأعطى كما لو تعيب المبيع قبل القبضا ”. 





) ) روضة الطالبین : ۳ / ىوس ءوانظرفتاوىالرملى : ۲ / ۹ ۰۱ ۰ (فتاوی‌این‌حجر ۲۸ ۲۲ . 


(+) روضةالطالبين : ©>/لالا. 

(م«) انظر المجموع :2976/9 ۰۲۸۲ 

(؟) الظاهر أن هہنا سقط لا ن المعنى لا يستقيم فقد يكون السقط(رد مثله لاغس ) . 
(م) المجموع : ٠١65/١٠.‏ . 
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وقد اخظف الشافعية فى سسألة أخف من مسألة الا نقطاع العام أو الكساد الناشسى 

من ابطال السلطان للنقد وهى دقع امن وجب عليه نقد فى بلد لا يتعامل به فيه . 

يقولالسبكى :” قال الرویانی لو حصل له على غيره مائة د رهم من نقد معسسروف 
فلقيه ببلد آخر لايتعامل فيه به فقال خذ ه لزمه أخذه كما لو حرمه السلطان فى بلده » 
وقيل : لا يلزمه أخذه »وقيل : ان كان لا يتعامل به البته لا يلزمه أخذه وان كان يتعامل 
به لکن ليس برائج يلزمه أخذه ٠۳‏ 

والملاحظ ان ماعولوا عليه فى المنم ‏ أهل القول الثالث ‏ هو توفر الرواج وهو غسير 
متحقق فمالنقد الذى أبطلهالسلطان وربما كان من أعطى نقده فى مكان معين لا يسروج 
فيه أهون مسن أبطل نقد ه السلطان لأن غاية المسألة الأولى تعطيل متفعة النقسد 
فترةمن الزمن بينما في الحالة الثا نية تعطيله مطلقا . ٠‏ 

مع أن المعول عليه عند الشافعية أرالنقد اذا أبطله السلطان ليس لسن ثبت فسى 
مته شوء منه الا دفعة بعينه -_باستثناء بعض الوجوه الاأخرى السابقة -الا أن منهم 
من قيد ذلك ببقاء القيمة فى الفلوس وريما كان الاأمر منصبا على الذ هب والفضةلاأنها 
النقد المعتبر عند هم . ظ 

قال الجمل فوحاشيته فى باب القرض بعد قولالمصنف :” ويرد المقترض لمثلى مشلا 
لّنه أقرب الى الحق ” 

قال : * قوله ویرد ثلا أى حيث لا استبدال ولو تقدا أبطل السلطان المعاملة 
به فشمل ماعمت به البلوى فى زماننا في الد يار المصرية من اقراض الفلوس الجدد قم 
ابطالها وأخراج غيرها وان لم تكن نقدا فحيث كان لذلك قيمة أى غير تافهة رد مله 
والا رد قيمته باعتبار أقرب وقت للمطالبة له فيه دی ۲ ) ومثل ن لك البجيرمى قله ت . 

قا لالقليوبى فى حاشيته معلقا على قول المنهاج وشرحه * ولو باع بنقد درا هم 


أو د تانير أو فلوسا وفى البلد نقد غالب من ذلك ونقد غير غالب تعين الغالب . 





)۱( تكملة المجموع : . ١617/١‏ »انظ رمغتي المحتاج : ۱۷/۲ . 
ر ۽ ) حاشيةالجمل على‌المنهج ٠.۲٠٦۰/۲٠:‏ 
رم ) حاشية البجيرس على المنهج ٠١٤۲/۲:‏ . 
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قا لالقليوبى ۽" قوله تعن الغالب وان أبطله السلطان أو كان ناقصا أو أراد خلافه 
فان فقد تعين مثلهان بقى له قيمة والا نقيت )١ (١‏ 

وقال فى القرض : ” قوله ويرد المثل وان أبطله السلطان ان بقى له قيمةوالا رد 
قيمة أقرب وقت الى الابطال ا 

ورد القيمة مقيد بعدم الفقد وعدم وجود المثل قال فى نهاية المحتاج * ولو أبطل 
السلطان ماباع به أو أقرضه لم يكن له غيره بحال نقص سعره م زاد أم عز وجلوده 
فان فقد وله مثل وجب والا فقيمته وقت المطالبة وهذه المسألة قد عست بها البلوى 
فى زمننا فى الد يار النصرية فى الفلوس "٠‏ أ 

وقد أوجبالشافعية أيضا رد القيمة فى الد راهم المغشوشة عند الفقد »قال فى 
نهاية المحتاج * ومتى جازت المعاملة بها -أى المغشوشة - وضمنت بمعالة أوا تلاف 
فالواجب مها ان هى مظية لا قيمتها الا ان فقد المثل فتجب قيمتها وحيث وجبست 
القيمة أخذدت قيمة الد راهم ذ هبا وعكسسه !1 ؟) 

قال الشبراملسي :” قوله أخذت قيمة الدراهم ن هبا أى حذ را من الوقوع فى 
الربا فاته لو أخذ بدل‌الد را هم المغشوشة فضة خالصة كان من قاعد ةمدعجوة ود رهم 
وهى باطلدء(9) 

وقد وجه الماوردى القول بأخذ المثل فقال :”اذا حصلت فى ذمة رجلد راهم 
موصوفة وكا نت نقد ! يتعاملالناسبه فحظر السلطان المعاملة بها وحريها عليهم لسم 
يستحق صا حب الد راهم غيرها ولم يجز أن يطالبه بقيمتهاء وقال أحمدين حنبل له 
المطالبة بقيمتها ذ هبا فى آخر بوم حرمت »وهذ ا خطأ لان أكثر مافى تحريم المعاملة 
بها أريكون مولساً لقيمتها وماثبت فى الذءةلايستحق بدله لنقصان قيمته كالبر 


والشعير وغيره فان | ثبت أن له أخذ تلك الدراهم ولم يوجد كا وله حینقذ أخذ قيمتها 





(9) حاشية قليوبى : ۲/ ۰۱٦۲‏ 

ر ۽ ) حاشية قليوبى : ۲/ ٠.559‏ 

رم«) نهايةالمحتاج : ۳/ .21١١5 46١+‏ ظ 

(؟5)(ه) نهاية المحتاج :م/م 9عءوانظر مدى تحرز العلماء من الربا وتسا هل المتأأخرين . 








(YY) 


ذ هبا لتعذ رها واعتبار زمان القيمة فى آخر أوقات وجود ها والقدرةعليها لاأنه أخر 
وق ت کا نت عينها فيه مستحقة »فلو ابتاع د ينارا أو ثوبا بعشرة د راهم معينةمن هذا 
النقد المذكور فحظر السلطان المعاملة بها قبل قبضہا لم يكن ذ لك عبيا يسس تحق 
به الفسخ لن العيوب مااختصت بالصفات اللازمة فأما تحريم السلطان فعارض يختص 
بالسعر ونقصه ونقصان الاأسعار لا يكوزعبيا ب يستحق به الفس: (” ا 

فهذا الكلام بصدد ماحرم السلطا ن التعامل به فما بالك نقص القيمة مع ؛ بقاء التعامل 
فذلك م نالصفات المتغيرة غالبا فلايكون مؤثرا . 

ولا يؤثر أ نالماوردى يتكلم عن الثقد ين لان القيمة الذاتية لا تجعل تحريم السلطان 
له ذلك الاأثر القوى فغاية مااتفعل أن "ننقص القيمة وسم ن لك قال بعض العلماء بالقيمة 
بالقيد السابق . لكن الرواج فى النقود الورقية موجود وهو الشرط المعول عليه أما ثبات 


رابعا : المالكية : 

للمالكية فى الا نقطاع والكساد العام قولا ن 
أحدهما: يجب المثل اذا وجد النقد ءواذ! لم يوجد ففيه القيمة على اختلاف فى 

وقت وجوبها وهو المشهور . 

الآ خر: تجب القيمة من السكة الجديدة . 

قال الزرقانى :* ( وان بطلت فلوس ترتبت لشخص على آخر ) أى قطعالتعامل بها 
بالكلية وأولى تغيرها بزيادة أو نقص مع بقاء عينها ( فالمثل ) على من تشرتيت فى ف مته 
كما فی المدونة أو کسه لا نها من‌المثليات ( أو عدمت جملة ) فى بلد تعامل المتعاقد ين 
قيمتها وقت اجتماع الا ستحقاق أى الحلول والعدم معا ولا يجتمعا ن الا وقت المتأخر 





رو) الحاوى  :‏ لوحة+و/ أ. 





( TYA) 


«e . ۴ 5 8 ٠ 9 8 9 9 1 8 7‏ 
أ OTT‏ الق 4 يوم استحقت وه » والد ى اختاره ابن بيو سس وابوحفص ان القيبمة 
(۱) 


تعنبر يوم الحكم *. 
وقيد بعض المالكية غرمه تقصا نها أو غرمها من أصلها اذا ابطلت السكةبالكلية 
بعد م حصول المطل من المد ين فان | حصلالمطل غرم ماآل اليه الآ مرمن الجد يد ةادا 
۲ 
| قالفى المعبار 8 وسكل محمك بن المير رحمه الله تعالى عن الد را هم ان ا ا نقطعت 
وقد ترتب مها فى بعض الذ مم شرٍء من سلف أو بيع أو تكاح ماذا يكون على المطلوب ؟ 
فأجاب :- 

2 أما من أسلف فليسله الا ماأسلف »وآما فى التكاح والبيع فله ماکان يجرى فسى 
وقت العقد فان لم يوجد رجع فى ذلك النقد الى التجار وأهل المعرفة بالصرف 
فيعرف کم کا ن صرف تلك الدراهم فى ذلك الوقت بالذ هب فمرد الى الذ هسب 
وصرف المثقال فيأخذ ذ هبا بحسب مأيقع له من صرف تلك الد راهم فى ذلك 
الوقت والله الموفق للصواب . 

۽ وأجاب غيره : 
بن قيمتها تجب على المطلوب يوم الحكم لأ نها فىذ مته الى أ نيحكم عليه ولووجد ها 
وقيل عليه قيمتها يوم عد مہا وقطعہا لانه لو طلب بها حينئذ كانت عليه القيمة 

۲ 

فالتأخير انما وقع بالقی ء۲ 

ومقابل المشهور عند المالكية هو القول بالقيمة حتى مع وجود ها وهو ماافتى به ابسن 

عتاب ووافقه بعض المالكية . 

قا لالرهونى : ” واختلف فى مقابل هذ !| المشهور فغى تكميل التقييد عن نوازل اب نالحاج 
أنابن عتاب أفتى بأن يرجع فى ذلك الى قيمة السكة المقطوعة من الذ هب ويأأخذ صاحسب 


(؟). 


15 £ 
الد ين القيمة منالد هب ونحوه بی سعيك بن لب 





ز و ) انظرءالزرقانئي على خليل ۰.٦۰ /٥:‏ 
رم ) انظرالبهجة شرح التحقة .(٠۳/۲:‏ 
رم ) المعيارءالونشريسى .)]٦/٥:‏ 

۾ ) حاشية الرهوتى :۰/ ۰.۱۲۰١۱۱۹‏ 


(7#95«؟) 


(١)ه.‏ : 0 (؟) 
وتحوه لابن عبد البر وابن مرحون وكذ لك وقع لابن سحتون ى الفلوس اد ا قط ص“ 


وحجتهم ما حكاه الرهونىق فقال :* لأنه ای المقرض أو نحوه - أعطى شيكا منتفعا به 
ء ۳ 

ومعانق ذلك أن من أقرض غيره أو وجب له فى ن مته دين من معاملة أو غيرها فان 
النقود التى أعطيت لمنثبتت فى ذمته منتفع بها وتحقق لمن أخذ ها مايريد ه فاذ ابطلت 
فقد انتفى عنها ذلك النفع وزالتعنها الثمنية ولم تعد تحقق وظاعف النقد فلا يظلم 

وقد حكى فى المعيار حجة ابن عبد البر بقوله :” وكانت حجته فى ذلك أنالسلطا ن 

¢( ظ 
متع من اجرائہا وحرم التعامل بها 1 
٠ ْ‏ (ه) 

وتعقب ذ لك بقوله وهو خطأ فى الفتوى . 

وقد اختلف ف ىالمراد بالرجوع بالقيمة فالبعض يعتبره قيمة السكة المنقطعة كسا 
أقره الرهونى ورجحه والبعض یری أن القيدمة المراد بها قيمة السلعة التى جرى عليها 


العقد!. | وهذ! يتحقق فيا اذا كانت المعاملة فيها سلعة لكنه فى القرض لا يتحقق . 





يظهر مما تقد م أن للعلماء فى | نقطا ع النقد وابطال السلطان له قولان :أحدهما : 
یری أن له مثله لکن اذ فقد أوجبوا فيه القيدة »وال خر يرى أن له القيمة على اختلاف 
فی وقت وجوبها . ) 

وأغلب الكلام منصب على الفلوس وقد ورد ت بعضالا شارات الى النقود الأأخرى كالمكسرة 
عند الحتابلة والد راهم عند الحنفية وغيرهم لكنالعلماء الذ ين أوجبوا القيمة وضعوا لذ لك 
ضابطا يخلص المسألة من الربا وهو اعطاؤه من خلاف الجنس حتى ينتفى الربا وقيد بعضهم 


الرد فى الفلوس يبقاء القيمة لها . 





ر )١‏ المعيأار: ۰١٦٤۲١۱71۳١/١‏ (ع) حاشية الرهونى :ه/9١١06٠٠5٠اء‏ 
ر ) حاشية الرهونى : ١ ۲ . / ٥‏ »وانظر المعيار: ٠٠١5/5‏ 


> ) المعيار:٦/۳٦١٠.‏ 
ه) المعيار: ٠٦۳/٦‏ 


(+) انظر الرهونى :۰۱۲۰/۵ 








TA °)‏ ( 
المطلب الثانى : وفيه فروع : 


القسم الثانى : تغير القيمة بالزياد ة أو النقص مع بقاء الرواج : 





اختلفت أقوالالفقهاء فى التفير الحاصل فى قيمة النقود على قولين : 
الفرع الأول : 
أحد هما : ون هب اليه أكثر الفقهاا ' أن الزياد ة والنقص فى القيمة مع بقاء الرواج 
لايعتد بها ولا يستحق صاحبها تعويضا لا نالمدار فى النقود على الرواج 
والثمنية متحققة مادام النقد راءجا فاذ! كسد زال الوصف وعندعت استدعى 
النظر فيه وقد تقدم حكم الكساد العام . 
وقد رأينا فيما سبق أن من الفقهاء من لم ير القيمة فى الا نقطاع وابطال السلطان 
للنقد فمع زياد ة السعر ونقصه من باب أولى وقد ورد ت اشارات فى كلامہم 
تد ل على ذلك كما ذكره الزرقانى فيما تقدم . 
قال فى قرة العبين فى الجواب على سؤال عن الواجب فى الذمة عند بطللان 
السكة أو زياد ة قيمتها أو انخفاضها :” الواجب قضاء المثل على من ترتبست 
فى نا مته ان كانت موجود ة فى بلد المعاملة ويجب المثل لو كانت مائة بد رهم 
ثم صارت ألا بد رهم أوبالعكس »وكذ لك لو كان الريال حين العقد بتسعسين 
ثم صار بما كتين أو بالعكس وهكذ ١‏ ) ۲ ( 
ويقول الكاسانى :” ولو لم تكسد ولکنہا -رخصت قيمتها أو غلت لا يتفسخ البيع 
بالا جماع وعلى المشترى أن ينقد مثلها عدد! ولا يلتفت الى القيمة هبنا لان 
الرخص والفلاء لا يوجب بطلان الثمنية الا ترى أن الد راهم قد ترخص وقد 


: (۳ ( 
تغلو وهى على حالها أثمان” . 





ر ) اتظرالرهوتی :ه/ ۰۱۲۱ الزرقانی : م/.+ ءنهاية المحتاج :/؟5١464*١(6.‏ 
(؟) ص: ۳. ٠۲.»‏ وانظر منح الجليل :56/5ه. 
(م«) بدائعالصناتئم : هم/ ۰.۲۲۲ 








)( TA) ) 


وهذا الدليل من الكاساتى رحمه الله فى غاية القوة اذ لايستطيع أحد أن ينفى 
التغير فى الذ هب والغضة ومع ذ لك لم يعتبر الشارع هذا التغير موجبا للرد قدل 
على أن الثمن الذى يروج بین الناس ويؤدى وظائف النقد التى يقوم بها الد هب 
والفضة يدل على أنه ملحق ببما » وكما سبق عن الماوردى فان تغير السعر من الصفات 
العارضة وليس من الأمور اللازمة التى لابد منها فلايستدعى تعويضا . 

وانا كان الهدف من التعويض -عند من يقول به - هوتحقيق تحقيق العد الة فان من غلا 
نقده الذ هبى أو القضى يتضرر بذ لكفيحتاج الى تعويض فلما لم يعوضعلم أن كل 
تغير ليس بمعتبر ولا يقال بأن الذ هب والفضة لهما قيدة ذ اتية لان النقص الحاصل فى 
القوة الشراعية يتضرر به من كان نقده ذ هبا »أو فضة . 

فكون الشيء نقد ا يعتبر مانعا من رد النقص فى القيمة لان ثبات النقد وسد بساب 
الربا أهم من الضرر الذى يفترض حصوله سواء على الد اعن أوالمد ين . 

وقد قاس بعض العلماء الاأثمان على السلع التى يسلم فيها الى أجل فان ارتفاع 
أسعارها لا يوجب تكليف المسلم بد فع الغرق بين قيدة ما أسلم فيه وقح السلم وقيمته 
وقت القبض وكذ لك لو ١‏ نخفضت فلايلزم المسلم اليه بد فع الفرى ١.7‏ ) 

ويتعضد المنع من الرد فى تغير القيمة بما للأثمان من مقصد ضرورى ان هو معيار 
ومن شأ نالمعيار الثبات النسبى واقرار التعويض نقض لهذ! الأصل ءواذ! عاد الشىئ 
على أصله بالا بطال علم بطلانه . 


الفرع الثا نى 
القول‌الثاتى_: 
وهو مروى عن أبى يوسف وينسب الى شيخ الا سلام ابن تيمية وهو مااختاره الرهونى 


فى حاشيته حالالتغير الفا حث! ` (١‏ 





)١(‏ انظر المجموع :0 .و/؟عزء مع (ءمغتىالمحتاج : 0۷/۲ . ظ 
۽ ) وقد أفرد بعض‌البا حثين هذا القول ولا ری موجبا لذلك »كما أن لى وجهة نظر 
سابد يها عند نقل كلام الرهونى قريبا ان شاء الله . 


( CAY ) 


وفيما يلى نورد تمان ج من كلام هذا الغريقليتضح لنا المقصود : 

قال ابن عابد ين : ” وفى الفصل الخامس التتارخانيه اذا اشترى شيئا بد راهسم 
هى نقد البلد ولم ينقد الدراهم حتى تغيرت فان كانت تلك الد راهم لا تروج اليسوم 
فىالسوق فسد البيع وان كانت تروج لكن انتقصت قيمتها لا يفسد البيع »وقال فى 
الخانية : لم يكن له الا ذلك » وعن أبى يوسف أن له أن يفسخ البيع فى نقصان القيسة 
و ء(١)‏ 

وقال أيضا :” وفى المنتقى اذا غلت الغلوس قبل القبض أو رخصت قال أبو يوسف: 
قولى وقول أبى حنيفة فى ذلك سواء وليسله غيرها ثم رجع أبو يوسف وقال عليه قيمتها 
منالد راهم يوم وقع البيع ويوم وقع القيخر ! 0 

وقال أيضا : ” أما اذا غت قيمتها أو انقطعت فالبيع على حاله ولا يتخيرالمشترى 
ويطالب بالنقد بذ لك العيار الذى كان وقتالبيع كذ ا فى فتحالقد ير وفى البزازية معزيا 
الى المنتقى غت الفلوس أو رخصت فعند الامام الأول والثانى أولا ليسعليه غبرهاء 
وقالالثانى ثانيا عليه قيمتها من الد راهم يوم البيع والقبض وطيه الفتوى وهكذا فى الد خيرة 
والخلاصة بالعزو الى المنتقى وقد نقله شيخنا فى بحره دار فحيث صرح بأن الفتوى 
عليه فى كثير منالمعتبرات فيجب أن يعولعليه افتاء وقضاء لأ نالمفتى والقاضى واجب 
عليهما الميل ال ىالراجح مرمذ هب اماسهما ومقلد هما ولا يجوز لما الاأخذ بمقابلة لاأنسه 


5 
مرجوح بالنسية اليا" | 


“ وفى فتاوى قاضى خان يلزمه المثل وهكذ ١‏ ذ کر الا سبيجابى قال ولا ينظر الى القريا ءا 

” وفى مجمع الفتاوى معزيا الى المحيط رخص العد الى قال الشيخ الامام الأجل 
الاستسان لايعتبر هذا ويطالبه بما وقععليه العقد والدين على هذا »ولو كان يروج 
لكن انتقصد قيمته لا يفسد وليس له الا ذلك وبه كان يفتى الامام »وفتوى الامام قاضى 
ظهير الدين على أنه يطالب بالد راهم التى يوم البيع يعنى بذلك العيار ولا يرجع عليه 


بالتغا و2 ) 





)١(‏ تنبيه الرقود : .٥۷/۲‏ ۲ ) تنبيه الرقود : ؟/لمه. 
(ع) تئبيها لرقود : ۲ / ۵۸ لكنالتصريح جه فى كثير منالمعتبرات لا يلزم منه الرجحان وا ننا 
الرجحا ن ببيا ن الأأدلة. ( > ) تنبيه الرقود :+ 04/۲ (ه )تنبيه الرقود : ؟ /يقمء 





(TAY) 


وقد نقلابن عابد ين عمن الا مام الا سبیجابی فقال :” قالفى غاية البيان قيد 
بالكساد احترازا عن الرخص والفلا لأن الامام الاسبيجابى فىشرح الطحاوى قال : 
“واجمعوا أن ‌الغلوس اذا لم تكسد ولکن غت قيمتها أو رخصت فعليه مثل ماقبض مان 
ا)0 

* وقالأيو الحسن لم تخظف الرواية عن أبى حنيفة فى قرض الغلوس اذ | كسد ت أنطيه 
مثلها قال أبو يوسف قيمتها من‌الذ هب يوم دفعالقرض فى الد راهم التى ذكرت لك 
أصنافها يعنى التجارية والطبرية واليزيد ية وقال محمد قيمتها فى آخر نفاقها قال 
القدورى واذ! ثبت من قولأبى حنيفة فى قرض الغلوس مان كرء فالد راهم البخارية فلوس 
على صفة مخصوصة والطبرية واليزيدية هى التى ظب الغشطيها فتجرى مجرى الفلوس 
فلذلك قاسها أبو يوسف على الغلو 1 

وهذ! النقل بين لنا مأخذ أبى يوسف فى القياس وهو يصد د الكساد أيضا ومع ذلك 
فقد تحرز عنالربا بايحاب القيمة من الذ هب لان المسألة مفروضة فى الد راهم المغلوبة 
الفش وهىملحقة بالفلوس ولكن لما فيها من الفضة ولو كان يسيرا الا أنه جعله يحتاط 
فيوجب القيدة من الذ هب فى حالة الكساد وبطلان التعامل بها . 

وقد اعتبر ابن عابد ين النص المتقد م عن الاسييجابى مشكلا على ماتقد م نله عن الحنفية 
ويتأيد هذا الاشكال بما ذكرهالكاسانى بصد د الكلام عنالبيع بالفلوس .فقال : 

* ولولم تكسد ولكنها رخصت قيمتها أو ظت لا ينفسخ البيع بالا جماع وعلى المشسترى 
أن ينقد مثلها عد دا ولا يلتفت الى القيمة ههنا لأنالرخص والغلاء لايوجب بطللان 
الثمنية الا ترى أنالد راهم قد ترخص وقد تغلو وهى على حالها ای ۳ 
وقال فى القرض :" ولو لم تكسد ولكنها رخصت أوظت فعليه رد مثل ما قبض بلا خلاف 


لما ذ كرتا أن صفة الشمنية با أ ) 





( ) تنبيه الرقود : ۰.٦۰/۲‏ 
( ۳ ) تنبيه الرقود : ۰.٦۰/۲‏ 
( ۳( بداعع الصناعع: ى / ۳ > ؟» ومان كره بعد ذلك من الا ختلاف انما هو ف ىالكساد . 


)<( بد اعم الصنائع ‘Tf /o:‏ 











( TAS) 


وقد وجه ابن عابد ین مااستشكله عزالا سبيجابى بتوجیهین :- 
أحد هما : ماذكره الغزى من أناطلاق الاتفاق محمول على قول أبى يوسف الأول » واطلاق 
الا ختلاف مراد به قولھالدا ب ١.7‏ | 
الآ خر : أنالخلاف انما ورد ذكره ف ىالغلوس فهو مقصور عليها وذكر الا تفاق انبا هو 
بصد د الد راهم المغلوبة الغفش فهى ليست د ا خلة فى الخلاف فينحصر الخلاف 
فى الغلوس وأورد نصا يؤيد ذالكفقال :” وهذ! مانقله السيد محمود أبوالسعود 
فى حاشية ملاسكين عن‌شیخه ونصعبارته : قيد بالكساد لأنها لو نقصتقييتها . 
قبل القبض فالبيع على حاله بالا جماع ولا يتخير البائع وكذ | لو لت وازد اد ت ولا يتخير 
المشترى وفى الخلاصة والبزازية ظتالغلوسأو رخصت فعند الامام الأول والثاتسى 
أولا ليس عليه غيرها » وقالالثانى ثانيا عليه قيمتها يوم البيع والقبض وعليه 
الفتوى ا 5( 
وهذ! التوفيق يشكل طيه مان كره الكاسانى لا ن كلامه بصدد الفلوس ولم يذكر الد را هم 
المغلوية الغ شكما أنالد را هم المغلوية الغش ملحقه بالفلوس وتقدم نقل كلام القند ورى 
فى ذلك »وتوجيهه لقياس أبى يوسف حين كلامه على الد راهمالمغشوثدة واعتبر أنها مقيسة 
على الغلوس عند أبى يوسف فهذ! الجواب من ابن عابد ين تفريق بين الأصل والفرع 
وبيمن شيئين متفقين فى الحكم . 
وائما أورد ت كل هذ ه النصوص لنرى مد ى الا ختلاف فى عبارات الحنفية وربما كان مسن 
الخطأً الجزم بنسبةالخلاف الى أبى يوسف استناد! الى بعض النقول المتقد مة فماذ ١‏ لواستند 
البعض الى النقول الا"خرى التى تضرح بعدم الخلاف وتنفيه ؟ . 
وغاية الامر أن يبقى مترد دا فيه . 
كل ذلك سا يجعانا ننؤل كلام العلماء منازلة وندرسه فى ضوء العصر الذى قيل فيه 
اضافة الى أن مجرد صدور قول من عالم من العلماء لا يعنى ابا حة الأ خذ به دون النظضر 
فى د ليله ومقارنته بغيره فليست الحجة للأشخاص واتما الحجة للأدلة »وقد تقد م لتا بيان 


المحاذ ير الشرعية التى ترتب على الأخذ بهذا القول فى الور قالنقدى . 





)١(‏ تنبيه الرقود : 1/5ه. ( ؟ )تنبيهالرقود : 5/5١‏ ه2لاه. 


(هلم؟) 


ونظير هذا الاضطراب المتقدم فى حكاية الا تفاق والا ختلاف فى الغلاء والرخص 
فى النقود نظيره كذ لك فى المفتى به عند الحنفية . 

وقد نقلابن عابد ين عنالقاضى الزاهدى بعد ذ كر اختلاف الحنفية قوله :”قال 
القاضى الغتوی فى المهر والقرض على قول أبى يوسف وفيما سوى ذ لك على قول أبى حانيكة “ 

وقال أيضا :” وفى الث خيرة الغتوى على قول أبى يوسف »وف ى المحيط والتتسة 
والحقائق بقول محمد يفتى رفقا بالناسس ء( 5 ) 

وقد نقلابن عابد ين أيضا عن الغزى أنه تتبع المعتبرات من كتب الحنفية فلم يجد 
الغتوى على قول أبى حنيفة وانما الغتوى على قول أبى يوسف وكأن ابن عابد ينيسيل الى أقراره . 
الغرع الثالث د 

مانسب الى شيخ الاسلام ابن تيمية : 

جزم كثير منالبا حثين المعاصرين بأن لشيخ الاسلام ابن تيمية قولا يوافق قول 
أبى يوسف واعتمد وا فى ذلك على ماجاء فى الد رر السنية عن بعض علما *الحنابلة المتأخرين 
حيث نقل نصا » وعزاه الى شرحالمحررء ونحاول أن نتحقق من صحة هذ | القول » وسنذ كر 
ماجا* فى الد رر السنية ثم نبحث عن نصوص أخرى من كتب الحنابلة ليثبين لنا الاأمر. 

يقول صاحب الد رر السنية :” وسكل الشيتعبد الله أبا بطمن : اذا غت الد راهم 
المتعامل بها . . الخ فأجاب : قد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه اذا وقع البيييع 
بنقد معيين كد راهم مكسرة أو مغشوشة أو فلوسا ثم حرمها السلطان فمنع المعاملة بها 
قبل قبض البائسع لہا لم يلزم الباعع قبضها بل له الطلب بقيمتها يوم العقد وكدا 
لو أقرضه نقد! أو فلوسا فحرم السلطان المعاملة بذ لك فرده المقترض لم يلزم المقرض قبوله 
ولو كان باقيا بعينه لم يتغير وله الطلب بقيدة ذ لك يومالقرض وتكون من غير جنس النقسد 
ان أفضى الى ربا الفضل . ظ 

ووجه رد القيمة فيما ذكرناءأما مسألة البيع فلأتها من ضمان المشترى حتى يقبضها 


البائم وقد تعييت بيد المشترى فلم يلزم الباعع قبولها»وأما فى مسألة القرض فلأئهبا 





)١(‏ تنبيه الرقود : ؟17/5"م؛لاه. ( ۲ ) تنبيه الرقود : ؟5//اه. 


( ۳( تبيه الرقود : ۲/ ۰.۵٥٩۹٤٥5۸‏ 











(1هم؟) 


تعيبت فى ملكّالمقترض فلم يملك رد ها وائما تملك القيدة والحالة هذه على المد همسب 
فيما اذ ١‏ منع السلطان المعاملة بها خاصة . 

أما اذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقا* التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها 
بد ها سواء لت أو رخصت أو كد ت هذا حاصلالمذ هب فى السالة عند لتر 
الأصحاب . 

وقال شيخ الاسلام تقى الد ين رحمه الله : قياس القرض فيما تقد م جميع الد يون من 
بد ل المتلف والمغفصوب والصد اق والصلح عنالقصاص والكتابة قال وكذا نصأحمد فى 
جميعلد يون قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسكل عن رجل له على رجل د راهم مكسرة 
فسقطت المكسرة أو فلوس قال : يكون عليه قيمتها من‌الذ هب أه. 

وقالالشيخ أيضا : وقد نص فى القرضعلى أنالد راهم المكسرة اذا منع التعامل بها 
فالوا جب القيدة فيخرج فى ساعر المتلفات وكذلك فى الغصب والقرض‌فانه معلوم أنه 
ليس المراد عيب الشو“ المعين فانه ليس هو المستحق وانما المراد عيب النوع» والاأنواع 
لايعقل عبيها الا بنقصان قيمتها فاذا أقرضه أو غصبة طعاما فتقصت قيمته فهو نقص 
التوع فلا يجبر على أخذ ه ناقصا فيرجع الى القيمة وهذا هوالعدل فان المالين انسا 
يتماثلا ن اذا استوت قيمتها واما مع اختلاف القيدة فلاتمائل فعيب الد ينافلاس المد ين 
وعيب العين المعينة خروجها عن الكمال بالنقص وأما الاأنواع فلاعيب فيها بالحقيقة واتما 
نقصائها كعيبها أى 

فالحاصل أن الاأصحاب انما أوجبوا رد قيمة ماذكرنا فى القرض والثمن المعين خاصة 
فيما اذا منعالسلطان التعامل بها فقط ولميروا رد القيمة فى غير القرض والثمن المعبين 
وكذا لم يوجبوا رد القيمة والحالة هذه فيما اذا كسدت يغير تحريم السلطان لها 
والا فيما اذا غلت أو رخصت وأما الشيخ تقىالد ين فأوجب رد القيمة فى القرض 
والثمن المعيين وكذ لك سائر الديون فيما اذا كسد ت مطلقا وكذ لك اذا نقصت القيسسة 


فيما ذكروا فى جميع المثليات والله ا اط 





ر ١‏ ) الدررالسنية : ه8/١٠١١6١١١ه٠‏ 
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(TAY) 


وهذ! النقل يلاحظ عليه أمور : 


ليس فيه التصريح بأن رأى شيخ الا سلام ابن تيمية يرى القيمة فى الغفلاء 
والرخص مع عدم تحريم السلطان وانما غاية مافيه أن الشيخ أبا بطين فهسم 
ذلك من قول الا سلام ولم يجلب لنا النص كاملا حتى ننظر فيه لاسيما أنالنص 
فىالمئح الشافيات ربما ساعد على نفى هذا القول عن شيخ الاسلام ‏ أعنى 
القول يرد القيمة فى الغلاء والرخص مع رواج النقد - . 
يمكن أنيقيد رأى شيخ الاسلام فى المثليات بدليل قوله “ وكذ لكاذا نقصت 
القيدة فيما ن كروا فى جميع المثليا ت”. 
لا ينكر متصف أنالكلام محتمل بأ نلشيخ الا شلام قولا بالرد فى نقص القيمة ولكسسن 
يكتنف ذ لك أمور منها أن النص لم يذ كر بلفظه وانما سبق بالمعنى وربما فهسسم 
شخص من كلام آخر خلاف ماأراد : 
أن كلام الناظم مفروض فى بطلان التعامل بالنقد وليس فيه . ذكر القيمة بسسل 
نص على أنالخلاف ليس فيها فقال > ظ 
والنص بالقيمة فى بطلانها ‏ لافىازدياد القدرأو نقصائها . 
أنكثيرا من علماء الحنابلة المتأخرين ذ كروا قول شيخ الا سلام فى السألة لايفهم 


من كلامهم أنه قاعل بالرد فى القيمة » وفيما يلى نذكر نمان ج من هذه النقول . 


يقول البهوتى فى القرض :” ( فانرد ها عليه لزمه قبولها ان كان مثليا وهو المكيل 


والموزون والا فلاولو تغيرسعره )ولوينقص ( مالم يتعيب ) كحتطة ابتلت أو عفنت 


فلايلزمه قبولها لان عليه فيه ضررا لانه دون حقه (أو) يكن القرض ( فلوسا أو) يكن 
د را هم ( مكسرة فيحرمها ) أى يمنع من المعاملة بها ( السلطان ) أو نائبه سواء اتفق 


الناسعلى ترك المعاملة بها أو لا لأنه كالعيب فلايلزمه قبولها ر فله ) أى للمقسرض 


(القيمة ) عنالفلوس والمكسرة فى هذه الحال (وقت قرض ) سواء كا نت با قية أواستبلكها 
وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا » والمفشوشة اذ ١‏ حرمها السلطان كذلك » وعلم 


مته أنالفلوس! ن لميحرمها وجب رد مثلها غلت أو رخصت أو كسد ت وتكون قيمة ذ لك 


زمنغير جنسه أن جرى فيها ربا فضل كما لو أقرضه د راهم مكسورةفحرمها السلطسان 








( CAA) 


أعطى قيمتها ذ هبا » حذ را من ربا الفضل ( وعكسه بعكسه ) فلو أقرضه د نانير مكسورة 
فحرمها السلطان أعطى قيمتها فضة ر كذا ) الحكم المذكور ( لوكانت ) الفلوس 
أو المكسرة التى حربها السلطانثمنا معينا فى عقد بيع لم يقبضه الباشع فى وقتعقد 
على مبيع حتى حرمها السلطان أورد المشترى مبيعا لعيب أو خيار مجلس أو شرط 
أو تدليس ورام أخذ ثمنه وکان فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان فله قيمتها يوم 
عقد من غير جنسه ان جرى بينهما ربا فضل » وکذ ۱ سائر الد يون كعوض خلع وعتق ومتلف 
من غصب ونحوه واجرة ونحوها كما أشار اليه الشيخ تقى الد ين قال : واذ! كان المقسرض 
ببلد المطالبة تحرم المعاملة به فى سيرة السلطان فالواجب على أصلنا القيمة ان لا فرق 
بين الكساد لا ختلاف الزما ن أو المكان اذ الضابط أن الد ين فىالذ مةكان شنا فصار 


)١( 
. 5" غير ثمن‎ 


وهذا النقل يوضح أنشيخ الا سلام طرد القولبالقيمة فى حالة تحريم السلطان لها 
فى جميع الد يون بينما قصره الحنابلة على نوعين منها هما بد ل القرض والشن : بالقاعد ة 
التى ورد ت الاشارةاليها ان كانت من كلام شيخ الاسلام فهى توضحالمقصود أكثر 
ان ليس نقص القيمة مع بقاء التعامل ملغيا لوصف الثمنية وان كا نت من كلام الببوتى 
فهوأولى من فهم متأخرى الحنابلة الذ ين نقلعنهم صا حب الد رر السنية . 

ويقول الشويكى :” ويصحالقرض فى كلعين يجوز بيعها الا بنى أدم فقط ويتم بقبول 
ويثبت الملك فيه به . . . وله طلب بدله فان رده المقترض بعينه لزم قبوله ان كان مثليا 
والا فلا مالم يتعيب أو يكنفلوسا أو مكسرة أو نقد ! فيحرمها السلطان فله القيمة من غير 
جنسه ان جرى فيه ربا فضل وقت قرض نصا وكذ | ثمنا معينا لم يقبضه البائع فى بيع 
أورد مبيعا وأخذ الشن وان لم يحزسها بل غت أو رخصت رد المثل قالأبو العباس 


. [' 0 
وقياسه سار الد يون كصداق وعوض خلع وعتق وغصب وصلح عن قصاص ونحوه 





( و ) كشاف القناع : )»)/ه١9.‏ 

( ۲ ) التوضيح فى الجمع بين‌المقتع والتنقيح لشهاب الد ين أحمد بن محمد الشويكى 
متوفى سنة ۲ ٩‏ وه »مصور بمكتبة مركز البحث العلمى بجامعة أمالقرى » رقسسم 
رو ءفقه حنبلى لوحة 07 1/1. 








(29/؟) 


وهذ ا يعضد ماتقدم عنالبهوتٍ, ويعضد ماترجحه من أن كلام شيخ الاسلام ليسله 
د خل فى نقصان القيمة مع بقاء التعامل وانتفاء تحريم السلطان للنقد . 
ومنالحنابلة من يهتم بآراء شيخ الا سلام كابن مفلح وصاحب المبدع ومع ذلك لسم 
يذ كروا شيكا عنه فى الغلاء والرخص 1 
قالفىالفروع :” وان رد هبعينه لزمه قبولالمثلى وقيل:وغيره »فان کان فلوسا 
أو مكسرة فحرمها و قيل ولم يتعاملوا بها فله القيمة من غير جنسه وقت العقد نص عليه 
وقيل : وقت‌فسد ت والخلاف فيما اذا كان شتا . ' 
وقيل : يوم الخصومة . 
وقيل : ان رخصت فله القيمة کا ختلاف الك( ) 
فأنت ترى أن القول الآخير والذى يظهر أنه قول شيخ الاسلام -ولم يشر لذدلك 
ابنمفلحعلى خلاف عاد ته مفرع على المسألة الأصلية وهى تحريم السلطان لها . 
ويقول صاحب المبدع : ” وان رده المقترض‌علیه بعينه لزمه قبوله لاأنه رده على صذة 
حقه فلزمه قبوله كالسلم وسواء تغير سعره أولا وظاهره لافرق بین أنيكون مااقترضه بد له 
من جنسه أولا وهو قول فى المذ هب . 
والمعروف أنه يلزمه قبول المثلى يشرطين : 
أحد هما : مالم يتعيب كحنطة ابتلت أو عفنت لان عليه فى قبوله ضررا لاه دون حقه . 
الثانى : مالم يتغير ونبه عليه بقوله أو تكن فلوسا أو مكسرة فيحرمها السلطان أىيترك 
المعاملة بها لأنه كالعيب فلايلزمه قبولها فتكون لهالقيمة من غير جنسه ان جسرى 
فيها ربا الفضل وق تالقرض سواء كانت باقية أو استهلكها نصعليه فى الد راهم 
المكسرة فيقال كم تساوى يوم أخذ ها ثم يعطيه وسواء نقصت قيمتها قليلا أوكثيرا 
وقيل القيمة يوم الخصومة » وهو ظاهر كلامه فى رواية حنيل وذ كره أبو بكر فى التنبيه 
وقد مه فى الرعاية أن له قيمتها يوم فسد ت وتركت المعاملة بها كما لوعسدم 


الس ۲ 


١ (‏ ) الغروع: )/ ۰۲۰۲ ٠.۲۰۳‏ 
(؟) وهو قولالسامرى فى المستوعب : ٣ ۷١ / ١‏ /ب »مخطوط بمركز اليحث العلمسسى 
رقم 07+ فقه حنبلى › 
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وقالالقاضى : ان نفقت فى بعض المواضع لزمه أخذ ها وان ترك الناس‌المعاملة 
بها فله قيمتها » ونصه وجزم به فى الوجيز أنه يرد مثلها اذا رخصت . ..* 

٠‏ ففى هذا النصبيان أن من الحنايلة من يرى العبرة بالتعامل والرواج ولايعول 
على تحريم السلطان مع بقاء التعامل كما أن منهم من يقول انرخصها مع تجريسم 
السلطان لا يوجب رد القيدمة فلعل رأى شيخ الاسلام رد على هؤلاء . 

وكذ لك فرع صا حب المنتجهى المسألةعن تحريم السلطان وذكر أنواع الديون التى 
الحقها شيخ الاسلام بالقرض والثمن المعين ولم يذكر نقصان القيمة . 
قال شارح المفردات :* 
والنقد فى المبيع حيث عينا للم وبعد ذاكساد»ه تييئا 
نحو الفلوس ثم لايعاستل لد بها فته عندنا لايبل 
بل قيمة الفلوس يوم العقد ل والقرضأيضا هكذا فى الرد 
أى اذا وقع البيع بنقد معيمن كد را هممكسرة أو مغشوشة أو بغلوسثم حرمها السلطان 
فمنع المعاءلة بها قبل قيض البائع لها لم يلزم البائع قبضها بل له الطلب بقيمتها ٠‏ 
يوم العقد وكذلك لو اقرضه نقدا أو فلوسا فحرم السلطان المعاملة بذ لك فرد المقترض 
لم يلزم المقرض قبوله ولو كان باقيا بعينه لم يتغير وله الطلب بقيدة ذلك يوم القسرض 
وتكون له من غير جنس النقدان أفضى الى ربا الفضل فان ١‏ کان دراهم أعطى عنببا 
د نانير وبالعكس لكلا يؤدى الى الربا . . ٠‏ 
ومثله من رام عسود التسسن ل برده المبيع خف بالااحسن 
قد ذكر الاأصحا ب ذا فوذ ىالصور ل والنص فى القرضعيانا قد ظهر 
أى مثل ماتقد م من اشترى معيبا أو نحوه بد راهم مكسرة أو مغشوشة أو فلوس 
وأقيضها للبائع فحرمها السلطان ثم رد المشترى المبيع لعيب ونحوه وكان الثسن 
باقيا فرده لم يلزم المشترى قبوله منه لتعبيه عنده والاأصحاب ذكروا هذه الصور 
بالقياس على القرض والنص عن الا مام انما ورد فى القرض فى الد راهم المكسرة قال يقوسها 
كم تساوى يوم أخذ ها ثم يعطيه . 





)١(‏ المبدع: )/ 7ا.؟. 
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وقال مالك والليث ليس له الا مثل ماأقرضه لأن ذ لك ليس بعيب حد ث فهو كرخسص 
سعرها ولنا : أن تحريمها منم انفاقها وأبطل ماليتها فأشيه كسرها . 
والنصبالقيدة فى بطلانہاا - لافی ازدیاد القدرأوتقصاتها 
بل ان غلتفالمثل فيها أخرى 2 ا كدانق عشرينصار عشرا 
يعنى أنالنص فى رد القيمة انما ورد عن الامام فيما اذا أبطلها السلطان فنع 
المعاملة بها لافيما اذا زاد ت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم 
السلطان لہا فيرد مثلها سواء ت أو رخصت أو كسد ت وسواء كان الغلاء أوالرخص 
كثيرا بأن كانت عشرة بدانق فصارت عشرين بدائق وعكسه أو قليلا لا ته لم يحدث فيها 
شو“ وانما تغير السعر فأشبه الحنطة ان ا رخصت أو غلت . 
والشيخ فى زياد ة أو نقص ل مثلا كقرض فى الغلا والرخص 
أى قال الشيخ الموفق ان ١‏ زاد ت قيدة الفلوس أو نقصت رد مثلها كما لو اقترض 
عرضا مثليا كبر وشعيير وحد يد ونحاس فانه يرد مثله ولو غلا أو رخصلاأن غلو قيمتسه 
أونقصا نها لا يسقط المثل عنن مة المستقرض فلا يوجب المطالبة بالقيمة وهذا معسسنى 
ماتقد م من أن نص الا مام يرد القيمة انبا هو اذا أبطلالسلطان المعاملة بها لاأفى 
زياد ةالقيدة ونقصا نها . 
وشيخ الاسلام فتى تيميه س قال قياس القرضعن جليدسه 
الطرد ف ىالد يون كالصداق ل وعوض فى الخلع والاعقتاساق 
والغصب والصلح عنالقصاص ‏ ل ونحو ذا طرا بلا اختصساص 
أى قال شيخ الاسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد بن تقى الد ين بن الشيخ 
عبد الحليم بن شيخ الاسلام مجد الد ين عبد السلام بنتيمية الحرانى فى شرح المحرر. 
قياس ذلك أى القرض فيما اذا كانت مكسرة أو فلوسا وحرمها السلطان وظنا 
برد قيمتها ‏ جميع الد يون فى بدل المتلف والمغصوب والصد اق والغدا والصلح عسن 
القصاص والكتابة ‏ أه. ظ 
وقوله طرا بضمالطاء أى جميعا من غير ا ختصاص وبفتحها أى قطعا بلا تردد» 


والفتى فى الأصل الشاب السخى . 
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قال وجاءنشسص مطلق دا حرره الأثرم اذ يحقق 
يعنى ابن تيمية : ان الأصحاب انما ذ كروا النصعن أحمد فى القرض قال وكذ لك 
المنصوص عن أحمد فى جميع الد يون » قال الأثرم : سمعتأبا عبدالله يسئل 
عنرجل له على رجل د راهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس قال : يكون له عليه بقيمتها 
منالد هب . 
قلت لابى عبد الله : رجل له على رجل دراهم أى يقر له قال : باعه شيئا قلست : 
باعه ثوبا بكذا وكذ! د رهما أو اكترى منه بكذا وكذ ۱ د رهما فا ختلغوا فى النقد فققال 
انما يكون له بنقد الناس‌بينهم فقلت : نقد الناس بينهم مختلف قال له أقل ذلك . 
وقولهم ا نالكساد نقصللا ل فذاك تق صالنوع عابت رخصا 
ونقص النوع ليس يعقلل س فيها سوى القيمة ذا لايجہمل 
يعنى أن تعليل القاضي ومن تابعه من الاأصحاب لوجوب رد قيمة الفلوس ان 
كسد ت لمنع السلطان التعامل بها بأن الكسان يوجب النقصان وهو نوع عيب معتاه : 
عيب النوع أى ليس المراد عيب الشىء المعيين فانه ليس هو المستحق وانما المراد عيب 
التوع والاأنواع لا يعقل عبيها الا نقصان فيص( )١‏ | 
وقوله نقصا بالنصب أما على لغة منينصب بالجزأين كقوله ان حراسنا أسسدا 
أو خبرا ليكون المحذ وفة سعاسمها . 


٤ . . 5‏ 08 5 . 5 
وقوله رخصا : مفعول لاأجله أو تمييز وجملة عابت رخصا تبمين لنقص النوع. 





(9) وهذا يمكن أن يتعلق به من يرىأن شيخ الاسلام يرى التعويض فى نقص القيسسة 
ولكن كلامه محمولطى نقصان القيدة يسبب تحريم السلطان لها لأنه يصدد 
الرد على من قصر الرد فى حالة الكساد بتحريم السلطان على نوع معيين مسن 
الد يون وهو الثمن المعين والقرض » فهو يقول اذا كا ن‌الكساد عييا ووجب 
الرد فى هذه الانواع فيجب فى الاأنواع الأخرى لاأننا اذا حصرنا الرد فيا 
ذكره الاأصحاب حصرنا العيب فى المعيين وهو لي سكذ لك بل هو غيب فى النوع 
كله و النقود التبى حرمها السلطان ). 
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وخرج القيمة فى المثللى س بنقص نوع لیس‌بالخسسغفی 
واختاره وقالعدل ماضسى كد خوف انتظار السعر بالتقاضى 
قال فى شرح المحرر: وقد نصوا فى القرض على أنالد راهم المكسرةاذا متسمع 
السلطان التعامل بها فالواجب القيمة فيخرج فى سائر المظطغات كذ لك فى الغصب »ء 
والقرض فانه معلوم أنه ليس المراد عيب الشىء المعيين فا نه ليس هو المستحق وانما المراد 
عيب النوع والا نواع لايعقل عبيها الا نقصان قيمتها فاذا أقرضه أو غصبه طعاما فنقصت 
قيمته فهو نقص النوع فلا يجبر على أخذه ناقصا فيرجع الى القيمة »وهذا هو العددل ‏ 
فا ن المالين انما يتماثلان ان! استوت قيمتهما وأما سع! ختلاف القيمة فلاتمائل »فغيب 
الدينالمعين افلاس المد ين وعيب العين المعينة خروجها عن المعتاد بالنقص» وأما 
الأنواع فلاعيب فيها بالحقيقة وانما نقصانہا كعيبها قال وتخرج فى جميع الد ين مسن 
الشمن والصداق والفدية والصلح عن القصاص مثل كما فى الأثمان أه المقصود لطا 
فاذ ١‏ تأملنا فى النقلالسابق يظهر لنا عد ة أمور : 
أنالسألة مفروضة فى تحريم السلطان للفلوس أو المكسرة وطيه فلاينبغى أن نقحم 
تغير النقود بالغلاء والرخص مع بقاء الرواج »والاشارة التى ورد ت فى النقسل 
السابق التى يمكن أنيتعلق بها من يقول بان شيخ الاسلام له رأى فى تغسير 
القيمة لا تفيد جزما ذلك لأن النقل الذى ذكر عن الامام يوضح ذلك لأأنه مقروض 
فى تحريم السلطان لہا 0 
- يظهر أن رأى شيخ الاسلام منصب على تحريم السلطان للنقد وهويئاقش 
الأصحاب فى القصر على نوعين من الد يون مع أنالعيب الذى ذ كروه يجرى فسى 
غيرها . 
ب لم ينص الناظم ولاشارحه على أنشيخ الاسلام يرى التعويض فى نقص القيسة 


مع بقاء التعامل . 





(و) المنح الشافيات شرح المفردات لمنصور البهوتق الوحة زرز/أ- كير با ۰ 
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ربما يشكل أخر النص السايق وين البعض أن لهم فيه متعلق »ولست أرىذ لك 
لوجوه :- 

أن المسالة مفروضة فى تحريم السلطان للنقد والكساد الناشى؟ عن ذ لك . 
أنالنقد مع بقاء التعاملبه ولو انخفضت قيمته ‏ انخفاضا غير فاحش- فيه 
مانع يمنع من ذ لكوهو استقراره ويقاؤه وعدم فتح باب الربا ولذلك رأينا العلساء 
الجنس لكلا يلزم الربا فا بالك بالتعويضعن نقص‌فانه بالحيطة أحرى »والحيطة 
فيه أنه لا اعتبار بهذا التغير ان هو لابد منه ولايمكن أنيستقر النقد على سعر 
ان! تأملنا ماذكرته سابقا عن بعضعلماء الحنابلة مع هذ! النقل يظهر أن كلام 
أن بعضعلما *الحنابلة لم يعتد بتحريم السلطان بل اعتبر الرواج الشسرط 
الأصلى فى الثمنية فاذا استمر مع تحريم السلطان فلايعتبر تحريم السلطان 
عيبا فی النقد لوجود الشرط الأساسى للنقدية . 

فلعل قول شيخ الاسلام رد عى هذا الفريق ان يعتبر تحريم السلطان للنقد 
على فرض أن شيخ الا سلام قال ذلك فائه لابد من اد راك بعض الامور الأساسية 
فى تفهم النقول الفقهية منها : 

أن هذه الاقوال والنقول كانت تصف نقدا قائا فى ذلك الوقت وهو الفلسوس 
وهی لا تستوى مع الورق النقدى فى الرواج ولافى شراء القليل والكثير؛ وقد كان 
الذ هب والفضة تقد ا راعجا بمنالناس فى التعامل وهذاالاأمرله دلالته على 
كلام الفقهاء ولابد أن تد رس تلك النصوص والنقول فى هذا الاطارء والالم 
ننصف أهلها . 
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ب _ أنالعبرة ليست يقول شخص معين مهما بلغ من العلم د رجة عظيمة وانسا 
العبرة بالقول الذى يسنده الدليل . 

ج - أنالفلوسوان مر بها فترة من‌الزمن لا تتجاوز بضع سنوات جعلتها نقدا راجا 
مع الذ هب والفضة أو حتى 'نزيد عليها فان ذلك لايضغى عليها صفة النقد ية 
المطلقة التى تجعلنا تحمل كل قول فيها على هذا الأساس . 

وسنرجى بعض الملا حظات الأخرى الى أن نذكر رأى الرهونى ونماذ ج من كلام 
البا حثين المعاصرين فى هذه المسألة الخطيرة . 
الامام الرهونى وموقفه منتفيرالتقود : 

قالالرهونى بعد أن ذكر اختلاف المالكية فى الا نقطاع بتحريم السلطان أو الكساد 
مانصه : ” ظا هر كلام غيروا حد من أهل المذ هب وصريح كلام آخرين منهم أنالخلاف 
السابق مجله اذا قطع التعامل بالسكة القد يمة جملة وأما اذا تغيرت بزيادة أو نقص 

فلا وسن صرح بذلك أبوسعيد بن لب . 

قلت : وينبغى أن يقيد ذلك با اذا لم يكثر جدا حتى يصير القابض لها كالقابض 

لما لاكبير منفعة فيه لوجود العلة التتى علل بها المخارف ١١‏ 

والعلة التى علل بها المخالف هى :* لاأنه أعطى شيئا منتفعا به لاأخذه منتفسع 
فيه فلايظلم بان يعطى مالا ينتفع به 52 أ 

وقد عد كثير من البا حثين كلام ''لرهونى قولا ثالثا واعتبروه التفيرالفا حش ولسم 
فى ذلك وجہه ولكنى أرى أن كلام الرهونى يؤول الى الكساد والدليل على ذلك تعليله 
الذى علل بهدفقوله * حتى يصير القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه * يدل على 
الكساد » وانماد غاية مافى الاأمر أنالخلاف السابق بين المالكية فى الكساد الذى سيبه 

قطع التعامل أو تحريم السلطان وكلام الرهونى فى الكساد الذى سببه قوة التضخ م 

فان | صار النقد كما وصفه الرهونى فهو فى حكمالكاسد فيعطى حكمه »وهذا هو السيب 


الذى دعانى الى عدم افراده قولا ثالثا . 





ر ) حاشيةالرهونى : ه/ .١5١‏ 
(؟) حاشية الرهونى : ه/ ٠.١١٠١‏ 
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المطلب الثالث: موقف البا حثين المعاصرين من التغير فى قيدة النقود : 





لقد خاضكثير من الباحثين المعاصرين فى تغير قيدة النقود وكتب فى ذلك دراسات 
وأبحاث اتجهت فى مجملها الى القول بجواز التعويض الناشىء عن انخفاض قيسة 
النقود أو ارتفاعها و لكنها مع هذا الاتفاق اختلفت فى المعيار الذى تحقق به هذا 
الغرض وتدور حول الأخذ بعدة معاييبر : 
الأول : الرقم القياسى للاسعار: 
ويمن عنطريقه معرفة التغير وخلاصته أننعرف أسعار السلع فى وقت ثم 
نقارنها بنفسالأسعار فى وقت آخر والفرق هو التغير فى قيمة النقود 00 
الثاتى : الذ هب وذ لك عن طريق ربط النقود بوزن معين منالذ هب يتم الوفاء؟ فى 
العقود المؤجلة على أساسه . 


وشرح هذه المعايير يطول وربما أخرج عنالمقصود ولكن حسبنا أن تورد بعض 
تماد ج من كلام من قال پهك ه المعايير ثم بعد د لك نوضح مانراه فى هذه الس ألة 
ونسأل الله التوفيق للصواب . 
أولا : الرقم القياسى للأسعار : 

يقول أحد البا حثين بعد أنعرض أقوال الفقهاء فى تغير النقود بالغلاء والرخص 
”هذه هى أراء العلماء فى تلك المسألة ومنها يتضح أنها مسألة خلافيه » وسسسن 
حقنا أن تأخذ بما تراه محققا بد رجة أكبر للعد ل والمصلحة وطينا أن نلاحسظ أن 
مانشاهده الآن من تلبات حاد ة فى قيمة النقد من وق تلآخر لم يعايشه فقباؤنا 
بهذا الشكل ان تغير قيمة النقود مع أنها ظاهره تاريخية الا أنها لم تأخذ هذه 
الأبعاد الحد يثة الا مؤخرا وبعد سياد ة النظاءالورقى , ومعنى ذلك أنهم لو عايشوها 
كما تعايشہا الآن فاننا نتوقع أن من قال منهم بعدم الاعتداد بالتغير سابقا سوفا | 
يكون له رأى مغاير خاصة وأن العبرة الحقيقية فى النقود ھی فى قيمتها لافى شكلها 

( 


١ 
. وعد د ها وصورتها‎ 





١ (‏ ) د روس فى الا قتصاد الا سلامى » النظرية الا قتصاد ية من منظور اسلامى »د . شسوقى 
) د نیا : ۰۳۲ ۰.۳۲۲ 
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وبعد ذلك رأى أنسعر الغائد ة بصورته الحالية لا يصلح أن يكون أداة صالحة 
للتعويض مالم يهذاب ويحذف منه كل مايراه ‏ من وجهة نظره ‏ متعارضا مسعالا سلام 
ثم بعد ذلك يمن أنيصلح ولايسمى سعر الفائدة ثم قال : * ولذلك فنحن لانرى 
امكانية استخدامه ‏ أى سعر الفا تد 5 أداةللتعويض ان هو فى حقيقته احالة الى 
الستقبل والمطلوب شرعا التركيز على الحاضرء وعلينا أن ند رك تماما أن الممكسسسن 
استخدامه هو مايد ور حول التحد يد الد قيق للقيہة الحقيقية للد ين عند ثبوته بحيسث 
يكون معلوما بوضوح لد ی كل منالد ائن والمد ين وبحيث يلتزم المد ين بسداده بغض 
النظر عن أى تغتهر يطرأً على قيمته وقد يكون أفضل وسيلة متاحة هى الأرقام 
القياسية للأسعا )١20‏ 
ويمكن مناقشة ماتقدم بما يلى :- 

١‏ أنالتقلبا ت الحاد ة فى قيمةالنقود التى اعتبرها الباحث ربما تزيل الخلاف 

لو أدركها الغفقہاء السابقون تحتاج الى مزيد من البحث والتأمل ماأسبابها ؟ 

ومن المستول عنها ؟ ظ 

أحسب أ نالعد ل والمصلحة التى اعتبرها سندا شرعيا للتعويض ربما كا نست 

فى اد راك المسئول عنها والنظر فى المحان ير التى ترتب على القول بالتعويض 

وسن ذ لك فتح باب الربا » ورفع الحرج عنالستولين عن السياسة النقد ية لا ئنا 

نقول بلسان الحال افعلوا ماشئتم وعرضوا نقود المسلمين للتقلب وعرضوا هذا 

الأصل الضرورى لتلك المفاسد وبعد ذلك يضمن المد ينون للد اعنين أوالعكس 
٣‏ اعتقد أن سبب الخلط فى هذا الأمر انما نش من عدم التفريق بين الغلوس التى 

قال بعض الفقهاء فيها بجواز التعويض وبين النقود الورقية من ناحيتمن : 

أ الرواج . 

ب -كون الفلوس ثمنا للمحقرات غالبا فى ذلك العصر . 


وقد أثبتالباحث نفسه ذلك بصدد الرد على من يقول بالربا فى الورق 


النقد ى قياسا على الفلوا" 





١ (‏ ) المصد رالسابق : ۲۲۷ . ( ۲ ) انظر تمويل‌التنمية : 221/5 275. 
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م أن هذا الباحث بالذات قد كتقانا مؤنة الرد على نفسه فى كتابء تمويل التنمية 
والذ ی يعتبر قيما فى بابه . 

يقول بعد أن ذكر أقوالالعلماء فى المسألة :” هذا فيما يتعلق بالكلام فى النقود 
كاملة النقد ية وأهمية هذه المسألة تبدو من أننا نتعامل حاليا بورق تقدى وقد 
تبين لنا أنه نقد كام لالنقدية وان الكثير من العلماء لا يشترط فى النقد كونه سن 
مادة معينة بل الشرط فيه القبول القانونى ومعنى ذلك أنالتقد الورقى الموج سود 
الكآن يسرى عليه مايسرى على الذ هب والفضة من أحكام ومنها مايتعلق بتغير قيمسته 
أو برخصه وغلائه » ومعنى ذلك حسب رأى جمهور العلماء لا يعتد فيه بالرنقخ ص 
والغلاء ولكن اليس فى ذلك ضرر يلحق بالمقرض أو بالدائن متى رخص النقد كما هو 
مشاهد حاليا ؟ 

والجواب عن ذلك : أنالمقترض أو المد ين لم يتسبب فى ذلك تسببا ذاتيا مباشرا 
فكيف يحمل مسئولية واقع لم يحدثه هو ؟ نه مسئول عما يحد ثه ومن ثم فلو عيب الشىئ 
لزمه »أما الرخص والغلاء فليسا من صنعه هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان تلك 
النقود لو بقيت فى يد المقرض أو الد ان كان سيلحقها مالحقها وهى فى يد المقترض 
أو المد ين » وقد نفتح علينا أبواب الحرام الصريح وسد الذ رائع واجب شرعا ».كسم 
انهما قد د خلا عند عقد القرض أو البيع على قيمة معينة أو مبلغ معين فهو مجا ل الا لتزام 
فان ١‏ جاءت الظروف الا قتصاد ية فرخصت أوظت قيمة هذا المبلخ فهو غنم وغرم وكل 
واحد من الطرفيين معرض لد لك . 

قد يقال ان الا نسان فى ظل التضخمالجامح هذا لن يقد م على اقراض غيره وضسى 
ذلك مافيه من الحرج والمضار . 

ونقول : ان المقرض أو الد اعن‌المسلم ينظر لعملية الا قراض والادانة هذه على 
أنها عملية تسامح ورفق كامل ومن ثم فله ثواب كبير من الله تعالى نظير ذلك وسن شم 
فلاضرر عليه لما يعود طيه من ثواب كبير من الله تعالىء ث,أنه ماقد يجد اليه قرضه 
أو د ينه بقيمة متزايد ة . 


وهكذ ا فهى أمور غير مطرد ة فالاولى فيها عدم الجرى وراء قد يجد من احتمالا ت» 
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ومن جهة ثالثة فما د منا قد سلمنا بأن النقد الورقى أصبح هو النقد ومعروف أن النقند 
هوالمعيا رللقیم فبأى ش شو“ نقوم هذ ا النقد والحال أنالذ هب والفضة قد خرجا مسن 
النقدية فى عصرناء( ١‏ 
وقد اشتد نكير الباحث على من يعتير سعر الفائد ة هو المخرج من تغير قيسة 
النقود ان الغاعدة هى سبب التضخم فكيف نعتبر الموجد للتضخم علا جا له ؟. 
وبين أن الا سلام لا يجيز أن يلحق المقرض أو الداعن ضررا فقد أوجب له وفاء 
د ينه دون مماطلة ولا يكلف أى نفقة لتسلمه . 
ورأى أن الحل الأمثل لهذ ه القضية الشائكه هو عقد مؤتمر من الغقهاء وأهل الا قتصاد 
لبحث هذه المسألة والخروج برأى سد يد . 
ونحن نتساءل لم تعجل هو البت فى هذه القضية الشاعدة قبل اتعقاد مادعا 
اليه من مؤتمر يضم الفقباء وأهل الا قتصاد ؟ . 
ولقد أثار هذا الباحث قضايا مهمة فى الرد على من يقول بالتعويض لا ييكسن أن 
يتجا هلها منصف » كما أنه أصاب كبد الحقيقة حينما قرر أن الورق النقدى أصبح نقد ا 
مستقلا يلحق بالذ هب والفضة فى جميع الاأحكام » والحاقه بالفلوس لا يستقيم على 
أصول الالحاق الصحيحة لان بالفلوس وصفا يمنع من الالحاق كما أن ثبوتها بالقياس 
ولا يقاس على مقيس عليه . 
ونضيف الى ماذكره الباحث من وجوه الرد مايلى :- 
و لأن دعوى ثبات‌النقد أمر غير ممكن وقد قرر ذلك كثير من البا حثين لا سيما الذ ين 
تورطوا فى قضية التعويض » ومادام الأمر كذلك فان معنى ذلك فتح أبواب 
الربا . 
۲ أنالتغير فى الذ هب والفضة موجو د لايستطيع أحد أنينكره وله وقاعع تشهد 
لذلك كما فى أحاديث الدية » وقد ذكر ابن كثير أن الناس زهدو فى الد تانير 


تعد 
والد را ھم دم تقبل عند الناس لوجود مجاعة فى ذلكالوقك" وحيث حيث ا إن‌الشارع 





۰)۸۱ ۰٤۸۰ : تمويل التنمية‎ )١( 
. ۷١/٠۲١ : ذكر ذلك فى حوادث سنة وععه ء انظر البداية والنهاية‎ )+( 
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لم يعتبر ذلكالتغير موجبا للتعويض دل على أن كل تغير فى النقد غير معتبر لان مسسن 
التغيرات مايتغابن الناس بمثله » والمفسد ة التى تلحق من اقرار التعويض أكبر بكثسير 
مصلحة من لحقه الضرر بالزياد ة أو النقص » ففتح باب الربا واهتزاز المطلب الضرورى 
للأمة وأمور كثيرة كل ذلك يدعوى الى ايصاد هذا الباب . 

ويقول باحث آخر:” وبيدو أن أى معدل اسسى للعاعد معادل للمعدل الفعلى 
للزيادات فىالمستوى العام للأسعار ليس بالضرورة متنافرا مع القاعد ةالاسلامية عسن 
الفاعكدة لسببين :- 
الأول : هو أنالعاعد الأسمى المعادل للزيادة يساوى الصفر فى المعتى الحقيقى . 
أا السبي الثانى : فهو أن هذا العاعد الأسمى لايتحدد الا بالرجوع الى الماضى 

ولا يتحد د كمقدار ثابت مسبقا وهذا بخلاف أسعار الفاعدة ماما 1 ط| 

ثم اعتبر أ نالصعوبة فى معرفة الرقم القياسى للأسعار ربسا تحول دون هذ ا الأسرء 
وافترض أن الصعوبة تحلاذ! تم الا قراض من مؤسسات تأخذ رسما على القرض سااه 
مصاريف الخدمة » وأعقب ن لك بأنه قد لا يتفق مع الفقه الاسلامى . ظ 

واعتبر أ نالقرض الذى يتم فى صورة سلع ربا كانت فكرة التعويض مراعاة فيه فى 
حالة ارتفاع الأسعار وهذا احتمال بعيد ان لايتم القرض فى صورة سلع والتوفية بها 
الا بدافعالهاجةالى تلك السلع . 

ثم ذكر أن فكرة التعويض لكى لا تتنافر مع العد الة الا جتماعية فى الاسلام يجب أن تمتد 
لتشيل أصحاب الد خول الثابتة ولذن ذلك يعتبره فى نظره هزيمة للفكرة نفسها لاأنسه 
مدعاة للتضخم . 

ويقول :” وييدو أن الاعتراض الخطير على مثل هذه الفكرة عن التعويض انما يتمشل 
فى تعارضه مع فكرة العد الة الا جتماعية فى الاسلام الا ان! امتد هذا التعويض ليشمل 
الآخرين مثل من يكتسبون الاأجور ومن يحصلون على الرببع ولكن مثل هذه السياسسة 
ستكون ببساطة ذات اتجاهات تضخمية وتهزم نفسها بنفسها ومع ذلك ينبغى علينا 


أن تحمى أنفسنا هنا من المزالق المتطقية لايد أن نذكر أن الموضوع الذى نتناوله هو 





(١ )‏ السياسةالنقد ية فى اقتصاد اسلامى لاربوى » ل . محمد عارف : oY‏ 
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التعويض للممول وليسد خله . ذلك أن د خله من الا قراض هو لاشىء فى نظام اسلامى 


لاربوى بينما يحصل مكتسبو الأجور وملاك الاأرض على مكافآات ايجابية »ومن ثم فان مسألة 


ظل الأوضاع التضخمية ,وأقل مايقال هنا فان الاقتراح المتعلق بالا رقام القياسية 


للسلع انفراد يا لبلافات تأثيرالتضخم على السولين هو اقتراح جد ير بالعناية وامعان 


النظر قبل اتباعه داخل الاطارا سلامى أو نيذه بعيدا ”. 


=۲ 
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ولى على هذا البا حث ملا حظات أهمها : 


كن هذا البا حث يميل الى جواز التعويض عا يلحق الدائن من نقص فى 
قيدة النقود ويريد أن يتخذ الا رقام القياسية لسلعة معينة أو حزمة من السلمع 
وسيلة الى معرفة التغير وان كان قد عرض الأمر بحذ ر » والحقيقية أن الرد ود 
المتقدمة على من سبق تنجر على هذا ومن وافقه . 

لا أد ری لمان ١‏ قصر البا حث التعويض على ماأسماء السول (المقرض) ؟ فان 
التمويل له ضوايطهالشرعيه وله طرقه المبا حة وليس تغير النقود بالزياد ة أوالنقص 
مسوغا لفتح باب الحرام أو ايجاد الوسائل لمن يريد فتحه . 


لابد أن يتجه الاصلاح الى الجذ ور لا الى الظواهر فمعالجة السياسة النقد ية 


سس" بتثبيت قيمة النقود كما 0000 . حس سس كاف لاان يزيل آثار التضخ 


أو يقلل منهاءأما أن تأتى الى آثار جاءت نتيجة الربا وعدم تطبيق تعالهم 
الاسلام ثم نلتمس لها حلولا دون أن نعالج الجرح الأساسى أظن أن هذه 
المحاولا ت لاجد( 

لااد رى اذا يقصد الباحث يقوله ” ومع ذلك ينيغى أن نحمى أنفسنا هنا سن 
المزالق المنطقية . .* هل يقصد اساءة الفهم من البعض لفكرته أم أنه يقصد 


- 4 ۶ 0 1 . . . 
تبرير شی معن ويحاول أن يتحرز لكى لا يظهر من ذلك القصد شى' ؟ . 





(۱) 
)۲( 


المرجع السابق : ۲۲. 
انظر مجلة أبحاث الا قتصاد الا سلامى »العدد الثانى سنة > . ع وها ص١(‏ نقد 
لفكرة هذا البا حث التىعرضنا ها للاستاذ يوسف كمال . 
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ه- قررالباحث متفسه أن عدم وان التمويشي الى کل شي من التضخم يعتسبر 
متعارضا مع القواعد الا سلامية فى تحقيق العد الة ‏ ولكنه اعتبر ذلك الشمول 
الذى هو مقتضى العدالة يهدم السياسة التى يراها وسيلة لمحاولة ازالسة 
ضرر التضخم وهذا فى حد ذاتهكاف للرد على من يرى هذه الفكرة ان تقتضى 
قواعد العد الة التعميم والقصر على نوع معيين تحكم والتعميم يعود على الفكرة 
بالابطال فدل على أنها باطلة . 

ثانيا : الدينار الحسابى : 

وتتدخص هذ ه الفكرة فى اتخاذ وزن معين منالذ هب تربط به الد يون والمعاسلات 
الآجلة بمعنى أن حجم الدين ينظ ركم يحصل من هذا الد ينار المقترضثم اذا حل 
الأجل ينظر فى مقدار تحصيله فان حصل العدد السابق من الد ناير المترضة 

فيها ونعمت وان زاد أو نقص عوضت الزياد ة أو النقص . 

يقولالبا حث عن فكرته تلك :” تتم الد يون والقروض بأنواعها المخظفة على أساس 
الوحد ة الحسابية وتسد د على أساس نسبة سعر الذ هب بالنسبة للعملة الورقهية 
المستخدمة فاذ! تعاقد فرد مع آخرعلى أن يعطيه مائة ريال لمد ةعامين وكان الد ينار 

الاسلامى وحد ة التحاسب ‏ واحد جرام عيار > ۽ مثلا - يساوى يوم العقد خمسة ريالا ت 

فان المد ين يلتزم بأن يدفع للداعن مبلغا من المال تعادل قيمته تماما المبلغ المذكو 

الذى يمكن أن يشترى عشرين جراما من الذ هب يوم الوفاء ٠ ٠#‏ 

وليس الأمر خاصا بالد يون فقط بل كذ لك الحال فى العلاقة بين أربابالعسل 
والعمال . 
وقد استند الباحث فى ذلك الى ترجيح رأى أبى يوسف ومانسب الى شيخ الاسلام 


ابن تيمية وكلام الرهونى من المالكية وقد سبق ثقل ذلك » وناقشنا تلك الأقوال وظهسر 





ر ) أثارالتغيرات فى قيمةالتقود وكيفية معالجتها فى الا قتصاد الاسلامى » موسى 
آد م عيسى رسالة ماجستير بجامعة أم القرى ص: .م م ء ولا أد ری لاذ ! التركسيز 
على الذ هب واغفال الفضة ألاأن قيمتها منخفضة وهل ذلك بيررلنا هذا 
الا قتصار ؟ 
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أن نسبتها الى بعض أصحابها تحتاج الى مزيد من البحث ان لايمكن الجزم ببعضها 
كما هو الحال فيما نسب لشيخ الاسلام ابن تيمية. 

وطى فرض أن تلك الأقوال صد رت من أولئك العلماء كلهم أو بعضهم فانها صدرت 
فى أوقات معينة بخصوص نقد معيين وهو الفلوس ورواجها كان معلوما وقوتها الشرائية 
اننا كانت ف ىالمحقرات وليست مساوية للورق التقدى الذى نتعامل به الآن فلايسوغ 
الالحاق كما أنالفلو سمقيسة على النقد ين ولا يقاسعلى مقيس الا باتفاق الخصمين »ويمكن 

مناقشة هذا الباحث بما يلى : ظ 

و لقد قرر الباحث نفسه أنتطبيق الا قتصاد الاسلامى بضوابطه المخلفة مسن 
تحريم الربا الى منع الا حتكار وغيرها كفيل فى جعلالنقود مستقرة وت بح 
جد وى البحثعن التعويض فى قيدمة النقود غير مجد ية وبناء ليه نقول له : 
هل منالمصلحة والعد ل أن نأتى الى مشاكل أنتجها تطبيق الحرام والا قتصاد 
الذى يعج بالمخالفا ت الشرعية ثم نحكم فيها أقوال الغقهاء السابقين ؟ 
أم منالمصلحةالمطالية بالعودة الى الأصل والذى يلغى تطبيقه هذه الأشار 
التى نتلمس أحكامها . 

۽ لمانا لا تركز على سياسة الا ستقرار فى قيمة النقود اذ هى المخلص الوحيد مسن 
هذه المشاكل كما أنها علاج جذ رى للمشكلة وذ لك عن طريق ربط التقود 
بالا نتاج أو بالزيادة فى السكان . 

م هل يستطيع أحد أن يجزم يأنالذ هب ثابت السعر حتى فى الاأحوالالعادية ؟ 
أحسب أن ذلك غير سمكن وليه يكون معنى ذلك فتح باب الربا لأن المقسترض 
أو غيره ممن تلزمه بالتعويض فى الزياد ة أو النقص سيد فع أو يأخذ أكثر أو أقل 
مما د فع من‌الورق النقدى ومعنى ذلك الربا »ولايمكن القصر على الفلوس اذا 
كان الهدف هو تحقيق العدالة . 
وليس فى القيمة الذ اتية للذ هب والفضة أى تعلق لأن القوة الشرائية لها تتأثر 
هذا من ناحية »ومن ناحية أخرى فقد قال بعض العلماء برد القيمة فى بعض 
المثليات التى غلا فيها السعر كالحبوب مثلا فهل معنى ذلك أن الا نتفاع 
بالقيمة الذاتية ٠.‏ 
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ألا يد لنا ذلك على أن الذ هب والفضة لهما اعتبار خاص فالثمنية فيهما ووجوب 
كونهما معيارين ثابتين يعتبر مانعا من اعتبار أى تغير » والورق النتقدى 
أرىأرالخطا الأساسى انما نتج من قياس النقود الورقية على الفلوس وهو 
قياس لا يستقيم مع الأصول الصحيحة للقيا سكما ذكر نا فيما سبق لأ نالفلسوس 
ليست مساوية للورق النقدى فى الرواج ولا فى القوة الشرائية وكا ن الذهب 
والفضة يجريان فى التعامل والغلوس فىغالبها ثمنا للمحقرات كما ذكرنا فيماسبق 
مايؤيد ذلك ورواجها فى بعض العصور المت خرة فترة لا تتجاوز العشر سنوات 
لايبرر لنا أن نسحب ذلك الرواج المتأخر الى الفلوس المتقدمة التى ذكرها 
الفقهاء لأن تلك الأحكام مقيد ة بوصف معينوفلوس معيئة فضلا عن أن من ذ كر 
رواج الغلوس فى العصور المتأخرة اعتبر ذلك خللا وخروجا عنالوضع السليم 
كالمقريزى . ) 

غفل البا حث عن الا حتراز الذ ى أوضحناه فيما سبق عند كلام الفقها* على 
الا نقطاع حيث أوجبوا العدول الى خلاف الجنسعند القول بالقيمة لثلا يلزم 
ربا الفضل فكيف نقول بالتعويض لمجرد زياد ة القيدة بد ون مراعاة ذلك القيد 
الذى يسد ذ ريعة الربا ويحقق المصلحة والعدالة ؟ 

ان اللجوء الى الد ينار الحسابى فى القروض والد يون يد خل المسألة فى باب 
الصرف لان القرض أصلا بالنقود الورقية ولكنه قوم بمعيار ذ هبى ثابت الوزن 
يتم الوفاء على أساسه > ومعلوم أن الصرف يشترط فيه التقابض فى المجلس › 
والحالة هذه لا تسمح بالتقابض فينتج عنه ربا النساء اضافة الى ثبوت رباالفضل 
فیا اذا زاب سعر الذ هب أو نقص . 

ان هذا القول يترتب عليه سريان التعويض الى كل من تضرر من التغير مسن 
قيمة النقود وهذا يؤد ى الى ارتباك المعاملات واتسداد باب بعضها أوعدم 
استقراره . 


أن التغابن المعتاد بين الناسلا يؤثر فى المعاملة شرعا ان السساثلة فى كل 


(ه.ه) 


)١( 1 : 0 )‏ / . 
وجه متعذ رة كما يقوله ابن‌القیم وشیخه ححتی فی‌المکیل والموزون فیتحری 


الأقرب الى المماثلة »وماد ام الأمر كذ لك فا نالنقد الورقى قد راج وأص يح 
متعاملا به وينضبط بالعد د ومایحد ث فيه من تغیر فهو فى حكم المفتقر 
لبقا“ الثمنية الا ان! كان التغير فا حشا أو ا نقطع سايوجب اختلافى وصف 
الثمنية فان هذا يمكن أن ينظر فيه بخصوصه » وليسبناء على قاعد ة كلية 
لن الوصف (الثمنية ) أصبح مفقود! أو فى حكمالمفقود . 

ولتوضيح أن مجالالتغابن بين الناسموجود نذكر يعض النقول عن العلماء 
يقولابن العربى :” استد ل علماؤنا بقوله تعالى :ر ذلك يوم التغابن ) 
على أنه لا يجوز التفاين فى معاملة الد نيا لاأنه خصص التفابن بيوم القيامة 
فقال ( ذلكيوم التغابن ) وهذ! الا ختصاص يفيد أنه لاغبن فى الد نيا فكل 
من اطلع على غبن فى مبيع فانه مردود اذا زاد على الثلث واختاره البغداد يون 
واحتجوا عليه بوجوه منها : ظ ظ 
قوله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ اذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار 
لاا وهذا فيه نظر طويل »بيناه فى ساعل الخلاف كتته : أنالغين فى 
الد نيا ممتوع باجماع فى حكم الد نيا اذ هو من باب الخداع المحرم شرعا فى 
كل ملة لكن اليسير منه لا يمكن الا حتراز منه لاأحد فمضى فى البيوع ان لو حكمنا 
برد ه مانفذ بيع أبدا لاأنه لا يخلوا مته حتى اذا كان كثيرا أمكن الا حتراز دنه 
فوجب الرد به » والفرق بين القليل والكثير أصل فى الشريعة معلوم فقدر 
طماؤنا الثلث لذا الحد اذ رأوه حدا فى الوصية وغيرها 1 ؟ أ 

وقد أجاز أشهب من المالكية الزيادة فى الصفة مطلقا فى الا قتضاء واجازه فى 


(۳) 


المقد اران اكان يسيرا ‏ . 





ر ) انظر أعلام الموقعين : ۲ / ۰۲٩‏ مجموع الغتاوى : ٠.٥٠٥٦/۲١‏ 
( ۽ ) أحكام القرآن : ٠.۱۸۱١‏ 
("") انظر المعيار : ‘oY / o‏ 


)ه٠35(‎ 


ويقول السيوطى ” العيب المثبت للخيار مانقص العين أو القيمة نقصا 
يفوت به غرض صحيح والغالب فى جنس المبييع عد لله أ : 

وقال فى المبد ع بصدد الكلام عن خيار الفبن :* وقدره بما يخرج عسن 
العاد ةلا ن الشرعلم يرد بتحد يده فيرجع فيه الى العرف كالقبضوظا هر 
الخرقى يثبدت فيه وان قل قاله فى الشرح » وفيه شي؟ لأن مثل ذلك يتسامح 
فيه عاد ة وقال أبو بكر وابن أبى موسى يقد ر بالثلث لا نه كثير وقيل بالسسد س 
لن الخيار لو ثبت يأقل من ذ لك لأدى الى بطلان كثير من العقود' .أ 
يده التقول المتقدمة فى الغين الذى وقع بنعرفة أحد المتمافد ين تيف 
بالتغابن المتوقع والذ ى لاد خل فيه للاشك أنالتسامح فيه أكثر. 

أا أصحاب المعيار الثالث وهو اعتبار سعر الغائد ة هو المخرج لا حتمال تغير 
النقود فلست أرى أن أطيل فى ايراد ها ومناقشتها لأنمثل هذه الشبه 
قد تعطيها مناقشتها حجما أكبر من حجمها الحقيقى فضلا عن أنه تقد م 
الرد على من أباح الفائدة وهم داخلون فى ذلك . ظ 

أن جانب التبرع مراعى فى القرض فليس هو معاوضة محضة بل فيه جان 


الا حسان والا رفا ق بالمقرض كل ذلك يجعل اخراج القرص الى المعساوضة 








4- 
رع الأشياء والنظائر: ممع. 
(؟) المبدع: )/ ۰.۷۸ 





(6۰¥) 


علاقة التعويض بالربا : 





يذ هب بعض البا حثين الى القول بأنالتعويض الذى يطالب به كوسيلة لسد 
النقص فى قيدة النقود ليسله علاقة بالربا ويدلك على أن العلماء السابقين لم ينوا 

التعويضلانه وسيلة الى الربا واتما منعوا مته لعدم ثبوت موجب الضان: أ 

ويستند فى ذلك الى أدلة : 

أولا : أن العلماء الذين قالوا بمنع التعويض فى قيمة النقود ليسستعند هم الفغلوس 0( 
ملحقة بالنقد من حيث جريان الربا فيها ولذلك لايصح لقاكل أن يقسول 
إنهم منعوأ من التعويض لا نه وسيلة الى الربا ان لاربا فى هذه عند ٍ) 3 
ويمكن مناقشة هذه الحجة بأمور : 

.0 أن ربا القرض لا يقتصر على النقد بل كل شی مقترض مع زياد ة فهو ربا . 

1 لم تكن الثمنية واضحة فى الفلوس تام الوضوح ومع ذلك منع العلماء من التعويض 
فیا فهب أنالمد خل ليس الربا فهل تكون النقود الورقية ملحقة بالفلوس مسن 
حيث عدم جریان الربا فيها حتى يتسنى لنا القول بأنالتعويضلا علاقة له 
بالربا . أما الآن فقد أصبحت الأوراق النقدية مضبوطة يضوايط محد دة 
تجعل لبا قوة النقد فلاينسحب عليها هذا القول لأن الفتوى تقد ر زمانا ومكانا . 

م أنالغلوسلم يكن اجراء الربا فيها متفقا عليه بين الفقهاء »ففى كل مذ هسب 
من المذ اهب الأأربعة من يلحقها بالنقد ين ويجرى عليها أحكامها . 

ثانيا : أن من أجاز التعويض ( أبو يوسف »مانسب الى ابن تيمية - قول عند المالكية) 
يرى أن الربا يجرى فى الفلوس وهذا فى حد ذاته ينفى أن المسألة لها صلة 
بالربا ان لوكان الأمر كذلك لما أجاز هؤلا ء العلماء ذلك لأنه يتعارض مع 


ارد 


وأورد أقوالهم . . . واعتبر أن التعيين الذ ى اشترط فى الغلوس يجعل اليا 





(۲*۱) التفيرات فى قيمة النقود : ص ۳۷۷ ۰ 
(۳) آأدمموسى : ۰۳۷۸ 











)ه٠م(‎ 


وهذه الححة يمن مناقشتها بأمور :-- 


-( 


؟- 


أن فهمه من الشرط السلم به عند الحتقية وهو كون الفلس المعين تايل 
بفلسين معينين لايستقيم لان هذا الفهم يجعل الحنفية كلهم يجعلون الربسا 
يجرى فى الغلوس فى حالة الد يون وليس الأمر كذلك . ظ 

ثم كيف يفرق بين قول محمد من الحنفية وبين غيره من الحنفية اذا كان الفهم 
سد ید ! . 

يقولالعينى :” وأعلم أن بيع الفلس بالفلسيمن بجنسه متفاضلا على أربعة وجوه 
- بيع فلس بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما . 

؟ - بيع فلس بعيئه بفلسين بفيرآعيا نهما . 

م« -بيع فلسبغير عينه بفلسين باأعيائهما . 

3 - بيع فلس بعينه يغلسين بأعيا نهما والكل فاسد سوى الوجه الرابع ففغيه 
ابعلاف ( 1١‏ ) 

وهو صريح فى الرد على النهم السابق . 

صحيح أن من أصل ابن تيمية اجراءالربا فى الفلوس لكنه لي سمطردا اذ هو 

أجاز التفرق فى صرف فلوس نافقة بنقد كما نقله عن فى الحاشية على المقنسع 

قال :” الا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض على الصحيسح 

من المذ هب وعليه أكثر الااصحاب وعنه لا » اختاره ابن عقيل والشيخ تقر اء 


وكذلك فى اخراج الفلوسعند النقدين فى الزكاة . 


قال فى الا ختيارات :” أما الفلوس فلايجزئْ اخراجها عن النقد ين على الصحيح 


لأنبا لو كانت نافقة فليست فى المعاملةكالدراهم فىالعاد 3لاأنها قد تكسد وتحرم 


المعاملة بها ولاأنها أنقص سعرا ولهذ! يكون البيع بالفلوس دون البيع بقيمتها مسن 


الىالنحاس أقرب وعلى هذ ا اذا أخرج الفلوس وأخرج التفاوت جاز على المنصوص بناء على 





)١( 


البناية شرح الهداية : ؟/ هه. 


( ) المقنع : ؟0/؟ال/ا. 








(09-ه) 


)1١( ا‎ ٠ 
أنجيران الصفات كجيران المقدار‎ 


فهل يسوغ لنا أن نعتبر رأى شيخ الا سلام مطلقا على القول بثمنية الفلوس وموجسب 
هذا التفاوت والا ختلاف انما هو وضوح معنى الثمنية فى وقت وعدم وضوحه فى 
وقت أآخر . 

مع ملاحظة أن النصالسابق فى الزكاة فلايمتد الى القرض والد يون المؤجلة وا نكا ن 
قد يفهم من كلامه فی موا طن أخرى امتداده . 

ولكن لنسسع اليه حيث يقول :” والقرض هو تبرع من جنس العارية كما سماه النسبى 
صلى الله عليه وسلم ( منيحة ورق أو منيحة ذن هب ) فالمال اذا دفع الى من يستوفى 
منفعته مد ة ثم يعيد ه الى صا حبه كان هذا تبرعا من صاحبه بتفعه تلك المد ة وان كان 
لكل نوع اسم خاص فيقالفىالنخلة عارية ويقال فيما يشرب لبنه منيحةثم قد يعي د 
اليه عين المال ان كان مقصودا والا أعاد مثله والد راهم لا تقصد لعينها فاعاد ة المقترض 
نظيرها كما يعيد المضارب نظيرها وهو رأسالمال ولذ ا سمى قرضا ولہذا لم يستحق 
ظ المقرض الا نظير ماله وليسله أن يشترط الزيادة عليه فى جميع الاأموال باتفاق العلماء؛ 
والمقرض يستحق مثل قرضه فى صفته كما يستحق مثله فى الغصب والا تلاف ومثل هدا 
لابييعه عاقل وانما بياع الشيء بمثله فيما اذ ١‏ اختلفت الصفة . 

والشارع طلب الغا* الصفة فى الأشمان فأراد أن تباع بمثل وزنها ولا ينظر الى اختلاف 
الصفا تمع خفة وزن كل د رهم كما يفعله من يطلب د راهم خفاقا أما ليعطيبا الى 
الظلمة واما ليقضى بها واما لغير ذلك فبيدل أقل منها عد دا وهو مثلها وزنا فيريد 
المربى أن لا يعطيه ذلك الا بزيادة فى الوزن فهذ | اخراج الأثمان عن مقصود ها وهذا 
سا حرم الثيق صلى الله عليه وسلم بلا ريلك ! ظ 

فهذا النصوان كان يفهم من بعض بباراته أنها تسند من يقول بالتعويض ولكسسن 
تقول ان الكلام بصد د الد راهم والد نانير وهذه باتغاق لا تجو الزياد ة فيها فيما يحقق 
المماثلة وهو الوزن والصفة المشار اليها هى کون الذ هب رد ثيا أو معد نه أأجود وتحسو 
ذلك . 





١ (‏ ) الاختيارات الغقهية : > ر١2»‏ هلم١.‏ 
(؟+) مجموعالفتاوى : ۳/۲۹ ۰.242140 








)6ه١٠١١(‎ 


والورق النقدى يحقق‌التمائل فيه العدد اذا اتغق الجنس » ويمكن استنادا علسى 
قول شيخ الاسلام أن نقول ان القوة الشرائية فى النقود الورقية هى بنثابة الصفة 
فى الد راهم والد نا نیر فہی غير معتيرة لاسيما أن هذا معيار. . . ويجب أن يتجله 
الاصلاح الى أصل النقد من حيث الأ ساس كما قرره البا حث نفسه واعتبر أن هذا الفصل 
من رسالته عد يم الجد وى فى حالة تحقق ماذكره من استقرار النقود وثباته) ! 

ولشيخ الا سلام كلام فى موطن آخر تورده . 

ر يقول : سكل عن جماعة تبيع بد راهم وتوفى عن بعضها فلوسا محاباة ثم تخر 

عنالثمن بالثمن المسمى . ظ 

فأجاب : ليس لهم أن يوفوا فلوسا الا برضا الباعع »واذ! أوفوا فلوسا فليس لهسم 
أن يوفوها الا بالسعر الواقع كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر لما قال 
له : انا نبيع بالد هب ونقتضى الورق ونبيع بالورق ونقتضى الذ هب تقال : لابأس به 
< يسعر يومه اذ | افترقتما وليس بينكما شرء ” وحينئذ فتخيير الثسن على التقد يرين سوا* 
وذلك لان هذا ربحفيما لم يضمن وعلى هذ ا التقد ير فجميع الد يون والاعتياض عنببا 
سواء لأ نالتقد يرين يجريان مجرى احدا . 

فاستيفاء أحد هما عن الآخر كاستيفاء أحد هما عن نفسه فلايكون ذلك من باب 
المعاوضة فلاتجوز فيه الزيادة بالشرط كما لا يجوز فى القرض ونحوه مما يوجب السائلة 
فاذا اتفقا على أن يوفى أحد هما أكثر من قيمته كان كالا تغاق على أن يوفى عنه أكثر منسه 
من جنسه بخلاف الزياد ة من غير شرط وعلى هذا فالفلوس النافقة قد يكون فيها شوب 
أقوى من الأشمان فتوفيتها عن أحد النقدين كتوفيه أحد هما عن صاحبه فيه العلتان 
لحد يث ابن عمر يحسبها بنقد ين فى الحكم ويقتصر به عن الأشمان”.! 5 
۳ يلزم البا حث حتى يستقيم له الاستد لال بالمذ هب غير المشهور عند المالكية 


6 


أن يثبت أن من جع لالربا يجرى فى الفلوس عند المالكية هم الذ ينقالوا بجسواز 


التعويض وأظن أن ذلك غير متحقق » وكذ لك عند أبى يوسف ان العلة فى 


الربا عنده هى الوزن . 


دكددكأ لي[ ااا#ا1-ط- سه 





( ( ) آدم موسی :ص: ۳۲۲ . (؟) مجموع الفتاوی : ۰)1۷ ۰۲1۸ 








)ه١١(‎ 


ثالثا : ذكر البا حث أنالقول بأنالتعويض فى حالة الزيادة ربا فانه كذلك يعتبر 
فى حالة النقص . 
وأورد نصا عن ابن قدامة فى المفنى يدل على أن اشتراط الوفاء بالنقص فى 
القرض يعتبر ربا . 
ويمكن مناقشة ذلك : 

١‏ -انتغير النقود بين موعد قبض القرض أو الد ين المؤجل وبين موعد وفائه ليسس 
متحققا وعليه فلايكون شرطا اذ قد تزيد وقد تنقص وقد تبقى مستقرة فلايقاس 
ذلك بالا شتراط عند العقد . ظ 
بل بناء على مااختاره ضابطا للنقود يمن القول بأن الربا لابد منهان أنه 
سلم أن استقرار السعر غير متحقق ولذلك لابد من الرها بالمقياسالذىاتخذه - 
وهو الد ينار الحسابى ؛لأن الذ هب لا يکن دعوى ثبات سعره بل سعره 
متغير وبطريقة مفتعلة فى كسثير من الا حيان » فربط النقد به يعتبر فتحا لباب 


الربا . 
۽ أن المعول عليه عند العلماء هو الرواج فما دام النقد راعجا فهو محقق للغرض 


منه وان نقصت القيمة الحقيقية للطقد فبذ! سا يتغابن فيه الناس. . وليس 
الرواج مراد فا للقوة الشرافية وانما معناه القبول له وشيوعه بين الناس. 

م0 التغير فى قيمة النقود ليسللمد ين د خل فيه فكيف يضمن شيئا لاد خل له فيه 
وكان الاليق بالبا حث اذا أراد تحقيق العد الةكما أشار فى بحثه أن يبحث 
عن من كان السبب فى نقص أموال الناس وعقد ذلك يلحقه الضمان »وهذا 
واضح من كلام العلماء فى النهى عن ضرب نقود زائد ه حاجة المتعامل . 

٠‏ الذ هب والفضةلا يمكن أنينفى الباحث ولاغيره عنهما التغير فى القيمة والنقسص 
فى القوة الشرائية وذ لك النقص يعتبر أن المعوض له قيمتها الذاتية وليسسس 
كذلك ان القوة الشرائية تفوت منهما ولكن لا نهما مالا ن تقاسيهما اللأشسياء 
ولذلك لم تجز فيهما الزياد ة ان هما بمثابة الحاكم والمقيا س وان ١‏ قيس المقياس 


فسد الأمر واختلط . 
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وثبا ت المقياس أمر ضرورى تفرضه الشريعة فمن هو المسئول عنه؟انه الحاكم ٠‏ 
وان ا قصر عن مسكوليته هل من العدل أن نطالب من تثبت فى ذمته دين 
من نقد را ئج نقصدت قيمته أن يغرم نتيجة فعل غيره . أظن أن هد ١‏ الاأمر 
لو تد بره المنصف لعرف أهميته . 

المصلحة والمفسدة : 

هب أن ماقاله الباحث سديد وسليم ولكن أى المصلحتين أعظم اعطاء بعض 

من نقصت القوة الشرائية لد ينه أو زاد ت عطاؤه تعويضا أو جعله يعطى تعويضا . 
آم فتح المجال للربا بهذه الحجة »لاسيما أن الا تجاه الى اصلاح نظام 
النقد واستقراره أمر يحقق المطلوب وهو المتعين فلابد من كونه هو الوأاجسب 


لا غمره . 
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ظهر منالبحث بعض النتائج وفيما على عرض لا همها : 


أن بيان حكم كل مسألة استجد ت فى حياة المسلمين أمر ممكن »وذ لك بالسرد 
الى كتاب اللهوسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستكناس يأقوال أهل 
العلم »ومان كروه من مساعل ليتضح لنا المقصود . 

بدأ البحث بذ كرالنقد »وقد ظهر أنالنقود الأصلية عند الفقهاء هىالذ هسب 
والفضة » ولكن ذلك لا يمنع من استخدام غيرهما لهذ ه الغايةاف! تحققت فيبسا 
مقاصد النقوك . 

أظهر البحث أن الرواج له مد خل فى اضفاء معنى النقدية حتى على الذ هب , 
والفضة فى بعض الحالات »وأثر الرواج واضح فى غيرهما اذ هوالشغت رط 
الأساسى لاعتباره نقداءفمتى وجد الرواج وجدت الشنية »واذ! انتفى الشرط 
انتفغىالمشروط . 

أظهر البحث بالاأدلة أنالراجح فى علة الربا فى النقد ين هىمطلق الثمنية . 
الاستدلال بأقوال بعض الفقهاء الذ ين نفوا النقد ية عن بعض أنواع من النقود 
استعملت نقد! فى عصور مخظفة على نفى النقد ية » والثمنية عن الورق النقدى 
استدلال غير سليم . 

أظهر البحث أن اختلاف العلماء فى الوصف الفقهى للورق النقدى من بعض 
أسبابه التطور التاريخى للتقد الورقى . 

الراجح فى الور قالنقدى أنه نقد مستقل يجرى فيه الربا بنوعيه » وتجب فيه 
الزكاة مادام ملازما لوصف الثمنية الذ ى يكتسبه بالرواج . 

انمجاراة الا قتصاد يبن فيما ذكروه فى تطور النقود يحتاج الى وقفة » وتأسسل 
وقد بينت المحان ير التى تنشأ عن ذلك من أهمها لوثة نظرية التطور وتحقير 
الأنبياء والاأمم السابقة التى عاشت على هى.ى» ونورء بوصفهم مجتمعا بداعيا 


يتعامل بالمقايضة “أو بالحيوائات نقد أ . 
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الشريعة الاسلامية اهتمت بحفظ الدين اهتاما بالغا فحثت على حفظه 
وتوثيقه » فشرعت العقود المؤد ية لهذ! الغرض » وحافظت على أدائه فحرست 
المطلوحذ رت مئه »وشرعت الوساعل التى تقضى على تعنت المد ين »أوالد ائن . 
ذكر الفقها* رحمهم الله ضوابط للوثاعق تؤدى الغرض الذ ىمن أجله وضعست 
كما بينوا الوسائل التى تحمى مايفض من قد ر الوثيقة ‏ كالتزوير وغسييره -. 

أظهر البحث رجحان مذ هب من يقول ان الحوالة لا تنقل الحق »ولاتبرئ 
المحيل بل هو مايزالمطالبا بالحق اذا لم يتم الوفاء . 

أظہر البحث ان الكمبيالة لا يمن أن نطلق عليها وصفا فقهيا عاما »اذ هى 
تكون تارة حوالة وتارة وكالة فى الوفاء أو القبض وتارة سفتجه ءولاأجل ذلك لابد من 
معمرفة وصف كل صورة واجراء حكمه عليها . 

السند وثيقة بد ين له وضع خاص تارة تكون حوالة ويقترنبعقود أأخرى كالكفالة ٠‏ 
والوكالة ‏ والرهن . مع ملاحظة ضرورة تطهيرها ممايعلق بها من الربا . 

لأظهر البحث أن الأوراق التجارية ذات الااجل ‏ كالكببيالة والسند -لا يجوز 
التعامل بها فيما يشترط فيه التقابض منالطرفين كالصرف أو من طرف واحسد 
كالسلم . 

الأوراق التجارية اذا اقترن بها اشترط الفاعداة بأى صورة وتحتأى اسسسم 
فلايجوز التعامل بها لأن ذلك من الربا المحرم . 

يجرى الربا فى الأوراق التجارية فيما يسى خصم الأوراق التجاريةكما هو 
موضح فى البحث وظهر ضعف كلالتخريجات التى قيلت لتبريره » واضفا' 
الشرعية عليه . 

ظهر أن الشيك كالكمبيالة لا يمكن اطلاق وصف فقہى عام يشمل كل الصورفهو 
مرة حوالة ومرة وكالة وأخرى اجارة » ولكن يمكن اطلاق وصف النقد ية عليه - 
ويظهر ذلك واضحا فى الشيكات السيا حية -لما يتمتع به من ضوابط ولاأنه حال 
الد فع لايقبل الاأجل وليسمن طبيعته كما هو الحال فى الكمبيالة والسستد ء, 


وان ١‏ لحقه الاأجل خرج عر مذا الوصف . 
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ظهر رجحان قول من‌قال ان قبض الشيك قبض لمحتواه بضوابط ذكرت هناك 
ولا"جل ذلك لايصير الصرف باطلا لان القبض متحقق بناء على هذا القول . 
أظبر البحث أن طريقة الخروج من ريبة الصرف فى التحويلات هو فصل 
العملية الى علتين بحيث يتم الصرف أولا »ثم يتم القبض أومافى حكمه »ثم بعد 
ذلك تتم عملية التحويل ‏ التى يصد ق عليها وصف الا جارة . 

البنوك الاسلامية تعطلي الا ستعاضة عن عملية الخصم ببدائل أخرى بعيد ة 
عن الحرام ذكرت فى ثنايا البحث تتاخص فى عملية القرضالحسن والتوسع 
فى المضاربات والمشاركا تمع الراغب فى عملية الخصم . 

ظهر أن التظهير يكون وكالة » وحوالة » ويقترن به الضمان كما يقترن تعدد 
الحوالات أو الوكالات » وكذلك الرهن كما يقترن به مسألة الشروط. 

أوضح البحث أن الضوابط التى ذكرها الفقہاء» والتى تفہم من كلاسهم على 
الد ين فى الحوالة تفوق مايسى فى القانون بقاعد ة تطهير الدفوع لأنببسا 
عامة تشمل كل د ين بينما تختص القاعد ة المشار اليها بالأوراق التجارية فقط. 
التضامن لا يخرج عن عقد الضمان المقترن بشرط مع تعدد الضامنين وقد 
أوضح ذلك الفقهاء مع كيفية التراجع فيما بينهم » ومتى يسقط الحق عنهسسم 
جميعا أو عن أحد هم ؟ 

ظهر أنالضوابط التى اشترطها الفقهاء للد ينفى الحوالة تفوق مااعتبره أهسل 
القا نون من أحكام لمقابل الوفاء . 

أظهر البحث أن منالفقهاء من يقول بسقوط الحق بالتقاد م - وهو مضى الزسن 
د ون مطالبة ‏ وهو حكم اجتبادى كماوضح ذلك فى الفصل الخاص بالتقادم ٠»‏ 
وليس هناك مانع من اعتبار ذلك شريطة أنيترك تنفيذ ذلك الى المحاكمة الشرعية 
لتنظر فى كل قضية بخصوصها »ولا أرى منالساعغ تحد يد زمن معن يسسقط 
الحق أولا تسمع الد عوى بمضيه قاعد ة عامة لأ نالوقاعع تختلف »وربما أدى الى 
تفويت بعض الحقوق . 

ان! د خلت مسألة الشروط فى التقاد م فيمكن أعمالها بشرط توفر الرضا بها مسن 


المتعاقدين أو وجود مايدل عليه من عرف . وتحوه . 
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يجرىالربا بنوعيه فى الأوراق النقد ية » وضابط الجنس فيها اتحاد جهة 

الاصدار ءفالد ولا رمثلا جنس »والريال السعودى جنس » وهكذ! وكذ لك يجرى 
الربا بين الأوراق النقد ية وبين فكاتها المعد نية أو الورقية . 

أظهر البحث أنه لامبرر لتحد يد صرف العملة بقيمة ثابتة ان ذلك ينشأ عنسه 

مفاسد منها نشأة السوق السوداء كرد فعل للخطأً فى هذه الناحية بل ينبغى 

أن تترك قيدمة العملة للعرض والطلب ؛شريطة أنلايغغل رأى أهلالخسبرة 
الموثوق بعلمهم ود ينهم عنالمفاسد التى تنشاً عن ذلك . 

أظهر البحث أنه ليس هناك مستند صحيح لمن يرى الرها لايجرى فى الأوراق 
النقدية . 

أظهر البحث أن تصاب الأوراق النقدية يعرف عن طريقمعرفة قيدة النصاب 
من المعد نين» وقد ترجح قياسه عن طريق نصاب الفضة لا نه أحظ للفقراءء 
والقاعد ة فى ذلك أن ننظركم قيمة النصاب -الذى يقد ر بالجرام حوالى ۹٥‏ هجم 
تقريبا - من العملة الورقية وهو النصاب الذى اذا ملك بشروطه وجبت الزكاة 
وماد ونه فلازكاة فيه وهو فى حدود . . ه ريال »ولا ينبغى التعويل على مان كره 

بعض البا حثيين من أن نصاب العملة الورقية السعودية يساوى 4ه ريالا لآن 

ذ لكمتصب على الريالات الغضة ومنشً ذلك الوزن » ويكون لهذ ا القول وجا هته 

عند وجود التساوى بين الريال الفضة » والريال الورق » لكبين المساواة منتفية 
فلايعول على ذلك بل التعويل على مان كرنا . 

أظهر البحث أن تغيرالنقود بالزياد ة» والنقصمع رواج العملة ليس موجيا 
للتعويض كما قاله بعض الباحثين »لاأ ن التعويض يكتنفه عد ة محاذ ير شرعية 
من أهمها وأخطرها ربا الفضل والنسيكة وغيرها مما هو موضح فى ثنايا البحسث 
كما أن الاعتماد على أقوال بعض الفقہاء التى ربما يفهممنهاهذا تحتاج الى 
وقفات ومناقشات لأن لہا من وجوه الا حتمال مايصرفها عن هذ ا القول كما هو 


موضح فى ثنايا اليحث . 
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التغير فى قيمة النقود مع بقاء الشرط الأساسى فى العملة وهو الرواج ممايتغابن 
فيه الئاس » وعتد حص ول التغير الفا حش ينظر فيه يبخصوصه ٠.‏ 

المطالبة بتثبيت قيمة النقود عن طريق رہطہا بالا نتاج وزيادة ع دل 
السكان وترشيد السياسة النقد ية التى تعتبر أن زياد ة اصدار النقود عند 
عدم وجود الداعى لذلك ألا لأموالالناسبالباطل 2 . 

أظهر البحث تفوق الفقه الا سلامى وقد رته على استيعاب مايجد من مشساكل 
الحياة »ووضعالحلول المناسبة لها. 

له شخصيته المستقلة فى كل مسألة تعرض عليه . 

أظهر البحث أن سلوك منهج التبرير للمعاملات التى وقع فيها الناس منهج 


مرفوض »بل المتهج السليم د راسة الواقعة واعطاء الحكم فيها بالرفض أو القبول 


ظ دون اللجوء الى التبرير أو التكلف فى التخريجات. 
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- المبحت‌الاّول : تعريف النقد فى اللغة ۳-۲ 
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20 الفصلالثانى : أهمية النقود ووظائفها ظ ير + 


المبحث الا ول : أهمية النقود ونشأتها . 
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شروط تتعلق بصفة الورقة التجارية T1۸‏ 
المطلب الثالث : آثار الأوراق التجارية ۲۱۹ 
المبحث الثالت : طرق تد اول الأوراق التجارية ° 
أولا : التظهير ° 
التام أنواعه »شروطه » آثاره 5١‏ 
التوكيلى YY‏ 
تظهير الرهن YY‏ 
ثانيا : التسليم Yo‏ 
المبحث الرابع : ضمانات الأوراق التجارية 5 
أولا : العادية 52257 
أ القبول . 
آثا ره YY‏ 
مقابل الوفاء ( الرصيد ) Y۸‏ 


| تضامن الموقعيين عى الورقة التجارية 


ثانيا :. ضمائات اضافية 


الضمان الا حتياطى r.‏ 
الفصل الثانى : حفظ الد ين فى الفقه الا سلاس TAA-TTY‏ 
المبحث الأول : كتابته ومايتعلق بها من فقه الوثائق‌والشروط < 


المطلب الأول : كتابته < 








(oT) 


الموضوع. لح 
المطلب الثا تى : شروط الوثيقة عند علماء المسلممن ۲۳٦‏ 
المطلب الثالث : حجية الوثيقة عند علماء المسلمين ) ٤‏ 
المبحث الثانى : عقود شرعت لتوثيق الد ين 

المطلب الأول : الرهن ظ ١‏ 
المطلب‌الثانى : الكفالة Yoo‏ 
الفرع الأول : تعريفها oo‏ 
الفرع الثانى : مشروعيتها 517 
الفرع الثالث : حكم الكفالة o^‏ 
الفرع الرابيع : أخذ الا جرة على الكفالة 0۹ 
الفرع الخامس: تعد د الكفلاء 5 
السبحت الثالث : طرق انتقال الدين م 
عقد الحوالة 

المطلب الأول : تعريفها 1 
المطلب الثانى : حكم الحوالة ۲۷۱ 
المطلب الثالث : الحوالة على غير مد بين YAY‏ 
المطلب الرابع : التشد يد فى أمرالد ين ۲A۹‏ 
الفصلالثالت : الوصف الفقهى للأوراق التجارية ۹٠‏ 
المبحث الول : السفتجة وعلاقتها بالأوراق التجارية ۲۹۱ 
الفرع الأول : تعريفها . ۲۹۱ 
الفرع الثانی : حثمها ووصفها الفقهى 59-0١‏ 
الفرع الثالث : علاقة السفتجة بالأوراق التجارية ۲۹۹ 
المبحث الثائى : الوصف الفقهى للكمبيالة AY.‏ 
المبحث الثالث : الوصف الفقهى للسند الآن نى .م 


المبحث الرابع : الوصف الفقهى للشيك ۳7۲ 





(o €)‏ 
الموضوع الصفح 7 
المطلب الول : الشيك الموجه من العميل الى مصرف له فيه حساب م روس 


المطلب الثانى : الشيك ال جه من العميل الى مصرف ليس له فيه 


حس اب . To‏ 
المطلب الثالث : الشيكا تالسيا حسية ۳۲¥ 
المطلب الرابع : الوصف الفقهى للشيك فى التحويلات ) ۳۱۹ 
الفرع الأول : السفتجة وعلاقتها بهذا النوع من الشيكات. 

الفرع الثانى : علاقة عقد الحوالة بها ° 
الفرع الثالث : عقد الوكالة وعلاقته بهذه المعاملة ۳Y۲‏ 


د فع الا عتراضات السابقة 1 
الفرع الخامس : الترجيح YA‏ 
الفرع الساد س: حكم اقترا ن الصرف بالا جا رة فوإلتحويلبالشيكات ۳۳۱ 
الفصل الرابيع من الباب الثا نى {Yo-rY‏ 


هى المعاملات البنكية التى لها علاقة بالأوراق التجارية» وفيه مبا حث: 
المبحث الأول : خصم الأوراق التجارية » وفيه مطالب : 


المطلب الأول : الخصم فى القانون وفيه فرعا ن : 


الفرع الأول : معنى الخصم م 
الفرع الثانى : الوصف القانوتى للخصم ۳۳۹ 
الوصف الفقهى لخصم الأوراقالتجارية ۳۹۱ 
المطلب الثانى : تخر يجات المنع والتحوير 4۲ 
التخريج على عقد القرض مع عقود أخرىكالحوالة والضما نوالا جارة والوكالة ۲ عم 
الما خذ على هذا التخريج to‏ 
التخريج على عقد الجعالة {o‏ 


نقد هذا التخريج )سم 





(o۲٥ ( 


الموضوع 

التخريج على القرض الحسن 

سنا قشة هذا التخر بج 

التخريج على عقد المضاربة أو الشركة أو بيع المرابحة 
التخريج على تقويم الد ين عند المالكية 


منا قشة هذا التخر يج 


المطلب الثالث: تخريجات تقر الخصم بصورته الجارية فى البنوك : 


وفيه فروع : 
الفرع الأول : ضع وتعجل وعلاقتها بالخصم 
الفرع الثانى : بيع الد ين بأقل منه وعلاقته بالخصم 
أقوالالعلماء فى بيم الد ين يأقل منه 
الفرع الثالث : الخصم والحاجة اليه 


الفرع الرابيع : توزيع سعر الخصم على اجرة الوكالة ونفقة القرض ومصاريف 


التحصيل . 
مناقشة هذا التخريج 
الفرع الخامس : علاقة الخصم بالحوالة بالاأجر 
الفرع الساد س : علاقة الخصم بالابراء والاسقاط 
٠‏ الخلاصة ظ 
البد يل عن عملية الخصم الربوية 
المبحث الثانى : تظهير ال وراق التجارية 
الفرع الأول : معدناه فى القا نون وأنواعه 
الفرع الثانى : الوصف الفقهى للتظببير 
المبحث الثالث: قاعد ة تطهير الد ضوع وحكمها فى الفقه الا سلاس 


وفيه فروع : 


۳1۹ 
rv. 
TY 
Y4 
TYo 
Y7 
A“ 
A“ 


TAY 


TAA 











(5؟ه) 


الموضوع. الصفحة 
الغرع الأول : معناها فى القا نون PAA‏ 
الغرع الثانى : الوصف الفقهى لقاع ة تطهير الد فوع < ۳۹ 
المبحث الرابع : تضامن الموقعيين على الورقة التجارية ۳4۹¥ 
الفرع الأول : معناه فى القا نون ۳۹۷ 
الغرع الثاني : الوصف الفقبى للتضامن ٠‏ ۹4م 
الميحث الخامس : مقابل الوفاء ¥ 
الفرع الول : معناه فى القا نون ¥{ 
الفرء الثاني : الوصف الفقهى لمقايل الوفاء 601 
المبحث الساد س : التقادم والسقوط : 

المطلب الأول : التقادم . 

الفرع الأول : معناه فى القا نون 207 
الفرع الثا نى : بداية التقاد م CIA‏ 
الفرع الثالث: أساس التقاد م 1۹ 
الفرع الرابيع : حكم التقادم فى الفقه الاسلامى <Y)‏ 
المطلب الثا تى : السقوط فى الفقه الا سلامى {f‏ 

أولا : معتاه فى القا تون CY‏ 
عا نيا : حكم السقوط فى الفقه الا سلامى  {Fo‏ 


) الفص لالخامس : أحكام الأوراقالنقد ية والتجارية فى الفقه الاسلاس >٣٣‏ 


المبحث الأول : جریا ن الربا t1‏ 
المطلب الا ول : ربا الفضل وكيف يجرى فى الأوراق النقد ية ۳۷ 


المطلب الثالث: هل يجرى الربا بين الأورا قالنقدية وفكاتها المعدنية 1 ) ) 
الرد على من أباح الفاعد ةفى الأوراق النقد ية ۹ 


| المبحث الثانى : أحكام زكا الأ وراق النقد ية والتجا رية {of‏ 





(oTY) 


الموضوع المفحة 
20 المطلي الأول : عرض لأ قوال العلماءفى زكا ة الأورا قالنقد ية {oo‏ 
5 المطلب الثانى : آراء العلماء فى تقويم عروض التجار:ة + 3 
| السحث الثالث : تغير قيمة النقود ° (YY‏ 
53 المطلب الأول : الا نقطاع والكساد Y۱‏ 
20 المطلب الثانى : تفير القيمة مع بقاء الرواج 00 
3 الفرع الاأول : قول الجمهور CA‘‏ 
0 الفرعالثائى : قول أببى يوسف A.‏ 
0 الفرعالثالث.: مانسب لشيخ الاسلام ابن تيمية Ao‏ 


2 المطلب الثالث : موقف الباحثين المعاصرين من التغير فى قيمة النقود 611 
علاقة التعويض بالربا ٠ه‏ 


3 الخاتسة + زه 














(oA) 


فه رس المرا جع والمصاد ر 





6 


أولا : القرآن الكريم : 
ثانيا : كتب التفسير : 
0 أحكام القرآن : عاد الدين بن محمد الطبرى المعروف بالكيا الهراس» توفى 
سئة > . مه »دار الكتب الحد يدّة »مصرء تحقيق : موسى محسد 
على »د . عزت‌على عطية . 
3 أحكام القرآن : أبو بكر أحمدبن على الرازى الجصاص؛ت سنة . 7م ه. 
دار الفكر » تصحيح : محمد بشير العزى . 
أحكامالقرآن : أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربىء ت سنة 0ع مه. 
ط الثالثة ۲ وم و ه »عيسى الطبى , تحقيق : على محمد اليجاوى . 
0 أضواء البيان فى ايضاحالقران بالقرآن : محمد الامين بن المختار الجكنى 
الشنقيطى » عالم الكتب » بمروت . 
0 نفسير القرآن العظيم »أبوالفداء اسماعيل بن كثير »> ت سنة > ۷۷ه . 
ظ ط الشعب » القاهرة . وم وه ءتحقيق :عبد العزيز غنيم ؛ 
محمد أ حمد عاشور» محمد ابرا هيم البنا . 
الجامع لا حكام القرآن : بو عبد الله محمد بن أحمد القرطبى . 
ظ ط الثالثة »دار الكتاب العربى للطباعة والنشر» لاير م (ه. 
0 جامعالبيان عن تأويلالقرا نأبو جعفر محمد بن جرير الطبرى المتوفى سنة. ١ه‏ 
ط مصطفى الحلبى 2 ۳۷٣۳‏ (ه. 
0 جامع البيان عن تأويل القرآن » أبوجعفر الطبرى ؛ 
ط الثا تية »دار المعارف» تحقيق : محمد محمود شاكر » أحمد محمد 
شاکر. 
20 الدرالمنثور» عبد الرحمن بن الكمال‌السيوطى . ت سنة . ( وه. 


طل »دار الفکر› بیروت ) ۰۳ 6إه. 








(°۲۹ )( 


د ار احياء التراث العربى » بيروت . 
فتح البيان فى مقاصد القرآن »صد يق حسن خان » 
طط ۹16٥‏ ١م‏ مطبعة العاصمة القاهرة » مدر ,عبد المحيى علسى 
محفوظ . 
3 5 ر „ 
محاسن التاويل غ» محمد جما لالد ين القاسمى المتوقى نی اسل ۳ بس 7 ھە 
تحقيق : محمد فوا د عبد الباقى »دار احياء التراث العربى » عيسى 


البابى الحلبى »ط الأولى ۳۷۹ ره. 


ثالثا : كتب الس تة : 





ارواءالغليل فى تخريج أحاديث مثار السبيل » محمد ناصر الد ين الالباتى » 
ط الأولى ووم ره المكتب الا سلامى »بمروت . 

22 أوجزالمسالك الىموطأ مالك » محمد زكريا الكاند هلوى . 
ط الثالخو » المكتبة الامدادية » مكة المكرمة. 

١‏ دخيص الحبير فى تخريج أحاد يث الرافعى الكبير» أبوالفضل أحمدبن على بن 
حجر العسقلا نى . تعليق : عبدالله هاشم الیما نی المد تسى . 

35 التسهيد لما ف ىالموطأ من المعانى والأسائيد »ابو عمر يوسف بن عبد البرء ت سنة۳ + )هھ 
ط وزارة الكوقانى والشغون الاسلامية »المغرب » ۳۸۷ (ه. ط 
الثانية » تعليق وتحقيق : مجموعة من المفاربة. 

00 جاسم بيان العلم وفضله ١‏ أبو عمر يوسف بن عد الجر » تاسنة ٣‏ >ه. 
تقد يم : عبد الكريم الخطيب » ط الثانية ۲. ع وه »دار الكتب 
الاسلامية »مصر . ظ 

202 جامعالاصول فى أحاد يث الرسول أبوالسعادات المبارك بن محمدين الأشير » المتوفى 
سنة ٩‏ . به ءط مكتبة الحلواتى »مطبعة الملاح »دارالبيان » 


تحقيق :عبد القاد ر الاأرنا ؤوط. 








(ه) 


جاسم العلوم والحكم فى شرح خمسين حدديثا من جوامع الكلم » أبو الفرج عبد الرحمن 
اين أحمدبن رجب الحتبلى » دار الفكر . 
الجاسع الصحيح » أبو عبد الله محمدين اسماعيل البخارى» دار الفكر 6.١‏ (ه. 
الجامع الصحيح وهو سنن الترمذ ی » أبو عيسى » محمدبين عيسى بن سورة؛ 
دار احياء !' تراث العربى » بيروت » تحقيق أحمد محمد شاكر . 
الجوهر النقى » علاءالد ين بن على بن التركمانى » ت سنة ه )۷ ه. 
ط الا ولى »داثرة المعارف التظامية » حيد ر آباد ٬الهند‏ »> 
۽ ۽ ۳ ره ءمطبوع مع سنن البيهقى . 
الد راية تخريج أحاد يث الهداية »ابن حجر العسقلانى . 
زاد المعاد فى هدى خير العباد »محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية . 
ط الثانية و. + وها » مؤسسة الرسالة »ءبيروت » مكتبة المنارة 
الاسلامية »الكويت » تحقيق : شعيب الا رناؤوط عبد الله الأرناؤوط. 
سبل السلام » محمد ین أسماعيل الصنعانى » ت سئة ۱۸۲ ھ. 
دار الفكر . 
سلسلة الا حاديث الصحيحة » محمد ناصر الد ين الاليانى . 
المكتب الا سلامی » بيروت . طالثانية ۳٩ ٩‏ (ه. 
سنن ابن ماجه »أبو عبد الله محمدبن يزيد القزوينى »ت سنة ه۷ ۲ه. 
دار احياء التراث العرى » تعليق : محمد فواد عد الباقى . 
سٽن أبى د اود »سليما ن بن الاشضعث؛ ت اسئة م7 م ۵ . 
دار احياء السنة النبوية » تعليق : محمد محى الد ين عبد الحميه . 
سنن الد ارقطنى »على بن عرالد ارقطنى »ت سنة ٥‏ ۲۸ه. 
دار المحاسن »القاهرة» تعليق :عد الله هاشم المد نى . 
سنن الد ارمی »عد الله بن عبد الرحمن الدارسى »ت سنة م6م٠اه.‏ 
داراحياء الستة النبوية »دار الكتب العلمية »بيروت » تعليق : 


محمد أ حمد د همان .. 











)ه“*“١(‎ 


سئن النساعى »أحمد بن شعيب النسائى . 
دار الكتاب العربى » بسروت. 
السئن الكبرى»أحمدين الحسين البيبقى » تسنة ۸ معه. 
داكرة المعارف النظامية » حيد ر آباد »الهند . 
شرح الزرقانى على الموطا »محمد الزرقانى . 
المطبعة الكستلية »مصر .٠/؟١ه.‏ 
شرح السئة »الحسس بن مسعود البغوى . 
ط الاأولى . وم وهء المكتب الا سلامی » تحقيق : شعيب الاأرتؤوط »2 
زهير الشاويش . 
شرح معانى الآثار » أحمدبن محمد الطحاوى . 
ط الأولى ٠‏ وس وهءهارالكتب العلمية »بيروت » تحقيق 
محمد زهرى التجار. 
شرح النووى على صحيح مسلم »يحيى بزشرف النووى . 
داراحياء التراث العربى» بيروت . ط الثانية 05 (ه. 
صحيح الجاسع الصغيرء محمد تاصرالد ين الألبانى . 
ط الثا نية و8 ١‏ ه »المكتب الاسلامى »بسروت . 
صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج . 
مطبوع مع شرح النووى . 
ضعيف الجامع »محمد تاصر الد ين الاليانى . 
ط الثانية ووم ( ها ءالمكتب الاسلامى »بمروت . 
عارضة الا حوذ ی » أبو بكر محمد بن عبد الله بن العرربى . 
دا رالكتاب العربى »بيروت . 
عمد ةالقارئ شرح صحيح البخارى » محمود بن أحمد العيتى » ت سنة وويره. 
دار احياء التراث العربى » بمروت. 


فتح البارى بشرح صحيح البخارى » أحمد بن على بن حجرالعسقلا نی ¢ 





(oY }) 


المكتبة السلفية »دار الفكرء تعليق : محمد فؤاد عجدالباقىس » 
محب الد ين الخطيب . 
الفتحالربانى لترتيب مسند الامام أحمد بن حنيل الشبيا نی أحمد عبد الرحمسن 
البنا الساعاتيى » دارالحديثء القاهرة . 
كشف الا ستار عن زواعد البزارءطى بن أبى بكر الهيثمى » ت سنة ۷ء ۸ه. 
ط الا ولى مؤسسة الرسالة » تحقيق : الشيخ حبيب الرحمن الاعظمى . 
لامع الد رارى على جامع البخارى . 
ط م وم وهاءالمكتبةالامدادية -هكة المكرمة . 
مجمع الزوائد ومتبع الفوائد »على بن أبى بكرالهيشى » ت سنة + . .ره. 
ط الثالثة ٠‏ . ۽ وه »دار الكتاب العربى »بمروت. 
مختصر تهذ يب السنن »محمد بن أبى بكر بن قيمالجوزية. 
مطبوع مع عون المعبود » المكتبة السلفية . 
المستد رك » الحاكم . 
مطابع النصر الحد يثة » الرياض . 
مسئد الامام أحمد . 
المكتب الا سلامى »بیروت . 
مسك الامام أحمد . 
دار المعارف » مصر الطبعة الثالثة » تحقيق : أحمد محمد شاكر . 
مشكاة المصابيح » محمد بن عبد الله الخطيب التبريزى . 
ط الثانيةه و» »١‏ المكتب الا سلامى ءبيروت » تحقيق : الشيخ 
محمد ناصر الد ين‌الالباتى . 
مشكل الآثارءأحمدين محمد الطحاوى ءات سنة ۲١‏ له. 
الطبعة الاولى »مجلس دائرة المعارف النظامية » حيد ر آباد ء 
الهند . 


الدار السلفية »الهند » تعليق :عبد الخالق الأففاني . 











(or) 


المصئف »أبو بكر عبد الرزاق الصنعاتى ءسنة ١١‏ ٣ه.‏ 
ط الثانية م . > وه +المجلس‌العلمى »ءباكستان »اله+ند > 
تحقيق الشيخ حبيب الرحمنالاعظمى . 

المطالي العالية بزوائد المسانيد الشانية »الحافظ أحمدبن حجرالعسقلانى »› 
ط الأولى م وس وه »المطبعة العصرية » الكويت » نشر وزارة 
الأوقاف والشئون الاسلامية » تحقيق الشيخ حبيب الرحسسن 


الأعظسى / 


02 نص الراية لأحاد يث الداية » عبد الله بن يوسف الزيلعى سنة ++ 0ه. 


الطبعةالثانية »المجلس العلمى »كرا تتش . الهتد . 


ف 


كتب الرجال والترا جسم : 





20 التاريخ الکبیر» محمدبن اسماعيلاليخارى . 
د ار المعارف النظامية . 

230 تقریب التهذ يب »الحافظ أحمدبن حجر العسقلانى 
ط الكانية »المكتبةالعلمية »المد ينة »دار المعرفة »بسيروت» 
تحقيق : عد الوهاب عبد اللطيف . 

0 تهذيبالتهذيبٍ»الحافظ بن حجر العسقلانى 
ط الا ولى م ماس وه »مجلس دائرة المعارف النظامية » حيد رآباد 
الہند 

03 الجرح والتعد يلل »أبومحمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى سنة۷ ۳۲ ه. 
ط الأولى وم و هء مجلس داترة المعارف العشانية » حيد ر 
آباد »الهند » دار الكتب العلمية »بيروت . 

20 الذيل على طبقا تالحنابلة »أبوالفرج عبد الرحمن بن شهاب الد ين بن رجسب 
دار المعرفة » بيروت . 

سير أعلام النبلاء» الحافظ محمد بن أحمد الذ هبى سنة ۸> باهء 
ط الأولى ١‏ > ره مؤسسة الرسالة » بيروت » تحقيق : شعسيب 


الارنؤوط » وآخرون . 





يق 
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طبقات الشافعية الكبرى »عبد الوهاب بن على السبكى ت سنة ١‏ ۷إه. 
الطبعة الاأولى »عيسى الحلبى ءتحقيق : محمود محسد 
الطتاحى :عبد الفتاح محمد الحلو. 
- الكامل فى ضعفاء الرجال »عبد الله بنعدى ؛ ت ستة م٣۲٣‏ ه. 
ط الأولى > . ع وه ءدار الفكر »بيروت . 
5 المغنى فىالضغفاء »الحافظ الذ هبى . 
لم تذكر دار النشر. 
020 المنهج الاأحمد فى تراجم أصحاب الامام أحمد »عبد الرحمن بن محمد العليمى » 
ت سنة ر م وه ءط الأولى :م . ع وه ءعالم الكتب » ببييروت > 
تحقيق ومراجعة : محمد محيى الد ين عبد الحميد »عادل تويهض. 
| ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » الحافظ الذ هبى . 
دار المعرفة »بيروت» تحقيق : على محمد اليجاوى . 


ااا ا ا ااام ا 


فقه الحتفية : 





س اللأصل 4 محمد بن لحسن الشییا نی ٠.‏ 
د ائرة المعارف العشانية » حيدر آباد »الهند » تعليسق : 
£ 
أبوالوفا الافغاتى . 
20 الاختيار لتعليلالمختار » عبدالله بن محمود الموصلى . 
e‏ 
سيت البحر الراعق شرح كنز الد قاكق » رین الدين بن جسم ٠‏ 
دار المعرفة بيروت ‏ ط الثانية . 
00 بدائعالصنائعفى ترتيب الشرائع » أبو بكر بن مسعود الكاسانى »ت سنة ۷ ۸ه ه. 
ص الكانية ٣ ۳۹ ٩‏ ف »دار الکتاب العریی »> بسروتا ۰ 
ط الثانية »دارالمعرفة »بسروت . 








(o °) 


تحفة الفقباء »علاءالدين السمرقند ىء ت سنة ٣۹‏ ٠ه.‏ 
ط الأولى م . ع وه »ءدارالكتب العلمية »بيروت . 
س جامع الفصولين»ابن قاضى سماوه » 
ط الأولى »المطبعةالاأزهرية . 
200 الجوهرةالنيرة »أبو بكر بن على بن محمد الحداد » ت سغة ء٠ ٠.۵۸‏ 
المكتبة الامداد ية »ملتان باكستان . 
حاشية رد المحتار على الد ر المختار» محمد أميرالشهير بابن عابد ين . 
ط الثانية : +يرم زه ؛»مصطفى الحلبى »عباس ومحمود الحلبى » 


متسر ٠‏ 
س حاشية الطحطا وى 4 أ حمك الطحطاوى. 


ط م وس و ه دارالمعردة »بمروت . 

_- الفتاوى البزازية ” الجامع الوجيز ” محمد بن محمد بن شهاب البزاز » تسنة ۲٣۷‏ ه. 
مطبوع بهامش الهند ية »الجزء الرابع ومايعده *. 

535 الفتاوى الخانية , حسن بن منصور الفرغانى » ت سنةى و ۲ هء مطبوع بہامسش 
الفتاوى البندية من الأول حتى الثالث . 

الفتاوى الخيرية »ط الثانية دار المعرفة بيروت . 

الفتاوى الهندية »الشيخ نظام وجماعة من العلماء . 
الطبعة الثالدة »دار احياء التراث العربى »2 بيروت . 

س فتح القد يرء كمال الد ين محمد بن عبد الواحد بن الهمام »تا سئة 1 ۸ھ. 
ط الاأولى » مصطفى الحلبى وشركاه »مصر . 

سس فتح العزيزء لا بن الهمام ۰ 
ط دار احیاء التراث العربى »بيروت . 

س المبسوط » شمس الد ين السرخسى ٠.‏ 
ط الثائية »دار المعرفة »بهروت» تصحيح : الشيخ محمد راضى 
الحنفى . 











(ort) 


مجموع رسائل ابن عابد ين › محمد أمين بن عابد ين . 
دار احياء التراث العربى » بیروت . 

موجبات حكام وواقعات الا یام »قاسم بن قطلویغا » ت سنة ۰.۵۸۷٩‏ 
وزارة الأوقاف والشكون الد ينية العراقية . تحقيق : د . محمد 
سعود المعينى . 

الهداية شرح بداية المبتد ئ »على بن أبى بكر المرغينا نى م ته سنه ٩۹ ٣‏ وهاء. 


مطبوع مع فتح القد ير ٠‏ 





لها 


بد اية المحتهد ونهاية المقتصد »محمدبن أحمد بن رشد (الحفيد )تا سنةى و مه. 
دار الفكر . 

طبعة أخرى » دار المعرفةط . الرابعة . 

البهجة شرح التحفة » على بن عبد السلام التسولى . 

ط أخرى »دار الفكر ٠‏ المكتبة التجارية الكبرى . 
تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ونا هج الأحكام ابرا هيم بن على بن فر حون 
ت سنة و و ماه » مطبوع بہهامش فتاوى عليش ( فتح العلى المالك ) . 

التحرير والتحبير شرح رسالة أبى زيد القيروانى » لعمر بن على بنصسد قة 
اللخمى المعروف بالفكهانى »ت نة ٣‏ ۽ باه مخطوط بمركز البحث 
العلمى واحياء التراث الا سلامى بجامعة أم القرى تحت أرقام : 


. فقهمالكى‎ . € 00 CO | 


التعليق الحاوى لبعض البحوث عى »شرح الصاوى » محمدابراهيم المبارك . 


مطبوع مع الشرح الصغيير . 
جواهر الاکلیل »صالح عبد السميع الا زهرى . 

داراحياء الكتب العربية »عيسى الحل بى . 
حاشية البنانى على شرح الزرقا نى »محمد البنا تى . 


مطبوع بهامش شرح الزرقاتى . 
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حاشية الرهونى على شرح الزرقا نى »> محمد بن أحمد الرهونى . 
دار الفكرء بيروت »› ۳۹۸ (ه. 
حاشية الد سوقى على الشرح الكبير» محمد بن محمد بن عرفه الد سوقى . 
ط الأولى ج جم ره »المطبعة الخيرية »مصر . 
حاشية العدوى »على بن أحمد العدوى . 
مطبوعة بهامش الخرشى . 
حاشية ميارة » محمد بن أحمد ميارة »© 
المكتبة التجارية الكبرى » مطبعة الا ستقامة »مصر. 
الخرشى على مختصر خليل » الخرشى . 
دار صاد ر »2 بمروت . 
رسالة الشنقيطى فى الأوراق النقدية . 
مطبوعة مع حاشية الشرحالصغير للشيخ المبارك . 
شرح التلقين ٬للمازرى‏ » 
مخطوط بمركز البحث العلمى يجامعة أم القرى تحت رقم ۲۷ ۲- 
.م + فقه مالكبى . 
شرح التهت يب » على بن محمد الزویلی » ت سنة ۷۱۹ ه. 
مخطوط بمركز البحث العلس يجامعة أم القرى تحت رقم ١55‏ »© 
۷ ۰۲.۹۲۰۸۱۷۱ فقه مالگی . 
شرح الزرقانى على مختصر خديل عبد الباقی الزرقا نی . 
دار الفكرء بیروت سنة ۳۹۸ (ه. 
الشرح الصغير» أحمدبن محمد الد رد ير» عيسى الحلبى . 
فيض الاله المالك فى حل عمد ةالسالك . 
فتح العلى المالك فى الفتوى على مذ هب الامام مالك » محمد أحمد عليش » ت سئةه ٩‏ ؟ . 
دار المعرفة , بسروت. 
القوانين الفقهية » محمدين أحمدبن جزى . 


دار الفكر » بمروت . 








(o۳۸ ) 


20 الكافى فى فقه أهلالمد ينة المالكى »يوسف بن عبد البر. 
ط الا ولى سنه يروم ١‏ هھ مكتبة الرياض الحد يدّة الرياض . 
تحعفیقی ۽ لك ء محمك محمك أحيد ٠.‏ 
مطبعة السعادة ٣‏ وم ره. 
طبعة أخرى > دار صادر»بيسروت . 

20 المراهم فى أحكام الد راهم »السجلماسى » مخطوط. 

ب المقدمات الممهدات » محمدين أحمدبن رشد [الجد ) تسنة . 5وه. 
دار صاد ر » يسرولنا . 

20 المعيارالمعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والا تد لس والمغرب » 
£ 
أحمدبنيحيى الونشريسى » ت سئة» و وهء دار الغرب الا سلامى › 
بسروتا »6 تحقيق + لب » محمد حجی ٠.‏ 

عست المنتقى » سليمان بن خلف الباجى » ت سنة ٩۹)‏ ) ها. 


ط الا ولى ۳۳١‏ ١ھ‏ »مطبعة السعاك ة » مصر ٠‏ 


0 مواهب الجليل » محندين عبد الرحمن الطرايلسى المعروف بالحطاب سنةع موه 
Xx‏ 


Haw‏ مم 





سس الاشياه والنظائرءعبد الرحمن السيوطى 0 
ط الا خمرة ۷ھ مصطفى الطبى » مصر . 
۶٤‏ 0 ۰ 
س الام »الامام الشافعى 1 


د ار الشعب ۳۸۸ ١ه‏ ؛مصر. 











(o۳4) 


الأ نوار لأعمال الأبرار »يوسف الاأردبيلى » 
مؤسسة الحلبى وشركاه »ط الا خيرة »ءمطبعةالمد تى -القاهرة. 
تحفة المحتاجبشرح المتهاج»ابن حجر البيشى . 
دار صاد ر بیروت. 
تخريج الفروع على الأصول » محمود بن أحمد الزتجانى سنة ١ ٩‏ ٠ه.‏ 
ط الرابعة » ۲. ) ١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت » تحقيق : 
محمد أن يب صالح . 
تكملة المجموع »على بنع الكافى السبكى . 
المكتبة السلفية المد ينة المنورة . 
تكملة المجموع » محمد نجيب المطيعى . 
ط الأولى »مكتبة الا رشاد جده 2ط أخرى المكتية السلفييةء 
الد ينة المنورة . 
حاشية البجيربى على شرح المنهج » سليمان البجيرى . 
دار الكتب العربية الكبرى »مصر سنة .م" (ه. 
حاشية الجمل على شرح المنهج » سليمان بن الجمل . 
المكتبة التجارية الكہرى »مصر . ظ 
حاشية ليوبى وعميرة على المنهاج . 
ط الرابعة »دار الفكر . 
الحاوى الماوردى . 
مخطوط بمركز البحث العلمى بجامعة أم القرى . 
الحاوى للفتاوى »عبد الرحمن السيوطى سنة٠‏ ( وه. 
۽ . ۽ وه ط دار الكتب العلمية -بيروت . 
روضة الطالبين »يحيى بن شرف النووى سنة اه . 
المكتب الاسلامى » بيروت . 
فتاوى الرسلى ٠‏ أحمد ش هاب الدين الرملى . 


مطبوع بہامش الفتاوى الكبرى لا بن حجر الهيتمى . 





(6٥€) 


س الفتاوى الكمرى الفقبية »ابن حجر الهيشى ٠‏ 
طل م . ع وه دار الكتب العلمية » بسروت . 
سس فت حالعزيز الرافعی مطبوع بهامش المجموع للنووى . 
ط المكتبة السلفية المد ينة المنورة . 
سس مختصر المزنىق »ابرا هيم بن اسماعيل المزنق » لتاسائة ٩)‏ هه 
مطبوع بهامش الام »ط دارالشعب . 
سس المهمات » الا سنوی . 
المہذ ب »ابراهيم بن على الشسمرازى »ات ستة + 7اعه. 
ط الثا تية ۳۷۹ هھ د ار المعرفة » بسروت . 
02 نهايةالمحتاج الى شرح المتهاج»سحمد الرملى . 


مصطفى الطيى » مصر . 


فقه الحتابلة : 





س الا ختيارات الفقهية » شيخ الاسلام أبن تيمية. 

3 افاد ة السا تلفي أهم الفتاوى والمسائل؛عبد العزيز الناصر الرشيد . 
دار الرشيد الرياض . 

الك الا قناع موسى الحجاوی ؛» ت سئنة ٩۸‏ ۹هھ. 
دار المعرفة بيروت » تصحيح وتعليق عيد اللطيف محمد السبكى . 

5 التوضيح فى الجمع بين المقنع والتنقيح شهاب الدين أحمد الشويكى . 
مخطوط بمركز البحث بجامعة أم القرى رقم ۾ فقه حنبلى . 

ب الدررالسنية. 

شرح منتهى الارادات»متصوربن يونس البہوتی . 


المكتبة السلفية »المد ية المنورة. 





) ه21١(‎ 


فتاوى ورساعل الشيخ محمد بن ابراهيم . 
ط الأولى ووم و ه »مطبعة الحكومة بمّة » جمع وترتيسب : 
محمدين عبد الرحمن بن قاسم . 

الفتاوى السعدية »عبد الرحمن السعدى سنة ۳۷٠‏ ١ه.‏ 
ط الثانية ج . ۽ وه » مكتبة المعارف »الرياض. 

الفتاوى الكبرى » ( مجموعة فتاوى ابن تيمية ) | بن تيمية . 
طاس.ع وه ء#دارالفكر . 

الفروع “نحمدبن مفلح وت سنة ۷۹۳ ه. 
ط الثالثة » عالم الكتب » بسروت» مراجعة : عبد الستار أحسد 
فراج . 

الكافى»عيد الله بن أحمد بن قدامة . 
ط الثانية » المكتبالاسلاس . 

كشاف القناعءالبہوتی . 
مطبعة الحكومة بمكة » ۽ ٣٩‏ ه. 

كشاف القناع عن متن الا قناع » البهوتى . 
مكتبة النصر الحد يثة ٠‏ الرياض ٠مراجعة‏ الشيخ هلال مصيلحنى 
مصطفى هلال . 

كفاية المغانى أبوالوفاء بن على بن عقيل مخطوط بمركز البحث واحياء التراث 
يجامعة أم القرى رقم . (١ ١‏ فقه حنبلى . 

المبدع فى شرح المقنع ابراهيم بن محمد ین عبد الله بن مقلم الحتيلى» ت سنة) ١ھ‏ 
المكتب الا سلامی » بمروت. 

مجموع فتاوى شيخ الا سلام أبن تيمية › 
جسم وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد » المكتب 
التعليس السعودى » المغرب » مكتبة المعارف المغرب . 

مختصر الا نصاف والشرح الذبيرءالشيخ محمد بن عبد الوهاب ط جامعة الا مام محمد 


أبن سعود الا سلا ميد» تصحيح عبد العزيزالروى » صا لحب محمد الحسيمن 
وأ خرون . ) 
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س مختصر الفتاوى المصرية » ابن تيمية . 
00 الستوعب السامرى » مخطوط بمركز البحث بجامعة أم القرى رقم ٣۷‏ فقه 
س المفنى والشرح الكبمرءعبا الله بن أأحمد بن قدامرّ» نت سنة . + ده د ارالكتاب 
العربى ءبيروت . 
53 منتهى الارادات محمدبن أحمد الفتوحى ابن النجار. 
مكتية دار العروية »القاهرة » تحقيق : عبد الغنى عبد الخالق . 
المقتم »ابن قدامة . المطبعة السلفية بالقاهرة . 
س المنح الشافيات شرح المفردات٤منصور‏ البهوتى . 
مخطوط يمركز البحث العلسى بجامعة أم القرى رقم ع.ر فقه حنبلى . 


ظ أصول الفقته : 





س الا حكام فى أصول الأحكام »این حرم ٠.‏ 
تحقيل أحمد محمد شاکر» ص الأولى »دارالافاق الجديدة 
سب وت {e‏ وإشا” 

الا حكام فى أصول الا حكام »على بن محمد الآ مد ی . 
تعليق عبد الرزاق عفيقى ط٣‏ المكتب الا سلامى »؛ ببسروت ۲ . > إهار 
مراجعة محمد رشيك رضا »دأ رالمعردة » بسروتك . 

- اعلام الموقعين لا بن القيم 4 تعليق محمد محى الد ين عبد الحميد . 
دار الفكر » بيروت ط ۱۲۹۷ . 

20 البرهان فى أصولالفقه »امام الحرمين عبد الملك عبد الله الجوينى 
تحقيق عبد العظيم الد يب » الطيعة الأولى »مطابع الد وحسة 
الحديثة : ٠۳۹٩‏ (ه. 


5 حجة الله البالغفة »أحمدولى الله بن عبد الرحيمالد هلوى » د ارالمعرفة »بيروت. 
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5 سلم الوصول بشرح نهاية السول »محمد تجيب المطيعى . 
عالم الكتب »بيروت ۰.۱۹۸۲ 
2 شرح العضد على مختصر اب نالحاجب »القاضى عضد الملة والد ين . 
ل : ۲ دار الكتب العلمية › بسروت . 
س الفروق شاب الد ين أبى العباس القرافى » وضع فهارسه مح د رواس قلعه جى » 
دار المعردة ٤‏ بسروت . 
- القواعد لابن رجب . 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت . 
3 ع .- £ 
5 قواعد الا حكام ف ىمصالح الا نام »العز بن عبد السلام . 
دار الكتاب العلمية > سروت . 
طل : ؟» دار الآفاق الحديدة » بمروت ۱۲۹۸ 
20 المختصر فى أصول الفقه »ابن اللحام » تحقيق محمد مظهريقا * ٠‏ 
يلء مركز البحث العلس واحياء التراث الا سلامى »جامعة أم القرى » 
دار الفكرءدمشق .۲۰۰ (ھ. 
202 مذكر أصولالفقه على روضة الناظر » محمد الآمين الشنقيطى . 
المكتبة السلفية »المد ينة المتورة . 
- المستصفىء الغزالى 
طْ ١‏ المطبعة الا ميرية بيولا قمصر المحمية 6. > هه 


الموافقات فى أصول الشريعةأيو اسحاق الشاطبى . 


الط تعليق عبد الله د راز »دار المعرفة » بيروت . 
ذا هرية : 





| تيسير الوحيين بالا قتصار على القرآ ن مع الصحيحين »عبد العزيز راشد التنجدى » 
ط الرابعة »اوم وه ءمطبعة دار نشرالثقافة الاسكند رية. 
| حبل الشرعءالمتمن 0 المعصومى الخحند ي . 


س الد رارى المضية » محمد بسن على الشوكا نى ٠‏ 


د ار المعرفة » بیروت ۰ ۹۷۸ ۱م ۰ 
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المحلى » أبو محمد على بن أحمدبن حزم وت سنة د م )ه. 


) دار الفاق الحد يد ة» بسروت . 


الفقخسه العام : 





أحكام الوقف فى الشريعة الاسلامية » محمد عبيد الكبيسبى . 
مطبعة الا رشاب »بغداد سنة ۳۹۷ ه. 
اختلاف الفقباء »ابن جر _ الطبرى . 
ط: الثا نية » محمد أميين د مح »بیروت » تصحيحد . فريد ريك كرن . 
الأسكلة والا جوبة الفقبية »عبد العزيز محمد السلما ن . 
الاشراف على مذ اهب أه لالعلم »محمداين ابراهيم بن المنذ رء رسالة بالازهرء 
تحقيق محمد نجيب سراج الدين . 
الأموال لأبى عبيد القاسم بنسلام » ت سنة ) ۲ هه 
ط : الكثالكثة »مكتبة الكليات الا زهرية »دار الفكر ء القااهرة › 
تحقيق محمد خليل الهراس . 
الحيازة والتقدم . د . محمد عبدالجوات . 
الطرق الحكمية »اب نالقيم . 
دار الفكر » بيروت » تقديم : أحمد عبد الحليم العسكرى . 
الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية »محمد بن أبى بكر بن القيم . 
دار الكتب العلمية . بيروت . 
ذقه الامام أبى ثور سعد ی حسمن على حبر . 


ط الأولى » دار الفرق -الأردن »مؤسستالرسالة » بيروت . 


الكفالة » سليمان التويجرى » رسالة ما جستير يجامعة أ,القرى . 
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0 مصادرالحق فى الفقه الاسلامى »عبدالرزاق السنهورى . 
ظ المجمع العلمى العربى الاسلامى » بيروت . 
الموازين والمكاييل»محمد نجم الدين محمد أمين الكردى » رسالة ماجسستيرء 
جامعة الأزهر عام 6.١‏ (ه رقم .8ه. 
00 موسوعة ابراهيم النخعى » جامعة الملك عبد العزيز » مركز البحث العلسسى 
ظ واحياء التراث الاسلامى » ط الاولى ووم ره. 
00 الموسوعةالفقهية . ظ ظ 
ط تمهيدية وزارة الأوقاف والشكون الاسلامية » الكويت ء 
الأتموذج الثالث . ) 
200 التيابة فى الفقه الاسلامى »عقيل بن أحمد العقيلى . 
رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى رقم بره » بمركز البحث . 
0 وساكل الاثبات » محمد الزحيلى . ٠‏ 
ط الأولى »دار البيان »دمشق ۲.۲ (ه. 
آثار التغيرات فى قيسة النقود وكيفية معالجتها فىالاقتصاد الاسلاسى »> 
موسى آدام عيسى - رسالة ما جستير بكلية الشريعة - جامعصسسة 


أمالقرى . 
200 أحكام النقود فى الشريعة الاسلامية - محمد سلامه جبر- 


شركة الشعاع ‏ الكويت - >.١‏ (ه. 
20 استيد![التقود والعملات- د . أحمدعلى السالوس ٠.‏ 
ط مكتبة الغلاح “الكويت ه6.6(. 
5 الاسلام والضمان الا جتماء د . محمد شوقى الفتجرى . 
ط دار ثقيف »الرياض» الطاعف : ..>(وه. 
السياسة النقد ية فى الاقتصاد الاربوى - طبيعتها ونطاقها د . محسد 
عارف »المركز العالمى لأبحاث الاقتصاد الاسلامى ٠.۲‏ إه. 
20 الأعمالالمصرفية والاسلام » مصطفى عد اللهالهمشرى : 
ط ۽ »المكتب الاسلامى »بيروت» مكتبة الحرمين »الرياض. . > ١‏ ه. 
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أعبالالبتوك والشريعة الاسلامية . د . محمد مصلحالد ين . 
ط ١‏ دار اليحوث العلمية »الكويت ۹۷٦1‏ م٠‏ 
الأعمال المصرفية والاسلام - د . مصطفى عبد الله‌الهمشرى . مجمع البحسوث 
الاسلامية »الشركة المصرية للطباعة والنشرء القاهرة . 
اقتصاد يا تالنقود فىاطار الفكر الا سلامی -د . أبو بكر عمر متولى »د . شوقی 
اسماعيل شحاته »ظط ر دارالتوفيق النموذ جية »القاهرة؟ . > ١ه‏ 
الالتزام المصرفى فى الشريعة والقانون ‏ محمد السيد ابراهيم - رسالة د كتوراء ؛ 
بكلية الشريعة والقا نون » جامعة الأزهر رقم ٠‏ 16 . 
امتاع الحد اق والنفوس فى مطالعة أحكام الفلوس - الشيخ محمد أحمد الفا هاشم 
الفوتى المد تى -المكتبة العلمية ‏ المد ينةالمثورة . 
بحوث فى الا قتصاد الا سلامى -أحمد صفى الدين عوض . 
وزارة الشكون الد ينية » الأوقاف-السودان .روم (ه. 
بحوث فى ولربا » محمد ابو زهرة. ) 
دار الفكر العربى -القاهرة . 
البنك اللابوى فى الاسلام ‏ محمدباقر الصدر . 
ط م دارالتعارف -بيروت 2 ۳۹۸ إاه. ظ 
البنوك الاسلامية »د . شوقى اسماعيل شحاته . 
ط ١‏ دارالشروق ؛جده ماوع زه. 
بهجة المشتاق في بیان حكم زكاة أموال الا وراق أحمد بك الحسينى ١‏ 
مطبعة كرد ستا ن العلمية »القاهرة ٩‏ ۳۲ زوه 
التييان فى حكم زكاة الأشمان ‏ الشيخ محمد حسئين مخلوف . 
ط ؟ مصطفى الحلبى »مصر ۱۳۹۸ . 
التجارة فى الاسلام ‏ عبد السميع المصرى . 
الا تجلو المصرية »القاهرة . 
وير الأصال المصرقية » ساني جسن أحيد حنون . 
ط ۽ مكتبة الشرق » عمان ٠.1١6.056‏ 
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تقرير م جلس الفكر الا سلامى بشاان الغا *الفاعد من اقتصاد باكستان ‏ ترجسة 


عبد الحليم منسى »مراجعة حسين عمرءد . رفي قالمصرى » المركز 
العالمى لاأبحاث الاقتصاد الاسلامى ۲ء۲ إه. ظ 
تموي ل التنمية فى الا قتصاد الاسلامى هد . شوقى د نیا . 
ط (١‏ مؤسسةالرسالة » بيروت > .) ١هھ.‏ 
خطوط رئيسية فى الا قتصاد الاسلامى -محمود أبوالسعود . 
ط + مكتبة المئار الا سلامية , الكويت بربرم ١ه.‏ 
الربا ٠‏ أصوله وطته »د . رمضان حافظ . دار الكتا ب الجامعى-القاهرة . 
الربا والمعاملات المصرفية فى الشريعة ‏ عمر عبد العزيز المترك - رسالة د كتوراه . 
فى كلية الشريعة والقا نون »جامعةالازهر رقم 8ه . 
رسالتان فى أوراق النقود ‏ القول المنقح المضبوط فى جواز التعامل ووجسوب 
الزكاة فيما يسلق بورق النوط » أبوبكر بن محمد شطا ‏ مطيعة 
الا تصاف بيروت . 
عمل شركات الاستشار الا سلامية فى السوق العالمية أحمد محيىالدين ‏ > 
رسالة ما جستيرء كلية الشريعة » جامعة أ القرى .> .)-١(‏ ع ١ه‏ 
مركز البحث رقم ۰٦۰١‏ 
المبادئغ الاقتصادية فى الاسلام »ند .على د رب الرسول . 
ط ؟ دارالفكر العربى .٠۹۸۰‏ 
محاضرات فى النظم الاسلامية »المعاملاتالمصرفية المعاصرة ورأى الاسسلام 
فيها »د . محمد عبد اللهالعيى -مطبعة مخيمر ۱۳۸٩١‏ ه. 
المد خل الوا لنظرية الاقتصاد ية فى المنهج الاسلامى عد . أحمدالتجار. 
ط ؟ دارالفكر 6و؟١.‏ 
المذ هب الا قتصاد ى فى الا سلام - محمد شوقى الفنجرى . 
ط ١‏ شركة عكاظ »› الرياض »جده . 


المصارف » معاملاتها ودائعها فواعد ها . مصطفى أحمد الزرقا . المروكز 
العالس لأبحاث الا قتصاد الا سلامى جامعة الملك عبد العزيز ).)١ه.‏ 
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مصرف التنمية الاسلامى »د . رفيق المصرى . 
ط + مؤسسة الرسالة » بيروت (.) (ه. 
المعاملات الشرعية المالية »أحمد ابراهيم بك . 
دار الا نصار القاهرة . 
المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها فی الا سلام .د . تورالد ين عتر. 
ط م مؤسسةالرسالة » بیروت ۰۱۳۹۲ 
المعاملات المصرفية وموقف الشريعة الاسلامية منها ‏ سعود بن سعدبن د ريب 
ط ١‏ مطابع تنجد التجارية ‏ الرياض . 
مقومات الا قتصاد الا سلامى عبد السميع المصرى . 
ط ١و:‏ مكتبة وهبه _القاهرة مو“ ره. 
منحة الخلاق فى بيان تحريم الربا ووجوب الزكاة فى الأوراق - محمد نبهان 
الخباز »ن خاعر المكتبة الا سلامية . ظ 
الملكية فى الشريعة الاسلامية طبيعتها ووظيفتها وقيود ها . 
د . عبد السلام العيادى . ط و مكتبةالأقصى »عمان )وم ره. 
موسوعة الا قتصاد الاسلامى »محمد عيد المتعم الجمال . 
ط و »دار الكتاب المصرى » دار الكتاب اللبنانى ‏ القا هسرة- 


٠ بمعروت‎ 


رسالة د كتوراه - كلية الشريعة - جامعة الاأزهر 71¥‘ 

نحو نظام نقدى ومالى واسلامى -الهيكل والتطبيق -د .معيد الجارحسى » 
المركز العالمى لابحاث الا قتصاد الاسلامى ١.+(ه.‏ 

النظاء المالى ف ىالاسلام » د.عبد الخالق النواوى . 
ط و » مكتبة اللأنجلو المصرية ١17١م.‏ 

النظرية الا قتصادية من من" اسلامى د . شوقى دنيا . 


ل ١‏ 6 مكتبة الخر يحى »الرياض ؟6. > هه 
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020 الودائعالمصرفية النقدية واستشارها فى الاسلام. د . حسن عبد الله الأمين. 
ط و دارالشروق . جده م#.6(إه. 

20 النقود والمصارف فی النظام الاسلامى »د . عوف الكفراوى ‏ دار الجامعات 
المصرية »الا سكند رية . 

202 نظرية الا سلام الا قتصادية_عبد السميع المصرى . 
مكتبة الا نجلو المصرية ؛ القاهرة ١0وع+إ١هء‏ 

02 نظريةالربا المحرم فى الشريعة الاسلامية »ابرا هيم زكى الد ين بدوى - المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الا جتماعية »القا هسرة: 
۳ھ 

س الورق النقدى » حقيقته » تاريخه »قیمته »حکسه . عبد الله بنسليمان بن منييع 
ط و مطابعالرياض » الریاض - وم ( ھ ط ۽ مطابع الفرزد ق 
التجارية الرياض > .> (ه. 

202 الوديعة المصرفية فى ضوء الشريعة الا سلامية »أحمد حسن الحسنى - رسالة 
ماجستير بكلية الشريعة والد راسا تالا سلامية ؛ جامعة أم القرى 


® ° 


التاريخ والسسيرة : 





| البداية والنهاية »ابن كثير. 
ط الثالثة ٩۹۷٣م‏ »مكتبة المعارف » بيروت . 
00 تاريخ الطبرى »ابن‌جرير الطبرى » 
دار سويد ان »> بيروت » تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم . 
الطبقا تالكبرى ابن سعد , | 
دار صاد ر بیروت . 
203 علم العصور الوسطى فى النظم والحضارة . ج . ح كولقون . 
0 فق السيرة » محمدالغزالى > 


دار القلم ل مشق مكتبةا الحرمين »الرياض » تحريجح الشيخ مسف 
ناصر الد ين الالبانی . 











(-هه) 








س تاج العروس الزبيدى . 
بيروت »دار مكتبةالحياة »القاهرة »المطبعة الخيرية ١ ٣ . ٩‏ ه. 
التعريغا ت »على بن محمد الجرجانى »ط الأولى » ۳.> هھ »دار الكتب العلمية: 
تبهذ يب الأساء واللغات »النووى . دار الكتب العلمية »بمروت . 
اد ارة الطباعة المنيرية »دار الكتب العلمية » بيروت . 
ل شرح ابن عقيل . عبد الله بن عقيل . 
دار الفكر » تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد . 
س الصحاح »اسماعيل بن حماد الجوهرى . 
تحقيق أحمدعبد الغفور عطار. ط الشربتلى . 
5 القاموس المحيط » الفيروز أبادى . 
دا رالفكر » بیروت ۳۹۸ (هھ. 
سم لسان العرب » محمد بن مكرم بن منظور . 
دا رصأدر » بيروت . 
- معجم مقاييمراللفة #أحمدبنفارس » تسنة وم وم هاء 
دار الكتب العلمية »ايران » تحقيق عبد السلام محمد هارون . 
المغرب فى ترتيب المعرب » المطرزى . 
دار الکتاب العربی »> بسروت . 
س المصباح المثير» أحمدبن محمد الفيوس #ت سئة .لهه 


مصطفي الطبى » تص ا حيح مصطفى السقا . ط .أخرى ؛ المطبعة 


الخيرية نه . " هه 
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مر ١‏ جع متنوعة : 





احياء علوم‌الد ین »أبو حامدالغزالى . 


دار المعرقة » بسروت » تحقيق حامد الفقى . 
¢ 8 
~~ حادى الا رواح »ابن القيم ۰ 
دار الفكر . 
س الخطرالیہود ى بروتوكلاا ت حكما وصهيون 1 


ط الثاتية #القاهرة » مكتبة ال خا نجى ١ ٩ ٩ ٩‏ ترجمه محمد خليفة . 


دا رالمعرفة » بیروتا ۰.۲ (ھ. 


ط . المجلس الوطتى للثقافة والفنون والآداب » الكوي ت » 





ترجمة محمد زهير » تعليق وتقد يم شاكر مصطفى » مراجعة فواد 
زكريا . 
سس رحلة ابن بطوطة ٠.‏ 


دا رالفكر »دارالتراث » بمروت . 
فى المجتمع الا سلامى »> محمد أبو زهرة . 
دار الفكر العربى » مصر . 
| مغتا ح دارالسعادة »اب نالقيم , 
دار الكتب العلمية » بيروت . 
ا المقدمة : عبد الرحمن بن محمد بن خلد ون . 
ط : الرابعة ٣‏ ړ۹ م دارالقلم 2 بیروت . 


ط الخكامئة سئة برهم .١‏ 
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أ الاسناد التجارية »أد وار عيد . 
مطبعة النحوى > بیروت 555١م.‏ 
0 اقتصاد يات النقود والبنوك » د . عبد رب النبى حسن يوسف . 
مكتبة عن شمس . القاهرة ۹A۲‏ م‘ 
س الا قتصاد النقد ى والمصرفى . مصطفى رشد ي شيحه. 
الد ار الجامعية 2 بيروت ١م9١م.‏ 
0 الأوراق التجارية فىالقانون التجارى »د . كمال محمد أبوسريع ۲ . » ١ه.‏ 
ظ د ار النهضة العربية »القاهرة . ۰ 
0 الأوراق التجارية فى التشريع المصرى »أميين محمد بد ر. 
ظ مكتبة النهضة المصرية »القاهرة ۹٥0٣‏ إم. 
3 الأوراق التجارية ‏ د . محمد حستى عباس 1 
دار النهضة العربية »مصر 4507م (م. 
1 دروس فى الأوراق التجارية والنشاط المصرفى . د .على حسن يونس » د . حسيين 
النورى ٠‏ مكتبةعمين شمبسء القاهرة . 
س السيولة النقد ية الد ولية والبلد أن التامية - هاشم حيد >كالأأهلية للنشر والتوزيع 
بیروت 77 (مه. 
شرحالقانون التجارى المصرى د . محمد صالح . 
ط الثانية مطبعة الاعتماد مصرء .+9١م.‏ 
20 العقودوعطيات البنوك التجارية »د . على البارودى . منشأة المعارف »الاسكند رية. 
ل عملياتالبنوك من الوجهه القانونية - د . جمالالدين عوض » 
مكتبة النهضة المصرية . القاهرة 4۹٦1١‏ )مء 
5-5 قا تون المعاملات التجارية السعودى ٠»‏ محمود مختار بريرى . 
معهد الادارة ۲.> (ه . 


20 القانون التجارى ( الأوراق التجارية والافلاس )د .مصطفى كمال طه»مؤسسسة 
الثقافة الجامعية »الاسكندرية 6ر١‏ م. 

















(oor) 


القانون التجارى »د . محمد سمير الشرقاوى , 
دار النهضة العربية »القاهرة . 
القانون التجارى »رضا عبيد »شركة الطويجى > القاهرة . 
مبادى؟ الا قتصاد الكلى »د . سامى خليل . 
مؤسسة الصباح »الكويت ٠.‏ /9١م.‏ 
مباد یع القانون التجاری »د . مصطفى كمال طه . 
مؤسسة الثقافة الجامعية : 4۷٠١‏ إم. 
محاضرات فى التقود والبنوك - د. محمد يحيى عويس ۸۷۸ ١م.‏ 
مقد مة فى اقتصاد يا ت النقود والا قتصاد الكلى عبد الحميد الغزالى ود / حافظ 
منصور » مكتبة نهضة الشرق ١۸و ١‏ . 
مقدامة فى الا قتصاد يات الكلية التقد والنقود »د . /عبد الحميد الغزالسسى 6 
ود / محمد خليل برس > مكتبة القاهرة الحديثة . 
مقد مة فى النقود والبنوك» محمد زكى شافعى . 
دارالنهضة العربية » مصر >9*516١م.‏ 
الموجز فى القانون التجارى » د . سميحةالقلييوبى . 
دار النهضة العربية »مصر ٩۷۸‏ ١م.‏ 
نظام الاأورا ق التجارية السعودى والمذكرة التفسيرية . 
ظ ط م مطابع الحكومة »الرياض ۱۲۹۸ . 
النظرية الا قتصاد ية» أحمد جامع ‏ . 
ط م عدار النهضة العربية 17 إم. 
التقود »د . محمد لبيب شقير» 
مكتبة التهضةالمصرية »القاهرة هه (م. 
النقود وأعمالالبنوك والتجارة الد ولية .د / محمد مظلوم . 
منشأة المعارف »الا سكندرية . 


الوسيط فى القانون التجارى المصرى »لك . / حسن شفيق . 
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_ الوسيط فی القانون »عبد الرزاق الستهورى . 
داراحباء التراث العربى » بسروت . 


Eppa Eggi 


. المجتمع‎ ٠0 

أ الدعوة . 

الوعى الاسلامى . 

- جريد ةالبلاد السعودية . 
_- جريد ة حراء السعودية . 


مجلة البحوث العلمية . 


0 مجلة مركز البحث‌العلسى . 


0 مجلة أبحاث‌الاقتصاد الاسلامى . 








